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( عن باب اللشهيد! 


رموز النسخ المعتمدة في تحقيق هذا الجزء: 


_ »»: نسخة مكتبة ولي الدين جار الله تحت رقم (789). 


«(ب»: نسخة مكتبة ولى الدين جار الله تحت رقم (۷۹۰). 
_ «حم): نسخة مكتبة السليمانية تحت رقم .(o۲(‏ 
- «د»: نسخة مكتبة ولى الدين جار الله تحت رقم (5. 


١اها:‏ نسخة مكتبة قاضي زاده تحت رقم (۱۹۸). 


الشهيد 


EI BEE 


الشهيد 


قال في المنافع”'': «لما كان المقتول ميا بأجله؛ يليق ذكر باب الشهيد 
عقيب باب الجنائز». قلت: ويحتمل أنه لما ذكر باب من يموت حتف أنفه 
أعقبه بباب''' من يموت بسبب من جهة العباد. 

قال خُْوَاهَرُ زَادَه": إنما سمي شهيدًا؛ لأن الملائكة تشهد موته إكرامًا 
له فيكون بمعنى مفعول . 

وقيل: لأنه مشهود*' له بالجنة قال الله تعالى: ي أ 
المزییت أنسَهر اموم پات له a‏ [التوبة: .]١١١‏ 

وقيل: لقيامه بشهادة الحق حتى!*! قتل» وقيل: لأنه شهدا" ما أعد الله 
له من الكرامة بالقتل» ذكر ذلك في النهاية”"" لابن الأثير. 

وقيل: لأنه ممن يستشهد مع النبي كَل يوم القيامة على سائر الأمم 
المكذبين» وقيل: بمعنى فاعل كعليم وخبير؛ لأنه حئ عند الله حاضر يشهد* 
حضرة القدس ويحضرهاء وقيل: لأن ملائكة الرحمة تشهد“ 


1 


)١(‏ انظر: المنافع في فوائد النافع للنسفي (ص557). 

)۲( في (ج): «بابس»)» والمثبت من ك6 و(ب) و(ه). 

(۳) لم أجده في المشكلات من شرح القَدُوري لخُوَاهَرُ رَادَهْ نسخة مكتبة الجامعة 
الإسلامية رقم »)١0/759(‏ وشرح الجامع الكبير له أيضّاء نسخة مركز الملك فيصل 
رقم 701/١(‏ - ")2 وهي ناقصة تبداً من كتاب الإيمان. 

62 في (1): «مشهواد». والمثبت من (ب) و(ج) و(ه). 

[ه] في (ه): الاحين) . [>] في (ه): (يستشهد) . 

(۷) انظر: النهاية في غريب الأثر .)١705/7(‏ 

(۸) في (ب) و(ج): «ويشهداء والمثبت من (1). 

(9) ينظر في سبب تسمية الشهيد بهذا الاسم: الزاهر في معاني كلمات الناس »)7177/١(‏ - 


2 الغاية فى شرح الهداية 
ا س ا د ل ل 

وللتتييك عاق ا و بي كما في قوله: سهد أللَه» 
[آل عمران: »]١18‏ قاله الزجاج"'" . 


le 3‏ ۾ = 5 ° ال م > NF‏ 
[المجادلة : 0 وبمعنى . أخبر» ومنه شهد عند الحاك”". 
1 1 : قل" 1 بد بي ر ص ص یر بحرو عر 
TENCE N‏ سمه يدر ا وده ولا نكاح إلا بشهود؛ ا بحضور 
ا (€) 
جمع صر . 
وبمعنى : حكم قاله : ا واش E‏ وزيفه ابن وو 
ر ا ا 
وبمعنى : أعل""": قاله المفضل”''' . 


= تهذيب اللغة (48/5)» مشارق الأنوار على صحاح الآثار »)۲٠۹/۲(‏ مطالع الأنوار 
على صحاح الآثار .)8١/5(‏ 

.)۳۸١ /۱( انظر: معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير مجاهد »)095/١(‏ تفسير الطبري (۲۳۹/۲۳)» تفسير السَّمَرْقَنْدِيَ (بحر 
العلوم) 0423٠١ /١(‏ تفسير البغوي »2١1/7(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ 
0)» تهذيب اللغة (51//5)» المحكم والمحيط الأعظم .)18١/5(‏ 

(۳) انظر: المصباح المنير »)27375/١(‏ المغرب في ترتيب المعرب (ص5509)» طلبة الطلبة 
(ضن 117 

)٤(‏ انظر: مقاييس اللغة (۳/ .)۲۲١‏ الزاهر فى غريب ألفاظ الشافعى (ص5١١)»‏ المغرب 
في ترتيب المعرب (ص909١).‏ ۰ ٠‏ 

(5) انظر: تفسير البغوي (۲/ ۱۷)» الكشف والبيان للثعلبي (۳/ ۲). 

(0) كذاء وفى مجاز القرآن لأبى عبيدة :)۸۹/١(‏ «شهد الله ء قضى الله». 

190 :قال ان خریز فى و 0۷/0 ااا قال الى وسفن دوله مق ااي ق 
(شهد)ء قضى فمما لا يعرف في لغة العرب ولا العجم» لأن الشهادة معنّى» والقضاء 
غيرها» وانظر : المحرر الوجيز لابن عطية »)٤1١۷ /١(‏ والجامع للقرطبي .)٦1/٥(‏ 

(۸) لم أجده في معاني القرآن للفراء» وعزاه إليه الثعلبي في الكشف والبيان (۳/ 2077 وأبو 
حيان الأندلسي في البحر المحيط (0707/7» وابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ 07517 . 

[9] في (ه): اعلِم) . 

.)75١57/7؟( انظر : البحر المحيط‎ )١( 


الشهيد 0 
بحسي يبب 


وبمعنى: قال» قاله المؤرج”'". بلغة قيس بن [عيلان]. 

وشهد له بمعنى: أدى ما عنده من ا 

ومع ا تومته اهت با" و هار اهر وان 
الجا ا 

قوله: (الشهيد من قتله المشركون» أو وجد بالمعركة"» وبه أثرُ”". أو 
قتله المسلمون ظلمّاء ولم يجب بقتله دية). 

قلت: أو قتله أهل الذمة» والمستأمنون» ولم يجب بقتله دية. 

وفي الذخيرة”*' : «هو كل مسلم مكلف طاهرء قتل ظلمًا في قتال ثلاث[ ؛ 
مع أهل الحرب». أو البغي» أو قطاع /٠٠١١[‏ ب] الطريق ا الة قتل» ولم يحمل 
حيًا للتمريض» ولم يأكل» ولم يشرب» ولم يعش في المصرع يومًا أو ليلة» ولم 
يجب عن دمه عوض مالي» حتى لو حمل للتمريض» ومات في بيته» أو على 


)١(‏ انظر: البحر المحيط (۳/ ١٠)ء‏ الدر المصون (۳/٤۷)ء‏ اللباب في علوم الكتاب 
.)4۳/٥(‏ 

)۲( في () و(ب) و(ج) و(ه): «قيس بن غيلان»)» وهو خطأ والصواب المثبت بإهمال 
العين. وقد روي في إضافة قيس إلى عيلان قولان: الأول: أنها إضافة نسب: فهو 
قيس بن عيلان ‏ على ما ذكر المؤلف ‏ فيكون عيلان هو الناس بن مضر ‏ أخو 
إلياس بن مضر ‏ ومضر جد قيس قال ابن عبد البر في الإنباه على قبائل الرواه /١(‏ 
5 تومو نول اک الات الغوب 1و الفا 1 أنيا اف توعان كان 
لوا لقم a E‏ كان E‏ 4 كاله Cy E‏ كان 
كلبًا. انظر: الإنباه على قبائل الرواه 242١5 /١(‏ والأنساب للسمعاني /٤(‏ ۲۷۲). 

(۳) انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (؟/ 594)» تاج العروس (7017/8). لسان 
الغرق (1:/9؟). 

(:) انظر: القاموس المحيط (ص‌۲۹۲)ء لسان العرب (۳/ .)55٠‏ 

(5) انظر: المحكم والمحيط الأعظم »)١87/1(‏ مقاييس اللغة (۲۲۲/۳)» القاموس 
المحيط (ص‌۲۹۲). 

003 في (ب) و(ج) و(ه): دفي المعركة». والمثبت من (). 

(۷) في (ج): «أثر الجراحة»» والمثبت من () و(ب) و(ه) وهو الأصح؛ لأن حذف 
المعمول يفيد العموم كما سيأتي . 

(۸) انظر: الذخيرة البرهانية (95/أ ‏ ب). [9] في (ه): «ملته) . 


م الغاية في شرح الهداية 


أيدي الناس يغسل» وإن حمل كي لا تطأه الخيل» لا للتمريض» فهو شهيد. 
ال اجه وقد ماترا فى ارزع عان الب وك جر 

وزاد في المحيط على الثلاثة فقال: «أو قتل مدافعًا عن نفسه» أو أهله. 
أوهاله اوغ الا أو اهل الد اى ا ا حت أو جر 
أو خشب""” فهو شهيدء وكذا لو قتل في المصر ظلمًا بحديدة»"» أو نحاس» 
أو صفر» أو رصاص . 

وفي البدائع : «لو قتل في المصر نهارًا بزجاجة» أو لِيْطَةِ قصب 00 
طعَنَهُ برمح لا رُح لهء أو رَمَاه بنْشَّابَةِ'"' لا نَضْلَ"”"' لهاء أو أحرقه لار 


ع 


وک [۹۹ س ب/ج] ما يعمل e‏ اد ۳ من جرح › أو بضع أو 
طعن لا يغخسل› وإن قيَلَ فيها بغير سلاح؛ الكت أ] اکچ الک 
ا 00 الخشبة الكبيرة» أو ا القصا 0 أو نق أ تعُريق» 


)١(‏ في ( أ( و(ج): «على». والمثبت من (ب). 

[۲] في (ه): «خشب أو حجر». (۳) انظر: المحيط الرضوي (ل .)١/۸١‏ 

(5) لِيْطةٌ كريشّة وهو قشر القصب» وقيل: الرقيق من قشر القصب. انظر: العين (// 
۴ ) مجمل اللغة (ص۷44)ء المحكم والمحيط الأعظم »)5١19/9(‏ المغرب في 
ترتيب المعرب (صخ: 57). 

/١( الصحاح‎ »)۲٤٤/٠١( الرّح: الحديدة التي في أسفل الرمح. انظر: تهذيب اللغة‎ )٥( 
.)۱/۲( المخصص‎ ) ۸ 

0) السّابة: السهم جمعه نُشَّابٌ. انظر: الصحاح (١/١۲۲)ء‏ المغرب في ترتيب المعرب 
(ص۳٥٤)»‏ تاج العروس (5717/5). 

(۷) التَّضْلَ: حديدةٌ السهم والرمح. انظر: العين (1/ 5؟١):‏ المخصص (۳۸/۲)ء لسان 
الت 

[۸] قي (ه): «بنار». [9] فى (ه): «أو بكل). 

O Os A كات أ جنيع‎ 

01 البَضْعٌ: فَظعٌ اللحم. انظر: العين »)7585/١(‏ تهذيب اللغة .)۳٠۸/١(‏ الصحاح 
١١85/9‏ ). 

(10) في (ب) و(ج) و(ه): «واء والمثبت من .)١(‏ 

[۱۳] فى (ه): «بمدقه). 

(16) كدق النطارة لم فتظلة م التضان شري بها العر اا مله فى ا 


الشهيد ١١‏ 
222222 ا 
و*7" لقانم عدن E a‏ الأنه تنيه العوانه بون الي ا 
والخفية CE CC ETE N‏ 

ل أو وجل مقتو لا في محله ولم يعرف 1 فاتله. أو افترسه سبع »› ا 
ترد مخ خا أو سقط عليه اط 


وكمافه فى ا ا وای الو وال ن 
والغريق› والحريق› وصاحتٰ دات ا وصاحب الهدم. والغريب» 
والمرأة نموت بججمع"". د الذي ين عدهم رسول الله ية من 


= انظر: العين (5/ 42١185‏ تاج العروس .)١۳/۳١(‏ 

)01 في (ج): «و»» والمثبت من (1) و(ب) . [] في (ه): «وبحجر». 

)۳( في (ج): «و). والمكيت من (1) و(ب). 

(5) الوكز: الضرب بجمع الكف. وقال الأصمعي: وكزه مثل نكزه» أي ضربه ودفعه. 
ويقال: وكزه أيضًا: ضربه بجمع يده على ذقنه. انظر: مجمل اللغة (ص97”5)» تاج 
العروس »)۳۷١ /٠١(‏ الصحاح 9١١/99‏ ). 

(5) اللكز: الضرب في الصدر بجمع اليد» وفي الحنك» وقال أبو زيد: في جميع 
الجسد. انظر: العين 2097١ /١(‏ تهذيب اللغة .)٥۸/٠١(‏ الصحاح (۳/ 8695). 

[5] في (ه): «يعرف من). (۷) انظر: بدائع الصنائع .)۳۲١/١(‏ 

(۸) الكتاب مفقود. ولم أجد ما ذكره المؤلف في شرح الزيادات لقاضي خان. 

(9) المبطون: هو صاحب داء البطن وهو الإسهال. قال القاضي : وقيل : هو الذي به 
الاستسقاء» وانتفاخ البطن». وقيل : هو الذي يشتكي بطنه. وقيل: هو الذي يموت 
بداء بطنه مطلقًا. شرح النووي على مسلم (1۲/۱۳). وانظر: مشارق الأنوار على 
صحاح الآثار /١(‏ ۸۷)ء النهاية في غريب الحديث والأثر .)٠١١/١(‏ 

(؟٠)المطعون:‏ هو الذي يموت في الطاعون. الاستذكار (۳/ »)٦۸‏ شرح النووي على 
مسلم .)177/١11(‏ 

)1١(‏ ذَاتٌ الجَنْب: هي الدْبَيْلةٌ والدّمّلُ الكبيرة التي تظهر في باطن الجنب وتنفجر إلى 
داخل» وقلما يسلم صاحبها. وقيل: هو السل. وقيل: هو طول المرض . انظر: 
شرح النووي على مسلم (1۳/۱۳)» فتح الباري لابن حجر .)١7١ /١(‏ 

)1۲( المرأة تموت يبجع بضم الجيم وفتحها وكسرها والضم أشهر. وهي التي تموت 
حاملا جامعة ولدهًا في بطنهاء وقيل : هي البكر» والصحيح الأول. انظر: شرح 
النووي على مسلم »)1۳/٠۳(‏ فتح الباري لابن حجر )٤۳/١(‏ 

(۱) «جميعًا»؛ ليس في (أ) و(ج) والمثبت من (ب) و(ه). 


- الغاية في شرح الهداية 
ا ۱۲ | 5555315251 aa E‏ كاد عه a‏ 


الشهداء'”'' فهم شهداء في الأجرء و أحكام الآخرة. 

والأصل في هذا شهداء 5 وقد قتلوا ظلماء وبذلوا أنفسهم في 
مرضاة الله» فلا يلحق بهم هؤلاء؛ لعدم وجود المعنى المذكور فيهم. 

ثم لم يكن شهداء أحدٍ كلّهم قتيلٌ | لسيفٍ والسلاح» وفيهم من دفِعَ 
بالحجر» ومنهم من فيل بالعصاء وغير ذلك 000 النبيك! '' ية في حق ترك 
ا 

وفي الينابيع”*': «يريد بالأثر علامة تدل على قتله؛ كالذبح» [١١٠ب/ب]‏ 
والطعن» والجرحء والرّضٌء وسيلان الدم من عينه» أو أذنه؛ إذ لا يكون ذلك 


,)18579( أخرج حديتٌ المطعون» والمبطون» والغريق» وصاحب الهدم» البخاريٰ‎ )١( 
.)١191١5( ومسلم‎ 
/١9( وأحمد‎ »)۱۸٤٩( وذكر السبعة عدا الغريب عند أبي داود (١١۳۱)ء والنْسَائِيَ‎ 
«هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاهء رواته‎ :)007/١( قال الحاكم‎ »5 
.)٦۹٥ /١( مدنيون قرشيون»» وصححه الألباني» صحيح الجامع‎ 
قال السندي في حاشيته على ابن ماجه‎ »)١517( وأخرج حديث الغريب ابن ماجه‎ 
«قال الحافظ ابن حجر في الترجيح إسناد ابن ماجه ضعيف؛ لأن الهذيل‎ : "850 
منكر الحديث» وذكر الدَّارَقُظنِيَ في العلل الخلاف فيه على الهذيل» وصحح قول من‎ 
قال عن الهذيل عن عبد العزيز عن نافع عن ابن عمرء وفي الزوائد: إسناده فيه‎ 
الهذيل ب بن الحكم قال فيه البخاري: منكر الحديث . وقال ابن عدي : لا يقيم‎ 
الحديث. وقال ابن حبان: منكر الحديث جد . وقال ابن معين: هذا الحديث منكر‎ 
.)٠١۷/۲( ليس بشيء)» وضعفه الألباني ضعيف الترغيب والترهيب‎ 
/۲( فائدة: قال محمد أنور شاه الدَيُوْبَنِْي في فيض الباري على صحيح البخاري‎ 
«قد علمت أن الشهداء في الأحاديث أعم مما في الفقه» وكتب السيوطي‎ : 4 
رحمه الله تعالى رسالة في الشهداء» وعدهم الأجهوري المالكي إلى ستين» فلما‎ 
رأيت أن الأحاديث لا تستقر فيه على عدد معين» بدا لي أن توضع له ضابطة»‎ 
فاستفدت من الأحاديث: أن كل من مات في علة مؤلمة متمادية» أو مرض هائل» أو‎ 
: بلاء مفاجئ فله أجر الشهيد. فمن النوع الأول: المبطون» ومن النوع الثاني‎ 
.)507 المطعون. ومن الثالث: الغريق». وانظر: حاشية ابن عابدين (5؟/‎ 

(۲( في (1): «أو). [] في (ه): «رسول الله». 

(4) هذا النقل شرح لقول الماتن في الهداية :)4۲/١(‏ «والمراد بالأثر الجراحة؛ لأنها 
دلالة القتل» وكذا خروج الدم من موضع غير معتاد كالعين ونحوها». 


ag O 
إلا بجرح في الباطن» وإن كان یسیل من دبره» أو ذکره» أو أنفه لا يكون‎ 
شهيدًا؛ لأن الدم يخرج من هذه المخارق!'' من غير ضرب في العادة»"“؛‎ 
صاحب الباسور يخرج الدم من دبره» والجبان يبول دما من الخوف» ويبتلى‎ 
الإنسان بالرعاف» وكذا إذا وجد ميتا وليس به أثر؛ إذ الجبان قد يموت من‎ 
الفزع» وكونه في المعركة '' ليس بسبب لقتله بدون الإصابة؛ فإن القتل لا‎ 
. يكون إلا بالأثرء فلم يقم مقام القتل. وبه قال ابن حنبل“‎ 

وقال مالك والشافعي"'': لا يغسل. 

والحدة غلنهها ها دكا 

وفي المحيط : «وإن وجد غريقّاء أو حريقًا في المعركة» ولا يدرى كيف 
حاله؟ لا یخسل» وإن كان يخرج من فمه إن ارتقى من جوفه وهو دم صاف لا يغسل» 
وإن لم يكن كذلك فهو ميت حتف أنفه ليكب وو للف النار لانو في" : 

وقوله: (ولم يجب بقتله دية)» يعني : أن قتله لم يكن موجبًا للدية حالة 
المباشرة» والصلح على الدية بعد القتل لا يخرجه عن الشهادة» وكذا قَثْل 
الأب ابه لا يخرجه عن الشهادة» وكذا لو قتلت زوجّها ولها منه ولد؛ ولأن 
البودب الأصلي وجوب القصاص» وإنما سقط استيفاؤه لحرمة الأَبُوَّةَء 
ووجبت الد دل : 

ولو قتله بمسلة أو إبرة فهو شهيد. وذكر في غير رواية الأصول: أنه لا 
بكو تدا 


امسلا 


اد 
ع8 


.)5١9ص( في (ه): «المخاريق». (۲) انظر: الينابيع‎ ]1١[ 

(۳) في () و(ج): «معركة». والمثبت أصح. وانظر: تبيين الحقائق »)۲٤۷/١(‏ البناية 
شرح الهداية (۳/ .)۲٦۷‏ 

20775 /5( الهداية (ص5١١)., المغني (۳۹۸/۲)» الشرح الكبير‎ ».)2568/١( الكافي‎ )٤( 
.)٠١١ /9( كشاف القناع‎ 

(5) المدونة .)۲٥۸/١(‏ الذخيرة للقرافي (؟/للاة)., التاج والإكليل »)1٦/۳(‏ مواهب 
الجليل .)۲٤۸/۲(‏ 

(5) انظر : الأم (1/ 006 الحاوي الكبير (۳/ ١۴)ء‏ المجموع .)١١١/١(‏ 

(۷) انظر: المحيط الرضوي (ل 1/8١‏ - ب). 


058 0019 الغاية في شرح الهداية 

وفي الزيادات: «إذا كان قتله مضافًا إلى العدو مباشرةً» أو تسببًا لا 
يغسل» وقال أبو يوسف: لا يغسلء وإن لم يكن مضافا إلى العدوء وقال: 
الحسن [١٠٠أ/ج]‏ بن زياد: إذا لم يكن بمباشرة العدو يغسل»”'. 

و اعد كان بون ال یوی ا ات بعرو شير ب وت 
وا و على ا و E‏ 
دو عينين . 

وكانت عدة المشركين فيه ثلاثة آلاف» وعدة الخيل ماتتا فرس» وقتل 
منهم اثنان وعشرون رجلاء [١٠٠أ/ب]‏ وعدة المسلمين ألف» وانخزل 
عبد الله بن أب المنافق بثلث العسكر فرجع إلى المدينة”" . 

وفي المبسوط: «وكفنه ثيابه التي عليه» وينزع عنه ما ليس من جنس 
الكفن؛ كالفروة» والسلاح» والجلودء والحشو”**. والخفين» 
والقلنسوة“. وفي الذخيرة: «والسراويل» . 

(ويزيدون في أكفانهم ما شاؤواء و“ ينقصون)ء واستدلوا بهذا اللفظ : 
غلى أن غدد اللات لبس ثلازم+,وأكترهم على مزاعاة الوتر وَسُنَّة الكفن *, 


() انظر: شرح الزيادات لقاضي خان .)١945 /١(‏ وانظر: بدائع الصنائع /١1(‏ 0575-1519 . 

(۲) انظر: دلائل النبوة للبيهقي (۳/ ۳۹۷)» عيون الأثر (۲/ 5)» السيرة النبوية لابن كثير 
(. وقيل: كانت لسبع خلون» قاله ابن سعد» وقيل: في النصف من شوال» 
قاله ابن إسحاق فى سيرته (ص٤۳۲).‏ 

)۳( انظر 1 بير ة این هشام (۲/ 1€( دلائل النبوة للبيهقي )/ ۲°(« الوص الأنف (ه/ 
۲ کر 150/6 

(0) قال العينق فى البتاية :)۲۷٤/١(‏ «أريد:بالخشو الثوت المحشو بالقطن) وهو تحب 
اصطلاح الاس لا بحسب اللغة). 

(5) القلنسوة: نوع من ملابس الرأس . قال العيني في البناية (۳/ 71/5): «أريد بها القبع». 
وانظر: المحكم والمحيط الأعظم (5/ ۲۳۳)» لسان العرب (1817/5). 

(0) انظر: المبسوط .)0١/5(‏ 

(۷) انظر: الذخيرة البرهانية (ل 945/أ). 

(A)‏ في (جهة): «أو»» والحنيت من (1]) و(ج) و(ه). 

(9) انظر: المبسوط للسرَّحَسِي »)٨1/۲(‏ العناية شرح الهداية (5/ .)١57‏ 


الشهيد 


وقال الشافعي: «ينزع عنه ما ليس من غالب لباس الناس؛ كالجلود. 
والفراء» والخفاف» والدرع”''» والبيضة"''» والجبة المحشوة»”". وبه قال 
00 
وقال مالك : لا ينزع عنه الفراء» والجلود والمحشو” والخف. 
والقلنسوة. 

وقال مطرف: «لا ينزع المنطقة". ولا الخاتم إلا أن يكثر تمنهما» . 

وعن ابن عباس : «أمر رسول الله بي بقتلى ا أن ينزع عنهم الحديد. 
والجلود» وأن يدفنوا بثيابهم. ودمائهم). رواه 9 و من طريق عطاء بن 


اتخوا 


.)٤٤/١( الدرع: لبوس الحديد» يلبسها المقاتل لتقيه ضرب العدو. انظر: المخصص‎ )١( 
.)۲۹۸/۲( مقاييس اللغة‎ 

(۲) البيضة: الخوذة. انظر: المطلع على ألفاظ المقنع (ص77١)»‏ لسان العرب (۷/ .)٠١١‏ 

(۳) انظر: المجموع شرح المهذب (07577/5). وانظر: أسنى المطالب في شرح روض 
الطالب .)5١57/١(‏ 

)٤(‏ انظر: 0 الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص۱۳۸)» مسائل الإمام أحمد 
راان بن رَاهْوَيُه (۳/ 42١5٠٠‏ المغني (7395/5)» الشرح الكبير على متن المقنع 
(۲/ ۳۳۳ - 075 شرح الزركشي على مختصر الخْرّقِي »)۳٤١/۲(‏ كشاف القناع عن 
متن الإقناع (۲/ .)۹٩‏ 

(5) انظر: المدونة »)75587/١(‏ الرسالة للقيروانى (ص 2)6. التلقين فى الفقه المالكى /١(‏ 
»)١‏ الذخيرة للقرافي (۲/ ٠ ۰ ۰ .)٤۷٤‏ 
(5) في (): «والمحشوة»ء وفي (ج): «المحشوة»ء والمثبت من (ب)» وهو الصواب 

كما في الذخيرة للقرافي (۲/ .)٤١١‏ 

(۷) المنطقة: ما يشد به الإنسان وسطه. انظر: الزاهر فى معانى كلمات الناس /١(‏ 
5 ). المغرب فى ترتيب المعرب (ص558). 1 ١‏ 

(4): :انر + الدخخيرة للقرافي 81/8:/60) . 

(9) في سننه »)۳۱۳۲١(‏ وابن ماجه »)٠١٠١(‏ وضعفه آهل العلم لعلتين: الأولى: ضعف 
علي بن عاصمء قال ابن الملقن كانه : هذا الحديث ضعيف... وعلي بن عاصم 
ضعفوه» قال ل متروك .> وَقَالَ يزيد بن ع هّارون: ما زلنا نعرفه بِالْكَذِب), 
ادر لن 29/9 وا00 :عاو و الساقت ل ال ثليه فى a‏ 
2 «وأعله النووي بعطاء»» وانظر: خلاصة الأحكام للنووي (445/5). قال 
ابن الملقن رحمه الله تعالى في البدر المنير عن عطاء بن السائب (5894/5): - 


2 الغاية في شرح الهداية 


البنائنية: قال التووى :ووك شيعفة الا كرون , 
وهو الذي يروي عنه يي أنه قال: «الطواف بالبيت مثل الصلاةء إلا 
أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فلا يتكلّمَنَ إلا بخير». رواه الترمذي”". 
ولأن ذلك كان من عادة الجاهلية أنهم كانوا يدفنون أبطالهم بأسلحتهم 
التي عليهم حين قتلواء وقد نهينا عن التشبه بهم» والاقتفاء بآثارهم» ويحنطونهم 
إن شاؤواء وإنما لا يزال عنهم أثر الشهادة» وفيما سواه كغيره "' من الموتى”*'. 
: () @ ت 0), x‏ 5 
وفي الوبري ' والإسْبِيجَابي'': «ويكره أن ينزع عنهم جميع ثيابهم. 
ويجدد لهم الكفن». 


> «وهو من الثقات كما قاله أحمد وغيره وإن لین» لكنه اختلط؛ فمن روى عنه قبل 
الاختلاط كان صحيحًاء ومن روى عنه بعده فلاء كما نص عليه الإمام امك و غه 
من الحفاظ. قال أحمد: سمع منه قديمًا: شعبة» والثوري» وسمع منه جريرء 
وخالد بن عبد الله» وإسماعيل› وعلي بن عاصمء وكان يرفع عن سعيد بن جبير 
أشياء لم يكن يرفعها. وقال ابن معين: جميع من روى عنه روى في الاختلاط إلا 
شعبة وسفيان» وقال مرة: اختلط؛ فمن سمع منه قديمًا فهو صحيحء وما سمع منه 
جرير وذويه فليس من صحيح حديث عطاء) . 

.)١19/5( انظر: المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي مرفوعًا (450).» والنَّسَائِىَ موقوقًا (۲۹۲۲)» ومداره على عطاء بن 
السائب gE‏ عباس وهذا الحديث مختلفٌ في رفعه ووقفه: ورجح 
رَفْعَهُ جماعة كالحاكم» وابن السكن» وابن خزيمة» وابن حبان. ورجح وقفه 
النْسَايَىء وابن الصلاح» والمنذري. انظر: التلخيص -758/١(‏ 20509 وقال 
البيهقي في معرفة السنن والآثار (۷/ :)۲۳١‏ «وروي موقوفاء والموقوف أصح»» وقال 
النووي في المجموع :)١5/(‏ «روي هذا الحديث عن ابن عباس مرفوعًا بإسناد 
ضعيف» والصحيح أنه موقوف على ابن عباس» كذا ذكره البيهقي وغيره من 
الحفاظ». وممّن رجح وقْمَه أيضًا الترمذي في سننه (۲/ ١۲۸)ء‏ وابن عبد الهادي في 
المحرر »)١77/١(‏ وقال الألباني في إرواء الغليل :)٠١١/١(‏ «الحديث صحيح على 
الوجهين موقوفا ومرفوعًا». 

(۳) في (ب): «لغيره»» والمثبت من (أ) و(ج). 

(:) انظر: المبسوط للسرَّحَسِي (۲/ »)0١ 5٠‏ بدائع الصنائع 7/١(‏ 0775 . 

)0( لم أقف عليه ولا من نقل عنه. 

(5) انظر: شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (ل ]/77‏ ب). 


الشهيد ٦‏ 4 
ا س ا 
وفى التحفة: «ولا يكفن ابتداءً فى ثياب أخر دون ثيابه التى كانت عليه 
عند قتله)7؟. 

ل جمهون العلفاء علق ترك عسل اا 

وقال ابن الس ال يغسل . 

وعن ابن عمر أنه قال : عسل قمر وكمن» وحنطء. وصلى عليه» وكان 
شهيرً!)2©9. 

قال اخ و الممييب اعا 

وللعامة : [۱۰۲ب/ ب] قوله ا : «والذي نفسى بيله ا 5 أحد فى 


سبيل الله - والله أعلم بمن يكلم في سبيله ‏ إلا جاء يوم القيامة وجرحه 
له و (۷) > 1 . 8 1 ( لا 
ق دما؛ اللون لون الدم. والربح ربح المسك» رواه لار »> وعنه کا 


قال في فتلى أحد: «لا تغسلوهم ؛ فإن كل جرح › أو کل د يفوح e‏ يوم 


.)٠١۸/١( انظر: تحفة الفقهاء‎ )١( 

(۲) انظر: مصنف عبد الرزاق الصنعاني (۳/ 056). مصنف ابن أب شيبة ›»)٤0۸/۲(‏ 
الإشراف لابن المنذر (۲/ ۳۲۷)ء الاستذكار لابن عبد البر )١١8/65(‏ وفيه: «لا أعلم 
أحدًا من فقهاء الأمصار قال بقول سعيد بن المسيب والحسن البصري في غسل 
الشهداءء إلا عبيد الله بن الحسن العنبري» وليس ما قالوه من ذلك بشيء» . 

(۳) انظر: مصنف عبد الرزاق الصنعانى (۳/ 0565)» مصنف ابن أبى شيبة ›)٤0۸/۲(‏ 
الأشراف: لايق المتدن ۷/5 ` ۰ 

)۳۲۷ /۲( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (558/5)» وابن المنذر في الإشراف‎ )٤( 
واللفظ له.‎ 

. تقدم تخريجه قريبًا‎ )٥( 

(5) الكَلْمُ: الجَرّح. انظر: العين (١/۳۷۸)ء‏ تهذيب اللغة »)١417/٠1١(‏ القاموس المحيط 
(ص .)١١66‏ 

(۷) يَشْعَب: يجري. انظر: غريب الحديث لابن الجوزي »)١77/١(‏ النهاية في غريب 
الخدت و ا(5 0 

(۸) برقم (۲۸۰۳)» ومسلم (1785). 

(9) في (ج): «كلم»» والمثبت من () و(ب) و(ه)؛ وهو الصواب الموافق للفظ 
الحديث في المسند. 


ا 3 ۸ الغاية في شرح الهداية 


الفافا روا أ 

وقال ية في شهداء أحد: «رَمُلُوهُم بكِلُويهم» وومَائهم» متفق علي" . 
ذكره شمس الدين سبط ابن الجوزي” ". 

قوله: (ويصلى عليه) . 

اعلم [١٠٠ب/ج]‏ أن أهل العلم اختلفوا في [148ب/أ] الصلاة على 
الشهيد: فذهب أهل العراق» والشام إلى أنه يصلى على الشهيد. 

وهو قول ابن 0 وابن الزبير» وعقبة بن عامر”'» وعكرمة"» 


وسعيد بن N.‏ ¢ والحسن بن ا الخسن ا 8 و 


)١(‏ في مسنده .)١5189(‏ قال الألباني في إرواء الغليل (”7/ :)١74‏ «وهذا سند صحيح 
على شرط الشيخين». 

(0) بهذا اللفظ لم أجده ذ في الصحيحين» بل في مسند أحمد (7509؟). من حديث 
عبد الله بن ثعلبة: «أن النبي يك أشرف على قتلى أحد فقال : إني أشهد على هؤلاء 
زملوهم بكلومهم ودمائهم» . 
وفي البخاري )١1١57(‏ عن جابر بن عبد الله ينا ما قال: كان الي 35 يجمع بين 
اجان من :فل 5 في ثوب واحد ثم يقول: «أيهم أكثر أخذا للقرآن». فإذا أشير 
له إلى أحدهما قدمه في اللحدء وقال: «أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة). وأمر 
بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. وفي لفظ آخر )١757(‏ عن جابرء 
قال: قال النبي ية : «ادفنوهم في دمائهم» - يعني يوم أحد ‏ ولم يغسلهم. ولم أله 
في مسلم بلفظه أو معناه» وهو ك قد ذكر هذا الحديث الذي رواه البخاري بلفظه 
وعزاه إلى البخاري والترمذي وسيآتي تخريجه. 

(۳) لم أجده في إيثار الإنصاف لسبط ابن الجوزي . 

(5) انظر: سنن الترمذي (۳/ 20750 تفسير القرطبي (5/١1؟).‏ 

(5) ابن عباس وابن الزبير وعقبة بن عامر وش رووا عر عن النبي ئة أحاديث في الصلاة 
على الشهيد سوف يوردها المؤلف» ولعله جعل روايتهم رأيهم» وسيأتي تخريجها. 
وانظر: عمدة القاري »)١57/١17(‏ البناية شرح الهداية (55737/7). 

() انظر: مصنف عبد الرزاق (۳/ 55 0)» عمدة القاري شرح صحيح البخاري .)١57 /١1(‏ 

(0) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (۳/ .)772١‏ عمدة القاري شرح صحيح 
البخاري .)١57/1١1/(‏ 

(۸) انظر: نفس المصدرين السابقين . 

(9) انظر: نفس المصدرين السابقين. 


ا 


والثوري”' والأوزاعي” والمزني"» ورواية عن أحمد واختارها الخلالء 


وقال في موضع 0 تنب عليه» وفي رواية المروذي: الصلاة عليه 


00 62 
أجود 1 


وقال الشافعي”*”'. ومالك" وإسحاق”"': لا يصلى عليه» وهو قول 
أهل المدينة ^ 

قال النووي في شرح المهذب: «المذهب الجزم بتحريم الصلاة 
0 

وقال ابن حزم في المحلى: (إن شاؤوا صلوا عليه» وإن شاؤوا تركوها 
ا ا e‏ 


6 38 المانعون: بحديث جابر بن عبد الله أنه يَكِ: «أمر بدفن شهداء 


(۱) انظر: سنن الترمذي (۳/ 7560)» مصنف عبد الرزاق (”7/ 057). 

(۲) انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري .)٠١١/۸(‏ 

(۳) انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري .)١57/17(‏ 

9 انظ مائل كوش 0۴۹۹/١‏ السائل روا عبد الله (ضى 5 0 لن (1/ 
٤‏ ؛) الشرح الكبير (۲/٤۳۳)ء‏ الإنصاف (۲/ 42656١‏ والمذهب: لا يصلى عليه 
دقائق أو النهى ,)701//١(‏ كشاف القناع .)٠١9/5(‏ 

)٥(‏ انظر: الأم (١/٤٠۳)ء.‏ الوسيط في المذهب (۳۷۹/۲)ء البيان في مذهب الإمام 
الشافعي (۳/ ٠۸)ء‏ فتح العزيز بشرح الوجيز »)٠١١/١(‏ تحفة المحتاج في شرح 
المنهاج (/ »)١75‏ مغني المحتاج (۳/۲). 

(5) انظر: المدونة »)7558/١(‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد /١(‏ 42505 الذخيرة للقرافي 
(۲/ 575)» القوانين الفقهية (ص٤٦)›‏ التاج والإكليل لمختصر خليل »)٦٦/۳(‏ شرح 
مختصر خليل للخرشي (؟7/٠5١).‏ 

(۷) انظر: المغني (۲/ »)۳۹٤‏ وهى الرواية المشهورة عنه» وعنه ‏ مسائل كوسع (۳/ 
ED EOE‏ الصا غا الشهداء»: ضلئ على النبي بي وهو أعظم 
الشهداء» ونسبه إليه الترمذي في سننه (۳/ 0750 . 

(۸) انظر: سنن الترمذي (۳/ 20756 شرح معاني الآثار .)٥١۱/١(‏ 

(9) انظر: المجموع شرح المهذب .)۲٠١٠/١(‏ 

(١٠)انظر:‏ المحلى بالأثار ۳۳٣/۳(‏ - ۳۳۷). 

. في (ه): «احتجوا» بإثبات واو الجماعة على لغة: أكلوني البراغيث‎ ]١١[ 


-_ الغاية فى شرح الهداية 
3ع ا 
ع | 01١‏ 
أحد ور في دمائهم» ولم يغسلوا ولم يصل عليهم'. رواه البخاري"' 
ا (۲( 
والترمذي وصحححه 5 
وقال الشافعي في الأم: «لَعَلَّ تَرْكَ الصلاةٍ عليهم لاستغنائهم عنها مع 
5-00 / (۳( 
التخفيف على من بقي من المسلمين» : 
وقالوا: تركت الصلاة عليهم؛ ترغيبًا في الشهادة» لينالوا درجة الاستغناء 
غا و ينك ال أن اة اها اس كي . 
ولنا: حديث عقبة بن عامر وه أنه بي : «خرج يومًا فصلى على أهل 
حد صلاته على الميت» ثم انصرف إلى المنبر»» متفق عليه . 
وروی [*١٠٠/ب]‏ البخاري فى صحيحه أنه يلم «صلى على شهداء أحد 
بعد ثمان سنين''' كالمودع للأحياءء والأموات"" . 
وعن أبى مالك الغفاري قال: «كان يجاء بقتلى أحد تسعة وحمزة 
عاشرهم فيصلي”*' عليهم النبي بي فيدفنون التسعة ويدعون حمزة ثم يجاء 
الطحاويا"' والدًارَقظن” "2 . 


ا 


.)1٠١5( برقم‎ )0( .)۱۳٤۳( برقم‎ )١( 

(۳) انظر: الأم .)٠١/١(‏ 

)٤(‏ انظر: البيان والتحصيل (۲۹۹/۲)» الفواكه الدواني (١/٠۲۹)ء‏ الغرر البهية في شرح 
البهجة الوردية (۲/١١٠)ء‏ تحفة المحتاج في شرح المنهاج (7/ ».)١75‏ المغني (۲/ 
06“©؛ الشرح (7/ 0784 . 

.)5295( ومسلم‎ »)۱۳٤٤( أخرجه البخاري‎ )٥( 

0) فى (): «ثمانين سنة ثمان سنين». 

(۷) أخرجه البخاري (5047)» ومسلم (57947). 

(۸) في (ج): «فصلى». [9] في (ه): «البخاري». 

)٠١(‏ الطحاوي في شرح معاني الآثار »2050/١(‏ والدَارَقْظنِيَ (184). قال ابن الملقن 
رحمه الله تعالى في البدر المنير (5597/6): «وقال ‏ يعني البيهقيى ‏ في (خلافياته) : 
«لا يصح عنه 44 أنه صلى على أحد من شهداء أحدء لا على حمزة ولا على غيره. 
وقال إمام الحرمين في الأساليب: (ما ذكر من صلاة النبي ييه على قتلى أحد؛ 
فخطأء لم يصححه الأئمة؛ لأنهم رووا «أنه كان يؤتى بعشرة عشرة وحمزة أحدهم» = 


0 


وروى الحافظ أبو جعفر الطحاوي عن ابن عباس وابن ع الزبير : «أنه لا 
صلى على شهداء أحد مع حمزة» وكان يؤتى بتسعة تسعة» وحمزة عاشرهم 
وعال عي رك رود ف "بير 

قال: وقد صلى على غيرهم؛ كما روى شداد: «أنه کل : أعطى أعرابيًا 
أسلم نصيبه» وقال: «قسمته لك» فقال: ما على هذا اتبعتك» ولكني اتبعتك 
على أن أرمى هاهنا ‏ وأشار إلى حلقه ‏ بسهم فأموت» وأدخل الجنة» ثم أتي 
بالرجل قد أصابه سهم حيث أشارء فكفن في جبة النبي كه فصلى عليه 
فكان من صلاته: «إن هذا عبدك خرج مهاجرًا في سبيلك فقتل شهيدًا أنا 
اشر“ عليه تلو يفيه رصان E‏ النَّسَائيَ ار“ . 

وقال الطحاوي [4أ/أ] وعن ابن عباس ا : «كان يوضع بين يديه 
عشرة فيصلي””*' عليهم» وعلى حمزة» ثم ترفع العشرة» وحمزة موضوعء ثم 
توضع عشرة فيصلي عليهم» وعلى حمزة معهم)""'. 

قال الطحاوي وروي: «أنه ية صلى على حمزة ا صاد ی“ , 


د Oa CS‏ عاك تاهيه نان sg ME‏ 
يخص حمزة بسبعين صلاة لو كانوا سبعمائة. وقال ابن حزم : قولهم : إنه صلى على 
حمزة سبعين صلاة» أو كبر سبعين تكبيرة باطل بلا شك» . 
وقال ابن المنذر في الأوسط (4/ :)۹٠‏ «ثابت عن رسول الله مي أنه لم يغسل شهداء 
أحد» ولم يصل عليهم». 

(1) في (ب) و(ج): «سبع». 

(۲) شرح معاني الاثار )٥۰۳/۱(‏ برقم (258/85 ۲۸۸۷). 

(۳) في (ج) و(ه): «شهيداء والمثبت من (أ) و(ب). 

(5:) برقم »)١967(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 0505) وصححه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب )٥۸/۲(‏ برقم 2»)١775(‏ وأجاب عنه البيهقي في السنن 
الكبرى (77/5): «ويحتمل أن يكون هذا الرجل بقي حيا حتى انقطعت الحرب» ثم 
مات فصلى عليه رسول الله َء والذين لم يصل عليهم بأحد ماتوا قبل انقضاء 


الحرب والله أعلم». 
)0( في (ج): «فصلى). والمنيظا هن (1):و(ت): 
000 م تخريجه . [۷] في (ه): اسبع». 


- لم اله عند الطحاوي بهذا اللفظ. وأخرجه عد الرزاق (2)46094969 وار ا شيبة‎ (A) 


ا 7 الغاية في شرح الهداية 


وذكر عبد الملك بن كال ا في شرف المصطفى : (أنه ا 


صلى [١١٠أ/ج]‏ على حمزة» ثم جعل يؤتى بالقتلى فيوضعون إلى جانب 


(010 


(۲( 


: : 377 
ة» فيصلي عليهم وعليه» حتى صلى عليهم ثنتين وسبعين صلاة»'. 


(73787”). وأحمد (٤١٤٤)ء‏ أبو داود فى المراسيل (578)» وهذا الأثر منكر 
الأستاهوا تيعو آنا كاه a‏ تاذ نه ور مرق lS BEC‏ 
ابن عبد البر شه فى الاستذكار .)١١9/6(‏ 

وام "كارت فين ا نقد کک ای ی ااا اکا ی برد قان 
«وقال بعض الناس يصلى عليهم ولا يخسلون» واحتج بأن الشعبي روى أن حمزة 
صلي عليه سبعون صلاة» فكان يؤتى بتسعة من القتلى حمزة عاشرهم» فيصلي عليهم 
ثم يرفعون وحمزة مکانه» ثم يؤتى بآخرين فيصلي عليهم وحمزة مكانه حتى صلی عليه 
سبعين صلاة» ا دي 
الجنائز أربع» فهي إذا كانت تسع صلوات: ست وثلاثون تكبيرة فمن أين جاءت أربع 
وثلاثون تكبيرة؟ قد كان ينبغى لمن روى هذا الحديث› yy‏ وقد 
كنينس له أن ری الاحاديت كانها ان فتك جات من وجو مقو اترة ان 
النبي ية لم يصل عليهم» وقال: زملوهم بكلومهم). انظر: الأم .)٠١/١(‏ وانظر: 
نصب الراية للزيلعي (777/7). 

هو: عبد الملك بن محمد بن إبراهيم النيسابوريّ الخركوشي أبو سعدء من فقهاء 
الشافعية بنيسابور. قال عنه الحاكم: ا أجمع منه علمًا وزهداء وتواضعًا 
وإرشادًا إلى الله وإلى الزهد. توفي عام /ا٠4ه‏ من مصنفاته (سير العباد والزهاد) 
و(دلائل النبوة) و(شرف المصطفى) ثمانية أجزاءء وغيرها. ينظر فى ترجمته: سير 
أعلام النبلاء (۸/۱۳٤)ء‏ الأعلام للرَُرِكْلِيَ (17/5). ۰ 

لم أجده في شرف المصطفى باللفظ الذي ساقه المؤلف» ولفظ الحديث الذي في 
شرف المصطفى (۲۸/۳): «قال: وضع رسول الله كَل حمزة فصلى عليه وجيء 
برجل من الأنصار فوضع إلى جنبه فصلى عليه. فرفع الأنصاري وترك حمزة» ثم 
جيء بآخر فوضع إلى جنب حمزة فصلى عليه» فرفع الأنصاري وترك حمزة حتى 
صلى عليه يومئذ سبعين صلاة" . 

وما ذكره المؤلف أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )١19/5(‏ وفي المعرفة (0/ 801؟), 
وقال : ا ا ا عن رجل» من أصحابه» عن مقسم» عن 
ابن عباس قال: «صلى رسول الله ئة على حمزة فكبر علب سبع تكبيرات» ولم يؤت 
بقتيل إلا صلى عليه معه حتى صلى عليه اثنين وسبعين صلاة»» وهذا أيضًا منقطع من 
جهة محمد بن إسحاق» ولا يفرح بما يرويه إذا لم يذكر اسم من يرويه عنه» فكثرة 
روايته عن الضعفاء والمجهولين. . 


اس 

وسعيد بن ميسرة عن أنس قال: «كان يي إذا صلى على جنازة كبر 
أربعَاء وأنه كبر على حمزة سبعين'' ' تكبيرة»'. 

وفي الإكمال” '' عن ابن عباس» وابن الزبير أنه كَل «صلى يوم أحد 
على قتلى أحد) . 

تلق عورا بدي ولتت نا lae CLE‏ 
اثنين وسبعين نفسّاء فإذا صلى عليه“ سبعين صلاة مع كل تسعة» أو عشرة 
هو عاشرهم يكون عددهم سبعمائة» وهذا طعن الشافعي”” . 

والعذر عن هذه الرواية: أن الراوي جعل النبي يلل مصليًا عليه" مع 
كل واحد من السبعين لما صلى عليه مع كل عشرة”" . 

قال الإِسْبِيجَابِي في شرح القَدُورِي: «معنى ما روي أنه صلى عليه سبعين 
صلاة أي: صلى على سبعين نفرًا وحمزة موضوع بين يديه يدعو له مع كل 
صلاة) . 


وقال الس ا اتا ؤيلة أنه کان موضوعًا بين يديه › فيوؤّتى بواحد واحد. 


يف 


فيصلى عليه رسول الله ية هكذا رواه أحمد”* عن ابن مسعود وله فظن الراوي 
اخ عل حمد: أيضًا مع كل واحد». و ا 
قال الطحاوي: (وفى حديث ا (أنه ية مر يوم اعفن بحمزه »› وقد 


]١[‏ فى (ه): «أربعين». 

(۲( ا البغوي في معجم الصحابة )٦/۲(‏ برقم )4(« وفي إسناده سعيد بن ميسرة 
قال ابن الملقن في البدر المنير (5/ :)٠٠١‏ «وقال ابن حزم: قولهم: إنه صلى على 
حمزة سبعين صلاة» أو كبر سبعين تكبيرة. باطل بلا شك». 

(۳) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم .)١59/١(‏ 

.)٠١/١( في (ه): «عليهم. (4) انظر: الأم‎ ]٤[ 

|<[ في (ه): «لم يصل عليه . 

(۷) انظر: الحجة على أهل المدينة .)۳١۹/۱(‏ المبسوط للسرْحَسِيَ »)٥١/۲(‏ بدائع 
الصنائع .)١۲١ /١(‏ 

(۸) تقدم تخريجه. (9) انظر: المبسوط .)٥١/۲(‏ 

(١)انظر:‏ المحيط الرضوي (ل .)١/۸١‏ 


STR‏ الغاية في شرح الهداية 


جدع» ومثل به فقال: لولا أن تجزع صفية لتركته» حتى يحشر من بطون 
السباع» ثم كفنه في نمرة» ولم يصل على أحد من الشهداء غيره»'. 

ففي هذا الحديث: أنه صلى على حمزة وهو أفضل شهداء أحدء فلو 
او ا ل ف عا الجا فا عل کا لى ا 
la BEN E‏ 

والترجيح لمذهبنا من وجوه عشرة”" : 

الوجه الأول: أن رواية جابر نافية» وأحاديثنا مثبتة» والمثبت أولى من 
النافي لما عرف في الترجيح“ ٠‏ وأصول الفقه” . 

الوجه الثاني: أن جابرًا”'' كان مشغولا في ذلك الوقت؛ لأنه استشهد 
اھ ف البخاري"» والبيهقي”"» وكذا خاله» فرجع إلى المدينة 
بدي كد إليهاء ثم سمع''' منادي رسول الله ية : أن تدفن القتلى 
في مصارعهم» فلم يكن حاضرًا حين صلى عليهم» فروى على ما عنده وفي 
ظنه» ومن شاهد» [494ب/أ] وحضر” '» ولم يغب فقد رأى الصلاة عليهم. 

ونظيره: ما خرجه أبو داود عن أسامة: «أنه ييه دخل البيت ولم يصل 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)7١11(‏ والحاكم (75008). والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(10/ 0" ) والدَّارَفَظَنِيَ (570) وقال: لم يقل هذا اللفظ غير عثمان بن عمر: «ولم 
يصل على أحد من الشهداء غيره»» وليست بمحفوظة» وأورده النووي في خلاصة 
الأحكام (۲/ ۷٤۹).ء‏ باب ترك غسل الشهيدء وترك الصلاة عليه» ودفنه بثيابه في 
الضعيف منه وقال: وقال الترمذي في كتاب (العلل): سألت البخاري عنها فقال: هو 
غير محفوظ› غلط فيه أسامة. 

(۲) انظر: شرح معاني الآثار .)٥١۲/١(‏ 

(۳) أورد هذه الأوجه وأجاب عنها ابن أبى العز الحنفى فى التنبيه على مشكلات الهداية 
٠ (A۳ - ۸۱۱/1‏ 000 

)٤(‏ في (): «التراجيح». 

.)٩۷ /۳( انظر: أصول السرْحَسِيَ (۲۱/۲)» كشف الأسرار شرح أصول البَرْدَوِيَ‎ )٥( 

(7) في (أ): «جابر»» وهو لحن. (۷) انظر: صحيح البخاري (4019). 

(۸) انظر: البيهقي (5// 45) برقم .)012١70(‏ (4) ما بين القوسين ساقط من (ب). 

)١(‏ في (ج( و(ه): «من شاهد وحاضر». 


فيه)”'' . وكان قد خرج من الكعبة لطلب الماء» وروى الا ري [:١٠أ/رت]‏ 
و عن بلال: «أنه صلى فيه بين العمودين اليمانيين». وقد قال أسامة 
نفسه: «فأخذ الناس بقول بلال وتركوا قولي»“» وهذا لما ذكرنا أنه غاب عند 
صلاته ئة . 

الوجه الثالث: أن أحاديثنا أكثر'”' فكانت أولى. قال محمد في السير 
الكبير: «أخذنا بما أجمع عليه أهل العراق» والشام دون ما انفرد به أهل 
[1١٠ب/ج]‏ المدينة»"' '» فرجح بالكثرة. 

قال صاحب الذخيرة: «هذا على خلاف المذهب الظاهرء والمذكور في 
الكتب المشهورة أن الترجيح لا يقع بكثرة العدد. قال: وإنما فعل مُحمّد 
ذلك؛ لأن مثل هذا الاختلاف ينبني على اشتباه في فعله كَل وتهمة الغلط 
تقع فيما تفرد به فريق واحد دون ما اتفق عليه الفريقان»”" . 

قلت: وفي الميزان: «عند بعض مشايخنا يرجح بكثرة الرواة؛ إذ الظن 
بصدق خبر الاثنين أقوى منه بخبر الواحد» ولهذا يترجح خبر الاثنين في 


(۱) أبو داود (۲۰۲۹)» وأخرجه البخاري »)٤۲۸۸(‏ ومسلم (۱۳۲۹). 

(۲) برقم .)۱٥۹۸(‏ (۳) برقم (۱۳۲۹). 

.)۱۱١/۲( بحثث عنه فلم أجده مسندا» وذكره القرطبي في تفسيره‎ )٤( 

[5] فى (ه): «كثيرة). 
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محمدًا يه سلك في هذا الكتاب للترجيح طريقًا سوى ما ذكره في سائر الكتب» 
وهو أنه نظر فيما اختلف فيه أهل العراق وأهل الشام وأهل الحجاز» فرجح ما اتفق 
عليه فريقان وأخذ به دون ما تفرد به فريق واحد. وهذا خلاف ما هو المذهب الظاهر 
لأصحابنا في الترجيح أنه لا يكون بكثرة العدد. وعليه دل ظاهر قوله تعالى: إلا 
لذِنَ اموأ وَعَِلوأ ألصَلِحَتِ وئيل مَا هم [ص: .]۲٤١‏ وقال تعالى: ول أكتر أك 
لا بعلن ©4 [الأعراف: ۱۸۷]ء وقال تعالى: وتا آ گر الاس ولو حرصت 
ِعُؤْمِنِينَ €6 [يوسف: ]٠١١‏ ووجه ما اعتبره ها هنا أن مثل هذا الاختلاف إنما 
يترتب على اشتباه الأثر فيما فعله رسول الله ييه فى المغازي وكان ذلك أمرًا ظاهرًا. 
فتهمة الغلط فيما تفرد به فريق واحد يكون أظهر من تهمة الغلط فيما اجتمع عليه 
فريقان كما فى هذه المسألة». 

(/): اتظر: الدخيرة البرشائية (لكةارس): 


تين 


KS‏ الغاية في شرح الهداية 
طهارة الماء» ونجاسته على خبر الواحد» وعامة مشايخنا منعوا الترجيح 
بالكثرة كالشهادة؛ ولأن خبر الواحد يحتمل أن يكون متأخرًا فيكون ناسخًاء 
فلا معنى للترجيح بالكثرة»''. 

الوجه الرابع: الصلاة على الموتى أصل في الدين» وفرض من فرائض 
الكفاية على المسلمين» فلا يسقط من غير فعل أحد بالتعارض بخلاف غسله؛ 
إذ النص في سقوطه لا معارض له. 

الوجه الخامس: لو كانت الصلاة عليهم غير مشروعة كما زعموا؛ 
لنبه َو على عدم مشروعيتها وعلة سقوطهاء كما نبه على علة سقوط 
غسلهم . 

الوجه السادس: يجوز أنه لم صل عليهم» وصلى عليهم غيره؛ لما كان 
تماق الج اجات وك :زباعيةة: وما أضابةه برد من المشركيق.. كال مها 
(اكسرت البيضة على رأسه» وكسرت رباعيته» وجرح وجهه)"'"'. فلعله لم يصل 
عليهم لألم ما نزل به» وصلى عليهم غيره. ذكره الحافظ أبو جعفر”" 

الج الام العله ل ل اي اع فى لله ره وان 
عليهم في يوم آخر؛ لأنهم لا يعتريهم تغير بمر السنين كما أخرجاه في 


هو 


الصحيحين أذ ا : ارم يومًا فصلى عليهم صلاته فا ا 


وقد تقدم. 

الوجه الثامن : إن لم يثبت بشت أنه لے على شهداء ا للتعارض» فقد 
صلی على غيرهم من الشهداء على ما قدمناء. وهم يقولون: ا 
الصلاة على شهيد ما 


الوجه التاسع: ]1/٠٠١١[‏ قد ثبت أنه صلى على شهداء أحد صلاته على 


.)1١0٠١-3٠١99ص( انظر: ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه للسمرقندي‎ )١( 
.)۱۷۹۰( أخرجه البخاري (5010)»: ومسلم‎ )۲( 

(۳) انظر: شرح مشكل الآثار (؟١/‏ 475). )٤(‏ في (ج): «صلاة الميت». 

)0( تقدم تخريجه. 

. فى ): (يشرع» وفي ج مهملة» والمثبت من (ب) وهو أصوب‎ (٦) 


لليف ل 
الميت كما ذكر الشيخان في صحيحهما"» فلا يخلو: إما أن تكون" 
لحي" الا ا ل ايخ ذلك ا ی ار ن 
الصلاة عليهم تطوعًاء ولا أصل للصلاة عليهم في السَّنّة وهو باطل؛ لأن 
التطوع بالصلاة عليهم إذا لم يكن أصلها مشروعًا لا تجوزء فلم يبق إلا 
نسخ تركهاء أو صلى عليهم بعد ما صلى عليهم غيره؛ لأنه كان الولي ٠‏ 
فأعادها . 

الوجه العاشر: مذهبنا أحوط في الدين» وفيه تحصيل الأجرء والثواب 
العظيم» وقد ثبت عن النبي ية أنه قال: «من صلى على ميت فله قيراط)””*'. 
وقد تقدم. ولم يفصل بين ميت وميت. 

وقالوا: الصلاة لا تصح على الميت بلا غسل» فلما لم يغسل الشهيد 
ل" ا E‏ 

قلنا: وكذا لا .يفن الميت غير فعسلا فلما دفن الشهيد يلا غسل دل 
على أنه في حكم المغسولين» فكانت الصلاة عليه صلاة على المغسول 
[1١١٠٠/ج]‏ حكمّاء وهو مغسول بصيّب رحمة الله تعالى. 

Nag القافي :5 ؟ القيواء ابا عند انه‎ es 


5س ع(١٠)‏ 


شرعت على الموتى . فلت" فينبغي ألا يقسم ميراثهم بين ورثتهم. ولا م 


)۱( تقدم تخريجه. 

(۲) في (1): «يكون» في الموضعين» وفي (ج) مهملة» والمثبت من (ب). 

(۳) في (ج): «سببهم). (8) فى (ب): «أولى). 

(60) أخرجه البخاري .)۱۳۲١(‏ ومسلم (455). 1 

() في 00 و(ب) و(ه): «لا٤»‏ والمثبت من (ج). وهو أوفق للسياق. 

(۷) انظر: المغني (۲/ .)۳۹١‏ المجموع شرح المهذب (511/60). 

(۸) انظر: المغني (۲/ ١۳۹)ء‏ الإنصاف .)٥٠٤/۲(‏ دقائق أولي النهى »)۳٤٤/۱(‏ كشاف 
القناع (494/59). 

(9) الحاوي الكبير »)۳٤/۳(‏ تحفة المحتاج في شرح المنهاج (/ »)١74‏ مغني المحتاج 
إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (؟/ 077 . 

)٠١(‏ في (أ) و(ه): «يتزوج)» والمثبت من (ب). 


5-5 الغاية فى شرح الهداية 
ساز ۲۸ ا ا الا ص نات كك > اكه 


نساؤهم» ولا تحل ديونهم المؤجلة» ولا تعتق' أمهات أولادهم ومدبروهم. 
*'' وصاياهم» ولا يدفنون» وإنما يحيون عند الله بعد الموت. 

وفي المبسوط: «الشهداء أحياءٌ في أحكام الآخرة؛ لقوله تعالى: «بلٌ 
َه عِندَ يهم فون 3 [آل عمران: 27174 لا في أحكام الدنياء والصلاة 
عليهم من أحكام الدنيا كسائر [5١٠٠/ب]‏ الموتى» وزيادة في کرامته“ 

وأما قول الشافعي: «لعل”'' تَرْكَ الصلاةٍ عليهم لاستغنائهم مع التخفيف 
على من بقي من المسلمين» . 

فالجواب عنه: أن التعليل بالاستغناء لا يحسن؛ فإن الصلاة على الميت 
دعاء له» ولا يستغني أحد عن الدعاءء. ألا ترى أن رسول الله كله صلوا 
علي ولم يستغن عنها مع أن درجته أعلى من درجة جميع الخلق من 
لاسا e‏ والعيداء »نوالا ولباغة وكذا التعليل بالتخفيف ضعيف؛ 
فإنهم يت مون أكفاتهم. ويحفرون قبورهم» و دفتهم› وكذا الصبيان» 
والمجانين الذين لم يكتب عليهم خطيئة يُصَلَى عليهم: ولم يستغنوا عنهاء ولو 
قَدّرَ استغناؤهم لا نرك“ الصلاة عليهم؛ لفائدة تحصيل الثواب للمصلي . 

وقالوا:: الضلةة عل المخد بات القفاعة»».والشيداء يتفعوث لتاس 
ولا يحتاجون إلى من يشفع لهم" . 


ولا تنفد 


)١(‏ في (أ) و(ه): «يعتق»» وفي (ب) و(ج) مهملة» والمثبت موافق للسياق. 

(؟) في (أ): «ينفذاء وفي (ب) و(ه) مهملة» والمثبت من (ج) وهو أصح. 

(۳) في (ب): «#أحيل عِنْدَ رَيْهِمَ رفون 409 [آل عمران: 119]. 

(6) انظر: المبسوط للسرْخيئ (؟/١0).‏ 

(0) في (1): العله»» والمثبت من (ب) و(ج) و(ه). انظر: الأم (0/۱*°(. 

(5) أخرجه أحمد 0 عقال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (۹/ ۳۷): «رواه 
أحمد» ورجاله رجال الصحيح" . 

(۷) في (ب): «الملائكة والأنبياء؟ . 

(۸) في (أ) و(ب): «يترك)» وفي (ج) و(ه) مهملة؛ والمثبت أصح سياقًا؛ لأن الترك 
عائد إلى الصلاة وهي مؤنثة مجارًا . 

(9) انظر: المجموع شرح المهذب (511/5). المغني (۲/ ١۳۹)ء‏ الشرح الكبير على - 


الشهيد 


1 
حا حل 


¢ 
کے 
مط 


قلنا: بل هي زيادة كرامة لهم» وقضاء لحق الميت؛ ولهذا يصلى على 
الأنبياء'''» وهم يَشْفعون ولا يُشْفع لهم. 

وقال النووي: «المراد من الصلاة في الحديث: الدعاء ‏ وقوله ‏ صلاته 
على الميت أي: دعا لهم كدعاء صلاة الميت [١٠٠ب/أ]‏ قال: وهذا 
بالإجماع؛ لأن أبا حنيفة لا يرى الصلاة على القبر بعد ثلاثة أيام؛ ولأنه لا 
يقبل خبر الواحد فيما تعو”' به البلوى» وهذا منه»”". 

قلت: ما أبعد هذا التأويل من الحق؛ لأنه ما ذكر صلاته على الميت 
بعد قوله: صلى عليهم؛ إلا لتأكيد الصلاة العرفية على الميت» ولنفي احتمال 
المجازء والمذهب عندنا جواز الصلاة على القبر ما لم يتفسخ» والشهداء لا 
يلحقهم تفسخ.ء ولا تغير بل هم أحياء عند الله» وليس هذا مما تعم به 
البلوى» ولم يعرف النووي كا عمو البلوى عندنا . 

وقال ابن قدامة الحنبلي: «حديث عقبة الذي في الصحيحين مخصوص 
متمد د فإنه صلى عليهم في القبور. وهم لا يرون الصلاة على القبر 
أا ون فما بعد اله 

ل و ا عا على ها خا جج داعا 
غيرهم لعدم القائل بالفرق. وقوله: وهم لا يرون [5١٠ب/ب]‏ الصلاة على 
القبر غير صحيح» فإذا دفن الميت ولم يصل”'' عليه صلي”"' على قبره ما 

فرع: من قتله مسلمء أو ذمئٌ ظلماء ووجب فيه القصاص 5[1١٠ب/ج]‏ 


= متن المقنع (39/5). 

() في (ج): «الميت». 

(۲) في (ب) و(ج): «يعما» وفي (ه) مهملة. 

(۳) انظر: المجموع شرح المهذب .)۲٠١ /٥(‏ 

() انظر: المغنى .)۳۹٤/۲(‏ 

)٥(‏ ف اتصل». وفي (ه): «يصلى». 

(7) في (أ) و(ج): «صلى»» والمثبت بالياء المعجمة من (ب) و(ه). 


KE ©8‏ الغاية في شرح الهداية 
ييل RT E‏ ا ا ST‏ 
انان ارخا الوا عو ا 

وقال مالك" والشافعي : «يغسل إلا من قتل في المعترك» ولو 
جرح في المعترك. وقطع بموته منه» وبقي بعد انقضاء الحرب فيه حياة مستقرة 
فقولان: أصحهما أنه ليس بشهيد» سواء أكل» وشرب» وصلى» وتكلمء 
ومضى زمان طويل» أو لا في جريان القولين. 

وقتيل أهل البغي: يغسل» ويصلى عليه في أصح القولين. 

وفي قتيل قطاع الطريق طريقان» وكذا في قتيل اللصوص طريقان. 

ولو أسر الكفار مسلمّاء وقتلوه صبرًا ففي غسله والصلاة عليه وجهان: 
ا أله الى a‏ رويط انالك “او ا 

وقتيل أهل البغي» وقطاع الطريق» واللصوص شهداء”"'. 


)١(‏ انظر: الأصل »)5٠5/١(‏ مختصر اختلاف العلماء »)١8٠١/١(‏ المبسوط للسرخسئ 
0 وداج ا تين اللحقائق شرم کر الفا 10 010 ` 

(۲) انظر: مصنف عبد الرزاق (۳/ ٥٤٥)ء‏ الأوسط »)۳٤۸/٥(‏ المغنى (۲/ ۳۹۹). 

9 ار ا(6 ۸ مخض اللات اللا 604+0 ال (0/ ووم 

(5) انظر: الأوسط في السئن والإجماع والاختلاف (٥/۸٤۳)ء‏ مختصر اختلاف العلماء 
.)18١ /١(‏ 

(5) انظر: مسائل الإمام أحمد وَإِسْحَاقٌ بن رَاهْوَيْهِ (95717//90) . 

(3) انظر: المغني (۳۹۹/۲)» الكافي »)708/١(‏ الفروع (۳/ ۲۹۹)ء الإنصاف (007/75). 

(09 .انر 'المدوثة 000۹/0 زذابة اليد( 0 00 الذغيزة قر ( 5 
تواشي التعادل: 021/5 ١‏ 

(۸) انظر: المجموع شرح المهذب (١/۷٠۲)ء‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين (۲/ 
8» أسنى المطالب شرح روض الطالب (١/١٠)ء‏ نهاية المحتاج إلى شرح 
المنهاج (5977/7). 

(9) ما بين القوسين نقله المؤلف نه من المجموع شرح المهذب (771/6 - 557). 

.)590/8/1١( المدونة‎ :رظنا)١(‎ 

(۱۱) انظر : الفروع وتصحيح الفروع (۳/ ©>© كشاف القناع عق فتن الإقناع (9/ .)٠١٠١‏ 

EN ATE UA ERGOT Da aE 
.)۲۷١/۳( شرح الهداية‎ 


7-2 77ت ات 

قال ابن تَيْميّة: الصحيح أن المقتول ظلمًا لا يغسل؛ لما روى عبد الله بن 
أحمد في المسند عن عبد الله بن فروخ قال: «شهدت عثمان» وقد دفن في 
ثيابه بدمائه» ولم یغسل»'» وروی سیف في الفتوح"" : «أن عثمان دفن 
لكلة ت ر يكسل ولم كم حاف الصلةة غلية» رضي عمال ا 
يغسل» وقال: ادفنوني في ثيابي فائي مخاصه»““ . 

وقالوا: «أوصى أصحات الجمل إنا مستشهدون غذا فلا تنزعوا عنا 
ثوبّاء ولا تغسلوا عنا دما » ذكره في المغني"'' . 

فإن قيل: قُيِلَّ عمر وفلة و علنيما ؟ لكر ماله 
يقتلا في المعركة. قلنا: قد ارثا" ؛ لأن عمر عاش يومين» وفي الاستيعاب“ : 
الاسقدعن غير طبيبًاء فقال لهأي الشرزات أيه إليك؟ قال اليد ` فسقى 
ددا فخرج من E.‏ ثم ر ليا فخرج من ا 

وقْتِلَ علي لثمان عشرة ليلة مضت من رمضان. ودفن لأول ليلة من 
لرا ار قا کک ا 


)١(‏ المسند )٥٤۸/١(‏ برقم .)٥۳١(‏ قال ابن الملقن في البدر المنير :)۳۸١ /°١(‏ «وسئله 
كل رجاله ثقات» إلا إبراهيم بن عبد الله» فإن أبا حاتم لم يعقبه بجرح ولا تعديل». 

(۲) في (): «لما روى عبد الله بن سيف». 

(۳) انظر: الردة والفتوح لسيف بن عمر الضبي (ص56١5).‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات (۳/ 242517 وابن أبي شيبة »)١٠٠١١(‏ وقال ابن حجر. 
فى التلخيص (۲/ :)۳١١‏ «صححه ابن السكن». 

O E a حرص‎ 80 

(5) انظر: المغني (۳۹۸/۲). (۷) سيأتى تعريف المؤلف لكلمة (ارتث). 

4 انق السات ق فعاف الأضعاف ار 6ا0 

© ا اوو وو ا الجا الاي ولق هه الب أذ 
الزبيب ونحوهما ليحلو وتذهب ملوحته. انظر: العين »)١۱۹۱/۸(‏ الزاهر في معاني 
كلمات الناس »)١87 /١(‏ مقاييس اللغة .)۳۸١ /١(‏ زاد المعاد فى هدى خير العباد 
(517/4)» النهاية في غريب الحديث والأثر .)۷/٥(‏ ا 

.)۳۷۰۰( في (): «بعد». (۱۱) أخرجه البخاري‎ )٠١( 

- اختلف في تاريخ مقتل علي نه على أقوال: قيل: ما حكاه المؤلف» وقيل:‎ )١١ 


YY]‏ الغاية في شرح الهداية 
ڪا د ا ا 


قوله: (وإذا استشهد ا عند ای نين رق الله [١٠1/ب]‏ 
عنه) » وهو قول الأوزاعي. 00 قال اجه ا 5 من المالكية. 
)۳( ا" 
وابن سردم 4 وار بق أ ر 8 الشافعة 


وقال أبو یو سف E eS‏ " والشافم © لا يغسل كغيره من 
الشهداء؛ ولان ما وجب بالجنابة سقط بالموت› وما يجب بالموت منعنه 


الشهادة؛ ولأن الغسل لا يجب بالجنابة» بل الموجب للغسل إرادة الصلاة من 
الجنب ولم نو جد. 


ولأبي حنيفة: أن حنظلة , تن الراهب - وقال السهيلي في الروض 
الا > ويد الملك: النسا يوق فى شرك الفط :اهر يحتظلة نين 


ءِ 1 0 (۱۱) )1۲( . 5 
ابي عامر. وابو عامر اسمه عمرو» وقیل : عبد عمرو بن صيمي ٠‏ وفي 


قاضى خان : ابن E‏ وهو غاط اسهد يوم اعد فغسلته الملائكة 


= في رمضان لسبع عشرة خلت منه» وقيل: صبيحة ليلة ثالث عشرة» وقيل : لإحدى عشرة» 
وقيل: في شهر ربيع الآخر» وانظر: تاريخ الطبري »)١47/0(‏ الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب (۳/ »)١١77‏ المختصر في أخبار البشر »)١8١ /١(‏ تاريخ الإسلام .)٠٠۸/۳(‏ 

)١(‏ انظر: المغني »)۳۹١/۲(‏ الشرح الكبير على متن المقنع (۳۳۳/۲)» كشاف القناع 
عن متن الإقناع (49/9). 

(0؟) انظر: الذخيرة للقرافي (۲/ .)٤١١‏ التاج والإكليل لمختصر خليل (1۹/۳)» الشرح 
الكبير للشيخ الدردير .)٤١١/١(‏ 

(۳( 00 ااأشريح» . (4) في (ج): «وابن هريرة». 

)0( انظر: المجموع شرح المهذب (50/ »© نهاية المطلب في دراية المذهب (۳/ ۳۷). 

) انظر: الأصل »)517/١(‏ البناية شرح الهداية .»)۲۷١/۳(‏ الاختيار لتعليل المختار 
(1/لاة). 

(۷) الذخيرة للقرافي (۲/ 51/5)» التاج والإكليل لمختصر خليل .)٦۹/۳(‏ 

(۸) انظر: فتح العزيز بشرح الوجيز /١(‏ ١١٠)ء‏ المجموع شرح المهذب (50/ »)561١‏ نهاية 
المطلب فى دراية المذهب (”1//7ا”7) . 

(9) انظر: الروض الأنف (0/ 19 .)۳۲١‏ 

(١٠)انظر:‏ شرف المصطفى (71/57/60). )١١(‏ فى (ب) و(ه): «عند». 

١ فى (): «عمرا.‎ )١١( 

(1) انظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان (ص0*). 


قال ية : «إني رأيت الملائكة تغسل حنظلة بن أبي عامر من بين السماء 
والأرض بماء المزن"“ في صحائف الفضة. قال أبو أسيد" : فذهبنا فنظرنا 
إليه» فإذا [١٠٠/ج]‏ رأسه يقطر ماء» فرجعت إلى رسول الله ياء فأرسل إلى 
امرأته فسألها؟ فأخبرته: أنه خرج› وهو معت بو لاون ول 
غسيل الملائكة ‏ قال النووي: رواه البيهقي بإسناد جيد من رواية عبد الله بن 
الزبير متصلاء ثم قال بعده: وهو حديث ضعيف”*'» ورواه مُحمّد بن إسحاق 
في TN‏ انشا 

وكان غسل الملائكة له تعليمًا لناء كغسله'" آدم تو" ؛ ولأن 
الا ا و عش لصيف لأ واقة ا وي قل هر 

وعنه كه: أنه 5 ال خا واي ا فقال: فيك أن 
تسبقنا الملائكة إلى غسله كما سبقتنا إلى غسل حنظلة» . 

فدل أنه لو لم تغسله'''' الملائكة لغسله النبي ييا فسقط غسله بفعل 
الملائكة» ذكره ابن تيميّة. 


.)7١8/6( المزن: السحاب. انظر: مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) فى (): «أسد). 

(۳) أخرجه ابن حبان »07١70(‏ والحاكم »)٤۹۱۷(‏ والبيهقي )1١/4(‏ وقال الحاكم: 
«هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»» وسكت عنه الذهبي» وجود 
إسناده النووي في خلاصة الأحكام »)4٤۸/۲(‏ وحسنه الألباني في إرواء الغليل (؟/ 
۷.). وقال البيهقي د عقب إخراجه للحديث من طريقين: «كلاهما مرسل وهو 
فيما بين أهل المقازع معروف). 

.)515/0( المجموع‎ )٤( 

(0) انظر: السيرة النبوية لابن إسحاق (ص١7"5).‏ 

5 في (ج): االغسلهم». 

(۷) أخرجه أحمد .)5١550(‏ والحاكم »)۱۲۷١(‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه)» ووافقه الذهبى. 

/ في (ج): «خفت) . وفي (ه): «مهملة».‎ (A) 

(9) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٤۲۸/۳(‏ - ۲۹٤)ء‏ وإِسْحَاق بِنُ رَاهُوَيْه في 
مسنده (۲/ 0145). ١‏ 

(۱۰) في (): «لو لم يكن تغسله»» والمثبت من (ب) و(ج) و(ه) وهو أضوتب: 


_ الغاية في شرح الهداية 


وفي كتاب شرف المصطفى“"'': «أن رسول الله يي رأى حنظلة بن 
الراهب» وحمزة بن عبد المطلب تغسلهما الملائكة» ‏ وكان أبو عامر يعرف 
بالراهب في الجاهلية» وخرج إلى مكةء ثم قدم مع قريش يوم أحد محاربًاء 
ولما فتح مكة هرب إلى هرقل [5١٠ب/ب]‏ وهلك هناك في سنة تسع". 

وفي الصحابة أربعة أسماؤهم حنظلة ذكر ذلك أبو عمر في الاستيعاب”" -. 

وقالوا: لو كان غسله واجبًا لما سقط بفعل الملائكة؛ ولأمر النبي كلا 


ل 
ورد ابن سريج” هذا السؤال فقال: «ينبغي تكفينه» ولو كفنته الملائكة 
000 


ولا يلزم من كون الشيء مانعًا أن يكون رافعًا؛ لأن الدفع أسهل من 
(وعلى هذا الخلاف الحائضء والنفساء إذا قتلتا بعد طهرهماء وكذا قبل 


1 م نه 00/0 
وفي البدائع : في الااصح عنده» وهو رواية الحسن عن أبي ا 
وف زواے أن يرقف عه لا سل .ها فى التكنة"" والمنيك: 


جهو 


)١51١8( لم أجده في شرف المصطفى» وقد أخرجه الطَبَرَانَِ في المعجم الكبير رقم‎ )١( 
والبيهقى (77/:5)» وفى إسناده أبو شيبة الواسطى» ضعيفء. التلخيص‎ »)5936/1١( - 
۰ ۰ ` .)۷٦/۲( الحبير‎ 

(۲) انظر: سيرة أبن هشام )۱/ 6۸°(« دال النبوة للبيهقي (ه/5697؟), الاستيعاب في 
معرفة الأصحاب .)۸١ /١(‏ الروض الأنف .)٠٠١ /١(‏ أسد الغابة (۲/ .)۸٥‏ 

(۳) انظر: الاستيعاب فى معرفة اللأصحاب  8”1/4/١(‏ ۳۸۳). 

ON BS 

(٥)‏ في (ب): ااشريح»). 

(0) انظر: المجموع شرح المهذب .)۲٦۳/١(‏ 

(0) انظر: بدائع الصنائع )۳۲۲/١(‏ وفيه ذِكْرٌ الروايتين عن أبي حنيفة دون عبارة: «في 
الأصح عنده». 

(A)‏ في (]): «لا يغخسل)» وفي (ج) مهملة. والمثبت من (ب). 

(9) انظر: تحفة الفقهاء /١(‏ 519). 


1 


وجه عدم وجوب الغسل: أنها قتلت قبل وجوبه» ووجه الوجوب أن 


الدم ينقطع قبل قتلها فيجب غسلها؛ ولأن الوجوب”" بوجود السيلان نفسه 
بدليل سائر الأحداثء» فإن انقطاعه شرط صحة الطهارة. 


والأصح عند الحنابلة: انها کا چنب دکره ا رةه في شرح 


الهداية"'': ولم يذكر ابن قدامة في المغني إلا عدم وجوب الغسل””*' . 


ال ل ا ا ا و 


(010) 


(۳) 


40 


(300 


[A] 


لهم : عموم الشهداء من غير تفصيل» وهما أحق بهذه الكرامة. 
وقال ابن قدامة فى المغنى: أن حارثة بن النعمان» وعمير بن أبى وقاص 


14] 


ور"( ا ی جاوفا فغيران: 


قلت: هذا غلط لأن عمير بن أبي وقاص قتل يوم بدر قبل أحد. 


في (1): «ووجه). (۲) في (ج): «الواجب». 

انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (544/7)» دقائق أولي النهى لشرح 
المتيى :58:10 )+ كشاف القناع ن هتن الإقناع (؟/494). 

فى المغنى (۲/ 965”) ذكر ابن قدامة للحائض والنفساء حالتين: الأولى: أن تقتلا بعد 
الط ج ا اه غيل وا حي ار ارت كلم سقط بالجوث كمال 
الجنابة. الثانية: أن تقتلا قبل الطهر فلا يجب الخسل؛ لأن الطهر من الحيض شرط 
في الغسل» أو في السبب الموجب» فلا يثبت الحكم بدونه. 

في (1) و(ج) و(ه): «كانا»» والمثبت من (ب) وهو أوضح معنى» واتفقت النسختان 
على نصب كلمة شهيدين› وهي خبر كان على ما ورد في نسخة (]) و(ج)» وحال 
منصوبة على ما أثبت. 

في جميع النسخ : لا يغسلانء وهو خطأ ل الأول أن عجز الكلام ‏ فيما 
میات د يتاقض هل« العبارة جيك جا الاسكدذلال غل وجواب.عسليما: الثاني * أن 
اع اننا فى دو الهذان ی ا 
الان 77 00۸2۷ واليتاية (9/ 6)۷۳ وكذلك موافق لما فى المببوط 
لد يوق ag CIN O‏ ۰ 

وعند انيع يوسف ومحمد لا يغسلان. انظر: المبسوط للسرخسِي »)٥٤/۲(‏ بدائع 
الصنائع (۱/ 25 البناية شرح الهداية (۳/ ۲۷۳). 

في (ه): اسعيد). [4] 5 (ه): «وكانا). 


۳٦ 1 00‏ 1 الغاية في شرح الهداية 


وروی ابن سعد في اك أنه قتل يوم بدر» وهو ابن ست عشرة 
سنة» وأما حارثة ابن النعمان فتوفي في خلافة معاوية» وشهد بدرّاء وأحذاء 
والمشاهد كلها" »/وإنما حارثة المستشهد غلامًا هو حارثة بن الربيع 
الأنصاري» قتل يوم بدر كذا في الصحيحين وغيرهما” . 

ونين ات الكل ا ای شار ر ريه بعال اذك ولك 
ابن تَّمِيّةَ في شرح الهداية. 

ولآى فا أن السيق كان لور ف عق شهداء اددام عزن 
الخسل > والأضل وجتوب قسل الميت [/11+1/نت]» .ولي الضبى والمجتون 
في معناهم؛ لعدم وقوعه طهرة في حقهماء ولم يكن فيهم صبي ولا مجنون 
حتى يلحقا بهماء فبقي على أصل الوجوب. 

وفي المبسوط : «والصبي غير مكلف» ولا يخاصم بنفسه في حقوقه. 
والخصم عنه في حقوقه في الآخرة هو الله تعالى» فلا حاجة إلى إبقاء أثر 
الان عله ا 

قوله: (ولا يغسل عن الشهيد دمه» ولا ينزع عنه ثيابه). وقد أوضحناه. 
وتمامه قوله: (ومن ارت غُسَّل). اريت فلان على ما لم يسم اف أئ: 
حمل من المعركة رثيئًا أي: جريًا وبه رَمَقّ» ذكره الجوهري”" . 

وفي المغرب: «ارْْثّ الجريح إذا حمل من المعركة وبه رمقٌ؟ لأنه حينئزٍ 
يكون ضعيفّاء أو ملقّى كَرَنَةٍ المتاع»””" . 

وراد الفقهاء: أنه عتق (وصار خلقا في حكم الشهادة لنيل) راحة 
الحياة» ومرافق الدنياء (والارْتِنَاتُ: أن يکل أو يَشربء أو يّنام؛ أو يُداوى. 


(0) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (۳/ .)٠١١ ١59‏ 

(۲) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد .)٤۸۸/۳(‏ 

(۳) ذكره البخاري (2)481/5 ولم أجده في مسلم. 

6157/7: فى (ه): «التغخسيل». (8): انظ المسوط' للس عير‎ ]٤[ 
۰ .)۲۸۳ انظ : الصحاح (۱/ ۲۸۲ ۔‎ (1) 

(۷) انظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص٤۱۸).‏ 


23 aS 


أو يُنقل من المعركة حا أو يُصلي أو يتكلم بكلمة في رواية ]1/1١1[‏ ابن 
سماعة عن أبي يوسف» وفي روايةٍ عنه: أن" يزيد على كلمة”" . 

وفي البدائع” '" : (أو باع» أو ابتاع» أو تكلم بكلام طویل»“. 

وذكر ابن سماعة: أن إكثار الكلام بمنزلة الأكل . 

ا و أو يمضي عليه وقثُ صلاةٍ كامل ذكره في 
الذخيرة" والزيادات“» والوبري» وغيرها"“ : رواية عن أبي e‏ 

وفي التحفة: «أو يمضي عليه وقت صلاة وهو يعقل» ويقدر على أدائها 
بالإيماء؛ حتى يجب القضاء بتركها» ''. 

وفي الذخيرة"'''»: والوبري» وغيرهما"" : «إن عاش في مكانه يومّاء 
TT‏ 

وفي البدائع : «أو بقي في اج يومًا كاملا أو ليلة كاملة وهو 
يعقل » أو قام من مکانه» أو تحول من مكانه إلى مكان ا 

وفي الزيادات: «هذا ظاهر المذهب؛ لأن ما دون ذلك ساعات لا 
تضبط ؛ ولأن ذلك الزمان يحتاج إلى زمان آخر في التعريف فلم يكن معروفًا 


]1١[‏ فى (ه): «أنه). 

(؟) انظر: تحفة الفقهاء (۹/۱٥۲)ء‏ تبيين الحقائق شرح كبر الدقائق (744/1). 

(۳) في (ب): «وفي رواية». )٤(‏ انظر: بدائع الصنائع .)۳۲١/١(‏ 

.)۲۷١ /۳( انظر: البناية شرح الهداية‎ )٥( 

0) في (): «فسطاطا»» على النصب» وهو لحن والمثبت من (ب) و(ج) و(ه) وهو 
الصواب؛ لأنه فاعل مرفوع . 

(۷) انظر: الذخيرة البرهانية (ل1/960]). 

(۸) انظر: شرح الزيادات لقاضي خان (۱/ .)١16‏ 

(9) انظر: بدائع الصنائع (١/١۳۲)ء‏ المحيط البرهاني في الفقه النعماني (۲/ .)٠٠١‏ 

(١٠)انظر:‏ تحفة الفقهاء .)۲٥۹/۱(‏ 

(١١)انظر:‏ الذخيرة البرهانية (ل945/أ) ‏ (ل٥۹/١).‏ 

(7١)انظر:‏ المحيط البرهاني في الفقه النعماني (۲/ »)٠٠١‏ البناية شرح الهداية (۳/ 756). 

[۱۳] فی (ه): «و). 

. 0771 /1( انظر: بدائع الصنائع‎ )١5( 


A 18 


وه رن 000 


وفي نوادر بشر عن أبي يوسف: «إذا مكث الجريح في المعركة أكثر من 
يوم حيًا والقوم في القتال» وهو يعقل» أو لا يعقل؛ فهو بمنزلة الشهيد قال: 
ألا ترى أنه لو قاتل اليوم كله ثم خر ميئًا من جراحة أصابته في أول النهار 
[1١٠ب/ب]‏ كان شهيدًا» وإن تصرم القتال بينهم» وهو جريح في المعركة 
و يكون ين 

وذكر الكَرّْخِيَ في مختصره: (إن عاش في مكانه وهو لا يعقل لا 
يغسل» وإن زاد على يوم وليلة؛ لأنه لا ينتفع بحياته فكان كالميت»)”". 

وفي الذخيرة: «ولو كانوا [54١٠٠/ج]‏ في معمعة القتال» فوجدوا جريحاء 
فحملوه والقوم في القتال» ثم مات فهو شهيد)”*'. 

قال الحاكم الشهيد: «ومجرد حمله ورفعه من المعركة والقتال على حاله 
NT‏ مزا وإنما ارتثاثه بذلك بعد تصرم القتال)”*' . 

وفي التحفة"'» والمفيد”"'» والمحيط ‏ : «أو بقي يومًا وليلة في المعركة» 
وإن كان لا يقدر على الصلاة ‏ إن كان يعقل ‏ فهو مرتث» وإن بقي حيًا أقل من 
يوم وليلة وهو يعقل فليس بمرتث» وإن كان مغمّى عليه في ذلك فليس بمرتث› 
وإن زاد على يوم وليلة. وروي عن مُحمّد مثل ذلك إلا أنه قال: إن بقي في 
مكانه يومًا كان مرتثا وإن لم يكن عاقلاء وإن كان أقل لا يكون مرتنًا» . 

وفي قوله": «أو مضى عليه وقثُ صلا كامل فيه نظر"''» ومضيٌ 


ماع 


.)1/40 انظر: الذخيرة البرهانية (ل‎ )۲( .)١916 /١( انظر: شرح الزيادات‎ )١( 
انظر: المحيط الرضوي (ل ١۸/ب) نقلا عنه.‎ )۳( 

(5:) انظر: الذخيرة البرهانية (ل96/أ). 

(5) انظر: المحيط البرهانى فى الفقه النعمانى (۲/ )٠١١‏ نقلا عنه. 

(1) انظر: تحفة الفقهاء (١/64؟), ٠‏ 

(۷) انظر: البناية شرح الهداية (717/1) نقلا عنه. 

(۸) انظر: المحيط الرضوي (ل١۸/ب).‏ «(4) فى (أ]): «وفى رواية». 

)٠١(‏ هذه العبارة تستعمل في لزوم الفساد. انظر: الكليات (ص۲۸۷). 


۹# 


وقتِ كامل عليه ليس بشرط لوجوب تلك الصلاة عليه» بل لو جرح“ في 
آخر لوكت ثم خرج الوقت وهو حي متمكن من أدائها كانت تلك الصلاة 
دیا ل 

وفي مشهور قول مالك: إذا حمل حيا يخسل» إلا أن يكون في غمرة 
ay‏ 0 ل 

وقال ابن حنبل: - في رواية إسحاق بن هانئ عنه ‏ (إن حمل وبه رمق› 
أو أكل» أو شرب» أو بال» أو نام» أو عطس فإنه يغسل إلا أن يكون به 
ج 

وقال إسحاق: إن حمل من موضعه»ء ثم أكل» أو شرب غسل” . 

ؤقال أبن البركات: اين ته إذا اتقضت التخرف» [5ثات/ ]١‏ وطالتك 
حياته» ثم مات من جراحاته''' فإنه يغسل من غير خلاف نعلمه'" . 

(ولو أوصى بشيء من أمور الآخرة كان ارتثانًا عند أبي يوسف) خلانًا 

وفي الزيادات: «جعل هذا الاختلاف بينهما في أمور الدنيا» . 

وقال الشهيد: «قيل: الاختلاف فيما إذا أوصى بأمور الآخرة» وبأمور 
الدنيا اتفاقاء فإنه يغسل"'. 

وهذا موافق لما في الكتاب» وقيل [8١٠/ب]:‏ لا خلاف. وجواب 
أبي يوسف: فيما إذا كانت الوصية بأمر الدنياء والاهتمام بأولاده» ومحمّد 


)١(‏ في (أ) و(ه): «خرج». 

(۲) غمرة الموت: شدته. انظر: العين »)5١١//5(‏ المخصص (77/95). 

(۳) انظر: الذخيرة للقرافى (؟51/5/1)» وانظر: الكافى فى فقه أهل المدينة (۲۷۹/۱). 
5 انظ : مسائل الإمام أحمد برواية إسبحاق.ايق هان (185/1). 

(5) انظر: مسائل الإمام أحمد وَإِسْحَاقٌ بن رَاهْوَيْهِ (۳۹۲۸/۷). 

[5] فى (ه): «جراحته)»). 

(۷) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (007/5). 

(۸) انظر: شرح الزيادات (۱۹۸/۱). 

(9) انظر: الجامع الصغير للصدر الشهيد (ل ١/۲١‏ - ب). 


ar‏ الغاية في شرح الهداية 
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يوافقه فيه» وجواب محمّد: فيما إذا أوصى بأمر الآخرة وأبو يوسف يوافقه 
فيه» قال فى المحيط: «وهو اا 


وقي شرف علش" لبد الملك ين مد البسانوري:. عن 
خارجة بن زيد عن أبيه قال : انی رسوا الله كلل بوم أجل لطاب تمع ین 
الربيع» وقال لي: إن رأيته فأقرئة السلام» وقل له: يقول لك رسول الله كيا 
كيف تجدك؟ قال: جعلت أطوف بين القتلى فأصبته» وهو في آخر رمق» وبه 
سبعون ضربة ‏ ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم ‏ فقلت له: يا 
سعد إن رسول الله يي يقرأ عليك السلام» ويقول لك: خبرني كيف تجدك؟ 
قال: على رسول الله السلام وعليك السلام قل له: يا رسول الله أجد رائحة 
الجنة» وقل لقومي الأنصار: لا عذر لكم عند الله إن وَصِلَ إلى رسول الله 
وفيكم عين تطرف وفاضت e:‏ 

زفي فوح انشام : «آن رجلا قال: أعذث:ماء لعلى أمنقى ابن مي 
إن وجدته حيّاء فوجدت [4١٠ب/ج]‏ الحارث بن هشام فأردت أن أسقيهء فإذا 


.)ب/۸١ل( انظر: المحيط الرضوي‎ )١( 

(0) لم أجده فيه» وأخرجه مالك في الموطأ (۳/ .)٦٦۳‏ والحاكم في المستدرك ("؟/ 
c(1‏ والبيهقي في دلائل النبوة (۳/ »)۲۸١‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وقال 
ابن عبد البر فى التمهيد (75/ 45): «هذا الحديث لا أحفظه ولا أعرفه إلا عند أهل 
السيرة فهو د هرر جروا وار عا ى ال انى 2000/1 سوه 
ابن هشام (۲/ ›)4٥‏ الشيرة لاحن حبان (۲۲۸/۱). 

(۳) أخرجه مالك فى الموطأ (۳/ .)٦٦۳‏ وابن المبارك فى الجهاد .)۸١ /١(‏ 

© ل اجن ف فرع العاف واخرجه الط ان في العم الكنيو برق 04020 
48؛» والبيهقي في شعب الإيمان .)١57/5(‏ 
وروى البيهقي في شعب الإيمان (147/5) قصةً نحوها عن أبي جهم بن حذيفة 
العدوي قال: «انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عمي» ومعي شنة من ماءء أو إناءء 
فقلت: إن كان به رمق سقيته من الماء» ومسحت به وجههء فإذا آنا به ينشع» فقلت: 

أسقيك؟ فأشار: أي نعمء فإذا رجل يقول: آه» فأشار ابن عمي أن أنطلق به إليه 

فإذا هو هشام بن العاص أخو عمروء فأتيته فقلت: أسقيك؟ فسمع آخر فقال: آه» 

فأشار هشام: أن أنطلق به إليه» فجئته فإذا هو قد مات» فرجعت إلى هشام فإذا هو 

قد مات» فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات». 


لسم 


رجل ينظر إليه» فأوماً إلي أن أسقيه فذهبت إليه لأسقيهء فإذا آخر ينظر إليه 
فأومأ إلى أن أسقيه» فلم أصل إليه حتى ماتوا جميعًا». انتهى كلام صاحب 
الفتوح . 

فآثر كل واحد منهم صاحبه على نفسه» أو امتنع خوفا عليه من نقصان 
الشهادة بشرب الماء الذي هو من لوازم الأحياء؛ حتى لا ينالوا من مرافق 
اندها 

وقال صاحب الكتاب: (ماتوا عطشّاء والكأس تدار عليهم فلم [يقبلوا]' 
خوفا من نقصان الشهادة). 

وفي الصحاح: «الكأس كل إناء فيه شراب2“76. وفي النهاية لابن 
الأثير: لا يقال الكأس”' إلا إذا كان فيه شراب. قال: :وقيل: الكأمن لهما 
على الانفراد والاجتماع)”*'. 

وفي المغرب: «لا يقال الكأس”'' إلا إذا كانت فيها خمر»”. 

وقال الأستاذ الثعلبي في تفسيره: «الكأس إناء فيه شراب» [وإلا فهو 
E‏ 


وفي قول صاحب الكتاب: للإناء الذي فيه ماء كأمنٌ نظر [8١٠ب/ب].‏ 


والمسطاط: الخيمة الكبيزة وفيه ست لا صم الفاء» وكسرهاء 


.)۹۳ /۱( ما بين القوسين ساقط من جميع النسخ. انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي‎ )١( 

(؟) انظر: الصحاح (959//7). 

(۳) في (ج): «لا يقاس». وفي (ه): «كأس). 

(5) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (5//ا١).‏ 

6 في (ج): «لا يقاس). وفي (م): «كأس). 

105 انار اللشاري ان قرشي ی 

(۷) في جميع ا «ولا يكون إلا قهوًا»» والصواب المثبت من تفسير الثعلبي الكشف 
واللعات و17 0ا ر ار 1ه ف اد تولك 08 
O E a‏ 

(۸) انظر: تفسير الثعلبي (8/ .)١54‏ 
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وبالتاء مكان الطاء الأولى» وبتشديد السين بغير طاء ولا تاء مع ضم الفاءء 
وكسرها ذكرها ابن قتيبة”'". 

قوله: (ومن وجد قتيلا في المصر غسل؛ لأن الواجب فيه الدية» ]/1٠١[‏ 
والقسامة)» فلم يكن في معنى شهداء أحد (إلا إذا علم أنه قتل بحديدة ظلمًا): 
معناه: وعُلم قاتله. ذكره في الأسرار" والذخيرة؛ إذ وجوب القصاص لا 
رجه عن الشهاذة غعداناة لاه خقوية فان فى معن شهدكء احدة لان الحقوية 
على قاتلهم في الدنيا إن وجدواء وفي الآخرة إن لم يوجدواء وقد ذكرناها في 
أول الباب؛ والسر فيه أن وجوب المال دون القصاص دليل” '' خفة الجناية؛ 
لآن لمال شت «الشبية والقضاص .لا يحب بالشيهة . 

(ومن قتل في حد أو قصاص غسل وصلي عليه). وكذا إذا مات في حدء 
أو تعزير» أو رجمء أو عدا على قوم فقتلوه؛ لأنه ظلم نفسه فلم يكن شهيدًا . 

(ومن قتل من البغاة» وقطاع الطريق لم يصل"“" عليه). 

وفي المبسوط: روى المعلى عن أبي حنيفة: أن الباغي لا يغسل» ولا 
يصلى عليه» وكذا قطاع الطريق» وهو قولهما””“". 

رفي الذخيرة: «عن محمد في الوا قاطع الطريق لا يصلى عليه 
سواء قتل في الحرب» أو قتله الإمام حًا" . 


)١(‏ انظر: أدب الكاتب 2)016/١(‏ وهي : Es‏ شاد اا 
وفساط4 وفسّاظ): 

(۲( بحثت عنه في الأسرار فلم أجده. 

() في (ب): «من دليل»» والمثبت من () و(ج). 

]4[ في (ه): «يصلى) . 

(5) المبسوط للسرْحَسِئ (5/ 4207 والرواية فيه عن الصاحبين قال السرّخسِ: «ولم يذكر 
في الكتاب أن من قتل من أهل البغي ماذا يصنع به. وروى المعلى عن أبي يوسف 
ومحمد رحمهما الله تعالى أنه لا يغسل»). 

(5) في جميع النسخ : «النوازل»» والمثبت من الذخيرة (ل۹۳/ ب)» وهو الصواب. 

[۷] في (ه): «قطاع الطريق لا يصلى عليهم» سواء قتلوا في الحرب أو قتلهم الإمام حدًا). 

(۸) انظر: الذخيرة البرهانية (ل”97/ ب). 


الشهيد ETR‏ 
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وفي الملتقطات: إن قتلوا”'' بعد ما وضعت الحرب أوزارها صلى 
عليهم يعني: البغاة» وكذا قطاع الطريق إذا قتلوا بعد ثبوت يد الإمام عليهم. 
وإنما لا يصلى عليهم إذا قتلوا في حال المحاربة والحرب. 

وفي الذخيرة"'' ذكر الصدر الشهيد في الواقعات: «أن أهل البغي إن 
قتلوا في الحرب لا يصلى عليهم»ء وإن قتلوا بعد ما وضعت الحرب أوزارها 
يصلى عليهم» وكذا قطاع الطريق إن قتلوا في حال محاربتهم لا يصلى عليهم. 
وإن أخذوا وقتلوا يصلى عليهم؛ لأنهم تركوا البغي)”". 

قال أبو الليث”*': وبه نأخذ. ولم يذكر أنهم هل يغسلون؟ 

وذكر نجم الدين [٠٠٠أ/ج]‏ النسفي : اختلاف المشايخ» قيل: يغسلون 
اقرف وين لدا ۹با 

وحكم المقتول بالعصبية"' حكم الباغي. 

ومن َل أبويه لا يصلى عليه إهانة له. ذكره في جوامع الفقه'" . 

ومن قتل نفسه خطأ بأن قصد رجلا من العدو ليضربه بالسيف فانط“ 
زأضات ديعل وفك عله اا شاف 

ومن قتل نفسه بحديدة ظلمًا ذكر الصدر الشهيد في الجامع الصغير: (أنه 
يغسل» ويصلى عليه عند أبي حنيفة» ومٌُحمّد بخلاف الباغي"'''2. ذكره في 
الل 

وفي شرح السير: «أن فيه اختلاف المشايخ)""''. 


)١(‏ في (ج): «قتلوه». (۲) انظر: الذخيرة البرهانية (ل ۹۳/ب). 
(۳) انظر: واقعات الحسامى (ل 79/رب ‏ ٠”/أ).‏ 

(6) في oR)‏ والحقيت من-1): 

(5) انظر: الذخيرة (ل 97/ ب) نقلا عنه. (5) في (ج) و(ه): «المعصية). 

(۷) انظر: جوامع الفقه للعتابي (ل١1/9).‏ (۸) في (): «وأخطأ). 

(9) انظر: البناية شرح الهداية (۳/ ۲۷۹). 

)٠١(‏ انظر: الجامع الصغير للصدر الشهيد (ل 54”/ ب). 

(١١)انظر:‏ الذخيرة (ل 45/أ). 

()انظر: شرح السير الكبير للسرَحَسِيّ (ص؟9١3).‏ 


E‏ الغاية فى شرح الهداية 

اا _الغليةفي شرح الهداية 

قال شمس الأئمة الحلوانى : «الأصح أنه بعل 6 

وقال القاضي أبو الحسن السّعْدي: «الأصح أنه لا يصلى عليه؛ لأنه باغ 
على لي 

وفى المحيط : «قتل نفسه بحديدة. قيل: يصلى عليهء وقيل: لا يصلى 
عليه؟ لآنه باغ على نفسه)”” . 

وفي الروضة: وغسل المبت› والصلاة عليه أقسام أربعة : 

الأول : لا يغسل › ويصلى عليه وهو الستفيلك. 

والثاني: لا يغسل» ولا يصلى عليه؛ كقاطع الطريق قتله الإمام» أو صلبه 
ولا يكفن» وكذا اللص إذا كابر قومًا في دارهم» وكذا آهل العصبية يقتل بعضهم 
بعضًا ذكره [7١٠ب/أ]‏ فى البرامكة» وكذا لو قتله آهل القافلة فى المحاربة. 

والثالث: يغسل» ولا يصلى عليه كالباغي» أو“ الكافر يموت في دار 

: . .)0 

والرابع”': يغسل» ويصلى عليه» وهم سائر المسلمين. 

فإن قتل نفسه لوجع به يصلى عليه» وكذا من مات وعليه دين» وله 
مال» والله أعلم بالصواب. 

فروع في مذاهب العلماء: المقتول بحق كالحدء والقصاص يغسل 2 
ويصلى عليه عندنا . وقد داو 

وحكاه ابن المنذر": عن علي بن أبي طالب» وجابر بن عبد الل 
وعطاء. والنخعي». والأوزاعي. والشافعي». وإسحافق» بی و 


5 انظراة الذخيرة ال اة '(ل-1/54]) قلا عن 

(۲) لم أجده في النتف. وانظر: الذخيرة البرهانية (ل 45/أ) نقلا عنه. 
(۳) انظر: المحيط الرضوي (ل ۷۸/ب). 

62 في (ج): «كالكافر و). وفي (ه): «كالباغي و). 

(6) فى (ب): «والثالث». 

0) انظر: الأوسط في السئن والإجماع والاختلاف (5017/0). 

[۷] في (ه): «وأبو». 


الشهيد 
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وقال الزهري: يصلى على المقتول قصاصًا دون“ المرجوم''"' . 

وقال مالك: لا يصلي الإمام على واحد منهماء وتصلي الرعية" " . 

وفي صحيح مسلو”*': «أنه ية صلى على المرجومة في الزنا»» «وصلى 
على ماعز)ء في رواية البخاري” . 

ومن قتل نفسه» أو غل من المغنم يغسل» ويصلى عليه» وبه قال 
الى اا وول 

وقال أحمد" : لا يصلي عليه الإمام» ويصلي عليه بقية الناس . 

وقال الأوزاعي» وعمر بن عبد العزيز: لا يصلى عليه [9١٠ب/‏ ب]» وهو 
رواية عن أصحابنا””'" . 

ويغسل ولد الزناء ويصلى عليه عند جميع أهل العلم خلافا لقتادة""" . 

ولا يصلى على البغاة عندناء وهو قول علي بن أبي طالب وغير'''' . 


)١(‏ في (): «بدون»» والمثبت من (ب). 

(۲) انظر: المجموع شرح المهذب .)۲١۷ /١(‏ 

(۳) انظر: المدونة (2608/5» البيان والتحصيل .)١597/7(‏ 

.)585١( أخرجه البخاري‎ )٥( .)١590( انظر: صحيح مسلم‎ )٤( 

(5) انظر: المدونة »)555/١(‏ النوادر والزيادات .»)5١/١(‏ الكافى (١/۲۸۲)ء‏ الذخيرة 
للقرافى (578/7).» البيان والتحصيل .)٠٤١/۲(‏ 1 

۷ انظر: التحارى الكتير 200١©‏ اليا د( ۸١0‏ المتجمرع شرح المهذت:(1)51//9: 
روضة الطالبين .)١١١/۲(‏ 

(۸) انظر: المحلى بالآثار (۳/ ٠7‏ )»2 المجموع شرح المهذب (75517/5). 

(9) انظر: مسائل الإمام أحمد وإِسّحَاق بِنُ رَاهْوَيْه »)۳۹١۳/۸(‏ الهداية على مذهب 
الإمام أحمد (ص؟5١١).؛‏ المغني (515/5)» الإنصاف (۲/ 22075 دقائق أولي النهى 
(55/1). كشاف القناع (1717/5). 

(۱۰) انظر : المغني (۲/ 610( شرح النووي على مسلم (5377/0)» تبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق /١(‏ ١٠٠)ء‏ الجوهرة النيرة على مختصر القَدُورِي (١/١١١)ء‏ البناية شرح 
الهداية (۳/ ۲۷۹). حاشية ابن عابدين .)۲١١/۲(‏ 

(١١)انظر:‏ الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (508/0)» المجموع شرح المهذب 
(/ ۷ ۲). 

. الأولى أن يقال: فعل علي ذه‎ )١١( 


حم الغاية في شرح الهداية 


0 


وقال مالك"'؟: لا يصلي عليهم الإمام» وأهل الفضل . 
وقال الا يغسلونء ونضلئ عليهم . 
للشافعي: أنهم مسلمون قتلوا بحق» فصاروا كالمقتولين قصاصًاء أو 


ا 
5-0 . 


ولنا: أن عليًا ذه لم يغسل أهل النهروان» ولم يصل"' عليهم. 


فقيل له: أكفارٌ هم؟ فقال: لاء إخواننا بغوا علي" [١١٠ب/ج].‏ 


(010 
(۲) 


(۳) 


(0 
(0) 
] 11 
(۷) 


انظر: التلقين في الفقه المالكي »255/١(‏ التاج والإكليل لمختصر خليل .)٥٦/۳(‏ 


انظر: الأم (١/١٠۳)ء‏ فتح العزيز بشرح الوجيز »)٠١٠/١(‏ روضة الطالبين وعمدة 
المفتين .)١١9/75(‏ 

انظر: المغني (۸/ 42575 الكافي (١/۸١)ء‏ الشرح الكبير .4217/١١(‏ الإنصاف 
(/0"5). 

انظر: المهذب »)256١/١(‏ البيان »)508/١17(‏ المجموع شرح المهذب (0/ .)55١‏ 
في (ج) و(ه): «علي»» وهو لحن» والصواب المثبت من 0 و(ب). 


في (ه): «(يصلى» . 

الثابت عن علي ذه أن مقولته هذه كانت في آهل الجمل» ولم أجدها مسندة عنه 
باللفظ الذي ذكره المصنف وغيره من الحنفية» وقد زادوا في هذا الأثر زيادتين لم 
أجدهما: الأولى: أنها في أهل النهروان. والثانية: أنه لم يغسلهم ولم يصل عليهم. 
قال الكمال ابن الهمام في فتح القدير :)٠٠١/۲(‏ «قوله: لأن عليًا لم يصل على 
البغاة غريب)» . 

وقال العينى فى البناية (۳/ :)۲۸١‏ «ذكر ابن سعد فى (الطبقات) قضية أهل النهروان 
وليس فيها ذكر الصلاة» ولفظه قال: لما كان بين علي ومعاوية ما كان وقع بصفين 
في صفر سنة سبع وثلاثين» ورجع علي ل إلى الكوفة خرجت عليه الخوارج عن 
أصحابه بحروراء؛ لذلك سموا الحرورية» فأرسل إليهم عبد الله بن عباس فخاصمهم 
وحاجهم فرجع منهم كثير» وثبت آخرون على رأيهم» وساروا إلى النهروان» وقتلوا 
عبد الله بن خباب بن الأرت» فسار إليهم علي َيه فقاتلهم بالنهراون» وقتل ذا 
الثدية» وذلك سنة ثمان وثلاثين» ثم رجع علي ول إلى الكوفة» فلم يزالوا يخافون 
عليه من الخوارج حتى قتل ويإنه». انظر: الطبقات الكبرى (7/ 37) . 

والثابت عنه ما أخرجه البيهقي »)۱۷٠١۸(‏ وابن أبي شيبة (۷/ ه07) ولفظهما: «عن 
أبى البختري قال: «سئل علي نه عن أهل الجمل أمشركون هم؟ قال: من الشرك 


اا ل كك 

أشار إلى أن ترك ذلك عقوبة لهم؛ ليكون زجرًا لغيرهم كالمصلوب يترك 
على خشبة عقوبة له وزجرًا لغيره". 

وعلي وله هو القدوة في البغاة» والخوارج» وأكثر أحكامهم منه علم. 
وعنه أخذ. وبمعناه في المبسوط” . 

وكذا لو قتل الباغي في معركة الكفار. 

وكذا الذي يقتل بالخنق غيلة. رواه أبو يوسف"" عن أبي حنيفة؛ لأنه 
ساع في الأرض فسادًا كقاطع الطريق”*'» والله أعلم. 


© © 85 


= فروا. قيل: أمنافقون هم؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قيل: فما 
هم؟ قال: إخواننا بغوا علينا»». 

© انظزة المحيط البرهاتى فى الققه التخماتى .)١86/9(‏ تببية الحقائق (1/+5) 
الغانة شوم اليذانة 5 حل ۰ 

a‏ ال لا 

(۳) في (ج): «الترمذي». 

(6) انظر: المحيط البرهانى فى الفقه النعمانى (۲/ »)١865‏ تبيين الحقائق ,)55١/١(‏ 
البكاية كريد الهلااية ٠ A‏ 


| قَضل في ذكر لواحق باب الجنائز | 


عن عمر بن الخطاب: أنه خرج إلى الشام» فلما بلغ سَرْغْ''' بلغه أن 
الوباء قد وقع بالشام""» فأخبره عبد الرحمنُ بن عوفي ذه أن رسول الله 6 
قال: «إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بها 
ا رر رادا عن ادرواء ار ويل رلك ف ال 
ومثله في الطاعون» رواه البخاري"» 

وعن أبي موسى الأشعري: أن رسول الله يي قال: «إذا مات ولد العبد 
قال الله تعالى للملائكة: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة 
فؤاده؟ فيقو[؛١٠/أآلون:‏ نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك 
واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد» 
روا الترمدق وال بخدية حن" 

وعن أبي هريرة ذه 1[١٠أ/ب]‏ قال: قال رسول الله بي: «لا يموت 
لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم). رواه 
e ES‏ 


)١(‏ سَرْغْ: بسين مهملة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم غين معجمة» وحكى القاضي وغيره أيضًا 
فتح الراء والمشهور إسكانهاء ويجوز صرفه وتركه» وهي قرية في طرف الشام مما 
يلى الحجاز بين المغيثة وتبوك. انظر: الأماكن ما اتفق لفظه وافترق مسماه 
(ص۳۰٥)»‏ معجم البلدان :)11١/7(‏ مراصد الإطلاع (۷/۲٠۷)ء‏ القاموس المحيط 


(ص”7287) . 
[YJ]‏ في (ه): في الشام». )۳( في (ه): ااسمعتم الوباء)» . 
(5) انظر: صحيح البخاري .)٥۷۲۹(‏ (5) انظر: صحيح مسلم (۲۲۱۹). 
(5) انظر: موطاً مالك .)۱۳۱١٣/١(‏ (۷) انظر: صحيح البخاري .)٥۷۲۸(‏ 
(۸) انظر: صحيح مسلم (۲۲۱۸). 0 ا اتظن سن الرملى (۴ 4 ): 


(١٠)انظر:‏ صحيح البخاري .)١561١(‏ (۱۱) انظر : صحيح مسلم (5175). 


فصّل في ذكر لواحق باب الجنائز SED‏ 


5 

وجل القبيع :وله على زر إن شك إل ارارق O E‏ 
اة الور غا صا 

وعن أبي سعيد الخدري : «أن رسول الله يله قال للنساء: ما منكن من 
امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابًا من النار. فقالت امرأة: واثنين يا 
رسول الله؟ فقال رسول الله ي : واثنين» رواه البخاري”"› و 

وغن أ سان قال فلت لآبى هريرة: هات لى :انان *" فما أت 
محدثي عن رسول الله كَل؟ فطيب أنفسنا عن موتانا. قال: نعم «صغارهو”"' 
دعاميص الجنة يتلقى أحدهم أباه. أو قال: أبوه فيأخذ بثوبه» أو قال: بيده فلا 
يتناهى» أو قال: ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة»”''. رواه مسل . 

قالوا: الدعاميص جمع دُعْمُوص؛ كبُرْعُوث» وبراغيث» وهو: الداخل 
في الأمورء ومعناه: أنهم سياحون في الجنة دخالون في منازلها“ لا 
يمنعون من موضع منها؛ كما أن الصبيان في الدنيا لا يمنعون الدخول على 
كسد 


)١(‏ انظر: تفسير الطبرى (۱۸/ ۲۳۷)» تفسير البغوى .)۲٤۲۸/٥(‏ المحرر الوجيز فى تفسير 
الات ال لاد غطية 2011014 د امن كر 0066 :الما لما فى 
اعوط م العا و 06170 اوي غل م 11 )نه بطر 
ار ي ر ا 4 0 ق ری لاون ر 00 1011 

(۲) انظر: صحيح البخاري .)۱۲٤۹(‏ (۳) انظر: صحيح مسلم (۲۹۳۳). 

(:) بعده فى (ه): «اثنان من الولد». 

© ف ال صقار وف ب فل قال شم دعا الجةاء المتيت 
من (ج) وهو الأقرب لسياق مسلم. 

(5) في (): «يدخله الله الجنة وأباه»» والمثبت من (ب) و(ج) وهو الموافق للفظ 

0,72( صحيح مسلم (5175). 

(۸) في (): «داخلون في منازلهم»» والمثبت من (ب) و(ج)» وهو الأوفق للسياق. 

(9) في (ب): «كما أن الصبيان في الدنيا لا يمنعون من موضع منهاء كما أن الصبيان في 
الدنيا لا يمنعون الدخول على الحرم». 

(١٠)انظر:‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/١١1١)‏ وقال النووي في شرح مسلم - 


E‏ 0 الغاية في شرح الهداية 
وفى الباب أحاديث كثيرة غير ما ذكرته» ومنها أن موت واحد [١١٠١/ج]‏ 
من الأولاد حجاب"'' من النار» وكذا السقطء والله أعلم بالصواب. 


© © © 


:)185/1١5( =‏ ادُغموص - بضم الدال ‏ أي صغار أهلهاء وأصل الدعموص دويبة 
تكون فى الماء لا تفارقه» أي أن هذا الصغير فى الجنة لا يفارقها». 

(۱) فی «حجايًا». على النضت وهو لحن» والمثيت من (ب)؛ وهو الصواب؛ 
لأنه خبر إن مرفوع . 


صل في أحوال المحتضرين ES‏ 


اسهد خم 
2101077 
جا و كاد و كله كلد و كل و عد ل 


حا كد« و كد كاد كن كد 1 


نذكر فيه طرفا من أحوال المحتضرين › وما وفع في الوجود من المحن 
اللاحقة بالخواص» وصبرهم عليهاء وشيئًا من الرقائق» والتسلي لمن فارق من 
يعز عليه فراقه بمن ابتلي بمثله قبله. 

: و ا 010 (۲( 

فی رو راا .و امناو داروا كبتار 
1 4 / 0 الأيّام ضِدَ طبَاء ْ 0 / - في الماء جذوة ل 

فالعجب ممن يده في سلة الأفاعي كيف ينكر اللسع؟! وأعجب منه من 
يطلب من المطبوع على الضر النفع! ولقد ضاق العيش على الأنبياء» والأولياء 
[١٠ب/ب]‏ والصالحين حتى لزق بهم البلاءء فآدم عانى المحن إلى أن خرج 
من“ الدنياء ونوح بكى ثلاثمائة عام» وإبراهيم كابد النارء وذَبْحَ الولد. 
ويعقوب بكى حتى ذهب منه البصر» وموسى قاسى فرعون» ولقي من قومه 
المحن» وعيسى لم يكن لَه مأوى إلا البراري»؛ والقفار» والخيش الضتك: 
ومحمّد يله صابر الفقوة ومقاساة ال رين وفتل من يحبه. فللّه در 
القائ 00220 : 


010 في (ه) : (والشيخ والكبير). (۲( فی( «والوجود). 

(۳) الأبيات لأبى الحسن التهامى من قصيدة رثى بها ابنهء قال عنها الحموي فى الأدب 
وغاية الأرب :)١ /١(‏ «وهي نسيح وحدهاء وواسطة عقدها». 

)٤(‏ فى () بعد من كلمة: «النار»؛ مضروب عليها. 

(5) في (أ) بعد قول: المؤلف «القائل» كلمة: «المثلين»» وليست في (ب) و(ج). 

)25 البيت لأبي الطيب المتنبي من قصيدة يمدح فيها سيف الدولة أبا الحسن على بن 
عبد الله بن حمدان. انظر: شرح معاني شعر المتنبي »)۱٥۸/١(‏ شرح ديوان المتنبي 
للواحدي (ص ۱۹۰). 


Coy‏ الغاية في شرح الهداية 


رأيثه ولا علمتني غير ما القلبٌ عالِمٌه 
]1/1۰4[ 

قيل : علاج فقد المحبوب سبعة أشياء : 

الأول: العلم بأن دار الدنيا دار ابتلاء لا يطلب منها راحة. 

الثاني : أن الجزع مصيبة ثانية. 

الثالث: يقدر وجود ما هو أكثر من تلك المصيبة كمن له ولدان ذهب 
دهم : 

قيل: ما من أمر يصاب به المؤمن إلا ولل" عليه في ذلك ثلاث نعم: 

النعمة الأولى: يكتب له به حسنات» ويمحى عنه به خطيئات قال 6ل : 
«ما من مؤمن يشاك بشوكة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة»” " . 

النعمة الثانية: كونها في نفسه أو ماله ولم تكن في دينهء فإن المصيبة 
العظمى ما كان في دين المؤمن . 

النعمة الثالثة: كون المصيبة تلك لا ما هو أكبر منهاء كما ذكرنا إذ لا 
قدرة له على دفع ما هو أكبر من ذلك. 

وروي أن لقمان كان يعظ ولده ويقول له: ما دفع الله عنك أعظم› 
والخير لك فيما أصابك» فقال له يومًا: يا أبي هذا ما يدخل في عقلي» ولا 
يدور لي! فقال له لقمان: قد بعث في الإقليم الفلاني نبي تذهب إليه حتى 


)١(‏ نقلها المؤلف يات عن ابن الجوزي فى الثبات عند الممات (ص9١)‏ وعند 
ابن الجوزي ثمانية أشياء: «أحدها: أن يعلم أن القدر قد سبق بذلك قال الله ل : 
«مآ اماب ين مُصِيبَةَ فى الأَرْضٍ علا ف اشيکم للا فى ڪي يِن مَل أن برها 
[الحديد: ۲۲]. ثم قال سبحانه: لکیل تَأْسََأْ عل ما اتك [الحديد: "؟]. 
والمعنى أن المصائب مقدرةء لا أنها وقعت على وجه الاتفاق كما يقول الطبائعيون» 
ولا أنها عبث بل هى صادرة عمن صدرت عنه محكمات الأمور. ومتقنات الأعمال» 
وإذا كانت صادرة عن تدبير حكيم لا يعبث إما لزجر عن فساد» أو لتحصيل أجرء أو 
لعقوبة على ذنب وقع التسلي بذلك»» والمؤلف حذف الأولى وعدها سبعة أشياء. 
ومثله صنع المنبجي في تسلية أهل المصائب (ص١۲).‏ 

(0) في (): «والله». (۳) أخرجه مسلم .)۲٥۷۲(‏ 


قَصْلُ فى أحوال المحتضرين 
يشرح لك هذاء وتعلم أن ما أقوله حق» فأخذ دابة وحمل عليها ماءً وزادًاء 
فقطع المهامه والفيافى حتى نفد الماء والزاد.» وهما ماشيان اعترضت عظمة 
في رجل ولده فخرجت من الناحية الأخرى» فخر مغشيًا عليه» فأخرج لقمان 
العظمة بأسنانه من رجل ولده» وشق عمامته نصفين فلف رجله بإحداهما 
[5١٠ب/جاء‏ وقعد يبكى عليه فقطر الدمع على [١١١أ/ب]‏ وجه ولده» فأفاق 
من غشوته فقال يا أبتي: أي خير لي في هذا أو لك؟!""" إنتر كنت :وذهيت 
بقيت حسرة في قلبك إلى يوم القيامة» وإن قعدت معي هلكت أنا وأنت» وها 
انت تبكي فلو كان هذا خيرًا ما بكيت. فقال له: ما قلته لك حق» وأما بكائي 
عليك فمن رقة الوالد على الولدء ثم نظر فرأى دخانًا متصاعدًا إلى عنان 
السماء» وإذا بفارس يمسح الجو مسحًا فدنا منهما ونادى”'"' يا لقمان: ما 
يقول ولدك السفيه؟ فقال: يا أيها المتكلم أسمع كلامك ولا أرى شخصك من 
أنت؟ قال: أنا جبريل. بُعِنْتٌ بخسف هذه البلدة بكل من حل بهاء فلولا 
العظمة التي اعترضت رجل ولدك كنتما قد خسف بكما مع أهل البلدة» فلما 

وكان داود و یعشی ا لقمان و حكمه ومواعظه. ع 
حلالة قدره فى الملك والنبوة. 

ل وهب بن ملبه. شيع جنازة داود أربعون الف راهب در معناه 

(WD) f. 5 5 

ابن الجوزي في المنتظم . 


وروي أن قائدًا من قواد يزيد بن معاوية وقع من مكانٍ عالٍ فانكسرت 


]1١[‏ في (ه): «لك في هذا أو لئ 

(5) “في (ب): «وقال»» والمثبت من () و(ج) و(ه). 

. في (ه): (مجلس»‎ [YT] 

(4) في (أ) و(ب): «يعجيه»» وفي (ج) و(ه) مهملة؛ ولعل الأقرب المثبت. 

(6) في (ب): «قال»» والمثبت من .)١(‏ 

(5) لم أجده في المنتظمء وقد ذكر محققه أن أخبار داود ظَلكِدُء ولقمان الحكيم 
وسليمان 44 » سقطت من المطبوع. وانظر: البداية والنهاية (۲/ .)١١‏ 


ES‏ الغاية في شرع الهذاية 
رجلاه» فعاده أبو قلابة وقال له: ما دفع الله أعظمء والخيرة لك في هذا فقال 
له: أي خيرة لي في هذاء وقد بقيت بلا رجلين كالحجرء فلما خرج [5١٠٠/أ]‏ 
من عنده وصل إليه قاصد"'' من قبل يزيد يأمره بالخروج لقتال الحسين بن 
علي و فقال: كيف أخرج بغير رجل فعذره ثم جاء الخبر بقتل الحسين 
فقال: صدق أبو قلابة ذهاب رجلي خير لي من قتل الحسين”'" . 

الرابع : التسلي بمن ابتلي بمثلها قالت الخنساء" : 
فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي 
وجا ميكرةز سن اجى ولك انيل ااي وا بي 
ماكرتي طن ااا .كاعر كل ظروب ي 

[۱۱۱ب/ ب] 

طلوع الشمس للغارات» وغروبها للضيفان» أو الغنائم» وهذا المعنى قد 
حَرّمه الله على آهل النارء فإن المخلدين فيها كل واحد منهم محبوس وحده» 
فهو يظن أنه لم يبق فيها غيره. 

الخامس: أن ينظر في حال من أصيب بأعظم منها . 

السادس: رجاء الخلف؛ كالولد والزوجة وغيرهما. 

السابع : طلب الأجر بحمل أعباء الصبرء وثواب الصابرين على صبرهم . 

اعلم أن مَنْ حفظ أوامر الله تعالى حفظه الله قال ة: «احفظ الله 
يحفظك. احفظ الله تجده آمامك» تقرب إلى الله في الرخاء تجده في 


و 


الح و الا أن وس 22 لما تقك أعمال ضير اا بيده 


ب 


)١(‏ في (أ): «قاصدًا»» وهو لحن والصواب المثبت من (ب) و(ج) و(ه). 

(۲) انظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (97/17). 

(۳) انظر: الكامل في اللغة والأدب »)١5/١(‏ أمالي القالي 2)١77/7(‏ زهر الآداب وثمر 
الألباب (4494/5). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي ,)50١1(‏ وأحمد (5559). قال الترمذي: «حديث حسن صحيح»» 
وقال ابن رجب ي4 في جامع العلوم والحكم (ص١55):‏ «أصح الطرق كلها طريق 
حنش الصنعاني» التي خرجها الترمذي كذا قال ابن منده وغيره». 


ف اول احضو 


فنجاه: فاو أنَّهُ كان يِن الْشَبَحِينَ )€ [۳۷/١٤۱]ء‏ ولما لم يكن لفرعون 
عمل خير لم يجد متعلقًا [١٠٠/ج]‏ فقيل له: ان وقد عَصََتَ صل وشت 
فن الممونين 0 او 

دخل أبو مُحمّد الجريري”'' على الجنيد" قبل موته بساعتين» فلم يزل 
تاليّا!ً"'» وساجدّاء وقال يا أبا مُحمّد: أحوج ما كنت إليه الساعة» فلم يزل 
كلك مل فارز ا 

وفي الحديث: أن إبليس لعنه الله أشد ما يكون على ابن آدم عند موته. 
يقول لأعوانه: دونكموه إن" فاتكم اليوم لم تلحقوه" فربما أضله في 
اعتقاده» أو حال بينه وبين التوبة» أو منعه" من إصلاح شأنه. أو عن 
الخروج من“ المظلمة» أو قال: يمكن أن يثيب بغير بلاء» فما وجه هذا 
التعذيب والشدة» أو قال: يبلى هذا البدن» ثم لا يدرى أين المصيرء وربما 


)١(‏ هو: أحمد بن محمد بن الحسين» أبو محمد الجريري» من كبار مشايخ الصوفية» 
الغالب عليه كنيته» والجريري عظيم القدر عند طائفته» وكان الجنيد بن محمد يكرمه 
ويبجله مات سنة ١١۳ه»‏ انظر: تاريخ بغداد »)١١7/5(‏ صفة الصفوة .)٥١٤/١(‏ 

(؟) هو: الجنيد بن محمد بن الجنيد أبو القاسم الخزاز القواريري» كان أبوه يبيع الزجاج 
وكان هو خزارًَاء وأصله من نهاوند إلا أن مولده ومنشأه ببغداد» وسمع بها الحديث› 
ولقي العلماء» ودرس الفقه على أبي لوو ونون لكان فقيهًا على مذهب سفيان 
الثوري ن وصحب جماعة من الصالحين» وام شتهر منهم بصحبة الحارث 
المحاسبي› وسري السقطي› ثم اشتغل بالعبادة ولازمها حتى علت سنه» وصار شيخ 
وقته» مات سنة ۲۷۹ه» وقيل غير ذلك. ينظر في ترجمته: تاريخ بغداد (۷/ ٤۹‏ ۲)» 
وفيات الأعيان (۱/ ۳۷۳). 

[۳] فى (ه): «باكيًا). 

ad BL ل ا ل‎ ١ 
. (ص‌۲۷)‎ 

[6] فى (ه): «فإنه). 

E (0‏ مسندا وذكره: ابن الجوزي في الثبات عند الممات (ص۷٥)»‏ وصيد الخاطر 
(ص ٠)٠١‏ وابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين (ص۹٠۳)»‏ وابن تَيْمِيّة في 
الفتاوى (25577/5)» والمنبجي في تسلية أهل المصائب (ص۲۷). 

(۷( ق( ((ضيعه) . )۸( ا ((عن» . 


2 الغاية في شرح الهداية 


اعترض على القدر"''؛ فينبغي أن يتجلد المؤمن» ويحارب العدو في تلك 
الساعة؛ ليرجع عنه خائبّاء ومتى علم الله منه الجد أعانه» وقد يكون ظاهره 
التعذيب» ولا يكون في الباطن كذلك لشغل القلب بالفكر في انتظار اللقاءء 
فلا تحس الجوارح كتقطيع أيدي النسوة عند زؤية رسف الصديق 

ذكر ما نقل من الثبات عند المماتث: 

5 حضر آدمَ لذ الموثُ جاءت ملائكة فعرفتهم حواء فلاذت”'' به 
فقال إليك عني» فإني إنما أتيت من 71 ١٠أ/ب]‏ قبلك. خلي بيني وبين ملائكة 


O 
+ رى صو‎ 


وعن إبراهيم الخليل ##: لما حضرته الوفاة قيل لملك الموت: تلطف 
به فأتاه [6١٠ب/أ]‏ وهو في عنب له في صورة شيخ كبير لم يبق منه» فقطف 
له إبراهيم من العنب» فوضعه بين يديه» فجعل يمضغ› ويريه أنه يأكل» ويمجه 
في لحيته» وصدره» فعجب إبراهيم من ذلك! فقال: ما أبقت السن فيك شيئًا 
كم أتى عليك؟ فذكر مدة عمر إبراهيم. فقال إبراهيم: قد أتى علي هذاء وأنا 


أنتظر أن أكون مثلك؟! الله اقبضني إليك» فطابت نفسه للموت» فقبضت!؛! 
)0( 
روحه 

ولما قدم يعقوب على يوسف مصر أقام عنده سبعة عشر عامًا في أهنأ 

عيش» فلما حضرته الوفاة أوصى أن يدفن عند والده إسحاق ففعل”''. 


)١(‏ فى (): «القدرة». 

(0) لاذ به لِواذًا ولياذا» أي لجأ إليه وعاذ به. انظر: الصحاح .)017١/7(‏ 

(۳) انظر: الثبات عند الممات (ص٥۸).‏ وانظر: تاريخ الطبري »2)١1١/١(‏ الكامل في 
التاريخ .)٤۸/١(‏ 

]٤[‏ في (ه): «فقبض». 

(5) انظر: الثبات عند الممات (ص٦۸)»‏ وانظر: الدر المنثور ف في التفسير لانور 70 
»© حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (۸/7)» وجاء خبر وفاة إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام بغير سياق المؤلف في: تاريخ الطبري .)۳٠١/١(‏ المنتظم في تاريخ 
الملوك والآمم (١/١۳٠)ء‏ الكامل في التاريخ .)١٠١/١(‏ 

(5) انظر: الثبات عند الممات (ص۸۹). وانظر: البداية والنهاية .)57١ /١(‏ 
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ثم إن يوسف لما رأى أن الدنيا لا تدوم» وآخر ذلك الموت تاق إلى 
الجنة فتمنى الموت. قال ابن عباس : لم يتمن أحد من الأنبياء قبله الموت”'' . 

وعن النبي ييل كان داود 44 شديد الغيرة على نسائه» وكان إذا خرج 
غلق الأبواب» فلا يدخل على أهله أحدء فنظرت امرأته» فرأت رجلا قائمًا 
في الدار فقالت: من أين دخل هذا الرجل والأبواب مغلقة؟ والله لنفضحنه. 
فجاء داودء فإذا الرجل قائمًا في وسط الدارء فقال له داود: من أنت؟ قال: 
أنا الذي لا يهاب الملوك» ولا يمتنع منه الحجاب. قال: أنت إذن ملك 
الموتء مرحبًا بأمر الله فَزُمّلَ دَاوْدُ مكانه حيث قبضت روح" . 

وعن بلال بن رباح حين حضرته الوفاة: غدًا نلقى الأحبة مُحمّدَا 
و و :و ادو نا وه .فقا ل و 

ولما أصيب [7١٠ب/ج]‏ أبو عبيدة في طاعون عَمَّوّاس”*'» استخلف 
معاذ بن جبل» فاشتد الأمر على الناس» فقالوا لمعاذ: ادع الله تعالى يرفع 
عنا الرجز . قال: ليس برجز لكنه دعوة نبيكم» وشهادة يختص بها من 
شاء منكم. اللَّهُمّ آت”؟ آل معاذ نصيبهم الأوفى من هذه الرحمة» فطعن 
ابناه فقال: كيف تجدانكما. قالا: يا أبانا: ظالْحَنُ ين رَيَكَ فلا کو ين 
لْممَئَرِنَ (©)* [البقرة: 147]» فقال: سّتّجداني [؟١١ب/ب]‏ إن شاء الله من 


)١(‏ انظر: الثبات عند الممات (ص896). وانظر: تفسير الطبري »)۲۸١ /۱١(‏ تفسير 
ابن كثير (5/ »)5١5‏ البداية والنهاية (۲۱۹/۱). 

(۲) انظر: الثبات عند الممات (ص٠۹)ء‏ وانظر: مسند أحمد .)٠٠٤/٠١(‏ وقال الهيثمى 
في المجمع :)۲٠1/۸(‏ «فيه المطلب بن عبد الله بن حنطب» وثقه أبو زرعة وغيره» 
وبقية رجاله رجال الصحيح». 

(۳) انظر: الثبات عند الممات (ص8١٠١).‏ 

(4) عَمّوّاس: كورة من فِلْسْطِينء وأصحاب الحديث يحركون الميمء وإليه ينسب 
الطاعون. ويضاف» فيقال: طاعون عمواس وقع في سنة ۸٠ه»‏ مات فيه خلق كثير. 
وهو أول طاعون بالإسلام» واستقام شهرًا. انظر: نهر الذهب فِي تاريخ حلب (۳/ 
۰) تاج العروس .)5181/١5(‏ 

(5) الرّجرٌ: العذاب. انظر: العين (51/7)» تاج العروس .)١59/١69(‏ 

(0) في جميع النسخ: (إن». والصواب المثبت من الثبات عند الممات (ص72١١).‏ 


ازرمه) الغاية في شرح الهداية 
الصابرين» ثم طعنت امرأته فهلكواء ثم طعن في إبهامهء فجعل يقول: الله 
إنها صغيرة فبارك فيهاء فإنك تبارك في الصغير حتى مات وله وقال عند 
موت رخا بالمرت زائرا خی اء على فاقة ° . ال إنك تعلم ا 
كت خت طول القاء لظما. الهراجر: ومكاندة الساقات :ومز احية العلماة 
بالركب عند حلق الذكر" . 

وعن عبادة بن الصامت أنه حدث عند موته قال: سمعت رسول الله علا 
يقول: «من شهد أن لا إله إلا اله وأن مُحمّدا رسول الله حرم على النار): 
انفرد به البخاري" 

قات جاه وه ا 

وعن غبيدة بن خسان :قال لما احتضر مر بن عبد لعزي قال : اخر حرا 
عني» ولا يبقى في البيت عندي أحدا*': فخرجوا فقعدوا على الباب"» 
تر يقال ا عرسا بياذ الوعدر الست رجو ان وا جا تم فل 
إت الا ]1/٠١1‏ الک لھا لیب لا ید عر في الأزض ولا ساد 
والعقبة للْمنّقِينَ 40 [القصص: ۸۳]ء ثم هدأ صوته فقال مسلم لفاطمة: قد 
قبض صاحبك فدخلوا فوجدوه قد قبض وغمض» سوي ا“ . 

[وطلب علي بن صالح بن حي من أخيه الحسن)"“ ماءَء وهو يصلي» 
فلا ف واف انا كيام قال :قن رت الا ول 0 عق ستاك 
وليس في الغرفة غيرنا. قال: أتاني جبريل بماء فسقاني» وقال: أنت» 
وأخوك» وأبوك من الذين أنعم الله عليهم من النبيين» والصديقين» والشهداء. 


.)١١١ص( في (ج): «قافلة». (۲) انظر: الثبات عند الممات‎ )1١( 

(۳) أخرجه مسلم (0). وقول المؤلف: انفرد به البخاري وهم؛ فهو من أفراد مسلم له 
البخاري» وهو ما ذكره ابن الجوزي فى الثبات عند الممات (ص77١).‏ 

(5) انظر: الثبات عند الممات (ص178). 

[5] فى (ه): «أحد عندي». (5) فى (): «فقعد وأغلق الباب». 

)۷( 000 «وقد»). )۸( انظر : الثبات عند الممات (ص59١).‏ 

() في جميع النسخ : وطلب الحيي: ٠١‏ بن صالح بن حي من أخيه علي» وهو خطأ؛ لان 
علي بن صالح توفي قبل أخيه : والمثيت. من الثبات عند الممات (ضن65١).‏ 
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والصالحين» وخرجت روحه'. 

وعن أبي جعفر التستري قال: لما حضر أبا'"' زرعة الموت» وعنده 
أبو حاتم» ومُحمّد بن مسلمء و" المنذر بن شاذان» وجماعة من العلماء 
هابوا أن يلقنوه فقالوا: تعالوا نذكر الحديث. فقال محمد بن مسلم: ثا 
الضحاك عن عبد الحميد بن جعفر ا( صالح ولم يجاوزء وقال أبو حاتم : 
0 بندار عن أبي عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح ولم يجاوز. 
والباقون سكوت» فقال أبو [١1أ/ب]‏ زرعة: حدثنا بندار عن أبي عاصم عن 
عبد الحميد بن جعفر عن صالح [بن أبي عريب]"» عن كثير بن مرة 
الحضرمي عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله يليه «من كان آخر قوله لا 
إله إلا الله دخل ال 8 مم 


وكان أ حكيم ا قاعدًا ينسح » فوضع القلم من يذه» وقال: 
إن كان هذا ونا فوالله ا موت طيب» فمات من ا 


)١(‏ انظر: الثبات عند الممات (ص”67١).‏ [؟] فى (ه): «أبو). 

(۳) في (ج): «بن». )€( في (ب): «حدثنا» . 

(4) في (ج): «بن). (5) في (ب): «حدثنا». 

(۷) في (أ) و(ج): «عن أبي غريب»» وفي (ب): «عن أبي عريب»» وفي (ه): «ابن 
عريب»» وكله خطأ والصواب المثبت» قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب 
(ص70775): «صالح بن أب عريب بفتح المهملة وكسر الراء o‏ وانظر : 
مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار /١(‏ 007). 

(۸) أخرجه ابو داود »)7”1١7(‏ وأحمد .)57١75(‏ وأعله ابن القطان بصالح بن أبي عَريْب› 
وأنه لا يعرف وتعقب بأنه روى عنه جماعة وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال عنه 
اعد متي ا a‏ الى E O‏ 
الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . انظر: المستدرك .)٥٠١۳١/١(‏ 

(9) انظر: الثبات عند الممات (ص١5١)»‏ وانظر: تاريخ بغداد (۳۳۳/۱۰)» تاريخ دمشق 
ين عساكر )0/۳۸( . 

)٠١(‏ في () و(ب): «الجيزي». وفي (ج) و(ه) مهملة» والمثبت هو الصواب من الثبات 
عند الممات (ص٦۱۷).‏ 

)۱١(‏ ما بين القوسين سا قط من (ج). 

5 اظ الات غد الممات (ضنى/1١):‏ 


o 


قال مُحمّد بن نافع : رأيت أبا نواس" في المنام فقلت: ما فعل الله 
بك؟ قال: غفر لی بأبيات قلتهاء وهی تحت وسادتى» فأتيت أهله فإذا رقعة 
مكتوب فيها''' شعر [8١٠أ/ج]:‏ 
NCE NEL‏ 
ن گان لا يَرْجَوْكَ إلا مُحْسِنٌ قَمَنْ الَذِيْ يَدْعُوْ وَيَرْجُو الْمُجْرِمُ 
دَتَوْكَ رَبَ كما أَمَرْتَ'" تَضرعًا قإذا رَدَدْتَ ييي فمن ذا يَرْحَمُ 
قا ِي إْلَيْكَ وَسِيْنَةٌ إلا الجا وَجَييْل فوك ثم إئي مشه 


© © ® 


)١(‏ هو: الحسن بن هانئ بن عبد الأول بن الصباح» أبو علي المعروف بأبي نواس 
الحكمي» الشاعر المشهور؛ كان جده مولى الجراح بن عبد الله الحكمي والي 
خراسان» ونسبته إليه. قيل: إن المأمون كان يقول: لو وصفت الدنيا نفسها لما 
وصفت بمثل قول أبي نواس : 

ااك ا وذو تنبو فى الوالكين عرق 

ذاامكضن لديا لمت لشفت ٠.‏ لل عبر عد ER‏ ديق 
مات سنة 906اه 50 ذلك. ينظر فى ترجمته: وفيات الأعيان (90/6).: سير 
أعلام النبلاء .)٤۸/۸(‏ ۰ 

(۲) في (ج) و(ه): «فيها مكتوب». 

(۳) فى (ه): «كما علمت». 

© انطرفت القيات ع العات زفين اة وا الد ا © 


الصلاة في الكعبة 


ا 
TAS‏ 
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<< نكاد و كلد و كد و كا 1 8 << كد كاد و كاد و كاد و كد 1 


باب 


(الصلاة في الكعبة جائزة فرضها ونفلها). وهو قول عامة أهل العلل" 


وبه قال الشافعي”''. وما ذكره في الكتاب”" عن" محمول على ما إذا توجه 
إلى الباب وهو مفتوح» فإن كان الباب مردودّاء أو له عتبة قدر ثلثي ذراع 
يجوز. قال النووي: هذا هو الصحيح» وفي وجه يقدر بذراع» وقيل: يكفي 
شخوصهاء وقيل: يشترط قدر قامة طولا وعرضًا . ولو وضع بين يديه متاعا 
واستقبله لم جز" . 


ENE re LC Te 


الواجبتان» ولا الود ولا ركعتا الفجرء وغير ذلك لا 5 تو کرو کی 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


][ 
(0) 
000 


انظر: المبسوط للسرّحَسِيَ (۲/ ۷۹). الذخيرة »)١١5/7(‏ المجموع (۳/ ١٤۱۹)ء‏ دقائق 


اول ال 1 

انظر: الأم »)١١94/1(‏ المجموع شرح المهذب (۳/ .)٠۹١‏ 

يعنى الهداية» وقوله هو: «والصلاة فى الكعبة جائزة فرضها ونفلها خلافًا للشافعى 
فاا وتوحنة ألم لف كانة فيه بعد فعبارة المَرْغِينَانَِ أطلقت خلاف الشافعي من 
غي فك قال ابن أبي العز الحنفي في التنبيه على مشكلات الهداية معلا على عبارة 
المرْغِيْنانِي (۲/ :)۸١۷‏ «هذا غلط». وفي العناية شرح الهداية (۲/ :)١5١‏ «قال 
صاحب النهاية: كأن هذا اللفظ وقع سهرًا من الكاتب» فإن الشافعي يرى جواز 
الصلاة في الكعبة فرضها ونفلها؛ وكذا أورده أصحاب الشافعي في كتبهم» ولم يورد 
أحد من علمائنا أيضًا هذا الخلاف فيما عندي من الكتب. وأجيب بأن مراده ما إذا 
توجه إلى الباب وهو مفتوح» وليست العتبة مرتفعة قدر مؤخرة الرحل» وهو خير من 
الحمل على السهو إلا أن إطلاق الكلام ينافيه) . 

فى (ه): «عنه فى الكتاب)». 

انظر : اا 

انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب .)١717//١(‏ 


و الغاية في شرح الهداية 
الذخيرة القرافية”''. 

وذكن القرطبى :فى تفسيرة 1 ١١با‏ اا عن مالك انه ل يصدلى 'فيها 
الفرض ولا السنن» ويُصلى التطوع. فإن صلى فيها مكتوبة قال : أعاد في 
الوقت؛ كمن صلى إلى غير القبلة بالاجتهاد [7١١ب/ب]ء‏ وعند أبن حبيب» 
وأصبغ : ع ا 

وقول اكفاك ا 

وقال ابن عبد الحكم: ييا 

ومُحمّد بن جرير الطبري منع الجميع فيها ''. 

وعند الشافعي” : الفرض والنفل في الكعبة أفضل منهما خارجها 
لقوله 4ة : «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه» إلا المسجد 
الحرام) 00 م ب 

ET‏ هه ال 

وقالكه المالكية: ال اليك مار و ها 507 ونان 


. في (ج): «قبل»‎ )( .)١١5/5( انظر: الذخيرة للقرافي‎ )١( 

(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۲/ .)١١6‏ 

)٤(‏ انظر: المغني (05/7)» الفروع وتصحيح الفروع »)١١7/7(‏ الإنصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف »)545/١(‏ دقائق أولي النهى لشرح المنتهى .)١١١/١(‏ 

(5) انظر: الذخيرة للقرافي (۲/ .)١١5‏ 

(5) انظر: المجموع (7/ 42١95‏ فتح الباري لابن رجب (۷۹/۳)» شفاء الغرام بأخبار 
البلد الحرام .)711//١(‏ 

(۷) الأم )١١١/1١(‏ وفيه: «وإذا جاز أن يصلي الرجل فيها نافلة جاز أن يصلي فريضة› 
ولا موضع أطهر منها ولا أولى بالفضلء إلا أنا نحب أن يصلي في الجماعة. 
د خارج منهاء فأما الصلاة الفائتة فالصلاة فيها أحب إلى من الصلاة خارجًا 
منهاء وكل ما قرب منها كان أحب إلي مما بعد». 


)۸( انظر : صحيح البخاري (۱۱۹۰). 69 انظر: صحيح مسلم .)١15985(‏ 
)٠١(‏ انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي .)2١59/١(‏ البيان في مذهب الإمام الشافعي 
(۳/۲). 


. في (ج): «(له)‎ )١١( 


الصلاة فى الكعبة ڪڪ 
ا 1 ا 
يكون ممكن الفعل والترك حالة التكليف» والمصلى فى البيت لا يمكن إلا أن 
يكون مستقبلًا فيسقط التكليف حينئذ» وهو خلاف الإجماع”''. 

واستدل الأصحاب”''. والثوري› والشافعي”*'. وجماعة من السلف: 
بقوله تعالى: أن طهر بي لِطأيفِينَ والمكفين واكم الشجور 409 [البقرة: 
6 ,بعلن جرا العتلدة ارصن والشل فى البيت. 

وأجابت المالكية”': بأن مكان الركوع والسجود مكان الطواف للعطف»› 
ثم الطواف لا يجوز في البيت فكذا الصلاة". 


قلنا: لو كانت الصلاة التي عبر عنها بالركوع والسجود المستفادَيْن" من 
قوله: ألم لبور“ لا“ تفعل”'' إلا خارج البيت لم يكن لأمر 
إبراهيم وإسماعيل بتطهير بيته لأجل صلاة الركع السجود'''' معنى» وإنما كان 
الطواف خارج البيت؛ لأن المأمور الطواف بالبيت» لا في البيت» فيتعين أن 
يكون ار الت لها ا ج عن ظاهر الآية أيضًا بالإجماع”"'', 
ولا ضرورة إلى مخالفة بقية N‏ 

ويدل عليه : فا لیت عن این غمر .ان :وسول: الله كيه ©2: «دخل الكعبة هو 
وأسامة» وبلال» وعثمان بن طلحة» فأغلقها عليه 52-07 فبنها : قال عد الله : 


.)١١5/7( انظر: الذخيرة للقرافي‎ )١( 
.)١1609ص(‎ 

)۳( انظر : مختصر اختلاف العلماء «((YTT/1)‏ المجموع شرح المهذب (9/ ,)١95‏ فتح 
الباري اش رجی (۳/ ۷۹). 


(6) انظر: الحاوي الكبير .)5١5/5(‏ (0) فى (): «وأجابة الملايكة». 
(0) انظر: الذخيرة للقرافي ORT‏ (۷( ۴ (من)2 «المسقادا: 

() في (ب): «والسجود). )0( في (ج): «لم). 

)٠١(‏ في () و(ه): «يفعل». )١١(‏ في (ب): «الركع والسجود». 


(0١)انظر:‏ المبسوط للسرخسيي (۷۹/۲)ء البناية شرح الهداية (۳/ 5854). 
(۱۳) يعني : أن موضع الطواف خرج عن ظاهر الآية بالإجماع على أنه لا يجوز الطواف 


= الغاية في شرح الهداية 
فسألت [8١٠ب/ج]‏ بلالا حين خرج: ماذا'' صنع رسول الله كِِ؟ فقال: جعل 
عمودًا عن يساره» وعمودًا عن يمينه» وثلاثة أعمدة وراءه» ثم صلى» وكان 
البيت يومئِذٍ على ستة أعمدة» رواه البخاري› و ويروى: «عمودين 
عن يمينه»"» قالوا: وهو الصحيح» ويروى: «عمودًا عن يمينه» وعمودين 
[أ/ب] غو ھا 

قال ابن عمر: «وليس على أحد بأس أن يصلي في أي نواحي البيت 
قاعاه اخريعه E‏ 

وخرج أبو داود الطيالسي عن أسامة بن زيد قال: «دخلت على 
رسول الله بي في الكعبة» فرأى صوراء فدعا بماء» فأتيته به» فجعل يمحوها 
ويقول: قاتل الله قومًا يصورون صورًا ولا يخلقون»'' . 

«فيجوز أن يكون بيه صلى في حال مضي أسامة في طلب الماء» فشاهد 
بلالٌ ما لم يشاهده أسامة» مع أن من أثبت أولى ممن نفى» وقد قال أسامة 
نفسه: فأخنا"' الناس بقول بلال وتركوا قولي . 

وروى الطَبَرَانَِ من حديث [7١٠أ/]‏ مُحمّد بن إسحاق قال: حدثني 
عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: «ما صلى رسول الله ية في الكعبة» 
ولکنه لما دخل خر ساجداء ثم رفع سنه ثم دعاء حدثني بذلك الفضل بن 
عباس»» وكان معه حين دخل . 

وكان ابن عباس يقول: «ما أحب أن أصلي فيها ولو فعلت لتركت 


(۱) فى (ب): «ما صنع» . (۲) البخاري .)٥۰٥(‏ ومسلم (411/۲). 

)۳( سبق تخريجه في الحديث الساتى: )٤(‏ أخرجه البخاري .)٥٠٥(‏ 

(0) أخرجه البخاري .)٥٠٦(‏ 

(7) انظر: مسند الطيالسي (۱۷/۲)ء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (5/ 
۷ ): «رواه الطْبَرَانِيٌ وفيه خالد بن يزيد العمري ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات». 
وصححه الألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة (۲/ 2590 545). 

[۷] فى (ه): «أخذ». ٠‏ 

(۸) ما بين علامتي التنصيص منقولٌ من تفسير القرطبي (۲/١١۱)ء‏ وقد بحثتٌ عن تخريج 
لأثر أسامة فلم أجده. ١‏ 


الاق را اا ابم[ هك ات 
السسلل ل ل سسا هر خا 


القلة»“. 

قال في الإمام: ما روى هذا الحديث عن ابن إسحاق إلا محمد بن 
سلمة» مع أن محمد بن إسحاق ضعيف . 

ولأن استقبال كل البيت في حق الواحد الداني منه محال» فلم يبق إلا 
استقبال جزء منه وقد وجد. 

ولأن النافلة من شرطها استقبال القبلة في حق الراجل”'' عند عدم 
الضرورة» ولا فرق في ذلك بين الفرض والنفل» وقد ثبت فعل رسول الله ويا 
النافلة فيه فيجوز الفرض أيضًا لما ذكرنا. 

وقولهم'': كل مأمور به لا بد أن يكون ممكن الفعل والترك. 

قلنا: نعم الجزء الذي يستقبله هو المأمور به» وهو متمكن من فعله 
وتركه» وحصول الاستقبال جزء آخر عند ترك المأمور به ليس بمقصود من 
فعله» ولا مأمور به عند ذلك . 

قوله: (فإن صلى الامام بجماعة فيها فجعل بعضهم ظهره إلى ظهر الإمام 
جازت صلاته؛ لأنه متوجه إلى القبلة ولا يعتقد إمامه [:١١ب/‏ ب] على الخطاً 
بخلاف مسألة التحري)؛ لأنه يعتقد إمامه على الخطأ . 

وفي الوبري» والمَرْغِيَانِيَء وجوامع الفقه'*' للعتابي: لو صلوا فيها 
بجماعة جازت صلاتهم» سواء كان المقتدي وجهه إلى ظهر الإمام» أو إلى 
وجههء أو إلى جنبهء أو ظهره إلى ظهره» أو إلى جنبهء لكنه يكره إذا كان 
وجهه إلى وجه الإمام لاستقبال الصورة إلا بحائل» ولا تجوز صلاة ثلاثة : 

من كان ظهره إلى وجه الإمام”' . 

والثاني: من كان وجهه إلى الجهة التي وجه الإمام إليهاء وهو عن 
يمينه» وقد" تقدم عليه بأن كان أقرب إلى الحائط من الإمام. 


.)١١١١( أخرجه الطَبَرَانَِ في المعجم الأوسط (۲۲/۲) بعد الحديث رقم‎ )١( 
. في (ج): «الرجل). (۳) يعني المالكية‎ )۲( 

)٤(‏ انظر: جوامع الفقه (ل /١‏ ب). )٥(‏ ما بين القوسين ساقط من (ج). 
(0) ما بين القوسين ساقط من (ه). 


اا بب 1 الغاية في شرح الهداية 


والثالث: عن يساره مثله لتقدمه على الإمام» علم بذلك أو لم يعلم. 

(وإذا صلى الامام في المسجد الحرام تحلق"'' الناس حول الكعبة 
[١٠/ج]»‏ وصلوا بصلاة الإمام» فمن كان منهم أقرب إلى الكعبة من الامام 
جازت صلاته إذا لم يكن في جانب الامام؛ لأن التقدم والتأخر إنما يظهر عند 
اتحاد - الجهة و الجانب") ٠"‏ والصف الطويل بقرب الكعبة تجوز صلاة 
من لا يحاذيها عندنا . 

وعند الشافعي”* ا [07١٠س/أ]:‏ لا تجوز. 

وفي أخريات المسجد الحرام تصح اتفاقاء وكذا في الآفاق» وكذا في 


بلدين متقاربين لمت واحدل بصع e‏ 


قوله: (ومن صلى على ظهر الكعبة جازت صلاته) وتكره» وكذا على 
جدارها إذا كان متوجهًا إلى ظهرها الذي هو سطحهاء وإن جعل السطح إلى 


. فتحلق» واتفقت النسخ على المثبت» ولا يختلف المعنى‎ :)97/١( في الهداية‎ )١( 

)۲( في (ب) و(ج) و(ه) رسم توضيحي كتب بجانبه: «مثال الصلاة في العسحد الحرام 
ومن تفسد صلاته من الجماعة والمتحلقين حول الكعبة» والإمام النقطة الكبيرة» 
وصلاة الجميع صحيحة إلا الستة المتقدمة على الإمام في الجانب الذي فيه الإمام» 


[؟] في (ه) زيادة: «والله أعلم بالصواب». 

(:) انظر: المجموع شرح المهذب (۳/١۱۹)ء‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين (517/1). 
)١(‏ انظر: الذخيرة للقرافي 2250© مواهب الجليل في شرح مختصر خليل .)0508/١1(‏ 
ad E‏ 


الصلاة في الكعبة ١‏ /ا5 5ض 


ظهره لا تصح صلاته. ذكره في جوامع الفقه'» والمَرْغِينَانِتَ”". 

وال مالك لو ضلا على طهر الكعية د ا , 

وال ب بعد قن ا 

وقال ابن عبد الحكم: ا 

وقال صاحب الجلاب" : «تكره"" المكتوبة على ظهر الكعبة» وفيهاء 
وفي الحجرا. 

وقال الشافعي : «إن صلى على سطح الكعبة وليس بين يديه سترة متصلة 
لا يجوزء وإن كان بين يديه 1١٠٠أ/ب]‏ عصا مغروزة غير مبنية ولا مسمرة 
فوجهان. 

ولو جمع تراب السطح» أو العَرْصة - بسكون الراء ‏ أو حفر حفرة 
فوقف فيهاء أو استقبل شجرة نابتة صح . 

ولو استقبل حشيشًا نابتاء أو خشبة فوجهان. 

وقال ابن سريجح: يصح في الكل . 

وإن وقف على طرف سطح الكعبة» واستدبرها لا يجوز بلا خلاف'" . 

والقبلة عندنا هي البقعة» والعرصة مع الا إلى غات الا 

وفي ل ا EET‏ «القبلة هي موضع 


)١(‏ جوامع الفقه (ل ۳١/ب).‏ (۲) بحثت عنه فلم أجدهء ولا من نقل عنه. 
(۳) انظر: الذخيرة للقرافي (۲/ .)١١65‏ (:) انظر: نفس المصدر السابق. 
(5) انظر: نفس المصدر السابق. (5) انظر: التفريع .)55١/١(‏ 


(۷) في (أ): «يكره»» وفي (ب) مهملة» والمثبت من (ج). 

(۸) انظر: المجموع شرح المهذب (۱۹۸/۳ - .)220١‏ وانظر: الأم »)١١19/١(‏ الوسيط 
فی المذهب (۲/ ۷۲). 

OO e e gl E 

.)١/١١ انظر : المحيط الرضوي (ل‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر: البناية شرح الهداية (5877/7) نقلا عن الوبري. 

(؟١)انظر:‏ الاختيار لتعليل المختار 2»)57/١(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 22٠٠١ /١(‏ 
العناية شرح الهداية (۲/ »)١57‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين .)٠٠٤/۲(‏ 


59- 1 الغاية في شرح الهداية 


عدا 
ااك راا ا أن ا انه هو اا و 
والجير» ونحوهاء وكل ذلك مما ينقل ويحول؛ ولهذا لو وضع بناؤها في 
مكان آخرء أو نقل حجارة الكعبة إلى مكان آخر فبنى فيها بِينًا لله وصلى إليه 
لا تصح'"ا صلاته» ولو صلی إلى مكانه تصح صلاته». 

وفي شرح المهذب للنووي"": «لو انهدمت الكعبة ‏ والعياذ بالله ‏ 
فوقف خارج العرصة واستقبلها في صلاته جازت بلا خلاف» أما إذا وقف في 
وسط العرصة وليس بين يديه شيء شاخص لم تصح”*' صلاته [9١٠ب/ج]‏ على 
اض 

وقال ابن سرب ": تصح 

ولو صلى على أبي قبيس» أو غيره من المواضع العالية جازت صلاته 
د خلؤفه رك ل كاز الجا 0 

وأبو قبيس: جبل مشرف على الصفاء سمي برجل من مذحج كان يكنى 
أبا قبيس؟ لأنه أول من بنى فيه" . 

وتقدير الارتفاع بثلثي ذراع» أو بالذراع» أو القامة طولّاء وعرضًاء 
وجمع التراب» والوقوف في الحفرة» واستقبال الشجرة» والحشيش» والعصاء 
لبس غلية دلبل هن كنات ولا ننه :ولا فل ص اجب لو كان يقول بول 


(CW 


]١[‏ في (ه) زيادة: «عنان». (Y):‏ في (ب): «لا يصح». 

[Y]‏ في (ه) النواوي. 

0) في (): «(يصح»» وفي (ب) مهملة والمثبت من (ج). 

] ها في (ه) : (اشريح) . 0( في (ب) : (يصح» . 

[۷] فى (ه): «وإن تقابل البناء». 

00 اط المجموع: قرب المهنات [131/6): 

(9) انظر: الروض الأنف (۳/ ۲۷)ء الجبال والأمكنة والمياه (ص۲۷)» المنتظم /١(‏ 
4؛» مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن (۳۲۹/۱).ء معجم البلدان ,))8١/١(‏ 
مراصد الإطلاع »)۲٠/١(‏ شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام /١(‏ 2070 تاريخ مكة 
المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف (ص*۱۹)» تاج العروس 
(2/0). 


الصلاة فى الكعبة Fa‏ 
2- ا ا 
قياس» وما أدري ما مستنده في ذلك مع تشديد ]1/1٠١8[‏ النكير منهم على من 
يقول بمثل مقالتهم لو وجد منه”'". 

وفي حديث عمر توه : أنه ل قال : ا و 
وذكر فوق بيت الله اا ل ال : : لا يصح الحديث”") 

وقوله: (لأن الكعبة هي العرصة)ء وكذا في المنافع » والإسْبِيِجَابِي”* 

والكعبة: هي البناء المرتفع› مأخوذة من الارتفاع» والنتوء» ومنه 
الكاعب“» وقد تقدم» فكيف يقال الكعبة [١٠١ب/ب]‏ هي العرصة؟ 
والصواب: القبلة هى العرصة» كما ذكره صاحب المحيط”''' والوبري. 


وقال الفقيه شهاب الدين القرافي المالكي في الذخيرة"''؟: «هل 
المشروط في الاستقبال بعض هوائها؟ أو بعض بنائها؟ أو جميع بنائها؟ 
فالأول: قول ان حنيفة» والثاني : قول الشافعي› وا e‏ قال : 
رخ لاء والهواء لا :يسمي عا ولا كه إذ البيك ذى القت والحيطان». 


)١(‏ في (): (فيه». 
(۲) جمعها الطرسوسِي في قوله : 
نالرت ن اجهل ر اال عن الصلاة في بقاع تعتبر 
معاطن ااا لر مزيلة طريقهم ومجزره 
وفرق ية الله الجا .والسضهيه لنهملى الي 
اشر لذن الان وخ اة ادق عا نديد 09207 

(۳) أخرجه الترمذي »)۳٤١(‏ وابن ماجه .)۷٤۷(‏ قال ابن الملقن في البدر المنير (؟/ 
١‏ «وهذه الطريقة ضعيفة بسبب زيد بن جبيرة» وقد تركوه» وحديثه منكر جدًا) 
وقال الترمذي في حديث ابن عمر: (إسناده ليس بذاك القوي» وقد تكلم في زيد بن 
جبيرة من قبل حفظه»» وقال البوصيري :)١١9/١(‏ «هذا إسناد ضعيف). 

]٤[‏ فى (ه): «النواوي». 

(8): انعرف قاض لاقام 170510 اموه ترص لعي 181/1 


(5) في (1): «النافع». (۷) انظر: المنافع (ص١571).‏ 
(A)‏ لم | في شرح مختصر الطحاوي للوسبيجا بي . 
(9) انظر: مقاييس اللغة )٠١( .)۱۸١/١(‏ انظر: المحيط الرضوي (ل .)١/١١‏ 


.)١١١/۲( الذخيرة‎ :رظنا)١١(‎ 


KS‏ الغاية في شرح الهداية 

واتقدل :ود على بطلان راط الغا والحرضة أن الا قن 
أزيل في عهد ابن الزبير» وعهد الحجاج» وكان الناس يصلون إلى هذه 
البقعة» ولا بناء عليها. قال: وإذا كانت الكعبة تبنى فصلى الإمام بالناس وهم 
متحلقون"'' به جازت صلاتهم» غير أن الإمام يتخذ سترة بين يديه حتى لا 
N‏ 

قال: إذا كانت تبنى» ولم يقل منهدمة؛ لكراهة لفظ الانهدام. 

واعترضوا على الشافعي فقالوا: إذا كان بين يديه إكاف حمار يجَوَرٌ 
الصلاة» وبدونه لا يُجَوّزُها وليس لإكاف الحمار اعتبار. 

قلت: لو صلى إلى إكاف الحمار في العرصة» أو على ظهر الكعبة من 
غير ما ذكرناه أعلاه لا تصح صلاته عنده. 

فرع : امرأة وقفت بحد الإمام» وقد نوى إمامة النساءء واستقبلت الجهة 
التي استقبلها الإمام؛ فسدت صلاة الكل» وإن استقبلت جهة أخرى لا تفسد. 
0 ا واا 
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]١[‏ فى (ه): «متحلقين). 

[YJ‏ 0 (ه): «يواجهه). 

(۳( , أجده في الفتاوى الظهيرية. 
)٤(‏ انظر: جوامع الفقه (ل ۳١/ب).‏ 


كناب الركاة 


1 كناب الزكاة 


اعلم أن الزكاة في اللغة بمعنى النماء؛ وهو الزيادة» يقال: زكا الزرع 
يزكو زكاءً بالمدء إذا زاد في ذاته كالزرع'» أو في صفاته كالإنسان» 
وبالقصر الزوج من العددء يقال: خساء أو زكا أي: فرد أو" زوجء فهو 
زيادة على الفرد» وسمي المأخوذ من المال زكاة» وإن كان ينقص , به؛ لأنه 
يركو عد اال الله تال وا ا تن کو درت ونه ا ارد هم 
لْمصْعِفُوَنَ 49 [الروم: ۳۹]ء وفي الحديث: «يربيها له كما يربي أحدكم 
[43 ب/أ] فلوه أو فصيله /11١7[‏ ب] حتى تكون مثل الجبل»”*» بل هو المعتبر 


1 


دون بقية المال قال الله تعالى: جما عند ينفد وما [١١٠أ/ج]‏ عند آله با 
[النحل: 2]95 أو من زيادة الخير يقال: رجل زكى اق زائد الخيرهء ا 
القاضي a‏ خيرهم» وزكٌى مالف أي: أدى زکاته» وزكاه 
أخذ زكاته. ذكرهما في الصحاح . 

ا الطهارة» ومنه وركيم اه [التوبة: »]٠١‏ وقوله: ا وحتانا م 
أ وو وات تيا ©6 [مريم: ]1١‏ أي: طهارة. وفي حديث الباق : 
«زكاة الأرض يبسها»" ٠‏ أي: طهارتها من النجاسة. ذكره ابن الأثير 


)١(‏ في (أ) و(ب): «كالزروع»» والمثبت من (ج). 

(۲( في (ج): «و). 

(۳) أخرجه البخاري »)١51٠١(‏ ومسلم .)٠١١5(‏ 

64 في (ب): «شهادة). والمشت من (1) و(ج) وهو أصح . 

() انظر: الصحاح (5758/5) وفيه: «زكاة المال معروفة. وزكّى ماله تزكية» أي أدى 
عله زكاته. وتزکی › أي تصدق). وَتقٌل الت بحروفه من مختار الصحاح (۱/ 
١335‏ ح). وانظر: العين /٥(‏ 595)» تهذيب اللغة .)١7/6/١١(‏ 

(5) انظر: مصنف ابن أبي شيبة )24/١(‏ والأثر روي موقوفًا على أبي جعفر الباقرء 


كتاب الزكاة 3 


في الك 
وقوله بي: «ما فرض الله الزكاة إلا لتطييب ما بقي من أموالكم»"› 
فإذا لم يخرج كان خبينًا؛ ولذلك سميت أوساخ الناس . 
أو بمعنى البركة» ومنه زكت النفقة أي: بورك فيها؛ فتكون البركة فى 
لباقي بسببهاء أو في أجرهاء وثوابها. ۰ 
یی المد يقال + زگی انفسة» قال الله تعالی: ون 112 الس »> 


[النجم : 3١‏ ]. 
وبمعنى الثناء الجميل» ومنه زكى الشاهدء ذ ا : 
للثناء ال 


NT‏ الناقة بولدها إذا ا بين 0 أو يقول: سميتت 
زكاة؛ لأنها تؤخذ من الماشية؛ كالإبل» والبقر”'''» والغنمء والزروع"' 


= ولا يصح مرفوعًا. انظر: نصب الراية »)25١١7/1١(‏ الدراية في تخريج أحاديث الهداية 
(4/1). 

)١(‏ انظر: النهاية فى غريب الحديث والأثر (؟708/5). 

(۲) أخرجه أبو 0 (50» والحاكم »)۱٤۸۷(‏ والبيهقي (07750). قال ابن الملقن 
فى الندن المر :قال ال تى الدين :فى امام فى كعاب الركاة: 
اختلف في إسناده). وصححه الحاكم ووافقه الڏذهبي› والنووي في خلاصة الأحكام 
كلا )ل والعراقي في تخريجح الإحياء ».)۳١/۲(‏ وضعفه الألباني في الضعيفة 
(Af /9(‏ 

(۳) انظر: غريب الحديث لابن قتيبة »)2١185 /١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (۲/ .)٠۷‏ 

(5) انظر: أساس البلاغة »25187/1١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (۷/۲٠۳)ء‏ تاج 
ال 

. في (ج) : ((فخرج»‎ (٥) 

0© انظ قريب الحدت لان فة0 0۸2: 

(۷) في (ب): «وزكاة»ء والمثبت من (أ) و(ج). 

(۸) في (ب) و(ج): «رمت بهاء والمثبت من (1). 

(9) انظر: العين (0/ .)۳۹٤‏ تهذيب اللغة »)١!57/١١(‏ مقاييس اللغة (۱۸/۳). 

)١(‏ في (ج): «كالبقر والبقرا . )١١(‏ في (ج): «والزرع». 


2 < الغاية في شرح الهداية 


E JS‏ ثافره عقيف 4 ريق الهديه ارضود الكماء نيما كما 
على ما يأتي بيانه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ فيكون من مجاز إعطاء المسبب حكم 
السا المادي . 

وتسمى صدقة؛ كما في قوله تعالى: د من أَمَوَِمَ صكَقَةً [العوبة: 
ام ا الى جر ااانه اندها فلن وجا ولانها 
تدل على صدق العبد في العبودية» واخذها يسمى ا 

قوله: (الزكاة واجبة على الحر البالغ العاقل المسلمء إذا ملك نصايًا 
مِلْكًا تامّاء وحال عليه الحول). 

وصفها بالوجوب» وإن ثبت بدليل قطعي؛ وهو الكتاب» والإجماع. 
وفي البدائع”""» والتحفة”" وغيرهما : أنها فريضة؛ لأنه أراد بالوجوب 
الثبوت والتحقق قال يلم «وجبت ت وجيت“ E‏ وام 
الوجوب لأجل الخقادذي؟ فاا تحت ا خان الاعات أو لآنه لو فال: 
هنا لتبادر الذهن إلى الفرض 5 هو التقدير؛ إذ التقدير هو الغالب في - 
[١١١ب/ب]‏ الزكاة؛ لأنها جزء مقدر من جميع”'' أصناف الأموال. 

ثم النظر في: دليل الوجوب» ومن تجب عليهء وكيفية الوجوب. 
وسببه» وشروطه”*'» والجزء الواجب» ومن تصرف إليه» وموانعه» ومسقطاتها 
بعد [9١٠1/أ]‏ الوجوب» فهذه تسعة"“ أنظار: 

النظر الأول : في دليل وجوبها: قال في البدائع وغيره: «الدليل على 
فرضيتها الكتاب» والإجماعء والسّنَّةه والمعقول»”"''. 


)١(‏ في (ب): «دفعها»» والمثبت من (أ) و(ج). 


(؟) بدائع الصنائع (۲/۲). 8 :انظر: تنحفة الفقهاء (1/ 938), 
50 تانق + المسرطة للحن E OD‏ لمعلل DE‏ 

(8) في (ج): «وقال». 000 (5) أخرجه مسلم (449). 

(۷) في الأصل (): «من جمع»» والصواب المثبت من (ب) و(ج). 

(۸) في (ج): «وشرطه». (9) في (ب) و(ه): «ثمانية». 


()انظر: بدائع الصنائع (۲/۲). 


59 2: ظتكت‎ oy 

قلق E N‏ تكون عر اقرع أو يورا 
يما قرفن ركف احا وال کا اها رک وال ال رو فا غار 
آحاد صحاح» وبها يثبت الوجوب دون الفرض؛ لأنه يثبت بما يفيد العلم» 
والمشهور آحاد في الأصل» وإن تواتر نقله من الثاني» والثالث» ولا يكفر 
جاحده» ذكره شمس الأئمة السرْحَسِيَ في [١١٠ب/ج]‏ أصول الفقه”''. 

والعقل لا يثبت به وجوب الزكاة» والصلاة» وغيرهما من الأحكام 
القترفية: وان أراة:هوالمغعقول'المقاييين الم طا فين الكقاب:» وال ةل 
تثبت”" بها الفرضية» وذكر الحديث الذي فيه: «وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها" 
أنفسكم 1 ت وک 

قلت : لا يدل هذا الحديث على الفرضية لوجهين : 

أحدهما: أنه خبر واحد. 

الثاني" : أن دخول الجنة قد ينال بالرغائب إذا فعلها الإنسان»ء وإنما 
يدل على الوجوب طوق”"' الذم» والوعيد بتاركه . 

: المعفر ل قمرة وجوه اانه‎ E Ob 

الوجه الأول: أنه من باب إعانة الضعيف» وتقويته على أداء ما 
فقن ا" عليه ميق التوحبد» والغبادة» «والوسبلة إلى أده الف 0 


مفروض»!. 

قلت : نهک حصول التوحيد» وعيره بغير هذه الوسيلة. فل" تكون 
فرضًا . 
)١(‏ انظر: أصول السرخسی (۲۹۲/۱). (۲) في (ب): «لا يثبت». 


(۳) فى (ه): «تطيب بهاأ). 

Eee ]فى‎ 

)٥(‏ أخرجه الترمذي ,)5١7(‏ وأحمد (١51١؟2)57‏ والحاكم /١(‏ 07). وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي» قال الترمذي: حسن صحيح» وصححه الألباني في الصحيحة (۲/ .)٥٠١‏ 

(5) في (ج): «والثاني». (۷) في (ب): «تخوف). 

)۸( يعني الكاساني في بدائع الصنائع (؟/3). 

(9) في (ج): «المفروض»". )٠١(‏ في (ب): «المفروض». 


ا الغاية في شرح الهداية 


قال : «الوجه الثاني : أنها تطهير نفس المؤدي» وتزكية أخلاقه» والتخلق 
بالجود""“» والكرم"”"'. وهو أبعد. 

«والوجه الثالث: فيه شكر نعمة المال» وشكر النعمة" فرض عقله)”*', 
بده لا يخفى . 

وأما الكتاب» فقوله تعالى: «#وأقِيمو الصَّلوةَ واا الركؤة [البقرة: ١٤]ء‏ 
ويثبت به الفرض عندناء وفيه كلام يعرف /11١7[‏ ب] من المحصول””'» وغيره من 
أضنول الفقة» و الأمر البيطلق لار جرت على لار عة الأضوليي:: والفقهاء”" : 

قال الْمَرْوَزِيَ”"' وغيره من الشافعية: الآية مجملة ٠‏ قال البندنيجى : 
براح ثعبا الكل لعن ابل الرسرب کات بوت اد ی 
ليست مجملةء بل كل ما تناوله”''' اسم الزكاة» فالآية تقتضي وجوبه. 


)١(‏ في (): «بالوجود». (۲) انظر: بدائع الصنائع (؟/7). 
)۳( في 2 : «النعم)» وفي (ج) : (المنعم»). 
)٤(‏ انظر: بدائع الصنائع (5/ 097 . (5) انظر: المحصول للرازي .)91//١(‏ 


(5) انظر: قواطع الأآدلة (١/4۲)ء‏ العدة (۲۲۹/۱)ء المحصول .»)۲۸۳/١(‏ المستصفى 
«(TA /Y)‏ روضة الناظر (؟/ °( إحكام الفصول في أحكام الأصول /١(‏ )ل 
المسودة /١(‏ 87)» التمهيد »)١51//١(‏ قواعد الأصول (ص"7). 

(۷) هو: إبراهيم بن أحمد بن إسحاق» أبو إسحاق الْمَرْوَزِيَء أخذ الفقه عن أبي العباس بن 
سريج» ثم انتهت إليه رئاسة المذهب في زمانه. أقام ببغداد مدة طويلة يفتى ويدرس› 
وانتمع به أهلهاء وصار له تلامذة كبار» كأبى رید الو وأبى حامد الْمَرْوَزِيَ 
ثم انتقل في آخر عمره ال مصر› مات سنة أربعين وثلاتمائة. من مصنفاته : شرح 
مختضر المرنى:: الفضول فى معرفة الأضول» الشروط والوثاتق» الوضايا وخسنات 
الدور. ينظر في ترجمته: وفيات الأعيان 2»)751/١(‏ طبقات الشافعيين (ص٠2)51‏ 

(۸) في (ب): «محمولة». 
كان من كبار أصحاب الشيخ أبي إسحاق الشيرازي» توفي سنة خمس وتسعين 
وأربعمائة وقد نيف على الثمانين. من مصنفاته: المعتمد. ينظر في ترجمته: طبقات 
الشافعية الكبرى للسبكى (5:/ ١,7‏ طبقات الشافعيين (ص56١6).‏ 

)5١(‏ فى (): «يتناوله». 


كتاب الزكاة ل ۷۷ 00 


والزيادة عليه تعرف بالستة'. 

وفائدة الخلاف” : إن قلنا مجملة يحتج بها في أصل'" الوجوب دون 
N a‏ إن :فنا سج شتحيلة "كا نك مسية تنما [8 لي ]١‏ ريل 
الآأمن المطلق أنه هوقرت على البيان: عند حفن الغا . 

ذكره السرْحَسِيَ قال: «وهو فاسد جدّاء فإنهم يوافقونا“ على أصل 
الوجوب» . 

وقوله تعالى: «إوءَاثوا حَقَهُء يَوْمَ حصكادوء» [الأنعام: .]٠١١‏ 

وانعقد الاجماع على أن الزكاة فريضة““ , 

وهي ثالثة الايمان» فلنذكر ما ورد عن رسول الله ييه من الحث عليهاء 
والتشديد في منعهاء وعظيم الأجر لمخرجها: 

فن امن غاس فقن أندرسول. اله كله ليا بعك هعاذا إلى الجن فال 
«(إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب» فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا اللهء وأني 
رسول الله فإن هم أطاعوك لذلك. فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس 
صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوك لذلك. فأعلمهم أن الله افترض 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقراتهم. فإن هم أطاعوك لذلك فإياك 
وكرائمَ أموالهم. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب». رواه 
لخا 3 1 


.)١9١ص( البيان (۳/ ۱۳۳)» التبصرة فى أصول الفقه‎ »)7١ /۳( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

)١(‏ في (ج): «إطلاق الكتاب والسلّةا. (”) في (أ): «أصول». 

() انظر: التلخيص في أصول الفقه »)۲١١ /١(‏ المحصول للرازي (؟7/١١)»‏ الإحكام 
للآمدي (۲/ .)١66‏ ' 

)0( في (1): «يوافقوا». (5) انظر: أصول السرخسی .)51/١(‏ 

(۷) في (ب)» و(ج): «فرضية». 

(۸) انظر: الإفصاح .)۱۹١/١(‏ بدائع الصنائع (۳/۲)» بداية المجتهد (۲/ 5)» المجموع 
(5577/6)., المغنى (5/ 0). 

(9) أخرجه البخاري (190)» ومسلم (۱۹)ء وأبو داود (1584)» والترمذي (116). 
وَالنّسَائِسَ :)1١5785(‏ وابن ماجه (1787): وأحمد (۲۰۷۱). 


اا ۷۸ الغاية في شرح الهداية 


وعن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله يي [1١1أ/ج]:‏ «ما من 
صاحب كنز ويروى: صاحب ذهب ولا فضة - لا يؤدي منها زكاته إلا 
أحمي''' عليه في نار جهنم» فتجعل صفائح فيكوى بها جنباه» وجبينه حتى 
يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين آلف سنة, ثم یری سبيله إما 
إلى الجنة»ء وإما إلى النارء وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا يُطِحَ لها 
بقاع تقر كأوفر ما كانت تسیر عليه [1١١ب/ب]ء‏ كلما مضى عليه آخرها 
ا أولاها!"' حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين 
ألف سنة» ثم يرى سبيله إما إلى الجنةء وإما إلى النارء وما من صاحب غنم 
لا يؤدي زكاتها إلا بْطِحَ لها بقاع قَرَْرٍ كأوفر ما كانت» فتطؤه بأظلافها. 
وتنطحه قروا بد قينا متصاء N‏ كلما مضى عليه آخرها ردت 
عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة 
مما تعدون» ثم يرى سبيله إما إلى الجنةء وإما إلى النار»» قالوا: الخيل يا 
رسول اللهء قال: «الخيل في نواصيهاء أو قال: الخيل معقود في نواصيها 
الخير إلى يوم القيامة» الخيل ثلاثة: هي لرجل أجرء ولرجل سترء ولرجل 
وزر؛ فأما التي هي له أجر: فالرجل يتخذها في سبيل الله ويعِدّها له فلا 
يغيب شيئًا في بطونها إلا كتب الله له أجرّاء ولو رعاها في مرج فما أكلت 
من شيء إلا كتب الله له بها أجرّاء ولو سقاها من نهر كان له بكل قطرة 
[:1/] تغيبها في بطونها أجرٌ. حتى ذكر الأجر في أبوالهاء وأرواثهاء ولو 
اسْتَنّتْ شَرَفَاء أو شرفين كتِبَ له بكل خطوة تخطوها أجرٌّء وأما الذي هي له 
ستر: فالرجل يتخذها تَكَرّمَاء وتَجَملاء ولا ينسى حقّ ظهورهاء وبطونها في 
عسرهاء ويسرهاء والتي هي عليه وزر: فالذي يتخذها أَشَرَاء وبَطَرّاء وبَدّخَاء 
ورياء الناس» فذلك الذي هي عليه ورا تقالو فالحمر ا ودوك اله قال 
«ما أنزل الله علي فيها شيئًا إلا هذه الآيةً الجامعة الفَاذَه: لمن يَمَمَل مِتَمَحالَ 
دَدَوْ حير يره © وَمَن يَمْمَلْ يقال درو شرا يرد ©6 [الزلزلة: لاء ]ا 


() في (ج): «(حمي». [] في (ه): «أولها». 


كتاب الزكاة (vT‏ 
براه a‏ 

حديث آخرء عن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله ب : «من آتاه الله 
مالا فلم يود د زكاته. 0 له يوم م القيامة شجاعا قرع له زبيبتان يُطَوَّقَهُ يوم 
القيامة» ثم يأخذ بِلِهَرْمَتَبَه عر aE‏ أنا مالك أنا e‏ 
تلا قوله تعالى: چول ی لن سحلو يمآ َاتَلهُم ألَه...»* 15 
[آل عمران: »»4]١8١‏ رواه الاو 
خوت" ع آخر [۱۱۸أ/ب]» عن هريرة ا یه قال: «كان رسول الله کیا 
یومًا باررًا للناس فأتاه رجل فقال: يا رسول الله: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن 
لمر ا GS‏ بالبعث. قال: يا رسول الله: ما 
الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعب الله لا تة تشر ك نه شيكاء وتقيم الصلاة المكتوبةء 
وتؤدّيَ'" الزكاة المفروضة» وتصوم شَهْرَ رَمَضَانَ؛ قال: يا رسول الله: ما 
الإحسان؟ [١١١ب/ج]‏ قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إن لا تراه" فإنه 
يراك. قال: يا رسول الله: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من 
السائل» ولكن سأحدثك عن أشراطهاء إذا ولدت الأمة رَبَتَهها فذاك من أشراطهاء 
وإذا كانت الحفاة العراة رؤوسَ الناس فذاك من أشراطهاء في خمس من الغيب 
لا يعلمهن إلا الل ثم تلا رسول الله يلِِ: إن أله عندة ملم السام ويرك 
لْعَبَتَ وير ما فى الأَرََار إلى قوله: لن ألَهَ عَلِيمٌ حب 409 [لقمان: 4"] 
قال: ثم أدبر الرجل. فقال رسول الله عَكة: «ردوا علي الرجل». فأخذوا 
ليردوه فلم يروا شيئًا 007 رسول الله عد : «هذا جرا جاء تبعل الناسَ 


مدير ه 


دينهما . اتفمًا على اا 


(۲) انظر: مسند أحمد )07/١5(‏ برقم (۸۹۷۷). 


)۳( في (ب) و(ج): ا(ؤلا” تحسية 61 وهو خطأ والصواب الت من “1 

(4:) انظر: صحيح البخاري .)١5٠5(‏ (5) في (ج) و(ه): «وحديث). 
(1) في (ج): «وتؤتي). [۷] في (ه): «فإن لم تكن تراه». 
(۸) البخاري (2)60 ومسلم (9). 


04 الغاية في شرح الهداية 


و 
سس ]|| اف 
جزل 


وکر أب اميد العسو من عي اله كى "فى كعاب ال 
رااان غ و أبي طالب كرم لله وجهه عن رسول الله لله بل أنه قال : 
«بعث الله تعالى يحيى بن زكريًا إلى بني إسرائيل [١١٠٠ب/أ]‏ بخمس كلمات»› 
وکان يحبى تعب " البرية أن يكون بها » فلما بعث الله تعالى عيسى قال له: يا 
عيسى قل ليحيى : إما أن تبلغ ما أ أرسلت به إلى بني إسرائيل» وإما أن أبَلَمَهُم؛ 
فخرج حتى أتى بني ب » فقال: إن الله تعالى يأمركم أن تعبدوه. ولا تشركوا 
به شيئًاء ومَكل ذلك مثل رجل أعتق مملوكاء فأحسن إليه» ورزقه وأعطاه» فانطلق 
نَكَمَّرَ ولي نِعْمَتِهه وتولى غيرّهء وإن الله کل يأمركم أن تقيموا الصلاة» ومَكَّل ذلك 
مثل رجل يدخل على ملك فيسأله فإن [4١١ب/ب]‏ شاء أعطاه» وإن شاء منعه» 
وإن الله ك يأمركه'” أن تؤتوا الزكاة» ومثل ذلك مثل رجل أسره عدوء فأراد 
قتله» فقال: لا تقتلوني. فان لي كنرّاء ونا أفدي نفسي به» فأعطاه کنزه» ونجا 
بنفسه» وإن الله يأمركم أن تصومواء ومَكَلُ ذلك مثل رجل مشى إلى عدوه» وقد 
أعد للقتال جنة. فلا يخاف من حيث أتىء وإن الله يأمركم أن تقرؤوا الكتاب». 
ومنل ذلك مثل قوم في حصنهم إذ سار إليهم عدوهم...». 

وف ات ران غاا ول SS‏ 
واحد جائز» ولا يشترط أن تصرف إلى ثمانية أصناف» كن 


)١(‏ هو: الحسن بن عبد الله بن سعيد بن إسماعيل بن زيد بن حكيم العسكري» أبو أحمد 
اللغوي الإمام» المحدث» الأديب» العلامة» صاحب التصنيفات الحسان. مات سنة 
اثنتين وثمانين وثلاثمائة. من مصنفاته: المختلف والمؤتلف. وكتاب ما لحن فيه 
الخواصٌ من العلماءء وكتاب علم النظم. ينظر في ترجمته: معجم الأدباء (؟/ 
2١‏ إنباه الرواة على أنباه النحاة /١(‏ 20750 سير أعلام النبلاء (517/15). 

(۲) لم أجده في مجمع الأمثال للعسكري» وسيأتي تخريجه قريبًا . 

(۳) في (1): «يعجبه). (5) في (أ): ايبلغ» . 

. في (ه): الأمركم)‎ [o] 

(5) أخرجه الترمذي (۲۸۳۳). والإمام أحمد »)۱۷۸٠١(‏ وابن حبان (1۲۳۳)» والحاكم 
»)١16(‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (۲۱۳/۱). 

(۷) في جميع النسخ: «أبي هريرة»» وهو خطأء والصواب المثبت. 

(۸) الاقتصار على صنف واحد في دفع الزكاة جائز عند جمهور العلماء من الحنفية» - 


كتاب الزكاة > 4 
ك د ل ا ا اا 


خلافًا للشافعي”؛ فإنه قال ترد على فقرائهم» ولم يشترط بقية الأصناف». 
وأنه لا حق للغني”» خلافًا للشافعي في" الغزاة”*'» ولا تنقل إلى بلد آخر؛ 
فإنه قال: «فترد إلى فقرائهم». 

وفي الحديث الثاني : قيل: اختصاص جبينه» وجنبه» وظهره في الآية 
بالكى؛ لتقطيبه”'' وجهه فى وجه السائل» وليه بصفحه» وجنبه عنه» وإعراضه 
وه ١‏ 

وبطح لها : ألقي على وجهه» وفي بعص طرق البخاري : «تخبط وجهه 
بأخفافها“» وهذا يدل على أن البطح قد يكون على غير الوجه؛ لأنه في 
اللغة عبارة عن البسط» والمدء ومنه بطحاء مكة [١١١آ/ج]؛‏ لانبساطها''. 


(I1) . f . 7 5‏ ا 
والقاع : المستوي الواسع وفي وطاءِ من الارض » وجمعه فقيعة) 


= والمالكية» والحنابلة ولهم في ذلك أدلة أشار المؤلف إلى أحدها. انظر: بدائع 
الصنائع (577/7)» الذخيرة للقرافي (۳/ ١٤٠)ء‏ المغني .)٤۹۸/۲(‏ 

)١(‏ انظر: الأم (۲/ .)4١‏ الوسيط في المذهب (054/5). المجموع شرح المهذب 
(5/١5؟).‏ 

(۲) مذهب الحنفية والحنابلة أنه لا حق للغزاة الأغنياء في الزكاة. بدائع الصنائع 
(/55)» الشرح الكبير (؟/ 017٠١‏ 

(۳) في (ج): (وفي». 

(4:) وبه قال المالكية في الأصحء والشافعية. انظر: الذخيرة للقرافي (۳/ »)۱٤۸‏ القوانين 
الفقهية (ص75). الوسيط في المذهب (057/54)». المجموع شرح المهذب .)5١77/5(‏ 

. في (ب): «على)‎ )٥( 

(0) القطوب: تَرَّوَى ما بين العينين عند العبوس. انظر: العين »)7”57*/١(‏ تهذيب اللغة 
١ .)۲۷/۹(‏ 

(۷) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (585/7)» وانظر: فتح الباري لابن حجر (۳/ .)۲۷١‏ 

(۸) فى (ب): «بأحقافها». 

a Ee 43 

/۷( انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (/588)» وانظر: شرح النووي على مسلم‎ )٠١( 
مشارق الأنوار على صحاح‎ »)560 /١( مقاييس اللغة‎ »)۲۸١ /١( جمهرة اللغة‎ »)٤ 
.)۸۷ /١( الآثار‎ 

.)۲۳۸ /۲( انظر: غريب الحديث لأبي عبيد‎ )۱١( 


ا 3 الغاية في شرح الهداية 


وَقِيْعَان؛ كَجِيْرَةٍ» وَجِيْرَانَء والقَرْقَرٌ أيضًا: المستوي من الأرض المتسع"'"', 
قال الثعالبي: وإذا كانت الأرض مستوية مع الاتساع» فهي الحَبْتٌء والْجَدَدُ 
والصّخصَح ثم الماع وَالْقَرفرٌ ثم ا 

والجَلْحَاءٌ التي لا قرن لها" والعَقْصَاءٌ الملتوية القرنين“» والخف 
الح 

ومعنى اسْكَنَتْ : جرت › قال أ عبيلة : لاان آل ,تن العر: 

) 

ولیس عليه فارس”” 

والشرف ما علا من الأرض» وقيل : الشرف ]1/1١١١[‏ الطلق . 


N NL 17 قال لتقي‎ 

)١(‏ انظر: نفس المصدر السابق. 

(0) تَقْلَ المؤلف هذا تابع فيه القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم »)٤۸٦/۳(‏ 
ونص الثعالبي في كتاب فقه اللغة (ص90١):‏ «فإذا كانت مستوية مع الاتساع فهي 
الخبت والجدد» ثم الصحصح والصردح» ثم القاع والقرقرء ثم القرق والصفصف». 

(۳) انظر: تهذيب اللغة »)9١/54(‏ تفسير غريب ما في الصحيحين (ص۳۳۲)» الفائق في 
غریب الحديث (۳/ .)١7‏ 

(:) انظر: تهذيب اللغة »)١١١/١(‏ غريب الحديث للخطابي »)۷۹/١(‏ الفائق في غريب 
الحديث (۳/ .)١7‏ 

(5) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم (ص7”77) . 

/۷( انظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار (۲۲۲/۲)» شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)505/١( غريب الحديث لابن قتيبة (۲/ 797)» غريب الحديث لابن الجوزي‎ )۷ 

)۷( ا «(على»» والمثبت من (ب) وهو أصح؟ لأن الفعل الثلاثي أصله واو فتمد 
ألفة حوبا انظر: أضول الاملاء ضري ة: 

(۸) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (”/ »)٤۹۳‏ العين (7507/5)» الصحاح /٤(‏ ۷۹١۱)ء‏ 
مشارق الأنوار على صحاح الآثار »)۲٤۹/۲(‏ شرح النووي على مسلم (57//17). 

(9) المراد به ابن قتيبة الدينوري» قال ابن القيسراني في الأنساب المتفقة في الخط 
المتماثلة في النقط (ص7١١):‏ اامنسوبٌ إلى جده؛ وهو عبد الله بن مسلم بن قتيبة» 
نيب إلى جده قتيبة بعضهم يقول: الي »> وبعضهم يقول: القَتَيْبِي وهو عجميٌ 
الأصل». وانظر: تبصير المنتبه بتحرير المشتبه .)١١١١/۳(‏ 

(١٠)انظر:‏ غريب القرآن لابن قتيبة (ص”577). 


كتاب الزكاة "K3‏ 
وعن أنس بن مالك نه أنه دخل على الحجاج» وهو يعرض خيله فقال: 
يا اتن أ [5١1أ/ب]‏ خيل خيرٌ؟ خيلي» آم خيل رسول الله كلظ قال: سمعت 
سلاا وقول الح تق صل لخن وخ لاان وخا 
للشيطان»» وهي خيلكء فقال: لأقتلنك» قال: لا تقدر على ذلك» قال: 
وَلِمَ؟! قال: لكلمات علمنيها رسول الله بيا إن أنا قلتها في أول النهار لا 
يصيبني في ذلك النهار شيء» وقد قلتها قبل أن آتيك» ثم خرج» فقال لابنه 
محمّد: الْحَقْ تعلم الكلمات. فلحقه بباب القصرء فقال يا عم: علمني 
الكلمات» قال: لا أعلمكء. قال: ولم؟! قال: لما عَلِمْتَ أنك ابن من قد 
عَلِمْتَء قال: قال الله تعالى : وا رر واه ود ازى [الأنعام: 28174 وقال الله 
تال وا التي کا ل ودين القت 0 الآنة [البفرة: 
49+ قال: إذن لزمتني الحجة اكتب: «الله أكبرء الله أكبزء الله أكبرء بسم الله 
الرحمن الرحيم» بسم الله على نفسي وديني» بسم الله على أهلي ومالي» بسم الله 
على كل ف اعطاني ٠‏ سمه الله ضح ا اسيا ب ارت ا رض 
والسماء» بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء» بسم الله استفتحت» وعلى الله 
توكلت» الله الله الله ربي لا أشرك به أحدًا أسألك اللَّهُمّ بخيرك من خيرك 
الذي لا يعطيه أحد غيرك» عز جارك لا إله إلا أنت» اجعلني في عياذك» 
نوارك من كل سوه وين القيطان ارج الل إلى اغود يك من کر کی 
خلقت» وأحترس بك منه ٠“‏ وأقدم بين يدي» ومن خلفي» وعن يميني» وعن 
شمالي» ومن فوقي» ومن تحتي» بسم الله الرحمن الرحيم» صلى الله على 
E‏ نبينا الكري O‏ الحتكد )أن ta‏ 0 1 كاد 
E‏ نزم 0 هوا أعد )€ [الإخلاص: .'"0]4-1١‏ أملاه 
)١(‏ في (ب): «لن». (0) في (): «ما أنزل الله». 
(۳) في (ج): «زيادة: ربي1. 
(6) في (): «أحد»» وهو لحن والمثبت من (ب) و(ج)» وفي (ه): «شيئًا). 
(5) في (): «فيها. [1] في (ه): «سيدنا محمد). 
(۷) رواه الطَبَرَانِيَ في الدعاء (ص۳۲۳)ء وابن السني في عمل اليوم والليلة ,)701//١(‏ 
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دار 
علينا الشيخ الإمام المحدث عن رسول الله كل شرف الدين ذو النسبين ما بين 
دحية والحسين . 

والشجاع من الحيات: هو الذي يواثب الفارس» وربما بلغ وجههء 
ويقوم على ذنبه» ويكون في الصحاری" [۱۱۲ب/ج]. 

والزبیمتان" : نقطتان منتفختان في شدقيه» وقيل: هما نقطتان سوداوان 
على عينيه» وهي علامة الحية الذكر المؤذي”"”*'. 


والأقرع: الذي لا شعر على رأسه؛ [9١١ب/ب]‏ لقوة السم حتى يتمعط 
5 00( 
سعرة . 


منه 
وفك أعلمة أن الإآيمان هو التضديق: جما اء به رول الله عله وهو يرد 


على من جعل الإيمان التصديق والعمل» وأعلمه [١١١ب/أ]‏ أن الإسلام هو 
الطاعات المذكورة فيه» وهو فا اول بالإجماع”"'' . 


= من طريق أبان بن أبي عياش عن أنس» والحديث ضعيف من أجل أبان قال عنه 
ابن سعد فى الطبقات الكبرى :)٠٠٤/۷(‏ «متروك الحديث»» وقال الذهبى فى ميزان 
الاعتدال :)11/1١(‏ «قال أحمد: هو متروك الحديث» كان وكيع إذا حال حديثه 
يقول: رجل» ولا يسميه استضعافا له. وقال يحيى بن معين: متروك. وقال مرة: 
ضعيف. وقال أبو عوانة: كنت لا أسمع بالبصرة حديثًا إلا جئت به أبان» فحدثني به 
فن الخ ج خت نة مضه : فما أستحل أن أروي عنه. وقال أبو إسحاق 
السعدي الجَوْرَجَانئ: ساقط. وقال النَسَائِىَ: متروك» ثم ساق ابن عدي لأبان جملة 
أحاديث منكرة. وقال يزيد بن هارون: قال شعبة: داري وحماري فى المساكين 
صدقة إن لم يكن أبان بن أبى عياش يكذب فى التحديف». ١‏ 

.)597 /”( إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ »)١17/١( انظر: غريب الحديث لأبي عبيد‎ )١( 

(۲) في (): «والزبينتان». 

(۳) في () و(ج) و(ه) في هذا الموضع عبارة: «وغير ذلك»» وليست في (ب) ولا 
محل لها في السياق . 

() انظر: إكمال المعلم (591/9). (5) انظر: إكمال المعلم .)٤۹۹/۳(‏ 

(1) هذا تقرير من المؤلف رحمه الله تعالى لمذهب الماتريدية فى مسألة الإيمان» وقرر فى 
عبارته هذه مسألتين : ۰ ٠‏ 
الأولى: أن حقيقة الإيمان بسيطة غير مركبة» فهو التصديق فقطء. لا التصديق والقول 
كقول مرجئة الفقهاءء ولا أنه قول وعمل كقول. أهل السنّة» فالمصنف كآنه أخرج - 
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أعمال القلوب» وأعمال الجوارح. وقول اللسان» من مسمى الإيمان وحقيقته . 
الثانية: أن الإسلام والإيمان مَسَمَيَانِ لام واحد» والأعمال الظاهرة في حديث 
جبريل لا تدخل في اسم الإيمان» وهو ماً عناه بقوله: «وأعلمه أن الإسلام هو 
الطاعات المذكورة فيه» وهو ما أو بالإجماع»» ومقصوده كا أن تفسير الإسلام 
بالأعمال الظاهرة محمول على المجاز لا الحقيقة؛ لأن العمل ثمرة الإيمان 
ومقتضاه؛ ولأنها دليل عليه . 

والجواب عنهما باختصار فيما يلي : 

أ الإجماع المحكي عن أئمة السلف أن الإيمان قول وعمل» قول اللسان والقلب» 
وعمل القلب والجوارح» وقد نقله غير واحد من أهل العلم منهم: يحيى بن سعيد 
القطان يله (ت 198ه) قال: «كل من أدركت من الأئمة كانوا يقولون: الإيمان: 
قول وعمل؛ يزيد وينقص» ويقدمون أبا بكر وعمر في الفضيلة والخلافة». 

والشافعي قال: «كان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركناهم : أن 
الإيمان: قول وعمل ونية» ولا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالاخرا. 

وقال الإمام البخاري: «كتبت عن ألف من العلماء وزيادة» ولم أكتب إلا عمن قال: 
الإيمان: قول وعمل ولم أكتب عمن قال: الإيمان: قول». 

وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: «أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول 
وعمل؛ ولا عمل إلا بنية» والإيمان عندهم يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية› 
والطاعات كلها عندهم إيمان». 

وقال الإمام البغوي: «اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء الستة على أن 
الأعمال من الإيمان.. وقالوا: إن الإيمان قول وعمل وعقيدة؛ يزيد بالطاعةء 
وينقص بالمعصية على ما نطق به القرآن فى الزيادة» وجاء فى الحديث بالنقصان فى 
وصف النساء) . ٠‏ ۰ ۰ 
عدم التسليم بأن الإيمان هو التصديق؛ لأنه لم يثبت عن أهل اللغة أن الإيمان قبل 
نزول القرآن هو التصديق» لا العرب المتكلمون بها؛ لأننا لم نشهدهمء ولم ينقل 
عنهم أحد لنا أن الإيمان عندهم قبل نزول القرآن هو التصديق» ولا نقلتها من العلماء 
الذين عنوا بذلك» فهم لا ينقلون كل ما كان قبل الإسلام بإسنادء وإنما ينقلون ما 
سمعوه من العرب في زمانهم» وما سمعوه في دواوين الشعر وكلام العرب» وغير 
ذلك بالإسنادء ولا يعلم فيما نقلوه لفظ الإيمان» فضلا عن أن يكونوا أجمعوا عليه. 
ب - أن ألفاظ الشارع تحمل على مراده» ومراده يعرف من الأدلة» وما فهمه من 
عاصر التنزيل ومن تلقى عنهم من السلف الصالح» والشارع قد استعمل الألفاظ 
أيضًا مقيدة لا مطلقة» فقوله: (أقيموا الصلاة) بعد أن عرفهم الصلاة المأمور بهاء 


00 5م ) الغاية في شرح الهداية 


وقيل: ولادة الأمة ربتها لكثرة السراري في آخر الزمان“. 


وإنما قال الصلاة المكتوبة لقوله تعالى: إن الصَّلَوهَ كنت عل الْموّمذيرت 
کتبا عَوَقُومَا £3 [النساء: :]٠۰۳‏ أي: مكتوبًا مؤقنًا . 

ولقوله كلةِ: «خمس صلوات كتبهن الله)”'*. وقوله: «أفضل الصلاة صلاة 
المرء في بيته إلا المكتوبة» '". 

وسميت كك مفروضة؛ لأنها 0 مقدر في المال» وفي الصحيحين : 
اافترضن سيول الله و ““» وفي صحيح البخاري عن 


رسول الله علد : ((هذه فريضة لم577 


والنظر الثانى : فيمن تحب عليه : وهو الخر ال اخ نهنا ذكرناه في أول 
الكتاب؛ لأن العبد المأذون له إن كان عليه دين محيط بكسبه فلا ملك لسيده 


علد ا حنيفة ) وعندهما ارين الصرف ا و كاي وإن لم يكن عليه 


= فكان التعريف منصرفا إلى الصلاة التي يعرفونهاء لم ينزل لفظ الصلاة وهم لا 
يعرفون معناه» وكذلك الإيمان والإسلام وقد كان معنى ذلك عندهم من أظهر 
الأمورء فالحكم على ألفاظ الشارع باللغة السابقة وحملها عليه غلط . 
ج - قال الحَلِيميَ في المنهاج في شعب الإيمان :077/١(‏ في قوله تعالى: وما کان 
20 لضي ایتک چ وأ جمع المفسرون على أنه أراد صلاتكم إلى بيت المقدس› 
فثبنث أن الضلاة إيمان» eT‏ فكل طاعة إيمان إذ لم أعلم فارقا في هذه 
التسمية بين الصلاة وسائر العبادات. وانظر: الشريعة للآجري »)1۱١/۲(‏ شرح 
أصول اعتقاد أهل السْنّة (407/5)» التمهيد (۲۳۸/۹)» شرح السّنَّة للبغوي /١(‏ 
۸) مجموع الفتاوى (۷/ »)٠٤١ - ٠۲١‏ شرح الطحاوية .)٤٥۹/۲(‏ 

() انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم .)۲٠١ /١(‏ شرح النووي على مسلم .)١58/١(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود »)١570(‏ والنَّسَائِيَ »)571١(‏ وأحمد »)7١7917(‏ وصححه النووي 
في خلا صة الأحكام ,)60594/١(‏ لادان في صحيح أبي داود (6/ .)١51١‏ 

(۳) أخرجه البخاري )٤( .)177١(‏ في (ج): «وسمي الزكاة». 

(5) البخاري »)۱٥۱۲(‏ ومسلم (484). 

(5) البخاري »)١555(‏ وما نقله المؤلف من مقول أبي بكر 5ه . 

(۷) في (): ا 

(۸) تعليل قول الصاحبين : أن السيد وإن كان يملك مال عبده المأذون له المديون لكنه مشغول 
بالدين» والمال المشغول بالدين لا يكون مال الزكاة. انظر: بدائع الصنائع (5/17). 


دين تجب الزكاة فيه على مولاه""» وبه قال الشافعي”"'. قال أبو مُحمّد 
علي بن حزم في المحلى: «قد وافقا أهل الحق»"» وهو قول الثوري”, 
ا ت 0000 الو 

وقال مالك“ : لا تجب الزكاة في مال العبد لا عليه» ولا على سيده. 


مف اتن الجر اوهو قول اش عمر»› وجابر» والزهري. وقتادة. 
)220 


وبي عبيد» وأحمدا 

قال ابن حزم: «وهذا قول اسا لاان و 
ولا يخلو أن يكون المال له كقولناء أو لسيده كقول أبي حنيفة» والشافعي» أو 
لهما فيجب حينئذٍء أو لا للعبدء ولا للسيدء فهو حينئذٍ حرام على العبدء 
والسيد» فينبغي للإمام أن يأخذ المال» ويضعه حيث يوضع المال الذي لا 
مالك لهء وهم لا يقولونه مع تناقضهم في إباحتهم للعبد التسري""'' بإذن 
سيده» فلو لا أنه مالك عندهم لما حل له وطء فرج لا يملكه)”"''. 

تلك عدا ميم على :ابن قمر وار عا جين ورل آل وان 
[٠أ/ب]‏ الله عليه وسلمء وإساءة في الأدب معهما. 

وقال ابن المنذر: «وأوجبها طائفة على العبد» وجوزت له أخذ الصدقة 


() انظر: المبسوط للسرخسئ .»2)١15/7(‏ بدائع الصنائع (57/5). 

(۲) انظر: الأم (۲۹/۲)ء المجموع شرح المهذب (377/0). 

(۳) انظر: المحلى بالآثار .)٤/٤(‏ وضمير التثنية (وافقا) في عبارة ابن حزم عائد إلى 
أبى حنيفة والشافعى. 

4 انظ ادها اد الوط فى العا واا 149 او ال 7 

(9) لتقا مطائل »الاناد المتسيو ]تاق O E O E‏ 

. في (ج) و(ه): «(مروي)‎ (٦) 

(۷) انظر: الأموال لأبى عبيد (ص005)» مصنف ابن أبى شيبة (۳۸۸/۲)ء الأموال لابن 
OE‏ ۰ 

(۸) انظر : المدونة .)۳٠۷/١(‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد .)٦/۲(‏ 

(9) في (ج): «وقال». 

(5١)انظر:‏ الاشواف لايق المندن 7 208۹ 11(2)ئفي ١:10‏ لسر 

٠ Ne O 


LAA J‏ الغاية في شرح الهداية 


لله 9 


مع حرمتها على الغني» وهو قول عطاء. وأبي م 7 له 

وشرط البلوغ» والعقل؛ لأن الصبي» والمجنون لا تجب الزكاة في 
مالهما عندنا"» وهو قول أبي وائل» وسعيد بن جبير» والنخعي» والشعبي» 
والثوري» والحسن البصري“» وحكي عنه”*": أنه إجماع الصحابة”'. 

وقال سعيد بن المسيب: لا تجب الزكاة إلا على من وجب عليه 
الصلاة» والصيام”'". 

وذكر حميد بن زنجويه ا أنه مذهب ابن عباس» وفي ]1/11۲[ 
المبسوط"': وهو قول علي أيضّاء وعن جعفر بن مُحمَّد عن أبيه [١1]/ج]‏ 
مثله» وبه قال شريح» ذكره النَّسَائِيَ”''"» وقال: سائر أهل العراق لا يرون 
الزكاة على الصبي» ولا على وصيهء وقالوا: لا تجب الزكاة إلا على من 
وة فة 


وعن ابن مسعود وين أنه قال : إذا بلغ إن تان ل وإن شاء OE‏ 


.)۸/٤( انظر: المحلى بالآثار‎ )5( .)٥۹/۳( انظر: الإشراف لابن المنذر‎ )١( 

(۳) انظر: الأصل (؟50/7)» المبسوط للسرْحَسِيَ »)١57/7(‏ بدائع الصنائع »)٤/۲(‏ 
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق .)5907/١(‏ 

(6) انظر في نسبة القول أبي وائل ومن بعده: مصنف ابن أبي شيبة (۲/ ۳۷۹)» الإشراف 
لابن المنذر (۳/ 2)09 المغني (:/ 0١‏ المجموع شرح المهذب )| |۱( . 

(5) في (ج): «عن الحسن البصري». 

() انظر: إيثار الإنصاف فى آثار الخلاف (ص۷۲). 

O‏ الو N‏ بكرن 1 ه64 + الإعراف لابن ايدان RR‏ المجموء 
شرح المهذب .)771١7/6(‏ 

(۸) انظر: الأموال لابن زنجويه (۳/ 496). 

(9) لم أجده في المبسوط» وانظر: مصنف ابن أبي شيبة (؟27174/1)» الإشراف لابن 
المنذر (۳/ .)٥۹‏ 

(١٠)انظر:‏ الأموال لابن زنجويه (۳/ .)۹٩٩‏ 

(١١)انظر:‏ الأموال لابن زنجويه (۳/ 4940). 

(۱۲) انظر: مصنف عبد الرزاق الصنعانى (594/5)» مصنف ابن أبى شيبة (۳۷۹/۲)» 
الأموال لابن زنجوية (/64)446.:وفي بوت هذا الأئر عن ابن :مسعود نظر أشار إلى 
ذلك ابن زنجويه» وقال البيهقي في السندن الفتغوق 0۲/07 اول بيت عد > 
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«وقال الأوزاعي» وسعيد بن عبد العزيز: تجب الزكاة في ماله" ولا 
يخرجها الوصي ولكن يحصيها فإذا بلغ أعلمه حتى يزكيه بنفسه . 

وقال ابن أبي ليلى: الزكاة في ماله» وإن أداها الوصي ضمن . 

وقال ابن أبي شبرمة : لا أزكي الذهب» والفضة» ولكن أزكي الإبل» والبقرء 
والغنم» وما ظهرء وما غاب لم أطلبه». ذكره ابن المنذر في الإشراف”'" . 

وقال مالك والشافعي“ وابن حنبل : تجب الزكاة في مالهماء 
ويطلب الوصي» والولي بالأداء» و" يأثم بالترك» وإن لم يخرج الولي وجب 
عليهما بعد البلوغ» والإفاقة إخراجها لما مضى”" من السنين. 

وعبارة الشافعية: «لا تجب الزكاة عليهماء بل تجب في مالهما* . 

وعبارة الحنابلة: «الوجوب عليهما»» ذكره في المغني . 

واحتجوا بما روي عن النبي کل أنه ا «ابتغوا في أموال اليتامى 
خير لا تأكلها ألض 0515 

«وفيه ثلاثة أحاديث مدارها على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: 

ا a‏ المثنى بن الصباح 5-7 م 


= ابن مسعودء ما رواه ليث , بن أبي سليمء عن مجاهد» عنه في إحصاء مال اليتيم 
وإعلامه بذلك إذا دفعه إليهء لأن لَيْثَا هذا ليس بحافظ» ومجاهد عن ابن مسعود 
مرسل). 

]1١[‏ في (ه): «في مال الوصي». 

(۲) انظر: الإشراف لابن المنذر (”/ 09). 

(۳) انظر: المدونة (۳۰۸/۱)» مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (۲/ ۲۹۲). 

(:) انظر: الام (۲/ 270. الوسيط في المذهب .)٤٤١/۲(‏ 

(5) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السَّحِسْتَانِيَ (ص150١١).,‏ الكافي في فقه 
الإمام أحمد (۱/ ۸۱). 


(5) في (ج): «أو». (۷) في (ج): «الماضي». 
(۸) انظر: المجموع شرح المهذب (780/05). 

(9) انظر: المغني (۲/ 516). 1٠١[‏ في (ه): «الزكاة». 
e‏ 2 هذا الحديث. e‏ فيك 
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وفي الثاني: مندل عن أبي اناف اا عن كم 


لله" العرزمي [۱۲۰ب/ب] عن [عمرو]". 
وأما المثنى بن الصباح فقد قال أحمد: لا يساوي شيئَاء وقاله الرازي 
أيضَاء وقال ا مقرو ك الجدمف: :وفال. تج لسن ا 
وفي الثاني : مندل بن علي» قال ابن حبان: كان يرفع المراسيل» ويسند 
العو قوناكء وى سوم حه كلها فخ ذلك نه ار الف :وال 


الدَارَفْظنِيَ مع تعصبه الأصح : أنه من كلام عمروء والراوي عن مندل عبيد بن 
2 


وفي الثالث: محمد بن عبيد | 


وأما دن دا الور فة قال ال ر كان نا 
وأحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فى الجملة ضعاف . 

قال يحيى بن سعيد. حديث عمرو وأو نا وقال أنه حاتم بن حبان 
الحافظ: لا يجوز الاحتجاج بما رواه عمرو عن أبيه عن جذه؟ لآنه لا يخلو 
إن اسكوة ويل أن متقطة ا لداعو ا ارد ی و ع ا 
عرو بن العاف فل اراد مجه خا فيو لا ص لق النكوة مرا 
وإن أراد بجده عبد الله فأبوه شعيب لم يلق عبد الله فيكون منقطعًا . 


وقال الدَارَفْظيِنَ : حذده الأدنى EY‏ ولم تو رسول الله وجده 


= (1724/5). قال الترمذي: «وإنما روي هذا الحديث من هذا الوجهء وفي إسناده 
مقال؛ لأن المثنى بن الصباح يضعف في الحديث». 

.)191/1( أخرجه من هذا الوجه الدَّارَفُظَنِيَ (۳/ 0) برقم‎ )١( 

(۲) في جميع النسخ: «عبد الله»» والصواب المثبت. انظر: التاريخ الكبير للبخاري /١(‏ 
١؛‏ المجروحين لابن حبان (55577/7). الكامل فى ضعفاء الرجال (۷/ 5560). 

ATE ا‎ Î © 

]٤[‏ في (ه): «الشيباني». 

.)٤١١/۳( ميزان الاعتدال‎ »)۱۷١ /۸( انظر: الكامل في ضعفاء الرجال‎ )٠( 

(5) انظر: المجروحين لابن حبان (۳/ 756) . 

(۷) انظر: الضعفاء والمتروكون للدارقطنى (۲/ »)١75‏ علل الدَّارَقَظينَ .)٠١١/۲(‏ 

(۸) في جميع النسخ «عبد الله»» الزات المثبت» وتقدم قريبًا . ١‏ 


كتاب الزكاة 
اا 


اغ عمرو [1س/أ] بن العاصء ولم يدركه شعيب »› وجده الأوسط ید الله 
وقل أدركه فإذا لم يسمه 7 يحرج عن اا 
عند الحذاق من أهل الصنعة» والعرزمي ضعيف باتفاقه”" . 

واحتج الشافعى بمرسل يو سف بن O‏ وهو لا CE‏ إلا 
بمرسل ابن المسيب . 

وعن سعيد بن المسيب عن عمر موقوقًا عليه» قال البيهقي : إسناد صحيح 
وعدم اه 

وقالوا أيضًا: إنها حق مالي فتجب في مالهما؛ كالغرامات [١١ب/ج]‏ 
المالية» ونفقة الأبوين» والزوجات» والعشرء والخراج» وصدقة الفطرء 
وقاسوا على البالغ العاقل”" . 

قال ركن الدين إمام زاده”*": وهذا منقول عن الشافعي”"' . 


00) 


]1١[‏ في (ه): «لا). 

(۲) انظر: التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (۲/ .)7”1١- ۳١‏ 

(۳) انظر: إيثار الإنصاف في آثار الخلاف (ص”7) . 

)٤(‏ فى (ب): «مالك». 

O O O EEE 
ابن جريج» عن يوسف بن ماهك أن رسول الله ئة قال: «ابتغوا في مال اليتيم» أو‎ 
. فى مال اليتامى لا تذهبهاء أو لا تستأصلها الزكاة»‎ 

050 أخرجه البيمقي في الستن الكبرق (1178/4) برقم '(0/880:. وصححه الدارفظين في 
العلل .)١65/5(‏ 

(۷) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (/ »)٠١١‏ المغني (۲/ 570). 

(۸) هو: محمد بن أبي بكر الجوغي» ركن الإسلام» أبو المحاسن» إمام زاده: واعظ فاضل . 
كان مفتيًا ببخارى. نسبته إلى (جُوْعْ) بضم الجيم» من قرى سمرقند. مات سنة ثلاث 
وسبعين وخمسمائة من الهجرة. من مصنفاته : شرعة الإسلام كتاب في التصوف» وعقود 
العقائد في فنون الفوائد. انظر: الجواهر المضية (۲/ 757)» الأعلام للزركلي (5/ 05). 

(9) انظر: الأم .)١١/۲(‏ 
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TET 5 1 ,)0 ٠ اانه‎ 500 

ولنا: قوله بيا في الصحيح"'': «رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى 
يحتلم ...). 

فإذا مضى على مال [١5٠أ/ب]‏ الصبي ا" كثيرة» ولم يخرج الولي 
زكاة ماله حتى بلغ" الصبي يجب عليه إخراج زكاة ماله عن السنين الماضيةء 
فإذا لم يخرجها يأثم ذلك والنص ينفيه» قال هين الائنة الس حي 2 انه : 
«الوجوب يختص بالذمة» ولا يجب في ذمة الولي فلا بد من القول بوجوبها 
فى ذمة الصبى» وفيه توجيه الخطاب علبه)”؟' . 

ولأنها أحد أركان الإسلام الخمسة؛ لما ثبت في الصحيح”*”"' أنه بلا 
قال : «(بني الإسلام على خمس › وذكر منها إيتاء الزكاة», والإسلام نفسه عبادة 
محضة فكيف لا يكون بعض أركانه عبادة» وإذا كانت عبادة لا تجب على 
الصبي والمجنون كسائر أركانه؛ ولأنه”'' جعل المال لله تعالى ثم صرفه إلى 
الا وات عا س حتى يحصل بها التطهيرء وی يشترط فيها النية 
كالصلاة. والصوم. والحج. فاا بل من نيته واختياره علا ا لتقع” 8 
قربة وعبادة» وولاية الولي عليه تثبت من غير اختياره ونيته بخلاف التوكيل 
بأدائها بعد البلوغ؛ لأنه نيابة عن اختيار فوجدت النية والعزيمة عند الدفع إلى 


)١(‏ لعل قوله: «في الصحيح» أراد به الحديث الصحيح» لا كونه حرج في الصحيح› 


والحديث أخرجه أبو داود »)٤۳۹۸(‏ والترمذي »)١577(‏ والنَّسَائَِ »)۳٤۳۲(‏ وابن 
ماجه 2)٠7١5١(‏ وأحمد (440)» قال الترمذي في العلل (ص50١7):‏ «سألت محمذا 
عن هذا الحديث فقال: أرجو أن يكون ا وصححه الحاكم في المستدرك 
(۲/ 1۷) ووافقه الذهبي› والنووي في خلاصة الأحكام /١(‏ ١56)ء‏ وار بن الملقن في 
البذر المتبز (57/9؟2)157 والألباني في إرواء الغليل في تخريجح أحاديث منار السبيل 
60). 

]١[‏ في (ه): (سنين». (۳) في (1): «يبلغ». 

)٤(‏ انظر: المبسوط للسرَّحَسِيَ .)١17/7(‏ (0) في (ج): «في الصحيحين». 

() أخرجه البخاري (8)» ومسلم .)۲١(‏ (۷) في (ج) زيادة: «لما». 

(۸) فى (أ): «وكانت»ء وفى (ه): «وكان). 

]4] فى (ه): «واختاره 5 

)٠١(‏ في (ج): «بألف في أولهاء وإهمال التاء والقاف». 


كتاب ال كاة 
وت 


النائب» وقد قال أبو بكر الصديق ونه : «والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاة» متفق عليه" عن أبي هريرة. 

وفي إيجاب الزكاة على الصبي والمجنون دون الصلاة تفرقة [7١1/أ]‏ 
بينهماء وقد حلف أبو بكر على قتال المفرقين بينهما؛ ولأن الأصل براءة 
الذمة» والنافي لا يحتاج إلى دليل. 

واعلم أن بين مال الصبي والمجنونء وبين مال البالغ العاقل اثني 

الفرق الأول: أن مال الصبي ناقص عن مال البالغ؛ بدليل عدم نفاذ 
الإعتاق في ماله على مال وغير مال» والتدبير» والهبة» والصدقةء والوقف. 
والوصية عندناء وسائر التبرعات فصار كالمكاتب بخلاف البالغ . 
والفرق الثاني: أن الزكاة في مال البالغ مطهرة له عن الآثام والأوزار 
لوجهين : 

أحدهما: أنها حسنة فتكون”'' مذهبة للسيئة بالتص . 

والثاني: قوله تعالى: خد مِنْ أَمَوَهِمَ صَدَمَهَ هرهم وركيم با [التوبة : 


ص 


۳ فكانت الزكاة [١١١ب/ب]‏ فى حق البالغ مطهرة ومكفرة للآثام» ولا 
كذلك في حق الصبي والمجنون فلم يكونا في معناه» فيبطل قياسهما عليه؛ إذ 
تطهير الطاهر محال. 

فإن قيل : كونها طهرة عير معتبرة ؛ بدليل وجوبها على الأ نبياء» والتاتيين 
من الذنوب . 

قلنا: الآنبياء عير معصومين من الزلة والصغيرة فتقع مكفرة› وتكفير 
الذنب بالتوبة غير مقطوع [4١1أ/ج]‏ به لاحتمال فسادها؛ لفقد شرطها" '". 

والفرق الثالث: أن الزكاة إنما تجب في المال النامي» واستنماء غير 
المالك لا يكون كاستنماء المالك؛ إذ اجتهاد الإنسان وحرصه على تنمية 


.)۲( ومسلم‎ »)٠٤٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 
في (ب): «فيكون)». (۳) في (ب): «شروطها).‎ )۲( 
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المال» وتحصيل الزيادة فيه فى مال غيره ليس كاجتهاده لنفسه فى ذلك» وهذا 
معروف بين الناس ا ت الا .نلك لان به . 1 

والفرق الرابع: أن حاجة الصبي والمجنون إلى مالهما أشد من البالغ 
العاقل؛ لضعفهما وعجزهما عن التكسب بخلاف البالغ العاقل فكان في 
إيجاب الزكاة في مالهما في كل سنة تفويت مالهما أو أكثره من غير خلف 
كالعادة في زماننا مع زيادة e‏ إليه» فلم يكونا في معناه. 

والفرق الخامس: الحكمة في وجوب الزكاة على البالغ قهر النفس 
الأمارة بالسوء بفراق محبوبها الذي هو قطعة من ماله في كل سنة» بخلاف 
الصبي والمجنون. 

والفرق السادس: وجوبها على البالغ يفيد تمرين القلب على الخضوع لله 
تعالى» وترسخ عظمته في جوارحه لوجهين : 

أحدهما: أنه أهل لذلك . 

والثاني : أنه يؤديها بنفسه» ولا كذلك الصبي والمجنون. 

والفرق السابع: السر في إيجابها شكر المنعم على توفيقه لامتثال 
[*١١ب/أ]‏ أمر الله تعالى» والبالغ مأمور بالشكرء فيتحقق الشكر المأمور به 
بإيجابها عليه بخلاف الصبي والمجنون. 

والفرق الثامن: البالغ مأمور بالعبادة» وأداء الزكاة [١١١/ب]‏ عبادة؛ 
بدليل اشتراط النية فيه كالصوم والصلاة» فكان في وجوب الزكاة عليه تحصيل 
هذه العبادة المأمور بها بخلاف الصبي . 

والفرق التاسع: البالغ أُلْرِم”'2 أحكام الشرع؛ لدخوله في الإسلام طوعًا 
واختيارًا» فكان ملتزمًا" ؛ لوجوبا" الزكاة عليه بخلاف الصبي فإنه لم يسبق منه 
التزام؛ إذ إسلامه بالتبعية فكان وجوب الأداء من مال البالغ بالتزامه فكان أخف . 


)١(‏ في (1): «التاسع: التزام»» وفي (ه): «التزم». 
)۲( في (): «وإن ملتزمًا»» وفي (ج): «فكان ملزمًا»» والمثبت من (ب) وهو الصواب. 
[۳] فى (ه): «بوجوب». 
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والفرق العاشر: البالغ داخل في الأمر بأداء الزكاة في قوله تعالى: 
واا ألركرة [البقرة: ١٤]ء‏ وقوله يي : «أدوا زكاة أموالكم)”''. 5 
الصبي والمجنون؛ إذ لا يتناولهما الأمر بالإجماعء والإتيان بالمأمور متعلق 
بمصلحة الامتثال» وهذا المعنى مفقود في حق الصبي فلا يلحق بالبالغ”' . 

والفرق الحادي عشر: وجوب الزكاة ابتلاء وامتحان؛ ليتميز المطيع من 
العاصي فيختص بالمكلف دون الصبي . 

والفرق الثاني عشر: الزكاة وجبت لمواساة الفقراء» فلا تجب في مال 
لا يحتمل مواساتهم. 

والفرق بين تلك النقوض التي اعترضوا بها وبين الزكاة من وجوه: 

أولها: أن تلك الحقوق لا يشترط فيها الحول بخلاف الزكاة» والافتراق 
في الوجوب قبل الحول يدل على الافتراق في المصلحة. 

ثانيها: لا يشترط فيها النصاب لوجوبهاء وفي صدقة الفطر لا يشترط 
النصاب النامي بخلاف الزكاة؛ إذ هي متعلقة بالمحتَة المُيّسرة؛ والافتراق في 
الوجوب دون" " النصاب يدل على الافتراق في العلة والمصلحة. 

ثالثها: أن وجوب الزكاة [4١١ب/ج]‏ يتوقف على إعداد الشرع أو العبد. 
ولا كذلك تلك الحقوق فيكون توقيف الشارع الوجوب على هذا الشرط دون 
توقيف الوجوب تَمّتا'' دالا على زيادة الحاجة إلى الوجوب نَم 

رابعها: أن فندقة الفط تجت يسبب ها البمى بال لأنها تمه بسنت 
الخرء والزكاة واجبة بسبب المال. 1 

خامسها: الجتايات ابيا ليس فيهنا معني العبادة أصلا لاف 
الزكاة؛ فإنها عبادة محضة» وهي موضوعة عن الصبيان» والمجانين» ونفقة 
المحارم فيها معنى الصلة للرحم. ونفقة الزوجات فيها معنى المعاوضة؛ لأنها 
بإزاء الاحتباس المنتفع به حتى لا تجب للناشزة بخلاف الزكاة. 


)01( تقدم تخريجه. (۲( 2 (ب): ««بالفرق»). 
[؟] فى (ه): «بدون». ]٤[‏ فى (ه): «به). 
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وسادسها: أن [5١١أ/1]‏ في إيجاب ضمان المتلفات» وأروش الجنايات 
على الصبي هرا لفو ارد وح لور ةا ات “ول كلك 
الزكاة. 

دانعواه :| و ا ی ا بيت تحت لن ار ی 
الغير وفيه حق الأب؛ فإنها لو لم تجب في ماله لوجبت على الأب" كما 
لو لم يكن للصبي مال» وكذا العشر فإنه مؤونة الأرض النامية حقيقة "' فأشبه 
الخراج؛ ولهذا تجب في أرض الوقف» والمكاتب» وإن لم تجب الزكاة على 
المكاتب في ماله. 

وقوله في الكتاب: (وكذا الغالب في العُشر معنى المؤونة)» هذا“ قول 
محمّد؛ ولهذا لو قال: مالي في المساكين صدقة لا تدخل فيها الأرض 
العشرية عنده» خلافا لأبي يوسف” ؛ لأن جهة الصدقة راجحة عنده حتى 
تصرف" " في مصارف الزكاة. 

وقال في المبسوط : «العشر مؤونة الأرض النامية حقيقة»" » وقد ذكرناه 
قبيل هذا . 

ثم الجنون نوعان : أصلي”*'. وطارئ : 

فالأصلي: أن يبلغ مجنوناء ولا خلاف بين أصحابنا أنه يمنع انعقاد 
الحول على النصاب حتى يعتبر ابتداء الحول على ماله من وقت الإفاقة؛ لآنه 


)١(‏ في (ب) و(ج): «وجبر الضرر الفائت». وفي (ه): «وجبرًا لضرر الفائت». 

(۲) في (ب): «الأم». (۳) في (): «حقيقًا». 

]٤[‏ فى (ه): «وهذا). 

/١( انظر: الاختيار لتعليل المختار (/04)» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق‎ )٥( 
«لما أن سبب وجوب‎ :)١158/7( قال البابرتي في العناية شرح الهداية‎ )۴ 
العشر الأرض النامية بالخارج» فباعتبار الأرض وهي الأصل كانت المؤنة أصلاء‎ 
وباعتبار الخارج وهو وصف الأرض كان شبهها بالزكاة» والوصف تابع للموصوف‎ 
فكان معنى العبادة تابعا).‎ 

[1] في (ه): «ايصرف». (0) انظر: المبسوط للسرخسئ .)١١۳/۲(‏ 

(۸) في (ب) و(ج): «أصل». 1 
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الآن صار أهلاء كما يعتبر في حق الصبي من وقت بلوغه» ولهذا منع وجوب 
E‏ : و 

الصوم والصلاة» هكذا ذكره في البدائع 

والجنون الطارئ: إن دام سنة كاملة فهو في حكم الأصلي كالصوم؛ إذ 
السنة في الزكاة كالشهر في الصوم. والمستوعب يمنع فيهماء وإن جن بعص 
السنة ثم أفاق» فعن مُحمّد في النوادر: إن أفاق ساعة منها في أولهاء أو في 
أوسطهاء أو في آخرها تجب زكاة تلك اله وهر و سن سماعة 
وإلا فلا. 
والمغمى عليه» ذكر ذلك كله في البدائع"» والمبسوط”"» والوبري. 

وفي الينابيع : «عن أبي يوسف إن كان مفيقًا في نصف السنةء أو أكثرها 
بحي هله و 

وق لسار" عند افر واللقنافعى إذا بع" وتيك ا 
فى رمضان لا يلزمه صلاة ذلك الوقت› ولا ا ذلك اليوم» ومذهبنا 

وقوله في الكتاب: (وعن أبي حنيفة أنه إذا بلغ مجنونًا...) إلى آخره. 
يوهم آنه رواية عنه» وقد دكونا عن صاحب البدائع "”. وعيره أنه لا 
خلاف فيه. 

ء ٤ء (AND.‏ 1 ع )0( ء۶ 5 ع 

واجاب شمس الائمة ٠‏ وغيره من الاصحاب ` عن احاديثهم مع انها 
غير ااا اة أن المراد :الصدفة النفقة».ويويف هذا التأويل أنة أضاف 


.)6 /۲( انظر: بدائع الصنائع (؟/ 0). (۲) انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(۳) انظر: المبسوط للسرّخسِي (۳۹/۳). (5) انظر: الينابيع (ص””57). 

(4) انظر: الأسرار (ص55١-‏ ١١أ٠).‏ (5) فى (أ) زيادة: «فى». 

(۷) تقدم انظر الصفحة؟؟؟؟. OEE EE‏ 


(9) انظر: بدائع الصنائع (۲/ ١)ء‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (۱/ .)٠٠۳‏ 


المة) الغاية في شرح الهداية 
الأكل إلى جميع المال» والنفقة هي التي تأكل جميع المال دون الزكاة"''. 

قلت: هذا فيه تفصيل عندهم فإنه لو لم يخرج زكاته حتى مضت سنون 
ا يبقى من المال شيء» بل يصير كله زكاة. 

رقال ركن الدين اراد مح رة ماله المرافبالعؤكية التشمير 
بالتجارة؛ لأن الزكاة هي الزيادة وهي الثمرة» والصدقة هي النفقة لقوله كه : 
«نفقة المرء على عياله صدقة»”''. قال يي في حديث سعد: «وإنك لن تنفق 
نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بهاء حتى ما تجعل في في امرأتك». وكذا 
المراد من الزكاة زكاة الفطرء. ثم هو منقوض بمال الجنين فإنه لا تجب الزكاة 
فيه على المذهب عندهم» ذكره النووي في شرح المهذب“» فصار كالجزية 
والعقل فإنه لا يجب على الصبي . 

والنظر الثالث في كيفية الوجوب : 

قال السرخسِيٌ اده : «الذي يصح عندي من مذهب لمان أنه على 
التراخي دون الفور» نص عليه في الجامع, فمن نذر أن يعتكف» أو يصوم 
شهرًا له أن يعتكف» أو يصوم أي شهر شاءء والوفاء بالنذر واجب بمطلق 
الأمر» وفي قضاء رمضان يقضي [7١ب/ب]‏ متى شاءء وفي الزكاة» والعشرء 
وصدقة الفطر لا يصير مفرطًا بالتأخير» وله أن يبعث بها إلى فقراء قرابته في 
EE‏ 

وذكر محمد بن شجاع عن أصحابنا: أنه على التراخي» وكذا قال 
أبو بكر الجصاص» وأبو بكر الرازي""' . 


)١(‏ كتب في (ب) بإزاء هذه الكلمة في الهامش عبارة: ليس كما قال المصنف ... وما 
بعدها غير واضح. 

(۲) لم أجده بهذا اللفظ وهو عند مسلم )١578(‏ ولفظه: «وإن نفقتك على عيالك صدقة». 

(۳) أخرجه البخاري (2»)05 ومسلم .)١578(‏ 

(5) المجموع شرح المهذب (770/65). (5) انظر: أصول السرْحَسِيَ .)55/1١(‏ 

«(10€ /6( بدائع الصنائع (0”»). المحيط البرهاني‎ »)۲٠٣۳ /١( انظر: تحفة الفقهاء‎ )١( 
.)]/75 جوامع الفقه للعتابي (ل‎ 
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EE e a 
وفي المحيط : الوجميع العمر وقت لأدائها»"› وفي البدائع : (يتضيق‎ 
عليه الوجوب إذا لم يبق من عمره إلا مقدار ما يؤديها فيه حتى لو مات من‎ 

غين أداء الب 

«وذكر الكَرْخئً: أنه على الفور هناء وكذا عن محمّد فإنه ذكر في 
الى عن ك الاين لم أده حى حال عليه خولان ان وسا وت 
أن من لم يۇد زكاته لا تقبل هاده وان الاير لا يجوزاء ذكره في 
ا 

وممن اختار'*' من أصحابنا أن مطلق الأمر على الفور الإمام أبو منصور 
الماتريدي ٠‏ وفي الميزان عنه: «لا يعتقد فيه الفورء ولا التراخي إلا بدليل 
نوراف ال وهي مسألة أصول الفقه. 

وفي الوبري: لم يذكر في ظاهر الرواية هل يجب وجوبًا موسعًا أو 
مضيقًا؟ وذكر في غير رواية الأصول عن أبي [١٠١١/أ]‏ يوسف ومُحمّد: أنه 

وفي جوامع الفقه: «وعن محمد أنه على الفورء وعنه إذا حال عليه 
حولان ولم يؤد أثم ولا تقبل شهادته» وإذا وقف [١٠١ب/ج]‏ عليه الإمام عزره 
رطا e‏ 

وفي المبسوط: «عن محمد من أخر الزكاة من غير عذر لا تقبل 
شهادته» أطلق ولم يقيده بحولين» وفرق على مذهبه بين الزكاة والحج» فقال: 
الزكاة حق الفقراء» وفي إباحة التأخير إضرار بهم بخلاف الحج . 


.)599/١( انظر: ميزان الأصول في نتائج العقول‎ )١( 

(0) انظر: المحيط الرضوي (ل ۸۲/). (") انظر: بدائع الصنائع (7/7). 
(4) انظر: المحيط الرضوي (ل ؟8/أ). ]٥[‏ فى (ه): «اختاره). 

(5) انظر: تحفة الفقهاء 2)557/1١(‏ بدائع الصنائع ۳/۳( 

(۷) انظر: ميزان الأصول في نتائح العقول .)٠١/١(‏ 

(۸) انظر: جوامع الفقه (ل 4”/ ب). 


05 تدك > ا 


وروى هشام عن أبي يو سف : أنه يسعه التأخيرء وفرق بينها وبين الحج. 
فقال : إذا'' الحج محتص بوقت م د السنة مرة» وفى العا شير تمويته ؛ 
آل ری قل يقن إلى ا ا و ل وی فى ا الركاة 
تفويتها؛ لأن جميع الأوقات صالح لأدائها» . 

وفي الوبري: الو منع السائمة عن المصدق» قيل: يضمن بالهلاك كمنع 
الوديعة [۲4/ ب[ والعارية» وفيل : لا يصمن › وهو الصحيح› وبمنع الزكاة 
من الفقير لا يضمن لعدم تعينه ؛ فإن له أن مدقعها إلى غر : 

وعند الشافعى: «على الفور» ويضمن بالتأخير بعد التمكن» وبإتلافه قبل 
التمكن» وفى إتلاف الا خن قولان ف أن السكن شرظ الوجوت أو شط 
اا > اشدرظ ا و :فلن قرط فى ان 
وقلنا: الزكاة متعلقة بالذمة فلا زكاة» وإن قلنا: متعلقة بالعين انتقل حق 
الفقراء ا القيمة وللتمكن شروط ثلا ثة : 

ا المال عنده» ووجود من يصرف › والغالت أل يكون مشتغ 
بمهم كصلاة وأكل ونحوهما. 

ولو أخر لانتظار قريب» أو جارء أو من هو أحوج يجوز تأخيره في 
O O E OT‏ او الا 
صح الوجهين» ويضمن في أصح الوجهين مع جواز التاخير» '. 

وعند مالك : لا يضمن الا س غير ا 


[1] فى (ه): «أداء). [؟] فى (ه): «بوقت ما». 

[۳] فى (ه): «تأخر». ۰ 

:) 3/15 يع‎ El LT O 

(5) انظر: البناية شرح الهداية (۳/ )۲۹١‏ نقلا عنه. 

68 5 ©“ زيادة: «عليه». 

(۷) في (ب) و(ج): «(حصول»» والمثبت () و(ه)» وهو الصواب كما في المجموع 
فرض الجودف O‏ 

(۸) انظر: المجموع شرح المهذب (787/0). 

(9) انظر: المدونة (١/١۳۸)ء‏ الذخيرة للقرافي (19/7)» التلقين في الفقه المالكي 
1/10 
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وعند ابن حنبل: يضمن إذا تلف قبل التمكن في المشهور عنه» ذكره في 
المغني”'': وهو على الفور عنده”'“» والقائلون بالفور اعتبروه بالنهي فإنه على 
الفور بالإجماع ". 

والنظر الرابع : في سبب وجوبها: وهو ملك نصاب كامل تام رقبة ويدّاء 
وقال في المفيد: فاضلًا عن الحاجة الأصلية في موضع تام. 

وقال في الينابيع“» والمنافع : «ذكر الكامل احترارًا من الأربعين 
[١١ب/أ]‏ في الدراهم» وأربعة مثاقيل في الذهب"''» وعشرة في البقر بعد 
تمام النصاب من كل واحد منها؛ فإنها''' نصب تبعًا لغيرها». 

وقوله: (ملکا تامًّا) في معنى قولنا: رقبةَ ويدّاء وهو احتراز من مال 
المكاتب؛ فإنه مالك يدا لا رقبة» ومن كل ملك ناقص وذلك في مسائل منها : 
بدل الكتابة» ومال الضمارا*! على ما يأتي بيانه» ومال المديون» ذكره في 
المنافع”"'» فإنه ناقص؛ إذ للدائن أن يتملكه من غير قضاء ولا رضاء ويأخذ 
الصدقة مع حرمتها على الغني» ذكره السَرّحَسِيَ في أصول الفقه''. 

فدل على نقصه» ولا تجب عليه صدقة الفطر مع الدين إلا أن [4؟١١ب/‏ 
ب] يفضل عنه نصاب» ولا تجب الزكاة في العبد للتجارة إذا كان العبد عليه 
دين» ولو كان له ألف وعليه دين يكفر بالصوم بعد قضاء الدين» وقبله قيل 
دوقيل بكترا لجال تيا متعاانةا اميا الو !"3 نايع داف 


.)٠٤١ ١57 /٤( انظر: المغني‎ )١( 
دقائق أولي النهى‎ »)۳۷۸/١( الكافي في فقه الإمام أحمد‎ »)١57/5( انظر: المغني‎ )0( 
انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (208/7)» التقرير والتحبير (۳۲۹/۱)ء التحبير شرح‎ )۳( 


التحرير (77037/6). 
(5:) انظر: الينابيع (ص*٤).‏ (5) لم أجده في المنافع. 
() سوف يأتي بيان أوزان الدرهم والمثقال. 
(۷) في (1): «وإنها». [۸] في (ه): «الضمان». 


(9) انظر: المنافع (ص5756)» والينابيع (ص١57).‏ 
(١٠)انظر:‏ أصول السَرُحَسِيَ ]1١[ .)۷١/١(‏ في (ه): «الميسرة». 


oY‏ الغاية في شرح الهداية 


الزكاة بخلاف الموهوب فإنه تجب [١١١/ج]‏ فيه الزكاة» وإن كان للواهب أن 
يرجع فيه ؟ لآّنه لا يتملكه إلا بقضاء أو رن 


وقال ابن المنذر: «أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على ألا 
زكأة 6 مال اكات حتى يعتق» وهو قول جار كن عبد الله 
| (۲( للا کا )۳( .. )€( | 5 (٥)‏ مالى0) 
وابن عمر ميا“ و ع » ومسروق > والشوري > و ¢ 

وقال أبو ثور وأبو 0 وابن حزم مع الظاهرية”"'': تجب 
الزكاة في مال المكاتب كالعبد عندهم. 


وبدل الكتابة ليس بدين صحيح؛ فإنه على شرف السقوط بالتعجيز"'. 


.)۲٠١/۲( انظر: المبسوط للسرخسئ‎ )١( 

© انظرة مف هيد الرراق 00/9/53 مهت "ابن آي ف 4/93 الاشدراف 
٠ .)09 /۳(‏ 

© انظطرة ممصن غيك الرزاف 0/5 :السن الكبرن: لهف 40۸١/0‏ الاشراف 
٠ .)04/۳(‏ 

)٤(‏ انظر: مصنف ابن أبى شيبة (۳۸۸/۲)» السنن الكبرى للبيهقى (٤/۱۸۳)ء‏ الإشراف 
(۳/ 69). ۰ ۰ 

.)٥۹/۳( انظر: الإشراف‎ )٥( 

(1) انظر: المدونة »)۳٠۷/١(‏ البيان والتحصيل (؟01/5). 

(۷) انظر: الام (۲۹/۲)ء المجموع شرح المهذب (3777/6). 

(۸) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح .)۳۹۲/١(‏ المغني (577/7). 

(9) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص١۷٤).‏ 

.)٤۷ص( انظر: الإشراف (۹/۳٥)ء الإجماع لابن المنذر‎ )٠١( 

)١١(‏ كذاء وقد نقل أبو عبيد الاتفاق على عدم الخلاف في أن المكاتب لا تجب الزكاة 
عليه» قال في الأموال (ص١55):‏ «وأما المكاتب فلا نعلم الناس اختلفوا فيه أن لا 
زكاة عليه مع أحاديث جاءت فيه»» ونسب ابن المنذر في الإشراف )٥۹/۳(‏ لأبي 
عبيد ما يوافق قول الجمهور في عدم وجوب الزكاة. 

(١1١)انظر:‏ المحلى بالآثار (5/ 5). 

(19) ا کات أن مت ن او الكدابة + و ال إلى 
العجز. انظر: مفاتيح العلوم (ص9”). طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية 
( ص٤٦‏ ) . 
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ومنها: الدية فإنها على شرف السقوط أيضًا بموت العاقلة» وستأتي بقية 
المسائل إن شاء الله تعالى . 

والدليل على اعتبار النصاب يأتي بعد هذا في أبواب أصناف الأموال إن 
TE‏ 

وفي المنافع : «مال المكاتب ملك ا OO‏ 

قلت: هذا غلط ظاهر؛ لأن المولى”" له في مال المكاتب حق الملك 
لا حقيقة الملك ذكره في الجامع» والزيادات» وغيرهما من الكتب”*'؛ إذ لو 
6ال المكاتب هملو كا للمول**؟ رفة لط اهف إذ1 اقفر المكاتت 
زوجة مولاه» وإنما لم يبطل نكاحه؛ لأن للمولى فيه حى الملك. وحق الملك 
لا يمنع بقاء النكاح بخلاف حقيقة الملك رقبة؛ فإنها تمنع الابتداء والبقاءء 
ويدل عليه أن المكاتب نفسه مملوك لمولاه رقبة» لا يدًا؛ فإنه حر يدَّاء ولا 
يجوز أن يتزوج بمكاتبتها' أ [1/1117] لكونها مملوكة رقبة» ولا بجارية مكاتبه 
لحق الملك» ثم لو أعتق مكاتبه نفذ عتقه» ولو أعتق جارية مكاتبه لا ينفذ. 
فلو كانت مملوكة له رقبة لنفذ عتقه كالمكاتب» والذي يدل على أن النصاب 
الى كراد هو الب لوجوب:الركاة إضانعهنا '" إلى انال يفالة رة 
المال» وزكاة السائمة» وزكاة العروض» والحكم يضاف إلى سببه؛ ولهذا 
يتضاعف [550٠أ/ب]‏ الواجب بتضاعف النصب . 

والنظر الخامس: في شروط الوجوب: 

منها: حؤول الحول» وهو شرط الوجوب في الحجرين» وأموال 
التجارة. والسوائم بخالاف زكاة الزروع. 


]1١[‏ في (ه): «المولي». (0) انظر: المنافع (ص176). 

)۳( في (ج): «للمولى) . وفي (ه) : «المولي». 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي »)۱۷١/۷(‏ بدائع الصنائع .)٠١١/٤(‏ 

(5) في (ج): «للولي». [5] في (ه): «مکاتبته). 

(۷) في (ج): «(أضافها». 

(۸) الحجران: الذهب والفضة. انظر: مختار الصحاح (ص1۷)» تاج العروس .)٥۳۸/٠١(‏ 
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قال شهاب الدين القرافي كُلْهُ: «سمي حولا؛ لأن الأحوال تحول فيه 


كنا م س ی ال ا افيها"''. والتسنه التغير قال الله تعالى: «#فانظرٌ 


إِلَ طعايك وَسَرَايلَكَ لم يَكَسَنَه 4 ا 0 اى ي بعر ا 


وسمي عامًا؛ لأن الشمس عامت فيه حتى قطعت جملة الفلك؛ لأنها تقطع 
الاك كلم فى العد بود و gE‏ 
ولك قال الله ال و د سْبَحْونَ ل6 [يس: ١٤]ء‏ وأصل شرطية 
الحول ي «ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» رواه 
أبو داود' "2 انتهى كلامه في الذخيرة“ . 


وفى المغرب: «حال الحول دار ومضى» وحالت النخلة حملت عامًا 


)١(‏ فى (ب): «كما سمى لنفسه الأشياء فيها». 

9) انظر: تهذيب اللغة (84/5/). 

(۳) روى هذا الحديث عدد من الصحابة رضوان الله عليهم حيث جاء : 
عن علي عند ا داود ».)۱٥۷۳(‏ وأحمد 2)١7556(‏ وألا رفظي (0). قال 
النووي في الور (5/؟): «وأما حديث عاصم عن علي ضيه فرواه أبو داود 
وغيره بإسناد حسن أو صحيح)». وقال ابن حجر في التلخيص :)١١/۲(‏ «حديث 
علي لا بأس بإسناده» والآثار تعضده فيصلح للحجة»» وقال ابن الملقن في البدر 
المنير (407/0): «هذا الحديث مروي من طرق (أحسنها) من حديث علي طب 
وصححه الألباني في صحيح أبي داود .)۲۹٤/٥(‏ ۰ 
وعن عائشة عند ابن ماجه »)١47(‏ والدَارَقَظْنَِ (2)1889» قال البيهقي في السنن 
الكبرى (5/ :)١6١‏ «رواه أبو معاوية» وهريم ا رابو كدينة عر اون 
مرفوعًا . ورواه الثوري عن حارثة موقوفا على عائشة» وحارثة لا يحتج بخبره» وضعفه 
أحمد وابن معين» وقال الذهبي في تنقيح التحقيق للذهبي (۳۲۹/۱): إن إسناد حديث 
عائشة واه. وانظر: التحقيق في مسائل الخلاف (۲۸/۲)» نصب الراية (۲/ 07372١‏ . 
وعن ابن عمر عند الترمذي »)٦۳١۱(‏ والدَارَفظنيَ )۲/ (7V‏ برقم (۱۸۸۷). والمرفوع 
ضعيف والصحيح الموقوف. انظر: علل الدَّارَفْظْنِيَ (۱۲/ .)۳٠١‏ التحقیق في مسائل 
الخلاف (۲/ ۲۷). نصب الراية (۲/ ۳۲۹). 
وعن أنس عند الدَّارَقَظنِيَ (1891)» وهو ضعيف ضعفه الدَارفظيي» والذهبي تنقيح 
التحقيق »)379/١(‏ والرَيْلْعَىَ نصب الراية »)”٠/7(‏ والألبانى إرواء الغليل فى 
کے اا نان ا ْ ْ 

(6) انظر: الذخيرة للقرافي (۳/ .)١١‏ 
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وعامًا لاء وأحاله لغة وحال الشيء تقو غ اا ومن معان و 

فقد جعل حول الزكاة [١١١ب/ج]‏ من الدوران والمضي› ل هن التغيوة 
فالأول مردود. 

وفي الصحاح : «الحول السنةء والحيلة والقوة»”'". 

وعن عائشة ويا قالت: سمعت رسول الله ئي يقول: «لا زكاة في مال 
حتى يحول عليه الحول» رواه الترمذي» وابن ماجه والدَارَفَظْنِيَء والبيهقي”". 

والسرْحَسِ”*': جعل الحول وصمًا للسبب» ولم يجعله شرطاء وقال لا : 
«لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول»» وكلمة حتى ليست للشرط . 

وقال مالك والشافعي"'': إذا تم النصاب بالربح عند آخر الحول 
وجبت”'' الزكاة» وإن لم يكن نصابًا في أولهء وستأتي المسألة إن شاء الله 
ال 

وأما الحرية» والبلوغ» والعقل فهي شروط فيمن تجب عليه» وقد ذكرنا 
ذلك» وشروطًا أخر في نفس المال. 

وقال ابن مسعود. وابن عباس: تجب الزكاة في عروض التجارة. 
والماشية» [7١١ب/1]‏ والدراهم» والدنانير يوم ملك النصاب [5؟١١ب/ب]ء‏ فإذا 
حال الحول وجبت زكاة"" ثانية» والله أعلم ذكره النووي”"'. 

والنظر السادس: في الجزء الواجب: 

وهو ربع العشر في الحجرينء قال في الإكمال: «قيل: من حسن 
الشريعة التدريج”''' في المأخوذ الواجب على التعب والمؤونة» فأعلى ما 


ONES SENS 

(9) اشر الصاح 60۷۹/9 EA‏ 

(6) انظر: المبسوط للسرّحَسِيَ )١( .)۱٦٤/۲(‏ انظر: الذخيرة للقرافی (۳/ .)١۳‏ 
(0) انظر: المجموع شرح المهذب (6060/5). (۷) ف (ب) و(ه): اتجب). 

[4] فى (ه): (زکاته). 

(4) ادر المسموع شرع انود (ة ا 

ا (ه): «التدرج». 


سا مط سك تممه 
يؤخذ الخمس مما وجد من أموال الجاهلية؛ إذ لا تعب في ذلك» ثم ما فيه 
تعب من طرف واحد يؤخذ فيه نصف الخمس» وهو العشر فيما سقت السماء 
والعيون» وفيما سَّقَيَ بنضح أو دالية أو سانية يؤخذ فيه ربع الخمس» وهو 
نصف العشر؛ لزيادة التعب والمؤونة» ولا يستوعب التعب جميع الحول» وما 
فيه التعب في جميع الحول بالتصرف والتقلب كالعين يؤخذ فيه ثمن الخمس› 
وهو ربع العشرء فالمأخوذ إذن الخمس» ونصفهء وربعهء وثمنه'. 
قال أصحابنا: الوظيفة تتفاوت بتفاوت المؤن والتعب. 


م 
٠‏ 


واعترض السرْحَسِيَ يه فقال: «هذا ليس بقوي فإن”'' في الغنائم 
يؤخذ الخمس والمؤونة فيها أعظم من الزارعة وغيرهاء .ولكنة هذا تقدير 
شرعي نتبعه ونعتقد فيه المصلحةء وإن لم نقف عليها)”". 

قلت : ليس استحقاق الغنائم بإزاء التعب والجهاد في سبيل الله فإن 
ذلك عبادة هي فرض لا يؤخذ عليها أجر. بل الغنائم رزق للغانمين من مال 
مباح» فكان بمنزلة الركازا*'» وإنما أخذ من الزرع العشرء ومن المواشي 
أقل من ذلك؛ لأن الحبة الواحدة لعلها تخرج عشرًا أو أكثر بإذن الله 
والشاة» والبقرة» والناقة تلد في السنة واحدًا غالبّاء فلا يقع أخذ العشر 
إجحافًا في الأول» ويقع في المواشي لو أخذ من أكثر من ذلك الذي قدره 

والنظر السابع: فيمن تصرف الزكاة إليه : 

وسيأتي في باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز. 

والنظر الثامن: في الموانع من الوجوب: 

مها :الد الطالب م جه الخاد حال وو جلا .ونه قال 1ا التبا 


.)550/9( انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 

(۲) فى (ب): «قال)». (۳) انظر: المبسوط للسرّخسِئ .)٤/۳(‏ 
[4J‏ ف (ه): «الزكاة»). ۰ 

)2( في (): «حالة الموانع من الوجوب ومؤجلة». 
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مالك وأحمد بن حنبل''' 11171/ج]» خلافًا للشافعي”" . 

ومنها: انقطاع النصاب في أثناء الحول دون نقصها*'» ويأتي الكلام على 
دل كله إورشاء الله تال 

ومنها: الرهن إذا كان المال في يد المرتهن؛ لعدم ملك اليد بخلاف 
العشر فإنه يجب فيه. 

والنظر التاسع: في مسقطاتها بعد الوجوب: 

منها: رجوع الواهب في هبته بعد ما حال الحول عند الموهوب له 
بالق و 1111/1 

وا ارون و فال ا وسو كدي و عن فين احير "و ا 


)١(‏ مذهب المالكية أن الدين يمنع زكاة الناض فقطء بشرط ألا يكون له عروض فيها 
وفاء لدينه. انظر: الكافى فى فقه أهل المدينة /١(‏ ١۲۹)ء‏ البيان والتحصيل (؟/ 
A E O A E‏ النقينة OR‏ 

© لذبن عد الا لا يلر م خان الال لار أنتيكوت ف :الامو ال«الباطلة وی 
التقدان وغروض التجارة فيمتعها رواية:واعندة كما في المغتى والشرخ والكافي 
والمحررء وفي الفروع والإنصاف ثلاث روايات في الأموال الباطنة : المنع» وعدمه. 
والثالثة المنع بالدين الحال دون المؤجل . الحال الثانية: أن يكون في الأموال الظاهرة 
وهي المواشي والثمار والزروع ففيها ثلاث روايات وهي: المنع» وعدمه» والثالثة يمنع 
ما استدانه للنفقة على ذلك» أو كان ثمنهء ولا يمنع ما استدانه لمؤنة نفسه» أو أهله. 
والمعتمد من المذهب عند المتأخرين هو منع الدين الزكاة في الأموال الظاهرة والباطنة 
مطلقا . انظر: المغني (//57)» المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل /١(‏ 
۹( الشرح الكبير على متن المقنع (؟/ 0°(« الفروع وتصحيح الفروع (6/6مهغ) 
المبدع في شرح المقنع (۲/ »)٠١‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف »)۲٤/۳(‏ 
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (۱/ ۳۹۳). كشاف القناع عن متن الإقناع (۲/ .)٠١١‏ 

(۳) هو قول الشافعي في الجديد» وفي القديم يمنع. انظر: البيان (۳/ .)۱٤۷‏ المجموع 
شرح المهذب .)١٤٤ /٥(‏ 

(6) في (): «بعضه». (5) في (ج): «غيره». 

(5) انظر: المدونة (۲۲۷/۲)ء النوادر والزيادات على ما فى المدونة من غيرها من 
الأمهات (017/15)» البيان والتحصيل (١/١۱۹)ء‏ الذخيرة للقرافي /٤(‏ ۳۳۷)ء 


مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (۲/ ۳۷۲). 
(۷) انظر: المغني »)۲۸۹/١(‏ الكافي في فقه الإمام أحمد »)۱۷۲/١(‏ الإنصاف (۳۹۱/۱). 
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اا اء غل أذ الردة طا لل عا و الك و 
ا 

والكافر و مخاطب هيم العبادات إلا أن الكافر الأصلى لا 
يقضي ما وجب عليه في زمن كفره بعد إسلامه تخفيقًاء والمرتد يقضي"'' . 

وعندنا: لا يتوجه الخطاب على الكافر بالعبادات إلا الإسلام» فإن 
الصلاة بواسطة تقديم الطهارة. 

ولنا: أن الإسلام يجب ما قبله» والكافر لا يتصور منه العبادات فيكون 
Se el‏ 

وقوله: قادر عليها بتقديم شرطها وهو الإسلام كالطهارة. 

قلنا: الإسلام أصل› والعبادات تبغ له ؟ بدليل انك لا د يتحمّق عبادة 
منها إلا به» ويتحقق الإسلام بدونهاء ولهذا لا يجوز أن يرتفع الإيمان في 


لل انظر : الأم (۲/ ۲۹4( الحاوي الک (9/ (7٥‏ المجموع شرح المهذب (/781 )2 

(۲( انظر : بدائع الصنائع (١/ه96).‏ المحيط البرهاني في الفقه النعماني )1/ «(TA‏ 

(۳) انظر: المدونة (۲/ ۲۲۷). التلقين في الفقه المالكي (؟5/ه196١).‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير (۹/۲٠۲)ء‏ فتح العزيز بشرح الوجيز (/0/1). 

()٥(‏ يعني عند الشافعي» وهنا شرع ال في بيان مأخذ الخلاف بين الحنفية والشافعية 
في إسقاط الزكاة بالردة؛ فالحنفية ألحقوه بالكافر الأصلي في ا توجه الخطاب 
إليه رمن كمره. والشافعية يرود أن الكافر بالجملة مخاطب بها عير أنها سقطت عن 
الكافر الأصلي سينا وانظر: تحريج الفروع على الأصول للزنجاني (ص98). 
البيان (4/57). 

(0) انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص١806)»‏ المحصول للرازي (5/ 20277317 الإحكام 
للآمدي ».)١55/١(‏ الإبهاج في شرح المنهاج .)۱۷۷/١(‏ نهاية السول شرح منهاج 
الوصول (ص۷۳) وقال: «فيه ثلاثة مذاهب أصحها نعم ونقله في المحصول عن 
أكثر E‏ واک ا وقال في ايعاد إنه ظاهر مذهب 0 البحر 
اا الك 0 ). 

)۷( في 0 و(ب) و(ه): «توابع» . 


ا 


الدنيا والآخرة عن الخلق مع ارتفاع سائر العبادات في الآخرة عنهم» ففي 
إيجاب الإيمان لأجل تحصيل تلك العبادات جعله تبعًا لهاء فهو قلب' 
الموضوع» بخلاف وجوب الطهارة على المحدث لأجل الصلاة؛ لأن الطهارة 
تبع والصلاة أصل؛ ولهذا لا يخاطب بالطهارة إلا عند إرادة الصلاة» فكان 
إيجاب الأصل إيجاب التبع فهو الفرق. 

ووجه آخر في الفرق» ذكره السرٌْحَسِ: «أن الأمر بأداء العبادات لينال 
بها المؤدي الثواب في الآخرة» ومنازل أهل الطاعات حكمًا من الله تعالى كما 
وعده في محكم تنزيله» والكافر ليس بأهل لثواب 1١۲٠ب/ب]‏ العبادة؛ عقوبة 
له على كفره حكمًا من الله تعالى» كما أن العبد لا يكون أهلا لملك المالء 
والمرأة لا تكون أهلًا لثبوت ملك المتعة على عبدهاء وإذا تحقق عدم الأهلية 
للكافر فيما هو المطلوب بأداء يظهر به عدم أهليته للأداء» وبدون الأهلية لا 
يثبت وجوب الأداء» ووجوب العقوبات عليهم للزجرء وهي أليق بهم. 
بخلاف الجنب والمحدث في خطاب أداء الصلاة؛ لأن أهليتهما لما هو 
موعوة للتصلين غير معدومة سيت الجتابة والحدث؟: لأنيهها مباحان» لكن 
الطهارة منهما شرط صحة الأداءء وبعدم الشرط لا تعدم" الأهلية لأداء 
الأصل» بل تعدم”' صحة الأداء لا غير . 

وفي الأسرار: «لا نقول إن الإسلام شرط [١١١ب/ج]‏ أداء الصلاة 
والزكاة» فإن الأصل لا يكون شرطًا للفرع» فالشروط أتباع كالطهارة وستر 
العورة» بل الإسلام يصير أهلا لإيجاب العبادات عليه. قال: وبيان [11١١ب/أ]‏ 
الأعلية ان کو ما لحكيه» ويكون اهل لهك ونيد قلعا .إن لكف ا 
يخاطبون بالديانات من الشرائع» وقد ذكرناه في أضوك ا 

وفي ميزان الأصول: «الكفار مخاطبون بالإيمان منهيون عن الكفر بعد 


]١[‏ في (ه): «قلت)». 

(۲) في (): «بعدم» وفي (ج) و(ه): يعدم). 

(۳) في (ج): العدم». (6) أصول السرَّحَسِئَ .)۷٦/١(‏ 
(5) انظر: الأسرار في الأصول والفروع لأبي زيد الدَّبُوسِيَ (ل 1/09). 


ورود الشرع وبلوغ الدعوة بلا خلاف» واختلفوا قبل بلوغ الدعوة بأن كان على 
شاهق جبل أو كان في زمن الفترة. 

وذكر الحاكم الشهيد في المنتقى: عن محمد بن سماعة» عن محمد بن 
الحسن» عن أبي حنيفة رحمهم الله أنه قال: لا عذر لأحد بالجهل بالله تعالى 
لظهور الايات الدالة عليه سبحانه» وهل يخاطبون بالشرائع بعد ورود الشرع. 
وبلوغ الدعوة كالصلوات» والزكاة» والصوم» والحج؟ قال: عامة أهل 
الحديث والمعتزلة: يخاطبون بذلك كله. ويعاقبون عليها في الآخرة» وهو 
قول مشايخ العراق من أصحابنا قال: قال بعض مشايخ ديارنا: إنهم غير 
مخاطبين أصلا لا بالعبادات» ولا بالحرمات إلا ما قام عليه دليل شرعي 
تنصيصًاء أو يكون مستثنى من عهود أهل الذمة من حرمة الربا» ووجوب 
الحدود فيما اعتقدوه» وكذا حد القذف» والقصاص» وقال بعض آهل التحقيق 
منهم : إنهم مخاطبون بالحرمات [57٠أ/ب]‏ والمعاملات دون العبادات» وقال: 
هذا هو ال 


5 
| م 
ام 


وقال السرّحَسِكن : «لا خلاف أن الخطاب بالشرائع يتناولهم في حكم 
المؤاخذة في الآخرة؛ لأن موجب الأمر اعتقاد اللزوم والأداء» وهم ينكرون 
اللزوم اعتقادّاء وذلك كفر منهم بمنزلة إنكار التوحيد. 

قال محمد ن انكر شيا من العترائم فقد انكر" التوحيل. اذكرة فى 
ال ال 

فإذا ثبت أن ترك ذلك جحودًا يكون كفرًا منه» ظهر أنه معاقب عليه فى 
الآخرة كما هو معاقب على أصل الكفرء قال: وهو المراد بقوله تعالى: 


.)7558/١( انظر: ميزان الأصول في نتائح العقول‎ )١( 

(۲) في (ج): «خلافا». (۳) انظر: المحيط الرضوي (ل ”7١١/أ).‏ 
)٤(‏ في (ب) و(ج) و(ه): «أبطل». 

(8) انظرة قرخ البو الك ل 117559/1). 


كتاب الزكاة اكلا 


اما 


ول مركن © لين لا يوو أرَكَزة» [فصلت: ٦ء‏ ۷] أي: لا يقرون 
نهنا ؛ aT eT‏ َكَرَ (© تالا ر نك يت المْصَل © وَل نك 
م الْسِسَكنَ 9 وا وض مم ايض © وكا نكرب يور آل © سى أن 
يقن 469 [المدثر: ٤١‏ - ١٤]ء‏ قيل في التفسير: من المسلمين المعتقدين 
وجوب الصلاة والزكاة» فهذا""' معنى قولنا: إن الخطاب فيما يرجع إلى 
العقوبة في الاخرة. 

وأما وجوب الأداء في الدنيا حتى يعاقب على تركه في الا نقد 
غدلي قله لاحات على ا اه 

قال شمس الأئمة السرّحَسِيٌ: «وجواب هذه المسألة غير محفوظ 
[4١1أ/‏ ج] عن المتقدمين من أصحابنا نضّاء ولكن مسائلهم تدل على ذلك» 
[114أ/1] فإن المرتد إذا أسلم لا يلزمه قضاء الصلوات عندنا يعني التي تركها 
في حال الردة» ويلزمه عند الشافعي» والمرتد كافر كالأأصلي. 

فاستدلوا: بعدم وجوب القضاء بعد الإسلام على عدم وجوب الأداء 
عندنا قال: وهذا ضعيف؛ لأن سقوط القضاء بالنص» ومنهم من جعل هذه 
المسألة فرعًا لأصل آخر مختلف فيه وهو أن الشرائع من نفس الإيمان عنده» 
وهم مخاطبون بالإيمان إجماعًاء وعندنا ليست من الإيمان» قال: وهذا 
ضعيف أيضًا فإنهم مخاطبون بالعقوبات والمعاملات» وليست من الإيمان 
اتفا 


الل 


قلت: قد قدمنا الفرق بين الشرائع والعبادات› وبين ¿ العقوبات 
والمعاملاات فلا دعیده GNI‏ 

قال: والذي يصح من الدليل لصحة هذا المذهب لفظ مذكور فى 
االات ت ا و و ددن أن يصوم شهرًاء ثم ارتدء ثم 
)١(‏ في (ب): «افهي). وفي (ه): «فهو». )١(‏ انظر: أصول السرّحَسِيَ .)۷۳/١(‏ 


(۳) انظر: كشف الأسرار شرح أصول البَرْدَوِيَ (5/ 757)» شرح التلويح على التوضيح 
.)41١/١(‏ 


سا ااا د 


أسلم» فليس عليه شيء من الصوم المنذور؛ لأن الردة تبطل عبادته» ومعلوم 
أنه لم يرد بهذا التعليل العبادة المؤداة فهو ما أدى المنذور بعد» فعلم أن مراد 
محمد أن الردة تبطل وجوب أداء كل اة ودل عليه أنه كله لما نف 
معاذًا إلى اليمن قال له: «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله 
فإن هم“ أطاعوك لذلك» فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل 
يوم وليلة)»”''. فقد أفهم في هذا الحديث أن وجوب الصلاة مرتب على 
الإجابة إلى ما دعوا من أصل الإيمان»”" 

وقد ذكرنا الأدلة العقلية على ذلك قبل هذا . 

فإن قيل: عدم تمكنه من الأداء بإصراره على الكفرء وهو جانٍ في ذلك 
فوجب أن نجعل التمكن قائمًا حكمًا؛ تغليظًا عليه» كما جعلنا زوال العقل 
بسبب السكر”*' غير زائل حكمًا؛ حتى إنه لم يسقط الخطاب عنه بأداء 
الغاذاك + فس الك أو كن 4 لآنه أشن 

فلك تاره تو ت ران اعدا ج ال له ون 
يسقط العبادات كما لو زال بآفة سماوية» والفرق أن السكران يمكن في حقه 
ترتب مقاصد العبادات عليها لإيمانه؛ لأنه'"' لم يخرج بذلك من الإيمان 
بخلاف الكافر على ما مر. 

فرع : «وإذا امتنع من دفع الزكاة ولم يجحد وجوبها أخذت وعزر» ولم 
تؤخذ زيادة على الواجب“» وهو قول أكثر أهل العلم مثل مالك" 


)01 في (1): «فإنهم». (؟) تقدم تخريج الحديث . 
(۳) انظر: أصول السَرّحَسِيَ .)۷١ - ۷٤/١(‏ 
(6) في (ب): «الشكر). (5) انظر: أصول السرّحَسِيَ .)۷٤/١(‏ 


(70) في (ب) و(ه): «يعارضه». وفي (ج) مهملة. 

(۷) في (ب) و(ج): (إذا». 

(۸) انظر: الاختيار لتعليل المختار »23١5/١(‏ البناية شرح الهداية (۲۹۱/۳). 

(9) انظر: الذخيرة للقرافي (”/ .)٠١١‏ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني 
(1/۲). 


كتاب الز كاة 
ا 


والشافعي”'» وأظهر قولي ا E‏ وأصحابهم . 

وقال ا وعبل ا 07 في روا والشافعي في 
قوله القديم: يأخذها الإمام وشطر ماله. 

ت (N‏ اميه 

وفي رواية عن إسحاق*": يؤخذ معها مثلها لما روى بهز بن حكيم بن 
معاوية عن أبيه عن جده أنه [8١١ب/أ]‏ یل كان [158أ/ ب] يقول: «فى كل 
سائمة الابل فى كل أربعين بنت لبون [6١١ب/‏ ج] من أعطاها مؤتجرًا فله 
أجرهاء ومن أبى فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ركنا لا يحل لآل 
مكيل د منها شيءع2 . رواه أب و ا والأثرم. 

والجواب عن الحديث: قيل: كان ذلك" '' في بدء الإسلام حيث كانت 


.)١۳١١ /0( انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (7/ ۷١۱۳)ء المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(۲) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد ,)7”78/١(‏ الإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف (۳/ ۱۸۹). 

(۳) انظر: المغني .)٤١۸/۲(‏ 

(5) هو: عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف» أبو بكر المعروف بغلام الخلال. 

.)578/5( انظر: المغنى‎ )٥( 

(5) انظر: الفروع وتصحيح الفروع (4/ 22747 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 
(۳/ 169). 

(0) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي 7/9 «(ITV‏ فتح العزيز بشرح الوجيز (0557/6). 

(۸) انظر: الفروع وتصحيح الفروع .)۲٤۷/٤(‏ 

.)۱٥۷١( برقم‎ )9( 

(۱۰) برقم »)۲٤٤٤(‏ وأخرجه أيضًا أحمد »)۲۰٠٤۱(‏ والحاكم »)۱٤٤۸(‏ واختلف فيه 
للاختلاف في حديث بهز بن حكيم» قال الحاكم عقب تخريجه: هذا حديث صحيح 
الإسناد على ما قدمنا ذكره في تصحيح هذه الصحيفة» ولم يخرجاه. قال النووي في 
خلاصة الأحكام (؟79/1١٠):‏ «وإسناده إلى بهز صحيح» واختلفوا في الاحتجاج 
ببهزاء وقال ابن عبد الهادي فى المحرر فى الحديث (ص7””9): «هذا الحديث 
صحيح و(بهز) ثقة عند ا ا المديني. واش داود» والترمذي 
وَالنّسَائَِىَ وغيرهم»» وفيه أن الإمام أحمد سئل عن سند هذا الحديث فقال: «هو 
عندي صالح الإسناد». وحسنه الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار 
الل 071217750 


[١1١]في‏ (ه): «هذا). 


العقوبات في المال ثم نسخ. 
وروق عن انراغيم الخرس : ايوغل من السن الواسيه من هبار ماله 
من غير زيادة في سن ولا عدد» ولكن ينتقي من خيار ماله زيادة بقدر شطر 


لا 
قال أبو الحسن بن بطال في شرح البخاري: «الذين قاتلهم أبو بكر 


() انظر: المجموع شرح المهذب »)۳۳۲/١(‏ فتح الباري لابن حجر »)٠١/۱۳(‏ شرح 
5 داود للعيني .)51١/5(‏ 

(۲) انظر: المغني .)۷/٤(‏ 

(۳) جمهور العلماء على ترك العمل بهذا الحديث» واختلفوا فى مأخذ ذلك الترك إلى 
اوا الأول :عن الخذيك» لجا قبل قر تحلايف ر کک عن ا ده 
ومنهم الشافعي كانُه وابن حبان» وابن حزم. . الثاني : النسخ ومنهم البيهقي في 
اله الكر :0۷/7 وقال: «قد كان تضعيف الغرامة على من سرق في ابتداء 
الإسلام ثم ضاق متسو خا واستدل الشافعي على نسخه بحديث البراء بن عازب فيما 
أفسدت ناقته فلم ينقل عن النبي يي في تلك القصة أنه أضعف الغرامة» بل نقل فيها 
حكمه بالضمان فقط» فيحتمل أن يكون هذا من ذاك والله أعلم». وقال الشمس 
ابن قدامة في الشرح الكبير على متن المقنع (۲/ :)٦۷١‏ «اختلف أهل العلم في العذر 
عن هذا الخبرء فقيل: كان في بدء الإسلام حيث كانت العقوبات في المال» ثم نسخ 
بالحديث الذي رويناه ‏ يعني (ليس في المال حق سوى الزكاة) ‏ ولذلك انعقد 
الإجماع على ترك العمل به في المانع غير الغال». وقال قبل ذلك : «ولآن منع الزكاة 
علي برت الى الوح ار الس لت اال م ا 0 
ذلك العاليف ان هذا من باب الوعيد لينتهي مانع الزكاة عن ذلك: الرابع : 
معني الخديث أن الحق مستوفى مه غير متروك علية: وأن شطر ماله u‏ 
ألف شاة فتلفت حتى لم يبق إلا عشرون» فإنه يأخذ منه عشر شياه كصدقة الألف. 
وهو شطر ماله الباقي. الخامس: ما روي عن إبراهيم الحربي أنه قال: «غلط بهز 
الراوي في لفظ الرواية» وإنما هو (وشطر ماله) أي : 57 ماله شطرين ويتخير عليه 
الق اها ااا م غير للستي E a‏ 
انظر: معالم السنن (۳۳/۲)ء المحلى بالآثار (/۲١۱)ء‏ المجموع شرح المهذب 
(/ ۳۳۲)» فتح الباري لابن حجر .)٥٥/۱۳(‏ شرح أبي داود للعيني (551/5)), 
سبل السلام »)07١/١(‏ عون المعبود وحاشية ابن القيم (2714/5)» النهاية في غريب 
الحديت ولا 21/0 


كتاب الزكاة 


حص 

حس 

زف 
اما 


6 
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الصديق ممن منعوا الزكاة كانوا ثلاثة أنواع: نوع ارتدوا ورجعوا إلى عبادة 
الأوثان» ونوع ارتدوا وآمنوا بمسيلمة الكذاب وهم أهل اليمامة» وطائفة منعوا 
الركاتي وقالوا يا رجعنا عن Eyl‏ حا عن أفوالناة قرا 
أبو بكر وه قتال الجميع» ووافقه عليه جميع الصحابة بعد أن خالفه عمر في 
ذلك» ثم رجع اليه فين ات کل نساءهم» وذراريّهم. وأموالهم اجتهادًا منه» 
وكان ذلك في أول خلافته سنة إحدى عشرة» فلما ولي عمر بعده رأى أن ترد 
نساؤهم» وذراريهم إلى عشائرهم» وفداهم وأطلق سبيلهم بمحضر من 
الصحابة» والذين ردهم عمر لم يأب أحد منهم الإسلام"'"' . 

وعن أبي بكر وليه أنه قال: «والله”'' لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاة» فإن الزكاة حق المالء» والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى 
رسول الله اة لقاتلتهم على منعه»» وفي رواية: (عقالا). قال عمر: فوالله ما 


هو إلا أن شرح الله صدر 5 بكر للقتال فعرفت 3 الحق› رواه البخار”: 


اعناق : بفتح العين» الأنثى من ولد المعز . 

الال" بالكسرء واختلفوا في تفسيره : فال انو عبيد: هو صدقة عام» 
وأنكر عليه العبيدي وقال: إنما يضرب [8١١ب/ب]‏ المثل فى هذا بالأقل» 
وليس بالسائغ أن تقول لا اعطيك :ولا فاكة الد ديار ولا تعر أن 
العقال صدقة» والبيت الذي احتج به وهو : 


سی عقالا كلم برذ لا سَبَنَا ‏ قگیت لَوْ قد سی عَمْرُو عقا 


E SN O 

(۲) في (): «والله لو منعوني لأقاتلن». (”) الحديث تقدم تخريجه في الصحيحين . 

.)١6065( انظر: سنن 9 داود‎ )٤( 

6 ا ال اهر دن هريت الفا لشاف ع ا ايى اة 0 0 متا 
الأنواق اعاى دا ار( 007 

(9) فى (]): «وهو هذا قال». 

(00: السك فهرو ين العداء الكلى» يكو عمو زعي ين أن لدان نوكا نو 
ار على دات كلتب فا عى عله وول الم ا ل ا اله ال د 


11 الغاية في شرح الهداية 


ليس مما يحتج به. 

وف هنق.غقال الفاقة' 6 وروق انى وهب ٠‏ فون مالك :"أن العقال 
الفريضة من الإبل» وقيل: كان يُعقل كل بعيرين بعقال إذا ساقوا إبل الصدقة 
إلى رسول الله كيار . 

وقال النضر بن شميل: تقول العرب: أفرضت إبلك إذا وجبت فيها 
الفريضة» وأشنقت والشنق“ : أن يكون في خمس من الإبل شاة» فإذا بلغت 
خمسًا وعشرين حتى وجب فيها بنت مخاض فهي العقال” . وقال أبو سعيد""') 
الضرير: العقال كل ما أخذ من الأصناف الإبل» والبقرء والغنم» والثمار 
[//ج] التي يؤخذ منها العشر» ونصف العشر”'". وقال أبو العباس المبرد: 
«إذا أخذ المصدّقٌ الواجبَ بعينه» ولم يأخذ ثمنه قالوا: أخذ عقالاء وإذا أخذ 
نمه الوا اش قدا وانشدوا: 


أتانا أبو الخطاب يضرب طبله قَرّدَّ ولم يَأحذ عقالا ولا تمد“ 


= والمراد: لم يترك لنا شيئاء كما تقول العرب: ما له سبد ولا لبد. انظر: إيضاح 
شواهد الإيضاح (۸۲۹/۲).ء جمهرة اللغة (١/۲۹۸)ء‏ الزاهر في معاني كلمات الناس 
»)597/١(‏ معجم ديوان الأدب .)509/١(‏ 

(۱) انظر: غریب الحديث للقاسم بن سلام (۳/ ٠۹‏ 1°( غريب الحديث لإبراهيم الحربي 
».)۱۲۳١ - ۱۳۰/۳‏ جمهرة اللغة (4۳۹/۲)ء الزاهر فى غريب ألفاظ E‏ 
(ص۱۹۳)» غريب الحديث للخطابي (۲/ ١٤)ء‏ الصحاح .)١۷۷١/١(‏ ۰ 

(۲( لم أجده عن ابن وهب وفي غريب الحديث لإبراهيم الحربي (6/ :(IY°‏ 

5 القاسم» عن مالك: العقال: الفريضة من الوبل u‏ 

(۳) انظر: : غريب الحديث للقاسم بن سلام (۳/ »237١‏ غريب الحديث لإبراهيم الحربي 
(۳/ ۱۲۳۰)» مشارق الأنوار على صحاح الآثار .)٠٠١/۲(‏ 

(6) في جميع النسخ: «وأبسقت والبسق»» والصواب المثبت من غريب الحديث للقاسم بن 
سلام »)٠٤١ /٤(‏ وغريب الحديث للخطابي .)٤۸/۲(‏ 

.)٤۸/۲( انظر: غریب الحديث للخطابی‎ )٥( 

0( في (ج) : (انصر) . ۰ 

(۷) انظر: غريب الحديث للخطابى (58/7). 

(۸) أورده المبرد في الكامل ا عزو ولم أجده عند غيره الكامل في اللغة والأدب 
(۷/۱*). 


كتاب الزكاة NV)‏ 


قال المبرد في الكامل: هذا هو التأويل الصحيح”“. وقيل: كانوا إذا 
أخذوا الفريضة أخذوا معها عقالا. وقيل: ما يساوي عقالا فضلا عن غيره» 
ومثله في العناق . 

قال ابن شداد في دلائل الأحكام: «هذا يدل على أن الكفار مخاطبون 
بفروع الإسلام» فإنه''' صرح بأنه مقاتلهم على منع الصلاة» والزكاة» وإنما 
يقاتلهم عليها إذا كانوا مخاطبين بهما»"". 

قلت: لا دلالة فيه على ما زعم؛ لأن عمر طب قال له: 
الناس وقد قال رسول الله ي : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولو !ا لا إله 
إلا الله» فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه» وحسابه 
على الله). فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزكاة؟ هذا أول 
الحديث» فقد بيّن أنهم كانوا ملتزمين الصلاة". ومنعوا الزكاة"» [5؟11/ ب] 
فلم يكونوا كفاراء فلم يكن فيه دليل على خطاب الكفار بالفروع» ولئن سلمنا 
أنهم كفار فالمراد بهم هنا من ارتد عن الإسلام؛ إذ الكافر الأصلي لا يطلب منه 
الصلاة» والزكاة» ولا يقاتل على منعهما بالإجماع ما دام كافراء وكذا بعد 
إسلامه؛ لأن جميع العبادات الواجبة عليه في حال كفره تسقط بإسلامه عند من 
ا لي اي ولا بعد إسلامه. 

ثم قال: «وذهب أنس بن مالك ونه إلى أن المرتدين لا تقبل توبتهم› 
ويشكن ذلك عن ادن عونا +131 

قلت قول خمد كقول الجماعة::.ونقل ذلك كله عن الخطا ي" : 
والخطأ منه. [9١١ب/أ]‏ وتبعه هو. 1 


.)٤۹/۲( انظر: الكامل فى اللغة والأدب (۳۰۷/۱)» غريب الحديث للخطابى‎ )١( 
.)6:٠١ /١( في (ج) زيادة: أقد) . (۳) انظر: دلائل ااه‎ )۲( 
في (ه): «يشهدوا أن). (5) تقدم تخريجه.‎ ]٤[ 

(5) في «للصلاة» . 

(۷) فى (): «ملتزمين الصلاة والزكاة» ومنعوا الزكاة». 

(۸) انظر: دلائل الأحكام .)٠٤١/١(‏ © ا مال ا(0 


ا 1۱۸ الغاية في شرح الهداية 


ثم إن مالكا""“» والشافعي". وأحمد في أصح رواياته" وافقونا“ بأن 
تارك الزكاةا*'» والصوم» والحج لا يقتل" . 

«قوله: ومن كان عليه دين يحيط بماله فلا زكاة عليه»» وهو قول عثمان بن 
عفار 5 ا 5 0 35 1 e‏ 
الي ا ا eT hS‏ ا 
ah 7‏ اللىت ي OAs,‏ ا 0 ار 


قال ابن تَيّمِيِّة في شرح الهداية: الدين يمنع انعقاد الحول ويقطعه إذا 


.)٠٠۹۲/۲( انظر: الرسالة للقيرواني (ص77١).» الكافي في فقه آهل المدينة‎ )١( 

(۲) انظر: المجموع شرح المهذب .)۴١٤/٥(‏ 

(۳) انظر: المحرر »)١57/5(‏ الشرح الكبير على متن المقنع (١١/۷۸)ء‏ الإنصاف 
(١٠1//ا؟”).‏ 

.)٠١١/١( انظر: اللباب في الجمع بين السّنّهَ والكتاب‎ )٤( 

[4] فى (ه): «الصلاة». 

590 من هاا( :روعي رقها ف ويا "التق بالف ولاك بو جهن فى اس 
رواياته» وافقونا أن تارك الزكاة والصوم والحج لا يقتل». 

(۷) انظر: موطأ مالك )٠١/۲(‏ برقم (۸۷۳)» السنن الكبرى للبيهقي (519/5) برقم 
(505ل7). 

(۸) انظر: السنن الكبرى للبيهقي )۲٤۹/٤۷(‏ برقم (07108. 

(9). انظ لفن المصدر السابق: 

.)۷٦٠۹( برقم‎ )56١ /5( انظر: السنن الكبرى للبيهقي‎ )٠١( 

(١١)انظر:‏ السنن الكبرى للبيهقي (5/ )۲٠١‏ برقم .)۷٦٠١(‏ 

(0١)انظر:‏ السنن الكبرى للبيهقي (5/ )506١‏ برقم .)۷٦١١(‏ 

(۳) انظر: السئن الكبرى للبيهقي (5/ )50١‏ برقم .)۷٦١۳(‏ 

(5١)انظر:‏ السنن الكبرى للبيهقي (5/ )۲٠١‏ برقم .075١5(‏ 

(5١)انظر:‏ السنن الكبرى للبيهقي (5/ )59١‏ برقم .)96١6(‏ 

(١)انظر:‏ السنن الكبرى للبيهقي (5/ )59١‏ برقم .)111١5(‏ 

(۱۷) انظر : الاستذكار (۳/ .)١5٠١‏ 

(0) نفس المصدر السابق . 

(19) تقدم الكلام عن أثر الدين في منع زكاة الأموال الظاهرة والباطنة في مذهب الإمام 
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2 


1-۹ 
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كتاب الزكاة 


امسا 


طرأ عليه» ويستأنف الحول بعد الإبراء. 

وقال مالك" : يجعل الدين في العروض التي لا زكاة فيهاء وإن لم 
يكن اصرف إلى الذهنته والفضة» وتسقط الزكاة عتهما»ء ولا يمنع زكاة 
المواشي. والزروع. والثمار. 

وقال ابن حزم: «تقسيم""" مالك هذا في غاية التناقض» وما نعلمه عن 
أحد قبله ‏ قال والمالكيون ينكرون على أبي حنيفة [۹٠١ب/ج]‏ هذا بعينه في 
إيجابه العشر في زرع اليتيم وثماره دون الزكاة»“. 

قلت: إنكارهم عليه هو المنكرء وقد تقدم الكلام على ذلك في نفي 
وجوب الزكاة في مال الصبي» والمجنون. 

وللشافعي ثلاثة أقوال: أصحها عندهم عدم المنع» وهو نصه في معظم 
كتبه» قاله النووي في شرح المهذب. والثاني: أنه يمنع» وهو نصه في 
القديم. وفي اختلاف العراقيين من كتبه [9؟١١ب/‏ ب] الجديدة. والثالث : يمنع 
في الأموال الباطنة؛ كالذهب» والفضة» والعروض» ولا يمنعها في الأموال 
الظاهرة؛ وهي المواشي» والزروع» والثمار» والمعادن» وسواء كان الدين 
خا أو مؤجلا ويستوي دين الآدميين» ودين الله تعالى في لاف 

وعندنا": المانع الدين المطالب به من جهة العبادء دون دين الله 
تعالى؛ كالنذور» والكفارات› والحج»› ونفقة المحارم» والزوجات قبل 
القضاء؛ لعدم المطالب من جهة العباد. 


.)35١19/1١( شرح الهداية مفقود. وانظر: المحرر لابن تَيْميّة‎ )١( 

(۲) انظر: موطأ مالك (؟226577/5)» النوادر والزيادات .)٠١١/۲(‏ الكافى فى فقه أهل 
المدينة .)594/١(‏ 0 

[؟] في (ه): «وتقسيم». )٤(‏ انظر: المحلى بالآثار (5/ .)5١١‏ 

(5) انظر: المجموع شرح المهذب (2514/5). وعبارة النووي: «الدين هل يمنع وجوب 
الزكاة؟ فيه ثلاثة أقوال...2 ثم أورد ما نقله المؤلف» وللشافعي قولان» وعبارة 
المؤلف توهم أن الشافعي له ثلاثة أقوال في المسألة. وانظر: العزيز (5/ 000). 

N A CE N :)3(‏ باتع العستاكع (/ 0 الط 
البرهاني (۲۲۸/۳). 


KS‏ الغاية في شرح الهداية 
9 ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


أما النذورء والكفارات» ودين الحج؛ فلأنه يفتى بها ولا يحبس عليهاء 
وأما نفقة المحارم والزوجات؛ فلأنها تسقط بمضي المدة ولا تصير ديئًا لمعنى 
الصلة» والدين المطالب به مثل ثمن المبيع» والأجرة» والقرض”'» وضمان 
الاستهلاك» ونفقة الزوجة بعد القضاءء ونفقة المحارم بعد القضاء؛ إذ نفقة 
المحارم تصير دينا بالقضاء على هذه الرواية. 


وکر كات النكاء "25 أن و ر قينا ا ام جتن 
119 1] تسقظ نمضي المدة؛ للاستغناء غنها »: فعلى تلك" الرواية لا يمنع 
وجوب الزكاة كما قبل القضاء. 


و 


قال شيخ الإسلام خْوَاهَرٌ رَادَهُ: ما ذكر في النكاح محمول على ما إذا 
لم يأمره الحاكم بالاستدانة فلا يصير ديئًا بمضي المدة» وما ذكره هنا 
محمول على ما إذا أمره بالاستدانة فيصير ديئًا . 

وقيل: الفرض إذن في الاستدانة» وهو اختيار الحاكم الشهيد» وما ذكر 
في النكاح محمول على ما إذا لم يستدينوا بل أكلوا من أموال أنفسهم أو 
بالتكدي”*'» وما ذكره هنا محمول على ما إذا استدانوا فكانت الحاجة باقية 


ببقاء الدين فيطالبون المقضي عليه" . 
وقيل: ما ذكر في النكاح محمول على ما إذا طالت مدة الفرض”"' فتسقط”* 


010( في 0 «والفرض». وفي (ج) مهملة . 

(۲) يعني المرغيناني حيث قال في باب النفقة الهداية في شرح بداية المبتدي :)۲۹٤/۲(‏ 
«(وإذا قضى القاضي للولد والوالدين وذوي الأرحام بالنفقة فمضت مدة سقطت)؛ لأن 
نفقة هؤلاء تجب كفاية للحاجة حتى لا تجب مع اليسار» وقد حصلت بمضي المدة 
بخلاف نفقة الزوجة إذا قضى بها القاضي؛ لأنها تجب مع يسارها فلا تسقط بحصول 
الاستغناء فيما مضى). 

(۳( في (د) و(ه): «هذه)»). )٤(‏ فى (د): «ها هنا). 

© اى ف اا عر ردي وا ازل م الان بو القدوراق. ف ا ال 
شرح الهداية .)۷۸/١(‏ ۰ 

(5) في (ج) زيادة: «الدين». (۷) في (ج) و(ه): «القرض». 

. في (د) : «فيسقط)‎ (A) 


تاب الزګاة ل۱٣[‏ 


بمضيهاء وما ذكر هنا محمول على ما إذا قصرت؛ إذ لو سقطت بأي مدة كانت لا 
يمكنهم الاستيفاء أصلًا فلا فائدة حينئذ في الفرضء وقدروا الفاصل بالشهرء وفي 
جوامع الفقه: «الشهر طويل2"'' . 

ولأن /٠۳١[‏ ب] النفقة [١ب/د]‏ إن" لم تصر ديئًا باعتبار ما مضى» لكن 
المطالبة بعد القضاء متوجهة عليه على الاستمرارء والمحوج له إلى المال قيام 
المطالبة لا صورة الدين» فأشبه الدين المؤجلء» ذكر هذه الفروع كلها في 
ال 

لكن يرد عليه ما قبل القضاء؛ فإن المطالبة فيه موجودة مستمرة أيضًا إلا 
أن يقال: المقضي بها [0١١٠/ج]‏ آكدء وذكر التقدير بالشهر في الذخير*“ 
أيضًا . 

وفي الحاوي: «نفقة الصغير لا تسقط بالتأخير بعد القضاء بخلاف 
الكبير)”*' . 

وى الف تابهر ا ا ممع مويله ورا و ال لا يبد 
بخلاف المعجل» وقيل: إن كان الزوج على عزم قضائه يمنع وإلا فلا يمنع؛ 
إذ ا ديئًا في ع 

ودين العشر والخراج مانع» وغير العشر لا يمنع» ودين الزكاة مانع حال 
قيام النصاب» وكذا بعد الاستهلاك خلافًا لزفر فيهما“» ولأبيى يوسف في 
الاستهلاك . 


)١(‏ انظر: جوامع الفقه (ل .)١/۳۷‏ (۲) في (ب) و(ج): «إذا». 

(۳) انظر: التحرير شرح الجامع الكبير (ص595). 

.)ب/٠٠٤ انظر: الذخيرة البرهانية (ل‎ )٤( 

(5) انظر: الحاوي في الفتاوي (ل 45/ ب). 

[5] فى (ه): «زعمه). (۷) انظر: المحيط الرضوي (ل 88/ب). 

(۸) انظر: بدائع الصنائع (۲/ ۷)ء البناية شرح الهداية .)٠٠٠/۳(‏ 

(9) انظر: نفس المصدرين السابقين» وجوامع الفقه (ل /ا”/أ) وفيه: «وروي عن 
أبي يوسف رحمة الله عليه أن دين الاستهلاك لا يمنع» ودين العشر والخراج يمنع؛ 
لأن له مطالبًا»» والمقصود: أن الزكاة إن كانت واجبة في العين منعت وجوب = 


وين الغاية في شرح الهداية 

قال المَرْغِينَانِىَ: «وهذا الخلاف في الأموال الباطنةء وأما الأموال 
الظاهرة فعينها ودينها ا 

وفي التحرير: «دين الزكاة وعينها سواء في الأموال الباطنة لا يمنع 
وجوت الزكاة يلاف زكاة الأموال الظاهرة حكام عن رف" : 

ويمنع العشر أيضًا في رواية عبد الله بن المبارك عن أبي حنيفة» وفي 
ظطاهو E‏ لمعه 7 

وین الو قبل الاستحقاق» وضمان الغاصب الأول لا يمنع؛ 
لرجوعه على الثاني؛ ذكرهما في الجوامع””'. 

فرع: أربعمائة [١١١٠ب/أ]‏ وجب فيها عشرة فأنفقها إلا مائتين وستة» ثم 
حال عليها الحول لا تجب» وعند أبي يوسف تجب؛ لأن زكاءً العين خمسة 
ا ا فكان الباقي بعد دين الزكاة مائتين ودرهمًا إلا 012 
هم وحُمْس تمن يرهم وإن بقي مائتان وخمسة لا يجب شيء باتفاق 
الغلاثة ؛ لأنه نقص درهم زكاة الخمسة فلا يجب شيء. 


TT i. Eo 
:مانت در ارتخهانة و ومراده أل ما ت‎ RR CEN یو جب‎ 
درج وحال ا خر‎ 


= الزكاة» وإن كانت واجبة في الذمة بأن استهلك النصاب لم يمنع. وانظر: حلية 
العلماء »)١77/7(‏ البناية شرح الهداية .)٠٠/۳(‏ 

)١(‏ انظر: الفتاوى الظهيرية (ص585). 

(۲) انظر: التحرير شرح الجامع الكبير (ص‌۲۹۷). 

(۳) انظر: بدائع الصنائع .)٦/۲(‏ 

(6) الدرك: هو ضمان الثمن عند استحقاق المبيع» بدائع الصنائع (4/5). 

(5) انظر: جوامع الفقه (ل ا"”/أ). [3] في (ه): «وخمس وثمن». 

© © في (د): «قال». 

(۸) انظر: المبسوط للس رخسي (۲/ ۱114( بدائع الصنائع (0/) تبيين الحقائق شرح 
كنز الدقائق (۱/ 556). 

[9] في (ه) زيادة: «الحول». 


كتاب الزكاة لحم 
لب o‏ 

و استدل بالعمومات . 

EE‏ رواية البخاري في 00 ومالك في موطئه”' عن 
عثمان وين أنه كان يقول: «هذا شهر زکاتکم» فمن کان عليه دين فليؤد دينه؛ 
حتى تخلص أموالكم فتؤدى منها الزكاة». 

وهذا بمحضر من المهاجرين» والأنصار من غير نكير فكان إجماعا . 

وعن ابن عباس» وابن عمر وا : فيمن يستقرض فينفق على ثمرته وعلى 
أهله. قال ابن عباس : «يعطي ما أنفق على الثمرة» ثم يزكي ما بقي»» وقال 
ابن عمر: «يبداً بما استقرض فيقضيه› ويزكي ما بقي)اء دذكرهما في الإمام. 
وعزاهما إلى ا 

قال في المنافع : «ولأن الزكاة وجبت في المال الفاضل عن الحوائح 
الأصلية؛ لأنها واجبة على الغنى» ومعنى الغنى إنما يتحقق فى الأموال الفاضلة 
التي يستغنى عنها ويعد غنيًا بها . وقال: ومال المدين ليس بفاضل بل مستحق 
لحاجته. وهى حاحة دفع [۱۲۰ب/ ج] المطالبة. والملازمة. والحبس کش الكناب 
والعذاب فى الآخرة» وقد تعين هذا المال لقضاء هذه الحاجة فأشبهت ثياب 
الوا »وفيت وو السك ور لل 

وف الجر ولا نفلك ادون تاق :كيلف المكاشية» و لهدا لو 


.)١517/7( انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي‎ )١( 

(۲) لم يروه البخاري» والمؤلف تابع فيه البيهقي» وقد تعقب النووي الشيرازيً لإيراده 
هذه العبارة فقال في المجموع شرح المهذب :)١57”7/5(‏ «قال: كالبيهقي ورواه 
البخاري في الصحيح عن أبي اليمان عن شعيب» وينكر على البيهقي هذا القول؛ لأن 
البخاري لم يذكره في صحيحه هكذاء وإنما ذكر عن السائب بن يزيد: أنه سمع 
عثمان بن عفان على منبر رسول الله كلِ. لم يزد على هذاء ذكره في كتاب الاعتصام 
في ذكر المنبر» كذا ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين عن البخاري كما 
ذکرته» ومقصود البخاري به إثبات المنبرء وكأن البيهقى أراد أن البخاري زو أضله 
لا كله والله أعلم». ۰ 

)۳( تقدم تخريجه . 62 تقدم تخريجه . 

(5) انظر: المنافع (ص2579 .)٦۸٠‏ 


5 الغاية في شرح الهداية 


ماع ليوروف عند و 

قلت : عنده يورث عنهء وإنما عندنا لا ينتقل [7أ/ د] إلى ملك الورثة إذا 
كانت التركة مق برا لوده 

ولأن صاحب الدين يأخذ منه جبرًا بالقاضي» ولو ظقر به أخذه بغير 
رضاه إن كان منكرًا بلا خلاف» ولا يؤمر بنفقة”" الموسرين على زوجته. 

وسلك محمد اله في المنع مسلكين : 

أحدهما: ضعف الملك كما ذكر. 

والمسلك الثاني: لو وجبت الزكاة في مال المديون لوجبت في مائتي 
درهم اة دراهم في حول واحد 2 EET CLE‏ أخرى [١5١أ/أ]‏ 
عماجي ال 

قال محمد في [١15أ/ب]‏ المبسوط: «هذا يؤدي إلى تزكية مال واحد 
في حول واحد مرارًا. قال: بيانه فيمن له عبد للتجارة يساوي ألف درهم باعه 
بألف نسيئة"'» ثم باعه المشتري من آخر بألف حتى تداولته الأيدي» فعنده 
تجب على كل واحد منهم زكاة ألف درهم إذا تم الحول'"» والمال في 
الحقيقة إنما هو العبد حتى لو أقيلت”*' البيوع رجع العبد إلى الأول» ولم يبق 
لاحك ی ا 

والشافعية ذكروا”''' العلتين المذكورتين للقول بمنع الوجوب» وقالوا: 
لكي روا تسرهنا عست CR‏ 


() انظر: التحرير شرح الجامع الكبير (ص۲۸۸). 

[۲] في (ه): «للدين». (۳) كتب تحتها في (د): «أي المديون». 

)€( في (ج): «على المديون». 6 في (ج): «لما) . 

(0) النسيئة: التأخير. انظر: العين .)٠١١/١(‏ 

(0) في (ب): «ثم الحول». 

(۸) الإقالة لغة الرفع. واصطلاحًا: رفع العقد. انظر: المصباح .»)05١/5(‏ الجوهرة 
الثيرة على مختصر القَدُوري .)707/١(‏ 

() انظر: المبسوط للسرْحَسِيَ (۲/ )٠١١( .)١٠١١‏ في (ج) زيادة: «هذه». 

- »)٥٠۷/٥( فتح العزيز‎ »)٤۳۹/۲( انظر: نهاية المطلب (8/ 6770» الوسيط في المذهب‎ )١١( 


ب ل ل كك 


والظاهر أنهم أخذوا المدركين من قول محمد ْانْهُ. 

وفرعوا عليهما مسائل : 

إحداها: لو كان صاحب الدين ممن لا تجب عليه الزكاة كالذمي 
والمكاتب» فعلى الوجه الأول لا تجب» وعلى الثاني تجب؛ لزوال العلة 
الثانية وتمامها يعرف في كتبهم"''. 

والصبي والمجنون عندنا كالمكاتب والذمي. 

وقَوْلٌ أبي يوسف في منع دين الزكاة في النصاب القائم دون المستهلك 
TE‏ ري 

ووجهه: أن زكاة النصاب القائم له مطالب في الجملة بأن يمر على 
ا 

ولنا: أن الزكاة لها مطالب من جهة العباد» وهو الإمام في السوائم. 
ونائبه في أموال التجارة؛ فإن الملاك نوابه. 

قال في المبسوط: «وفوض عثمان”'' وله أداءها إلى أرباب الأموال 
خوف المشقة والحرج في تفتيش أموال الناس» فكان ذلك توكيلا منه لصاحب 
المال بالأداءء ونفذ توكيله؛ لأنه كان عن نظر صحيح)7"' . 

وقال [١15/ج]‏ في التحرير: «كان مطالبًا به على عهد رسول الله ميا 
وأبي بكر» وعمر فلما كثرت الأشغال على عهد عثمان فوض الأداء إلى 
أربابها في الأموال الباطنة؛ ولأنه مطالب بها في الجملة على ما مر؛ ولهذا 
يستحلف عليه كدين العباد» والمطالبة في الجملة تكفي لمنع الوجوب 


= المجموع شرح المهذب (7"55/0). 

() انظر: الوسيط في المذهب »)٤۳۹/۲(‏ فتح العزيز بشرح الوجيز »)٥١۷ /١(‏ 
المجموع شرح المهذب (5557/60). 

(۲) انظر: شرح مختصر القَدُورِي لأبي نصر الأقطع (ل 77/أ). 

(۳) انظر: جوامع الفقه (ل /ا"/أ). 

(5) انظر: المبسوط للسرّحَسِيَ (۲/ »)۱۷١‏ العناية شرح الهداية (7/ 42١17‏ البناية شرح 
الهداية (۳/ .)٠۲‏ 

(4) في (د): «وفرض عمرا. () انظر: المبسوط للسرْخسیێ (؟/519١).‏ 


ال 11 ) الغاية في شرح الهداية 
الف الا 

وإذا كان للرجل دراهم» ودنانير [١١١ب/ب]»‏ وعروض تجارة» وسوائم 
من الإبل» والبقر» والغنم» وعليه دين يستغرق الكل لا تجب"" الزكاة» وإن 
لم يكن مستغرفًا يصرف إلى الدراهم والدنانير أولا إذ القضاء منهما أيسر؛ 
لأنه لا يحتاج إلى بيعهاء ولأنه لا تتعلق المصلحة بعينهاء ولأنها معدة لقضاء 
الحوائح وقضاء الدين منهاء ولأن للقاضي أن يقضي الدين منهما جبرًا بخلاف 
العروض والسوائم» ولأن الغريم إذا ظفر بها أخذها عن دينه دون غيرها. 

فإن فضل الدين عنهاء أو لم يكن له صرف [١؟١ب/أ]‏ إلى العروض ؛ 
لأنها عرضة"" للبيع بخلاف السوائم» فإنها للدر والنسل والقنية”*“» ولأن 
العروفن لما كانت للاتغدال لم تتعلق الأغراض بها كالقديو'*:.ولا كذلك 
السوائم» ولأن زكاة العروض أداؤها مفوض إلى أربابها فربما أخر الأداء 
بخلاف السوائم . 

فإن لم يكن له عروض أو فضل الدين عنها حينئذ تصرف" إلى السوائم 
[ب/د]ء فإن كانت السوائم أجناسًا يصرف إلى أقلها زكاة نظرًا للفقراء/"' 
حتى لو كان له أربعون من الغنم» وثلاثون من البقر» وخمس'* وعشرون من 
الإبل يصرف إلى الغنم» ثم إلى البقر إن كان التبيع أقل قيمة من بنت مخاض»› 
ولو كانت له خمس من الإبل» وأربعون من الغنم» والدين يستغرق أحدهما 
يخير؛ لأن الواجب في كل واحد من النصابين شاة وسط . 

وقيل: يصرف إلى الغنم؛ لتجب الزكاة في الإبل في العام القابل . 

وقيل: هذا إذا كان المصدق!"! حاضرًا؛ لأنه ناظرٌ للفقراء . 


(۱) انظر: التحرير شرح الجامع الكبير (ص798). 

(۲) فى (د) زيادة: «عليه). (۳) فى (د): «معرضة). 

5 و اکر اغا ااا وکات ا الداهر :قن معان کات لفاس( 
۱),)». تهذيب اللغة (۸/ 5706). ۰ ۰ 

[5] فى (ه): «كالتقدير). () فى (): «يصرف)»). 

[v]‏ فی (ه): «للفقر). ]۸[ فى (ه): «وخمسة». 

[4] في (ه): «المتصدق). 


كتاب الزكاة > ۳ 
لانت نحا _سبلبابب | ۱۲۷ | 


وقيل: موضوع المسألة إذا كانت الغنو''' عجافًا فيكون الواجب واحدة 
منهاء وفي الخمس من الإبل شاة وسط فكان الواجب في الغنم أقل» فإن لم 
تكن له سوائم فإلى العروض التي لغير التجارة» فإن لم يكن فإلى العقار 
وأثاث البيت وعبيد الخدمة. وتمامه يعرف في كتاب الحجر""' . 

وفي المبسوط: «لو لحقه دين في خلال الحول قال أبو يوسف: لا 
ينقطع الحول حتى إذا سقط قبل تمام الحول تلزمه الزكاة إذا تم الحولء خلافا 
لزفر [117/ب]» ومحمّد؛ لأن الدين يعدم صفة الغنى في المالك» فيصير نظير 
نقصان النصاب في خلال الحول)”" . 

وفي الجامع” : الدين يصرف إلى المال الفاضل عن حوائجه الأصلية 
عندناء وعند زفر يصرف إلى جنسه؛ مثاله: رجل له مائتا درهم فاستقرض 
حنطة لطعام أهله فتم حول الدراهم لا تجب فيها الزكاة عندناء» وعند زفر 
تجب ويصرف دين القرض إلى جنسه»ء وكذا لو كان له مع النصاب وصيف 
خدمة فتزوج على وصيفه لا تجب الزكاة [١؟١ب/‏ ج] عندنا» ويصرف الوصيف 
إلى" النصاب» وعنده يجب ويصرف إلى جنسه . 

مسال ٠‏ وجل اله الف على وجا فكل به رجل بامره أو غير أمرهة 
وللأصيل آلف وللكفيل ألف لا زكاة عليهماء بخلاف الغاصب» وغاصب 
الغاصب إذا أتلفه حيث تجب الزكاة على الغاصب في ألفه دون غاصب 
الغاصبء والفرق أن الأصيل والكفيل كل واحد منهما مطالب» أما الغاصبان 
فكل واحد منهما غير مطلوب [558١أ/1]‏ بذلك . 


)1١(‏ في (ب) و(ج): «الغنم له». 

(۲) انظر فيما تقدم: بدائع الصنائع «(A /Y)‏ المحيط البرهاني في الفقه النعماني )4۷/۲( 
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق /١(‏ ١٠٠)ء‏ العناية شرح الهداية (۲/ »)١١١‏ البحر 
الرائق شرح كنز الدقائق (۲/ .)۲۲١‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين (۲/ 5115). 

(۳) انظر: المبسوط للسرْخييّ (۲/ .)٠١١‏ 

(:) لعله يقصد الجامع الصغير لابن مازه. وانظر: الجامع الكبير (ص5١).‏ 

[5] في (ه): «إلى وصيف». 

(5) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق /١(‏ 5906). 


5 ظ الغاية في شرح الهداية 


وقال النووي: «لو حجر على المديون وعين لكل غريم من ماله شيء› 
و عو أده ال عليه الحول قزل اخذوه وله أنه له زقاة في ؛ 
لضعف ملكه. وإذا جعل الحاكم لكل واحد من الغرماء عيئًاء فلكل واحد 
منهم أن يأخذ العين التي جعلها له حيث وجدهاء واعترض عليه أبو الحسن 
الكرخجي وقال : باح لهم الشافعي نهب ماله». 

قلت : اعتراضه لا يتوجه عليه؛ لأن الحاكم إذا عين لكل واحد عيئًا جاز 
له أخذها حيث وجدها مستندًا إلى أمر الحاكم وحكمه» ولا يكون ذلك نهبًا 
إلا أن يقال: لا يصح ذلك من الحاكم» وهو مراد الكرّخِىء والله أعلم. 

اعتراضص: أَلرَمَنا الشافعنٌ بدين الحج» ونحن ألْرَّمْناهُ أيضًا بالحج» فإن 
الدين يمنع وجوب الحج اتفاقا . 

ذكره نجم الدين في الفروق”'' مع أن من له حوانيت ودور لا يسكنها 
يجب ا الحج. ولا يجب [۳۲١ب/ب]‏ فيها الزكاة؛ لأن الحج يتعلق 
بمطلق المال» والزكاة تتعلق بالمال النامي . 

والفرق الثاني: أن من عليه دين للعباد يجوز له أخذ الزكاة بالإجماع”*'. 
ولقوله تعالی : وال رمن [التوبة: »]٦١‏ وهم المدينون بالنقإ ”“» ولا يجوز 


010( ما بين القوسين ساقط من (ج). 

(؟) تحرير الفروق في الفقه للسيد نجم الدين علي بن أبي بكر النيسابوري» مخطوط له 
نسخة في مكتبة الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية برقم )١541/5(‏ ونسخة 
في المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة برقم 2)7771١7/1(‏ ونسخة في أكاديمية ليدن 
بهولندا برقم .)١85١(‏ انظر: إيضاح المكنون (777”/7), خزانة التراث فهارس 
المخطوطات الصادر عن مركز الملك فيصل الرقم التسلسلي: .۷۲۷١‏ 
وقد اطلعت على النسخة الموجودة في مكتبة الملك عبد العزيز في. المدينة المنورة» 
وهي ضمن فهارس المكتبة المحمودية برقم )7717١/1(‏ تحت اسم (الفروق) وتقع في 
أربعة عشر لوحًاء ولم أجد فيها النقل الذي عزاه المؤلف للفروق» ولعلها في نسخة 

(۳) فى (ب): «عليه يجب عليه». 

(:) نقله ابن المنذر في الجملة في الإجماع (ص58)» وابن قدامة في المغني (4/ 07377 . 

(5) لما أخرجه الإمام مسلم )٠١55(‏ من حديث قبيصة بن مخارق الهلالي» قال: تحملت 


كتاب الزكاة 
ار 1۹ 


امسا 


صرف الزكاة إلى من عليه دين الحج إذا كان معه نصاب» فكانت النعمة 
قاصرة في حق المديون» فلا”'' تجب عليه الزكاة كالمكاتب. 

والفرق الثالث: أن النقص”" الذي يتطرق إلى المال بتعلق دين العباد 
أكثر من النقص”" الذي [1/د] يتطرق إليه بتعلق دين الحج به؛ لأن الغير يقدر 
على انتزاع المال من يد المديون بدين العباد» ولا يقدر على انتزاعه بدين 
الحج. وكذا في النذور» والكفارات فكانت يده ضعيفة في ديون العباد دون 
الحج وأخواته. 

والفرق الرابع: أن قضاء الدين لا يكون إلا بأداء المال» بخلاف الحج 
فإنه يمكنه قضاؤه بنفسه من غير مال» بأن يكون منزله قريبًا من مكة ‏ شرفها الله 
تعالى ‏ أو يسافر إليها ماشيًا . 

والفرق الخامس: الزكاة حق العبد. والحج حق الله تعالى - وحق 
العبد مقدم لحاجة العبد وغنى الله سبحانه؛ ولهذا قدم حق العبد على حق 
نفسه في المخمصة”*' . 

والفرق السادس: أن مصلحة قضاء الدين تعود إليه وإلى غيره» ومصلحة 
فعل الحج تعود إليه لا غيرء فلا يلزم من منع الدين منع الحج . 

والفرق السابع : أن دين النذرء والكفارة» والحج نادر» بخلاف ديون 
العبادء فإن أحدًا لا يخلو عن دين العباد فلا يلزم من منع الغالب [؟؟١ب/أ]‏ 


= حمالةء فأتيت رسول الله يي أسأله فيهاء فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة» فنأمر لك 
بهاء قال: ثم قال: ((يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل» تحمل 
حمالة. فحلت له المسألة حتى يصيبهاء ثم يمسك› ورجل أصابته جائحة اجتاحت 
ماله» فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش - أو قال: سدادًا من عيش - 
ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة» 
فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش - أو قال: سدادًا من عيش - فما 
سواهن من المسألة يا قبيصة سحدًا يأكلها صاحبها سحتا» . 

)١(‏ في (د): «ولا». (۲) فى (ب): «النقض». 

(۳) فى (ب): «النقض». ١‏ 

(:) المخمصة: المجاعة. انظر: جمهرة اللغة /١(‏ ١٠٠)ء‏ الصحاح .)٠١۳۸/۳(‏ 


ار سس يموي 


منع النادر”'' . 

والفرق الثامن: أن وجوب دين العباد مضيقء. بخلاف النذورء 
والكفارات» والحج على الخلاف فكان دين العباد أشد ضررًا . 

والفرق التاسع: أن مستحق الدين فات عليه عوض؛ لأن الدين إنما 
الدين يموت العوض عليه وفل فات المعرض»ء ولا كذلك النذور. والحج. 
والكفارات7 . 

a o dg AN SI فى العيعاك‎ 

روفي a‏ او ان E‏ م م ده 
ج کو ا ا لها اتدل من الات 

وثوب المهنة ‏ بفتح الميم» وكسرها - أي: الخدمة. ذكره في 
E‏ وحکی ا ريلك : كسر الميم» وأنكره الأصمعي وقال: كسر الميم 
N‏ 

(وإن كان ماله أكثرٌ من دينه"“ زكى الفاضل إذا بلغ نصابًا)» لعدم المانع 

e )۱۰( ا‎ 

قوله: وليس فى دور السكنى. وثياب البدن» وأثاث المنازل. ودواب 
الركوب». وعبيد الخدمة. وسلاح الاستعمال زكاة) . 

وكذا الدور. والحوانيت» والجمال يؤجرها لا زكاة فيهاء وكتب العلم 


)١(‏ في (ب): «الناد». 

)۲( في (ج): «النذور» والكفارات› والحج». 

(۳) انظر: الصحاح )٤( .)١575/5(‏ انظر: معجم ديوان الأدب (۱۹۹/۱). 

(5) انظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص١7).‏ 

(0) انظر: المغرب فى ترتيب المعرب (ص٠56).‏ 

(۷) في (): «بفتح الا وأنكره الأصمعي وقال: كسر الميم وكسرها أي الخدمة ذكره 
في المغرب» وحكى أبو زيد: كسر الميم» وأنكره الأصمعي وقال: كسر الميم 
باطل . 

(۸) انظر: تهذيب اللغة (5/ .)١1/5‏ الصحاح .)5١١9/5(‏ 

(9) في (ب): «ماله». )٠١(‏ في (ج): «من». 


كتاب الزكاة 3 


لأهلهاء ولغير أهلها إذا لم تكن للتجارة» وكذا طعام أهله» وما يتجمل به من 
الأواني إذا لم تكن من الذهب» والفضة. 

وكذا اللؤلؤء والجوهر"" والياقوت» والبَلخَش”'. والزمرد» ونحوها 
من الفصوص» وغيرها إذا لم تكن للتجارة. 

وكذا آللات المحترفين؛ كقدور الصباغين» وقوارير العطارين» وظروف 


الأ . 

وفي الذخيرة: «لو اشترى جوالق”*' بعشرة آلاف درهم يؤجرها فلا“ 
رکا ولو ان ا اوی درت سيا أو کو وریا 
جلا لا » ومقاود “۰ وبراقع» ونحوها فلا زكاة فيها إلا أن يكون من نيته أن 
ans‏ ننه أن مسحي 557727 E‏ بود ال 
ذكره في الذخيرة. 

والأجراء إذا ابتاعوا أعيانًا لا يبقى لها أثر في العين كالصابون» 


)١(‏ فى (ب): «الجواهر)». 

103 مضي عع ماب قاف ان ی ج اا وات ت الل بلا 
وهى بلدة فى أعلى طخارستان» والعامة يسمونها بلخشان. انظر: خريدة العجائب 
وفريدة الغرائب (ص۲۹۸)ء تاج العروس .)۷٠/۱۷(‏ 

(۳) انظر: بدائع الصنائع (؟5/١).‏ الاختيار لتعليل المختار 223٠١ /١(‏ تبيين الحقائق 
شرح كنز الدقائق .)۲٥۳/۱(‏ 

)٤(‏ الجوالق: وعاء تحمل فيه الأشياء» وهو معربٌ (جواله) بالجيم الفارسية المنقوطة 
بثلاث. انظر: جمهرة اللغة .)٠٠/١(‏ القاموس المحيط (ص۸۷۲)ء تاج العروس 
(9/56؟17١).‏ 

(5) في (د): (لا). () فى (ب): «دوات». 

OVO Eo laa ,ريغل اناده الى‎ E EN 
.)١١9/١١( تهذيب اللغة (۱۰/ ۲۹۲). لسان العرب‎ 

(۸) مقاود: جمع مقود بكسر الميم» وهو الحبل يشد في الزمام أو اللجام تقاد به الدابة. 
انظر: العين »)۱۹٦/٥(‏ الصحاح »)٥۲۸/۲(‏ لسان العرب (۳/ .)۳۷١‏ 

(9) في (ب): «إلا أن تكون نيته أنه يبيعها». )٠١(‏ فى (ب): «أجزأ). 

۰ .)ب/٠١١ انظر: الذخيرة البرهانية (ل‎ )١١( 


3 الغاية في شرح الهداية 


ا ر وف ل کی وا ا ن باخذة 
ااج نهو كاذ عه ذاء: قلاف اا وكذا A NES‏ 
أو ملحًا للخبز فلا زكاة فيهما""'» ولا زكاة في الشحوم» والأدهان التي 
يدبغ نا 

وف المبفيظ :يدهن هاا , 

وكذا لو اشترى فلوسًا للنفقة؛ لأنها صفر”*'» ذكره في المبسوط ''. 


وإن كان يبقى في العين؛ کا 5 والصبغ ففيه 
[۳/ د[ الزكاة» وكذا لو اذ سترى الخباز ا يجعله على وجه الخبز 
[*7١أ/أ]‏ ففيه الزكاة. 


(۱) في (ب): «والعلى) . 

(0) القلى: حب يشبب به العصفرء وتغسل به الثياب. يتخذ من الحمض» وأجوده ما 
اتخذ من الحرض» ويتخذ من أطراف الرمث» وذلك إذا استحكم في آخر الصيف 
واصفر وأآورس» وقيل: هو رماد الغضا والرمث» يحرق رطبًا ويرش بالماء فينعقد 
قليًا. وفي الصحاح: والقلي الذي يتخذ من الأشنان» ويقال فيه: القلى أيضًا. انظر: 
الصحاح (7571/5)» لسان العرب (199/16). 

(۳) الإشنان ‏ بضم الهمزة وكسرها ‏ حكاهما أبو عبيدة» والجواليقي» وهو فارسي 
عرب وإشجر الآشتان يقال له الحرضن : .وهو .هن الحجمفن» ومعة يسوي القلى 
الذي تغسل به الثياب وغيرها. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه (ص”7)» المطلع على 
ألفاظ المقنع (ص57)» لسان العرب (۷/ .)٠١١‏ 

)٤(‏ العفص: حمل شجرة البلوط»ء يحمل سنة بلوطًا وسنة عفصًا. والعفص يدبغ به 
كالقرظ» ويتخذ منه الحبر. وهو ليس من نبات العرب. انظر: العين »)٠۷/١(‏ 
تهذيب اللغة (۲/ ۲۷). لسان العرب (۷/ 008). 


)0( في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «و). 0( في (د): «فيها»). 

(۷) انظر: بدائع الصنائع .)١١/۲(‏ (۸) انظر: المحيط الرضوي (ل ۸۳/ب). 

() الصفر: ضرب من النحاس» وقيل: النحاس الجيد. انظر: تهذيب اللغة (857/5١)ء‏ 
المطلع على ألفاظ المقنع (ص59١).‏ 


)٠١(‏ انظر: المبسوط للسَرّحَسِئَ (؟198/7). 
(١١)العصفر:‏ نبت معروف يسمى حبه القرطم يصبغ به. انظر: الصحاح (5/ 2076١‏ 
مقاييس اللغة (759/5).. 


1 


قال أبو نصر: «والأصل في هذا [”7١ب/ب]‏ أن ما سوى الأثمان من 
الأموال لا تجب فيه الزكاة حتى ينضم إلى الملك طلب النماء بالتجارة 
1 ا 

قوله: (ومن له على آخر دين فجحده سنین» ثم قامت به بينة لم يزكه لما 
مضى . معناه صارت له بينة بأن أقر به عند الناس) . 

وهكذا ذكره في البدائع”''» أو كان شهوده غائبين فحضروا بعد سنين» 
أو تذكروا بعد ما نسواء وكذا الأبق» والمفقود. والمغصوب. والساقط في 
البحرء والمأخوذ مصادرة من السلطان» والمدفون في المفازة إذا خفي على 
المالك مكانه» والوديعة إذا نسيها المودع وهو من الأجانب فإن كان من 
فعا وله "للد كن "يدل سن :عليه( 6ا و ا 

وفي المَرْغِينَانَِ: «أودع ماله عند رجل لا يعرفه ونسیه» ثم ۱۲۲1ب/ج] 
تذكر فلا“ زكاة عليه فيما””' مضىء» وإن كان يعرفه وقت الإيداع ثم نسيه 
حتى حال الحول عليه» ثم علمه تجب الزكاة فيه" . 

ولو ظن ماله وديعة عنده تجب» والمدفون في البيت نصاب عند الكل» 
وإن كان في أرض أو كرم اختلف المشايخ فيه» وكذا في الدار الكبيرة""» 
ذكرة في البواته "7 

وفي خزانة الأكمل: ما دفنه في غير حرز ونسيه» فهو ضمار“» 
بخلاف المدفون في الحرز)”” ''. 


(1) انظر: شرح مختصر القَدُورِي لأبي نصر الأقطع (ل 77/أ). 

(۲) انظر: بدائع الصنائع (9/5). (۳) في (ب): «فيذكره) . 

)0( في (د) : (لا). 6 في (ج): «لما). 

(7) انظر: الفتاوى الظهيرية (ص٤۲۸).‏ 

(۷) انظر: تحفة الفقهاء .)7597/١(‏ المحيط البرهانى فى الفقه النعمانى (۲/ ١٠)ء‏ البناية 
شرح الهداية (۳/ 0700 . 00 ٠‏ 

(۸) انظر: بدائع الصنائع (9/7). (9) في () و(ب): «ضمان». 

(١)انظر:‏ خزانة الأكمل (ل ١۷/ب).‏ 


ATEN‏ الغاية في شرح الهداية 


فلت :هن امتقو فر لار الك دو الروك اكان ال ولك اله 

وفي المحيط: «لا تجب الزكاة في الضالة» والمأسورء والمدفون في 
غير الحرز إذا نسي مكانه» والمغصوبء والدين المجحودء والوديعة 
e e‏ 

وفي المحيط عن - محمد ك -: «أنه لا زكاة في المال المغصوب 
والمهوو» وان كاف ا د ةذ" ال كل شاه معد .و قن تسق 
الد 

وفي عدة المفتي: وإن أقر به الغاصب. 

وفي المَرْغِينَانِيَ: «تجب إلا في السائمة. 

وعن أبي يوسف: أن الدين المجحود إذا لم يكن له به بينة يكون نصابًا 
ما لم يحلفه عند القاضي» وإن علم القاضي بالدين يجب وإن''' كان يقر في 
السرء ويجحد في العلانية فلا زكاة عليه» وإن [75٠أ/ب]‏ كان المديون مفلسًا 
ار 

وقال الحسن بن زياد: لا تجب عليه؛ لأنه غير منتفع به» وإن كان 
مفلسًا تجب عليه عند أبي حنيفة» وأبي يوسف» وقال محمد: لا زكاة عليه فيه 
ومر“ على أضله أن التفلسن يفي علية ويد عة بات التضرف 1ات ا 
وأبو حنيفة مر على أصله أن التفليس عنده لا يتحقق» وأبو يوسف وإن كان 
عك 00 لك د وه للا ا ل 0 
كالدين المؤجل حيث تجب فيه الزكاة فوافق”''' الإمام احتياطًا للفقراء”' '. 


)١(‏ في (د) و(ه): «والدرك». © طن البسحيط الوشيوع (ل 4 أ 
(۳) في (د): «و). (6) انظر: المحيط الرضوي (ل .)]/4٠‏ 
)٥(‏ انظر: الفتاوى الظهيرية (ص585). 60 في (ب): «فإن». 


(۷) انظر: المبسوط للسرخسِيّ الا بدائع الصنائع (۹/۲)» جوامع الفقه (ل 1 /١‏ 
ب)» المحيط الرضوي (ل .)1/48٠‏ تبيين الحقائق شرح الدقائق .)٥/۱(‏ 

() في (ب) و(ه): «ومن». [4] في (@ االمسةا. 

.)4/7( في (ب) و(د) و(ه): «ولأنه وافق». (١١)انظر: بدائع الصنائع‎ )۱١( 


كتاب الزكاة م 
سات 


قال ف المبسوط: «اطلق الجرات ف الكتات ف الدين المتححوة 


زو هشام عن محمد أنه قال: إن كان في علم القاضي فعليه الزكاة لما 
مضى؛ لتمكنه من الأخذ بعلمه» ووجه رواية الكتاب: أنه لا زكاة عليه؛ إذ 
ليس كل شاهد يُعَدّل» ولا كل قاض يَعْدِلء وفي المجاثاة' بين يديه في 
الخو ۰ ۰ 


)۳( ع 
وهو قول ابن عمر ٠‏ وعمر [15/د] بن عبد العزيز في رواية ابن حزم عنه 


والأكثر على وجوب الزكاة مع البينة» أو علم القاضي» وهذا هو الظاهر 
)4( 


قال سبط اسن الجوزي: (وهمو قول ا وع ۳ وقال 


ابن حزم: «ولا مخالف لعثمانء وابن عمر من الصحابة» . 


(010 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


02 


(V) 


(۸A) 
00 


1 5 5 اك ob‏ له ع 
وبقولنا قال ا اسحافق 7 007 ا وابو اد وابن حنبل 


الميحاناة ماعا ن الخنز وهن الجكلوس عق الر كن لضفه انط الع 


.)۳٣۲ /۳( المخصص‎ .)/ ١ 

انظر: المبسوط للسَرْحَسِيَ .)17١/5(‏ 

انظر: مصنف ابن أبى شيبة (۲/ 789)» الأموال لأبى عبيد (ص۲۷٥)ء‏ الأموال لابن 
زنجويه (*/401)» الإشراف لابن المنذر (۳/٤۸)ء‏ السنن الكبرى للبيهقى (57/5؟) 
برقم .)۷٦۲٤(‏ ۰ 
انظر: المحلى بالآثار .)3١9/5(‏ 

انظرة المت الكترئ للوق 001/0 الا مراك لات غنيك ص ۷ 5)8 ا لإاشراف 
لابن المنذر (/ 2084 ٠‏ 

المحفوظ عن علي ولب وجوب الزكاة في الدين غير المرجو؛ وسيأتي قريبّاء وأما 
نسبة القول إليه هنا فمبنية على الآثر الذي سيورده المؤلف عن على أنه قال: «لا زكاة 
ف العال الضفار؟.. وات التعليق غلية: ۰ 

انظر: إيثار الإنصاف فى آثار الخلاف (ص١6).‏ 

انظر: المحلى بالآثار (7509/5). 

انظر: مصنف عبد الرزاق الصنعاني )٠١5/5(‏ برقم 2)1١58(‏ الإشراف لابن المنذر 
(6) المغني (۷۱/۳). 


)٠١(‏ انظر: مسائل الإمام أحمد وإِسْحَاقٌ بن رَاهْوَيْه (۳/١١٠١)ء‏ الإشراف لابن المنذر 


. (A /۳( 


(١١)انظر:‏ الإشراف لابن المنذر (۳/٦۸)ء‏ المغني .)۷١/۳(‏ 


5 زوع الغاية في شرح الهداية 


فى اخدق الرواشد خنه” . 


وفي جوامع الفقه: «لو علم القاضي به فهو نصاب ال 


(Vv) )506( ١ (4). 5‏ 
وقال عمر بن عبد العزيز في رواية > والبصري > وابن سعد 2 


والأوزاعي”*": ومالك: يزكي لعام واحد 

وقالت الشافعية: إذا غصب مالهء أو سرق» أو تعذر انتزاعه» أو أودعه 
فجحدهاء أو وقع في بحر ففي وجوب الزكاة فيها أربع'''' طرق: أشهرها 
فيها قولان أصحهما وهو الجديد وجوبهاء وفي القديم لا تجب» ولا خلاف 
أنه لا يجب إخراجها قبل عوده إلى يده» وإنما الخلاف هل تجب عن السنين 
الماضية إذا عاد إلى يده أم لا؟ فلو تلف المال قبل عوده بعد الأحوال سقطت 


/١( انظر: المغني (۳/١۷)ء المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل‎ )١( 
:)5١7/9( الفروع وتصحيح الفروع (547/7) قال المرداوي في الإنصاف‎ »)89 
وهو الصحيح من المذهب.‎ 

(۲( في (د): ((وفي او الفقه: لو علم القاضي به فهو نصاب بالإجماع . وبقولنا قال: 
قتادة» وإِسْحَاقٌ بن رَاهوَيْه» وأبو ثورء وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه» 
وهو قول ابن عمرء وعمر بن عبد العزيز في رواية ابن حزم عنه. قال سبط 
ابن الجوزي: وهو قول عثمان» وعلي . وقال ابن حزم: ولا مخالف لعثمان» وابن 
عمر من الصحابة»). 

(۳) انظر: جوامع الفقه (ل 5"/ ب). 

(6) انظر: موطأ مالك (۲/ »)٠٠٠١‏ مصنف عبد الرزاق »)٠١7/5(‏ مصنف ابن أبى شيبة 
(570/0)» السنن الكبرى للبيهقي (507/5)» الأموال للقاسم بن سلام (ص۲۹٥)ء‏ 
الأموال لابن زنجويه (9657/7)» الإشراف لابن المنذر .)۸٦/۳(‏ 

(5) في (): «وللبصري»» وفي (ج): «والحسن البصري»» والمثبت من (ب). 

(5) انظر: الأموال للقاسم بن سلام (ص۲۸٥)»‏ الأموال لابن زنجويه (2)407/79 
الاستذكار »)١77/7(‏ الإشراف لابن المنذر (”877/5)» المغني (9/ 07١‏ . 

(۷) انظر: الإشراف لابن المنذر (857/7)» المغني .)7١7/59(‏ 

(۸) انظر: الإشراف لابن المنذر (۸1/۳)» مختصر اختلاف العلماء »)٤١٤/١(‏ 
الاستذكار (/ .)١57‏ 

(9) انظر: موطأ مالك (36577/7)» الإشراف لابن المنذر (87/7)» الاستذكار (۳/ .)١707‏ 

٠١ [‏ في (ه): «أربعة». 


كتاب الزكاة 3 4 
ار 


الزكاة على القول بالوجوب» ولو دفنه ثم ]1/ج[ نسيه [:7اس/أل]ء ثم لكر 
بعد الحول فهو كما تقدم في المشهور» وفي طريق آخر جزم بالوجوب» ولم 
يجعل النسيان عذرًا؛ لأنه مفرط حكاه الرافعى» ولا فرق بين داره وغيرها. 
: و- ال 5 )1( 
انتهى كلام النووي تى ر المهذب . 


)٥( [<] ¢ ET (۲(‏ 
وهو قول الثوري »ورزر »> وابي عبيد . 


وعن علي وله في الدين الظنون قال: «إن كان صادقًا فليزكه لما 
مضى»» رواه البيهقي”''» وغيره"'» قال أبو عبيد: ومثله عن ابن عباس . 

ولا حجة فيه. 

قال الجوهري : الدين الظنون الذي لا يدري أيقضيه آخذه أم اده 

وهذا عندنا ما يمنع الوجوب . 

واستدلوا بالعمومات» وقاسوا على مال ابن السبيل . 

ولنا: قول [1155/أ] علي ول : «لا زكاة في المال الضمار»"''' موقوفًاء 
ومرفوهًا إلى النبي به بنقل''' الأصحاب؛ كصاحب المبسوط”'"", 


.)٤١/٥( انظر: المجموع شرح المهذب‎ )١ 

).انظ ة گار 

(۳) انظر: نفس المصدر السابق. وانظر: بدائع الصنائع (9/5). 

[؛] في (ه): «وأبوا. (5) انظر: الأموال لأبي عبيد (ص075). 

(5) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (5/ 707) برقم .)۷٦۲۳(‏ 

(۷) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (۲/ »)۳۹١‏ الأموال لأبي عبيد (ص۲۸٥)»‏ الأموال لابن 
زنجويه (۳/ .)461١‏ 

(۸) انظر: الأموال لأبى عبيد (ص278). 
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)٠١(‏ هذا الأثر عن علي لا وجود له في غير كتب الحنفية ‏ رحمهم الله وقد استغربه 
الرَّيْلَعِىَ في نصب الراية (۲/ »)۳۳١‏ وقال ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث 
الهداية /١(‏ 559): «لم أجده عن علي». 

(۱۱) فی (ت): «ينقلى) . 

OWE EE 


الغاية فى * 
م ل الايةفي شي الهداية 


e.‏ د ا 

اود عن علي ما قدمته عنه» قال صاحب المبسوط”*» والبدائع”*, 
وجماعة غيرهما من أصحابنا”'': الضمار مأخوذ من قولهم بعير ضامر إذا كان 
لا ينتفع به لهزاله . 

وفي النهاية لابن الأثير: «المال الضمار الغائب الذي لا يرجىء وإذا 
رجي فليس بضمار؛ من أضمرت الشيء إذا غيبته» فِعَالُ بمعنى فاعل أو 
مُفْعَلُّء ومثله في الصفات ناقة كناز» وهجان» 

وفي الصحاح: (الضمار .ها لا يرجن من الذين:: والوعد:.وكل ها لا 
E Eo‏ 

وفي المحلى*': «عن أبي عثمان عامل عمر بن عبد العزيز قال: كتب 
إلي عمر بن عبد العزيز في مال رده على رجل ظلم” '"“ أن آخذ منه الزكاة لما 
أتت عليه من السنين» ثم أعقبني بكتاب لا تأخذ منه زكاة؛ لأنه كان ضمارًا 
ا 

وفي الإمام عن عمر بن عبد العزيز: أنه كتب في مال قبضه بعض الولاة 
ظلماء فأمر برده إلى أهله» وأن يأخذ زكاته لما مضى من السنين» ثم عقب 
بعد ذلك بكتاب: لا تأخذ منه إلا زكاة واحدة؛ فإنه كان ضمارًاء رواه مالك 

في الموطأ""''»: وقال: الضمار المحبوس عن صاحبه. 


.)۹/۲( انظر: بدائع الصنائع‎ )۲( .)٠٠١٠/۳( انظر: المحيط البرهاني‎ )١( 

(۳) انظر: الاختيار لتعليل المختار »)٠١١7/١(‏ شرح الجامع الصغير لقاضي خان )31717/١(‏ . 

(5) انظر: المبسوط للسرّحَسِيَ .)١71١/7(‏ (08) انظر: بدائع الصنائع (4/۲). 

(5) انظر: المحيط البرهاني (7/ 202750١‏ تحفة الملوك (ص9١20).‏ الاختيار لتعليل المختار 
.»)١/1(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق »)501/١(‏ العناية شرح الهداية (؟/ 
4) البناية شرح الهداية (۳/ 5 .)7١‏ 

(۷) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر .)٠٠١/۳(‏ 

(۸) انظر: الصحاح 777/9 ). 69 ف (ج): «المحكي» . 

.)5١١ /5( في (ب): (ثم». ()انظر: المحلى بالأثار‎ )۱١( 

.۲۷۸ تقدم تخريجه في الصفحة رقم‎ )١١( 


كتاب الزكاة > 4 
E‏ 


وبهذه الرواية أخذ مالك» قال ابن حزم: «وهذا ظاهر الخطأء وما نعلم 
له حجة إلا أنه قلد في [15أ/ب] ذلك عمر بن عبد العزيز» والعجب أنه قلده 
هناء ولم يقلده في رجوعه إلى القول بالزكاة في العسل. قال: وهذا كله 
230 

وأخذ الوليد بن عبد الملك عشرين ألف درهم من رجل يقال له: 
أبو عائشة فوضعها في بيت المال»ء فلما ولي عمر أتاه ولده فرفعوا إليه 
مظلمتهم» فكتب إلى ميمون: ادفعوا"'' إليهم مالهم وخذوا منه زكاة عامه 
د تنه ]لك ون لول اله كاوها لأ هيما "لخدن عه اها مض د كر 
أبو بكر بن أبي 0 

ولأن الزكاة إنما تجب في المال النامي حقيقة» أو حكمًا بقدرة التصرف 
فيها بنفسه أو بنائبه؛ كما في مال ابن السبيل؛ ولآن يده زائلة عنه فكان 
ودار كا رق زا تدان لمكا i‏ 

ألزمونا: بما لو ورث مالا لا يعلمه حتى مضى عليه الحول. 

وبما لو عجل زكاة ماله إلى الساعي وحال عليها الحول ولم يستفد 
شيئًا» فإنه لا يقدر على الاستنماء فيهما فلم يكن المال ناميا حقيقة ولا 
حكمّاء وقد وجبت الزكاة فيهما. 

والجواب [۲۳١ب/‏ ج] عن الأول : منع الحكم [51؟١١ب/أ]‏ فإنه من جملة 
الهاو 

وعن الثاني: أن الساعي يمكنه التصرف في المعججل» ولهذا يكون الربح 
للمالك» ذكرهما في المنتخب” . 

وفي شرح النووي: «غصب معلوفة فأسامها؛ إن أوجبنا الزكاة في 


)١(‏ انظر: المحلى بالاآثار .)5١97/5(‏ [۲] في (ه): «ادفع». 

(۳) تقدم تخريجه. 

(5) انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي »)45/١(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
(١5/1ه؟).‏ 

(5) المنتخب في اضول المذهيةة لمحمة .عدر الأخسيكتي . 


له 


المغصوبة» فهل يجب على الغاصب؛ لأنها مؤونة وجبت بفعله» أم على 
المالك؛ لأن"“ نفع" خفة المؤنة عائد إليه؟ فيه وجهان حكاهما البغوي. 
وغيره» فإن قلنا: على المالك» ففي رجوعه بها على الغاصب وجهان ‏ قلت : 
من العجائب أن تجب الزكاة على الإنسان في ماله لأجل مال غيره» وهذا 
خرق الإجماع ‏ واستبعد الرافعي وجوب الزكاة على الغاصب؛ لعدم ملكه. 
قال: والجاري على القياس أن تجب على المالك» ثم يغرم له الغاصب» " . 

فروع: 

قال في الذخيرة: «اتفق أصحابنا على أن من ورث أعيانا ونوى التجارة 
ا ا ا 

وقال [0٠١ب/ب]‏ في المحيط” » والمَرْغِيئَانِنَ : «إلا أن يكون ذهبّاء أو 
فضةء أو سائمة فهي على ما ورثه». 

قال أبو الخطاب”"': «لا يبني الوارث حوله على حول المورث» . وبه 


قال الثوري» والأئمة الثلاثة"» وعن أحمد أنه إجماع'. 
فلت .وف قول الشافى القديم أنه يش . 


واختلفوا فيما إدا ملكها بالتبرع؛ كالهبة. والصدقة. والوصية› والخلع. 


)١(‏ في (ب) و(ج): «لأنه». (0) في (د): «منع». 

(۳) انظر: المجموع شرح المهذب (7091/5). 

(:) انظر: الذخيرة البرهانية (ل .)]/٠١١‏ (68) انظر: المحيط الرضوي (ل ۸۸/). 

() انظر: الفتاوى الظهيرية (ص”587). 

(۷) هو: محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذانى الحنبلى. 

© اع اليدانة لأ النقطات ةا 0 

(9) انظر: المدونة »055/١(‏ التاج والإكليل لمختصر خليل (/158)» البيان في 
مذهب الإمام الشافعي »)٠١٤/۳(‏ المجموع شرح المهذب (5/ »)۳٠١‏ مسائل الإمام 
أحمد وإِسْحَاقٌ بن رَاهُوَيْهِ (*/ »23٠١9‏ دقائق أولي النهى لشرح المنتهى /١(‏ 990). 

(١٠)انظر:‏ الفروع (۳/ »2)47١‏ وحكى الإجماع انها ابن عبد البر في الاستذكار )١59/7(‏ 
قال: «وقال مالك: السّنّة عندنا أنه لا تجب على وارث في مال ورثه الزكاة حتى 
يحول عليه الحول. هو إجماع من جماعة فقهاء المسلمين». 

(١١)انظر:‏ البيان في مذهب الإمام الشافعي (۳/ .)٠١ ٤‏ المجموع شرح المهذب (0/ .)٠١‏ 


كتاب الزكاة 


م 
ج 
ها 
حس 

امسا 


والصلح عن دم العمد إذا نوى» قال أبو يوسف: تعمل نيته» وقال محمّد: 
لا تعمل نيته . 

قال صاحب الذخيرة: «وقول أبي حنيفة كقول مُحمّدء كذا ذكره بعض 
المشايخ ‏ وفي المَرْغِينَانِيَ : قوله كقول محمّد. 

ومن المتأخرين من ذكر الخلاف بين أبي يوسف. ومُحمّد على القلب 
فقال: على قولهما تكون للتجارة» وعلى قول أبي يوسف لا تكون للتجارة؛ 
ا 

ووجه قول أبي توق انتملك هذه الأشياء حكسيه: .والتحارة لست 
اكات اا لمن اد 

وذكن ابن سماعة فى درادرہ عن اد ین آجر ار تد رید ۵ 
التجارة فهي للتجارة» ومثله في الجامع؛ لآنها بيع المنفعة كبيع العين. 

وفي المنتقى: أن نية التجارة في العبد المتزوج عليه باطلة» ويجب أن 
يكون هذا قول محمّد. 

واختلفوا في نية التجارة في القرض» وأصله ما ذكر مُحمّد في الجامع : 
أن رجلا له مائتا درهم فاستقرض حنطة لغير التجارة» فتم حول الدراهم فلا 
زكاة فيها وفي الحنطة. 

فقوله"": لغير التجارة دليل على أن نية التجارة في القرض صحيحة. 
قال شيخ الإسلام: الأصح أن نية التجارة لا تعمل في القرض؛ لأنه عارية لما 
عرف» ونية التجارة لا تعمل في العواري. ‏ ومعنى قول محمد لغير التجارة 
أ كاتف لحيو اجار عقن افرص 4 وفاكدته إذا كاف اد 
عادت كذلك -. 

وفي الجامع: ما يدل أن بدل منافع التجارة لا يصير للتجارة من غير نية 
[5أ/ د] التجارة؛ لأنه قال: أجر داره عشر سنين بجارية كانت للتجارة يريد بها 


.)۳۷۸/١( انظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان‎ )١( 
في (ه): «العباد». [؟] في (ه): «وقوله».‎ ]5[ 


(4:) في (): «المقرض». 


= الغاية في شرح الهداية 


التجارة [5٠أ/ب]»‏ فقد شرط نية التجارة في الجارية لتصير للتجارة من غير 
فصل» بينما إذا كانت الدار للتجارة» أو لم تكن . 

وفي الأمالي : جعل بدل منافع عين هي للتجارة [١١٠أ/ج]‏ للتجارة من 
غير نية التجارة» فكان في المسألة روايتان» واختلف المشايخ فيهاء وإنما 
اختلفوا لاختلاف الروايتين»'. 

وفي المَرْغِيبَانِيَ: «عن أبي يوسف في نصاب السائمة» وعروض 
التجارة» إن لم ينو الوارث والموصى له السوم والتجارة روايتان؛ نظرًا إلى 
الخلافة» وتجدد الملك. 

ولو تزوجها على خمس من الإبل السائمة» أو عرض" التجارة بعينها 
لا تجب فيها الزكاة في قول أبي حنيفة الثاني حتى يقبضهاء ويحول عليها 
الحول بعد قبضها؛ لأنها بدل ما لا تجب فيه الزكاة كالدية» وبدل الكتابة»”" . 

قال أبو نصر في شرح القذوري : «وكالمبيع قبل القبض)7*' . 

وفي الحاوي: «المبيع قبل القبض لا تجب فيه الزكاة في قياس“ قول 
أن عينة E‏ 

قال الفقيه أبو الليث: «هو قول الكل؛ لأن المشتري لا يملك التصرف 
في المبيع قبل قبضه بخلاف المهر»”" . 

وفي الجامع : «المبيع قبل القبض نصاب عندهماء وكذا عند أبي حنيفة 
على الأصح)”” . 


)١(‏ انظر: الذخيرة البرهانية (ل ١١٠/أ).  )١(‏ فى (د): «اعروض». 

(۳) انظر: الفتاوى الظهيرية (ص:587). ۰ 

)٤(‏ انظر: شرح مختصر القَدُورِي ا نصر الأقطع e OD‏ ؟/1).: 

.)( ما بين القوسين زيادة من (ب) و(ج) و(5) لبيك في‎ )٥( 

(7) انظر: الحاوي فى الفتاوي (ل .)]/5٠‏ 

۷Q‏ بجنت غه قلع أجدمه :وانظن: اة القلبى على تين الفاق شرح كتنر الدفاقق 
)۲٥۷ /۱(‏ نقلا عنه. 

(۸) انظر: الجامع الكبير (ص9١).‏ 


كتاب الزكاة بس 
55 51ت و 


وفي المحيط : «والصحيح أنه نصاب؛ لأنه بدل مال بخلاف المهرء لأنه 
بدل ما ليس بمال» وروي عن أبي يوسف: أن المبيع قبل القبض لا زكاة فيه 
ووجهه ذكرناه» وفي الرد بالعيب» والإقالة قبل قبضه حكمه حكم المبيع. 

لهما: أن ملكها"'' في المهر المعين قوي؛ لأنها تملك التصرف فيه قبل 
القيض فأشبه الموروث. 

ولأبي حنيفة سیه مدركان : 

أحدهما: أن ملكها”' فى العين قبل القبض ضعيف ولهذا يبطل بالردةء 
والتقبيل» وبالطلاق قبل الدخول يسقط نصفه)” " . 

قال في المستصفى : «هذا إذا لم تكن ال 

وإذا دخل بها يتأكد المهرء وكذا إذا قبضته قبل الدخول يتأكد ملكها في 
العين أيضّاء حتى لو قبلت» أو ارتدت [1١١سب/ب]»‏ أو طلقها قبل الدخول 
بها لا يعود ملكه إلا بقضاء القاضي” ٠‏ أو التراضي» وقبل القبض يعود إليه 
فلكة فن اتلك | لا سات 

والمدرك الثاني: أن المهر صلة من [5١١ب/أ]‏ وجه قال الله تعالى : 

واوا لاء صَدَقئِنَ غم 4 [الساه: الا لأ تملك إلا بالق وعوفن 

من وجه قال الله تعالى: اوه أَجورَشنَ» [النساء: ١۲]ء‏ أي: مهورهن» 
والعوض بالعقد كما في البيع» وباستيفاء المعقود عليه كما في الإجارة» فثبت 
أصل الملك بالعقد» وقوته بالقبض . 

ولو كانت الإبل المهر ديئًا لا تجب فيها الزكاة اتفاقًا؛ لأن ما يكون في 
الذمة لا يكون سائمة ‏ ذكره في المبسوط” ومختلف الفقه ”80 , 

ول المزاة بالا السائمة , 


010 في جميع النسخ : «ملكهما» . )۲( ف 0ب و(ج): «ملكهما»). 
(۳) انظر: المحيط الرضوي (ل ۸۷/ب). (5) انظر: المصفى (ل ””/أ). 
(5) في (د): «بحكم الحاكم). () انظر: المبسوط للسرَحَسِي (15177/5). 


(۷) فى (1) و(ب): «الفقيه»). 
(۸) انظر: مختلف الرواية لأبي الليث (؟/ هلاه - .)٥۷١‏ 


ااا 


وقال في المستصفى : «الصداق بالفتح والكسر»'. 

وقال النووي: «المذهب وجوب الزكاة في المبيع قبل القيض على 
المشتري عند تمام الحول». وبه قطع جمهورهم»ء وبه قال مالك. وقيل: لا 
يجب قطعًا لضعف الملك» وتعريضه للفسخ. ومنع تصرفه» وقيل: 
كالمغخصوب» وفي الصداق”" المعين المذهبٌ الوجوبٌ ‏ ولهم وجه كقول 
[بب/ج] أبي حنيفة -» وفي الماشية إذا كانت رهتا المذهبٌ وجوبهاء وبه 
قال أكثرهم» وقيل: كالمغصوب» وكذا غير الماشية» ولو كانت الماشية في 
الذمة سلمّاء أو قرضًا لا تجب فيها الزكاة بلا خلاف؛ لأنها [«ب/د] لا تكون 
سائمة في الذمة»”“. ذكره النووي. 

ثم الزكاة واجبة في الدين إذا قبضه» وسنفصله ‏ إن شاء الله تعالى ‏ «وبه 
قال الثوري» وأبو ثور“ » وابن حنبل*› هذا إذا لم يكن ضمارًا على ما تقدم . 

وقال:عثمان ين عفان وان عمرء وجائر ين بك اة .وطاوسن: 
والنخعي» وجابر بن زيد» والحسن» والزهري» وميمون بن مهران» وقتادة» 
وحماد بن أبي سليمان» والشافعي» وإسحاق» وأبو عبيد: يجب إخراجها لكل 
سنة قبل قبضه؛ لأنه قادر على أخذه والتصرف فيه فأشبه الوديعة. 

وعن عائشة» وابن عمر: ليس في الدين زكاة» وهو قول عكرمة. 

وعن سعيد بن المسيب» وعطاءء وأبي الزناد: يزكيه إذا قبضه لسنة 


واخ 


ولنا: أن الزكاة للمواساة» وليس من المواساة أن يخرج زكاة مال لا 
ينتمع به دن على [/717١أ/‏ ب] ثلاثة أنواع عند أي و 


)١(‏ انظر: المصفى (ل 6”/ ب). (۲) في (ج): «الطلاق». 
(۳) انظر: المجموع شرح المهذب (7577/60). 
62 5 (ج): «أبو داود). (ه) (ج): لو اجون بن حنبل» . 


(5) انظر: المغني (3559/8/ى378). 
42 أ : الدين. انظر: المبسوط للس رحسي .)١96/5(‏ 
(۸) انظر: النتف في الفتاوى للسغدي .)۱۷١/١(‏ المبسوط للسرخسِيٌ (۲/ c(۹‏ = 


ا ج 


ب ا 


نوع قوي؛ كبدل مال التجارة» ودين القرض» وضمان الإعتاق والمعتق 
موسر إذا كان العند للتجارة: فإذا حال عليه الخرل :رقن هته أرنجين درا 
يزكيها؛ لأنه لا يرى الوجوب في الكسور في ظاهر الرواية عنه. 

ونوع وسط ؛ كبدل مال ليس للتجارة كثمن عبيد" الخدمة» وثياب البذلةء 
وسلاح الاستعمال» وضمان العتق والمعتق معسر؛ لأنه كالمكاتب [١١١أ/أ]‏ عنده. 

وقيل : إجماع يزكي إذا قبض مائتي درهم. 

ونوع ضعيف؛ كبدل ما ليس بمال كالمهر» وبدل الخلع» والصلح عن 
دم العمدء وبدل العتق على المعتق» وبدل الكتابة» والدية المقضي بهاء 
والسعاية”" على عبيد“ الخدمة. والدين الموصى بهء والدين الموروث في 
رواية» وفي رواية: كالوسط. 

وقال في المستصفى: «المراد بالدية قبل القضاءء وأما بعده فإنه كسائر 
الديون» قال: ذكره في فتاوى القاضيين» . 

وفي دين الأجرة ثلاث روايات"') في رواية وسطء وفي رواية ضعيف› 


= تحفة الفقهاء (١/۲۹۳)ء‏ المحيط البرهاني (/ 555)» بدائع الصنائع (؟/ ,)٠١‏ 
جوامع الفقه (ل ١۳/ب)»‏ المحيط الرضوي (ل 87/ ب)» مجمع الأنهر في شرح 
ملتقى الأبحر /١(‏ 196).» الدر المختار وحاشية ابن عابدين (؟057/5١7).‏ 

. في (ب) و(ج): «أربعون). 6 في (د) : ا(عبد)‎ )١( 

(۳) السعاية في اللغة: من السعي» > وهو التصرف في كل عمل» حا كان او شےا: 
قال الله تعالى: یری کل تين با نی 46 [طه: 86 قال متعى على 
الفا سا وا عمل فى أخذهاء وسعى العبد فى فك رقبته سعاية . . وسعى به 
سعاية الح الوالي : وشى. وفي الاصطلاح لها عدة معان منها السعاية في العتق : 
وهو أن يعتق بعض عبد» ويبقى بعضه الآخر في الرق» فيعمل العبد ويكسب» 
ويصرف ثمن كسبه إلى مولاه» فسمي كسبه لهذا الغرض سعاية» وقيل : اشا 
أن يؤجر ويأخذ قيمة نصفه من الأجرة. انظر: الصحاح (77171/5)» وتاج العروس 
(۷۹/۳۸). البناية شرح الهداية (5/ )2 طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية 
( ص٣‏ ۲)» ومعجم لغة الفقهاء ( ص٤٤‏ ۲) . 

.)١/۳۸ في (ب) و(ج) و(د): اعبد). (5) انظر: المصفى (ل‎ )٤( 

(5) فى (د) زيادة: «و). 


TTS‏ الغاية في شرح الهداية 


تت DD‏ 
والثالثة إن كان الأصل للتجارة» فهي كالقوي وإلا فكالوسط”''» وفي الجامع : 
أشار إلى أنه قوي» وفى المَرَغِينَانَِ: «أجرة الدار إن كانت الدار للتجارة» 
فهي کالقوي» وإن لم تكن فكالوسط)”''. 

وعندهماً: الديون كلها نصاب إلا الدية قبل القضاء»ء والسعاية» وبدل 
ا 

وعن أبي يوسف”*': يجب في بدل الكتابة في الأقل من قيمته» ومن 
البدل إذا كان العبد للتجارة» أما الدية وأروش الجنايات فإنها في معنى الصلة 
ملحق بالعين في الشرع بل أقوى فإن بعض الأعيان لا يجوز التصرف فيه قبل 
القيض . 

ولأبي حنيفة”*' : أن الدين ليس بمال من كل وجه حتى لو حلف أنه لا 
مال له لا يحنث بالدين» إلا أن دين التجارة حكمه حكم [55!أ/ج] مال" 
[۷ب/ ب] التجارة؛ لقيامه مقام مال التجارة. 

وعن الكرّْخيَ: أن النضاب والحول يشترط في الوسط كالضعيف”" . 

وفي المَرْغِينَانِيَ: «في الدية إن قضى بالدراهم والدنانير فهي” على 
الخلاف» وإن قضى بالإبل فلا زكاة فيها في قولهم جميعًا حتى يحول عليها 


() انظر: المحيط البرهاني .(YV/Y)‏ (۲) انظر: الفتاوى الظهيرية (ص١58).‏ 
0 انظر: الميسوط للسرخسخ .)۱۹٥/‏ المحيظ آلبرهانی >)۲٤۹/۳(‏ فتاوئ قاضى 
خان .)۱۲٤/۱(‏ ۰ ۰ 
(5) انظر: المبسوط للسرْخَيئ (۲/ »)٠۹١‏ المحيط البرهاني (557/7)» بدائع الصنائع 
(۱۰/۲)» جوامع الفقه (ل 85/ ب). 

(7)6 انظ :الوط لل خوخ 00۹5/١‏ 

7 فى (ه): (لدين». ٠‏ 

(۷) انظر : شرح مختصر الكَرّخي لأبي الحسين القَدُورِي (ص88١223»‏ المبسوط للسرْحَسِيٌ 
(؟/196١).‏ 

(0) في (د): «فهو). 


كتاب الزكاة STFS‏ 
2 يبي 


الخول بعك الم كال 

قلق وها رول صاعي السشقصضة: *" إن ان عق اقام كاد 
الثون» وام 5/113] اسقاطها عن الول فد انها مال ميلو :لصا 
يقدر على استخراجه والانتفاع به» فلزمته زكاته کسائر أمواله. 

فرع:7" في المحيط”*'». وعدة المفتي: «تزوج امرأة بألف'"' 
وقبضتها"'؛ ثم ظهرت أنها أمة فرد المولى”'' نكاحهاء فلا زكاة في الألف 
على الزوج لعدم يده» ولا على الزوجة لعدم ملكها كرجل حلق شعر إنسان» 
وأخذ ديته» وحالت عنده» ثم نبت لا تجب على الجاني؛ لأنه زال ملكه» ولا 
[17ب/1] على المجني عليه؛ لأنها استحقت من يده» وكذا لو أقر“ بدين 
ودفعه إليه» ثم تصادقا على أ دين له عليه). 

وفي المحيط: «وكذا إذا وهب له ألما وحال عند الموهوب له ثم رجع 
5 يد فسوى بين هذه المسائل» لكن استحقاق ما لا يتعين بعد الحول 
لا مقط الدكاة؟ كالدية اللخهى يعد الحوله برها يتعين منتقطيا فال" 
ليست نظيرة ما تقدم؛ لأنها تتعين في ع بخلاف العقودء والفسوخ. 

قال في الجامع”"'» والمحيط"''': (إذا تزوج امرأة على ألف. وقبضته 
وحال عليه" الحولء ثم طلقها قبل الدخول بها زكت الألف» وكذا لو 
قبلت ابنه؛ لأنه لا يتعين رده» بل الواجب رد مثله» وكان”*'؟ ذلك ديئًا لحقها 
بعد الحول فلا تسقط الزكاة بخلاف العرض». 

وفي جوامع الفقه: «باع عبدًا للخدمة بألف بعد ما حال عليه الحول. 


)١(‏ انظر: الفتاوى الظهيرية (ص”8١7).‏ (۲) تقدم. 

(۳) في (): «قوله». (4:) انظر: المحيط الرضوي (ل ٠9/ب).‏ 
)ه26 في (ب): «بالفتح» . )5 في ( ا ) و(د): «وقبضها). 

(۷) في (د): «الولي». (۸) في (ج): «آمر». 

(9) انظر: المحيط الرضوي (ل ١٩/آ). ]٠١[‏ في (ه): «كالهبة». 

(١1١)انظر:‏ الجامع الكبير (ص7١).‏ (0١١)انظر:‏ المحيط الرضوي (ل .)١/4١‏ 


(۱۳) في (د): «عليها». )١5(‏ في (ب) و(ج) و(د): «فکان». 


r a عل" غند ا‎ E 
يسقط الضمان عن. المشتري؛ إذ“ لم يعد إليه قديم ملكه» لعدم تعينه للردء‎ 
ويجب على البائع لأنها؛ لا تتعين في الردء فهو بمنزلة الدين اللاحق بعد‎ 
ا الك اه‎ 

وفي [58٠أ/ب]‏ شرح المهذب للنووي: (إن ملكه بعقد فيه عوض؛ 
كالبيع» والإجارة» والخلع ولم ينو عند العقد أن يكون للتجارة لم يصر 
للتجارة» وإن نوى التجارة عنده صار للتجارة» وإن زوج أمته به» أو ملكته 
الحرة بالنكاح ففي أصح الوجهين يكون للتجارة بالنية» وإن ملكه بإرث» أو 
وصية» أو هبة بغير عوض لا يصير للتجارة بالنية» وكذا إن ملكه بالاحتطاب» 
والاحتشاش» والاصطيادء والرد بالعيب!"' . 

قوله: (ومن اشترى جارية للتجارة» ونواها للخدمة” بطلت عنها الزكاةء 
وإن نواها للتجارة لم تصر للتجارة حتى يبيعها فيكون في ثمنها الزكاة). إذا 
كان من النقدين [5١١ب/‏ ج1» وكذا في العرض إن نوى التجارة عند البيع» وإن 
نوى الخدمة» أو أطلق لم تجب فيه الزكاة. 

والفرق من وجهين : 

أحدهما"': أنه حين نوى الخدمة نوى ترك التجارة» وهو تارك لها في 
الحال» فاتصلت النية بالعمل» فلم تكن مجردة عنه فصحت» وإذا نوى بعد 
ذلك أن تكون للتجارة تجردت النية عن العمل فلا تعتبر ما لم يبعهاء بمنزلة 
العف ااي أن كرا لأ هات حتشرة الع ا لير 


)010( في رج( زيادة: الحول. 

(6) في (د) إشارة فوق كلمة البائع إلى الهامش» وفي الهامش كتبت كلمة: «المشتري». 
(9) في (د): «بعيب عليه . (5) في (ب) و(ج) و(د): «غيره». 

(5) في (ج): «إذا». () انظر: جوامع الفقه (ل ۳۷/ ب). 
(۷) انظر: المجموع شرح المهذب (58/5). 

(۸) في (ج): «ونوى بها الخدمة». 

(9) انظر: المبسوط للسرْحَسِيَ ».)١794/5(‏ الجامع الصغير للصدر الشهيد (ل ١٠/ب).‏ 
)٠(‏ في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «العلوفة». 


كتاب الزكاة 


له 


|1| ۹ 


له 

الأولى''' المسافر إذا نوى الإقامة في موضع تصح الإقامة فيه يصير مقيمًا 
[۷//] لاتصالها بترك السفرء وكذا المسلم إذا نوى الكفر ‏ والعياذ بالله 
تعالى ‏ يصير كافرًا؛ لاقتران النية بترك الإسلام» وتركه كفرء والرضا بالكفر 
كفرء ونظير نية التجارة المقيم إذا نوى السفر [5ب/د] لا يصير مسافرًا حتى 
يتصل بالعمل الذي هو الخروج من العمران؛ لأن نية السفر ليست بسفر"ل 
وكذا نية ترك الإقامة؛ لأنه متلبس بالإقامة وهي ضد تركهاء وضد السفرء 
وكذا الكافر إذا نوى الإسلام اف ا و ی الل 
قو عمل اللسان» وهو اللفظ ‏ بالشوادقية الط برط إذ ترك الك 
لسن بإصلام: 

وفي الوط :: الو توئ أن تكون سائمته علوفة. أو عوامل فمضى 
عليها الحول تجب فيها الزكاة؛ لأن نيته لم تتصل بالعمل كنية التجارة 
والسفر؛ وهي [8١ب/ب]‏ متلبسة بالسوم؛ ولا كذلك نية الخدمة)”” . 

والوجه الثاني من الفرق: أن التجارة» والسفرء والإسلام أمور إنشائية 
فلا يعتبر فيها النية وحدها حتى يتصل بها الإنشاء؛ كنية العتق» والطلاق› 
والبيع» وغيرها بغير ألفاظ تدل على الإنشاء» بخلاف نية الخدمة» والسفرء 
والكفر على ما تقدم. 

وفي شرح النووي: «لو نوى التجارة بعد العقد لم تصر للتجارة» وقال 
الكرابِيْسِيَ من الشافعية: تصير للتجارة كنية"“ في مال التجارة» وهو مذهب 


STOTT م‎ I EO TIT E 4 3 اچ بن‎ 


)١(‏ في (ب) و(ج): «الأول». [۲] في (ه): «كافية». 

(۳) في (): «يتصل إليه». )٤(‏ فى (د): «اللفظ». 

(0) انظر: المبسوط للسَرْحَسِيَ (۱۸/۲). ) فى (د): «كنيته». 

(۷) هذه إحدى الروايتين عن الإمام اأ حمد» وهي ا المذهب» بل المذهب أن العرض 
لا يصير للتجارة إلا أن يملكه بفعله بنية التجارة. قال المرداوي في الإنصاف (/ 
۳ «هذا المذهب» وعليه أكثر الأصحاب. قال الزركشي: هذا أنص الروايتين 
وأشهرهماء واختارها الخرّقى» والقاضى» وأكثر اللأصحاب. قال فى الكافى 
والقروعة هذا ظاهر النذهب؟ لأن مجرد اة ل يقل :عن الأمدل+ كنية إسامة : 


ا ومع الغاية في شرح الهداية 


وابن راهویه»'. 

وفي الذخيرة المالكية: «لو اشترى عرضا فنوى به القنية سقطت الزكاة 
عنه. وقال أشهب: لا تبطل التجارة بنية القنية؛ إذ الشراء للتجارة أقوى من 
النية» وفي الجلاب: لو اشترى عرضا للقنية» ثم نوى به التجارة لا يصير 
للتجارة» بل يستقبل حولا”"' بعد البيع» كقول أبي حنيفة والشافعي. 

والفرق من وجهين : 

الأول: أن الأصل في العروض القنية فترجع"" إلى أصلها بالنية» 
ويخرج عنها بها كما لا يرجع المقيم مسافرًا بها حتى ينضاف إليها فعل 
الخروج؛ لأن الأصل الإقامة» ويصير مقيمًا بالنية لسلامتها عن معارضة 
الأصل . 

الثانى: أن حقيقة القنية الإمساك لنفسهء وقد وجد بالنية» وحقيقة 
التجارة لبي لقصد الربح ولم يوجد)”*'. 

وقوله: (بخلاف ما إذا ورثه ونوى التجارة...) إلى آخر المسألة. فقد 
ذكرناه قبل هذا . 

وقال مالك : لو اشترى بعرض القنية» ونوى التجارة في المشترى نرّل 
ل اأص اول هوي لحار كاذنا اا .وا قرو ال رت توغيوه مها 
قدمناه . 


وفى الحواشى: [7؟7١ب/أ]‏ «اللأصل فى هذا أن النية إنما تعتبر إذا 


= المعلوفة» ونية الحاضر لسفرء وقدمه في المغني» والهداية» والخلاصة» وابن تميم» 
والشرح» والكافي وغيرهم». وانظر: الكافي في فقه الإمام أحمد »25٠١/١(‏ الشرح 
الكبير على متن المقنع (2577/5., الفروع وتصحيح الفروع .)١95/5(‏ 

.)59- 58/5( انظر: المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(0) في (د): «حولان». [Y]‏ 5 (ه): اافيرجع) . 

."”9 انظر: الصفحة رقم‎ )5( .)١9/7( انظر: الذخيرة للقرافي‎ )٤( 

(5) انظر: الكافى فى فقه أهل المدينة »)7٠١ /١(‏ البيان والتحصيل »)78١7/7(‏ المقدمات 
الممهدات .)786/١(‏ 


كتانس الہ کاۃ 
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اتصلت بالعمل؛ لأنها باطنة لا تعرف إلا إذا اقترنت بفعل يدل عليهاء أو 
يلائمها)“. 

قلت: هذا التعليل ضعيف؛ لأن الناوي يعرف ما نوى» وإن كانت النية 
أمرًا باطتا» ونحن إنما نفتي له بما علمه في باطنه فلا يضير كونها باطنة. 

قال: «أو لأن [۳۹٠١/ب]‏ النية شرعت ليتميز النوع من النوع» فلا بد من 
اتصالها ا 

قلت”": هذا صحيح لأن النية لتخصيص العامء أو لبيان المبهم 
والمجمل» ولهذا لو حلف لا يأكل» أو لا يشرب» ونوى شيئًا دون شيء لا 
يصدق. ذكره في الجامعين”*'؛ لأن الفعل لا عموم له على المذهب الحق» 
فبقي مجرد النية فلغا. 

قوله: (ولا يحوز أداء الزكاة إلا بنية مقارنة للأداء» أو) بنية (مقارنة ۷1أ/ 
د] لعزل مقدار الواجب). 

والأصل القران””' كما في الصلاة» لكن لما كان الفعل يتفرق غالبا 
اكتفى بوجودها عند عزلها نفيًا للحرج كما في الصوم. 

وتي الور وا الي ٠‏ سال او مستي اهدو ا 
جر" الزكاة إلا بنية مخالطة لإخراجها“؛ لأنها عبادة محضة كالصلاة». 

وعن محمد بن سلمة البَلْحي: «إذا تصدق ولم تحضره النية ينظر إن كان 
وقت التصدق بحال لو سئل عما تصدق به أمكنه الجواب من غير فكرة تجزئه» 
ويكون ذلك نية منه . 


)١(‏ انظر: فوائد الهداية (ل .)١/۸۷‏ (۲) انظر: فوائد الهداية (ل /ا8/أ). 

(۳) فى (د) زيادة: «و). 

© ال العام او وام ار رت القافم اك( 
(6) فى (د): (الاقتران). 

TEE TED‏ اللبألة E‏ جحت الوتدو ان 
(۷) في (د) و(ه): «كان». @ OO‏ كو ` 
(9) في (ج): «لأدائها». 
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وروي عن EEE‏ قال: إذا ميز زكاته وجعلها في صرة» ونوى أن 
يكون ذلك من زكاة ماله» ثم تصدق به» ولم تحضره النية عند الدفع أرجو أن 


وفى منية المفتى: «لو قال: ما تصدقت به إلى آخر السنة فهو زكاة مالى 
لم يجزئه ذلك . ۰ ۰ 

هذا إذا تصدق بقدر الزكاة» وإن تصدق بجميع ماله لا يحتاج إلى النية» 
ويكون قدر الزكاة عن زكاته الواجبة في هذا المال» والباقي تطوعًاء وهذا 
اضيا ذه جز ااي ا يجوز » وا و موعن ا يك عن ان 
التعيين؛ كالصلاة. 

وجه الاستحسان: أن الجزء الواجب فيه متعين» ووصل الحق إلى 
المستحق» بخلاف الصلاة. مثاله: إذا وجبت الزكاة في مائتين فأدى خمسة 
بنية الزكاة سقطت عنه زكاة المائتين» وإن لم ينو سقطت عنه زكاة الخمسة. 
وهو ثمن درهم» وإن تصدق بجميع المائتين على فقير» أو وهبها له» ولم تكن 
0 نية» أو نوی تطوعًا سقطت زكاتها؛ لأن ربع عشرها متعين فقد [9١١ب/‏ 
ب] وصل الحق إلى مستحقه [78٠أ/1]‏ » والهبة من الفقير صدقة» وقربة؛ 
ولهذا لا يرجع في الهبة للفقير كالصدقة. وعند الشافعي: لا تجزثه . 

أما إذا نوى تطوعًا فقد وجد أصل النية» وقدر الزكاة متعين؛ فأشبه 
الصوم بنية النفل حيث يتأدى بها الفرض» بخلاف الحج في ظاهر الرواية» 
وفي رواية الحسن كالصوم» وإذا لم ينو شيئًا فالفرق بينها وبين الصوم أن 
صرف المال إلى الفقير نفسه [7١١ب/ج]‏ قربة» ولا حاجة إلى النية» ولا كذلك 
الإمساك. فإنه دائر بين العادة والعبادة» فالنية هي المعينة للعبادة من العادة» 
فلا بد منها فيه لذلك» فالحاصل لنا فيه مدركان: 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع »)5١/7(‏ المحيط البرهاني في الفقه النعماني »)584/1١(‏ البناية 
شرح الهداية (۳/ 0717. 
(۲) انظر: منية المفتي (ل ۷/ب). [*] في (ه): «لها». 


أحدهما: أن دفع المال إلى المسكين قربة» وعبادة» والنية إنما كانت 
لتحصيل العبادة» وهي حاصلة بدونها فلا حاجة إليها . 

والمدرك الثاني : أن قدر الزكاة متعين فيه» وقد وصل إلى مستحقه» وفيه 
إشكال؛ لأن النية شرط فيهاء ولو تصدق بالنصاب عن واجب آخر يقع عنه. 
ويضمن الزكاة كالنذر المعين في الصومء إن نوى فيه التطوع يقع عن المنذور. 
وإن نوی واجبًا آخر ‏ يقع عنه. 

وفي الحواشي: «فإن قيل: لما" احتمل الفرض» والنفل لا بد من 
تعيين الفرض؛ كالصلاة. 

قلنا: دلالة الحال مَعَيّنة؛ إذ العاقل لا يتنفل مع تحقق الواجب عليه؛ 
كالحاج إذا لم يخطر بباله فرض» ولا نفل يقع عن الفرض لدلالة حاله»”. 

قلت: ومثله إذا وهب المشتري المبيع للبائع في البيع الفاسد بعد قبضه 
[۷ب/د] يجعل عن فسخ البيع الفاسد حتى يبرا من ضمانه» ولا يجعل هبة؛ 
لأن الرد واجب» والهبة تبرع» وكذا إذا وهبت المرأة صداقها المعين لزوجهاء 
ثم طلقها قبل الدخول بهاء يجعل عن الواجب بالطلاق قبل الدخول» لا هبة 
لها وك 

ويرد على تعليله الصلاة؛ فإنها تجعل تطوعًاء ولا تجعل عن الفرض فقد 
يتنفل العاقل مع تحقق الواجب في ذمته» والفرق بينهاء وبين الحج أن التنفل 
بالصلاة مشروع قبل الفرض كالسنن» ويمكنه أداء الفرض في الوقت مع إحراز 
السنن والنوافل» بخلاف الحج؛ فإنه لا يكون في السنة إلا مرة فرضًا كان أو 
تطوعًا”*'» فلو صرف إلى النفل يفوت الفرض” إلى السنة الأخرى . 

والفرق بين الصلاة» وبين الزكاة [50١أ/ب]‏ وهبة المبيع وهبة الصداق أن 
الزكاة في المال» والمبيع والصداق متعينة [4؟١ب/أ]‏ » بخلاف الصلاة. 


)١(‏ في (ج): «وإن نوى عن واجب آخر». [5؟] في (ه): «فإذا». 
(۳) انظر: فوائد الهداية (ل 868/أ). )٤(‏ في (ج): «نفلا» . 


)٥(‏ في (ج): «الحج). 


ا ا ل 


رتوو غك أ حدما a‏ الي وي 
قلت : عند أبي يوسف لا تسقط عنه الزكاة» وبه قال الشافعي”"'. وعند 


مُحمّد تسقطء هكذا ذكر الخلاف في الجامع“» كما ذكره في الكتاب”"' . 


. انتهى كلامه. 


وجه قول أبي يوسف: أنه يجوز أن تكون الزكاة فيما بقي من المال» 
فلا تسقط إلا بالنية بخلاف هلاك البعض حيث تسقط زكاته. ولا تجعل الزكاة 
فيما بقي من المال» والفرق له أن في الدفع وجد منه صنع فجاز أن يعتبر في 
بقية الزكاة في باقي المال» ولا صنع له في الهلاك فيهلك ما هلك على 
الشركة . 

وقال الأوزاعي: النية في الزكاة ليست بشرط؛ كالعتق» والوقف. 
والوصية للفقراء مع أنها عبادة'' . 

فرع: وهب الدين ممن عليه بعد وجوب الزكاة» وهو غني ضمن زكاته 
في رواية الجامع"» وفي النوادر: لا يضمن" . 

وفي جوامع الفقه: «وقال أبو يوسف: لا يضمن» وإن لم يعلم أنه كان 
فقيراء أو غنيًا لا يضمن“ . 

وجه رواية النوادر ‏ وهی [507٠أ/‏ ج] قول أبى يوسف -: أن وجوب 
الآداك حرق على a‏ اورجه كان مجاعا من الوجرب» لا 


. في (ج): «بين أبي يوسف ومحمد وأبي حنيفة عندهما تجوز وعنده لا تجوز‎ )١( 

(0) انظر: المبسوط للسَرْحَسِيَ .)١٤/۳(‏ 

(۳) انظر: المجموع شرح المهذب (180/5). 

(6) لعل المقصود الجامع الصغير لابن مازه. انظر: المبسوط للسَرْحَسِيَ »)۳٤/۳(‏ بدائع 
الصنائع (۲/ .)٤١‏ 

.)4۷/١( انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي‎ )٠( 

(0) انظر: المجموع شرح المهذب (5/ »)18١‏ المغني /٤(‏ ۸۸)ء الحاوي الكبير (۳/ .)١۱١۸‏ 

(۷) انظر: الجامع الكبير (ص١5).‏ 

(۸) انظر: المبسوط للسرّحَسِي (27507/5. المحيط البرهاني في الفقه النعماني (۲/ ۲۷۷). 

(9) انظر: جوامع الفقه (ل ۳۷/ب). ]٠١[‏ في (ه): «وإن لم». 


استهلاكًا للواجب؛ كاستهلاك النصاب العين''' قبل وجوب الزكاة بيوم. 

ووجه رواية الجامع: أنه أتلف المال بعد وجود أصل الوجوب بالتمليك 
من غير الفقراء فيضمن كما لو وهب العين”'' من الغني"'" بعد الوجوبء ولأنه 
يصير بذلك قابضًا حكمًا؛ كإعتاق العبد المبيع قبل القبض» وتزويج الجارية 
المبيعة قبل القبض إذا دخل بها الزوج. 

وفي جوامع الفقه: «إذا أبرأ المشتري من الثمن» أو المستقرض لا 
يضمن» إلا أن يقصد به إسقاط الزكاة. 

وفي المنتقى: إذا فعل ماله فعله لا يضمن . 

فرع: في الوَّلْوَالِجِيَ”*'. والذخيرة''': «رجل يعول أختهء أو أخاهء أو 
عمه فاحتسب نفقتهم [40١ب/ب]‏ عن زكاته أي نواها إن لم يفرض عليه جاز» 
وإن فرضت لزمانتهم لم يجز؛ لأن دفع الواجب عن واجب آخر لا يجوز». 

وفي الروضة: وقال في المجرد: [۸أ/د] عن أبي حنيفة يجوز» فجوز 
الإطعام في الزكاة وإن كان يعول يتيمّاء فجعل ما يكسوه ويطعمه من زكاته. 
فالكسوة تجوز لوجود التمليك» وكذا إن دفع الطعام إليه» وإن كان ]1/1١59[‏ 
يأكل في البيت من غير دفع إليه لا يجوز لعدم التمليك . 

وفي مسائل”"' الفتاوى عن أبي يوسف: «يجوز كسوة اليتيم» وطعامه عن 
الزكاة بطريق القيمة» وقال مُحمّد: تجوز كسوة اليتيم“ دون الطعام» وعليه 
الفثوىئ: ولم يفصل)”' . 

وفي الزيادات” ': وجبت زكاة ماله فاشترى بها طعامًا» ودعا المساكين 


)١(‏ في (د): «المعين). (؟) فى (د): «المعين». 

N a E © O Ol 

(5) انظر: الفتاوى الوَّلْوَالِجيّة .)۱۷۷/١(‏ (5) انظر: الذخيرة البرهانية (ل ۳١٠/أ).‏ 

(۷) في (أ) و(ب) و(د) و(ه): «مال»» وفي (ج) كذلك وكتب بجانبها في الهامش 
العبارة المشتة. 

(۸) في (ب) و(د) و(ه): «الكسوة». وفي (ج): «كسوة)». 

(9) انظر: عيون المسائل (ص”77) . )٠١(‏ لم أجده في شرح الزيادات المطبوع . 


03 الغاية في شرح الهداية 
فغداهم وعشاهم لم يجز عنها"''» ولم يحك خلاقًا . 

قال الجَرْجَاني: «عندي هذا قول محمّدء أما على قولهما فيجوز كما في 
صدقة الفطر)”''. 

وفي قنية المنية: «دفع لمحترم زكاة ماله قرضّاء ونوى عن زكاة ماله 
يجزئه؛ لأن العبرة للقلب إذ النية فعله دون اللسان. وقيل: لا يجزئه. وقيل : 
إن تأول القرض بالزكاة يجزئه. والأصح الأول يؤيده نية الزكاة بما أخذ 
الظالم ظلمًا؛ فإنه يجزته» وإن لم يأخذه على وجه" الزكاة» وكذا لو وهب 
فك درا ونوا فر ركاتة أ I‏ 

وفي شرح المهذب للنووي: «عن القفال أنه يكتفى باللسان بدون نية 
القلب» ونقله الصيدلاني» وإمام الحرمين» والغزالي قولًا للشافعي» وهو بعيد 
جدا؛ إذ فعل اللسان غير النية. 

وكيفية النية: أن ينوي أن هذا فرض زكاة مالِئ» أو فرض صدقة مالِئ» 
أو زكاة مالي المفروضة”. أو صدقة مالي المفروضة. 

ويجوز تقديم النية على الدفع في أصح الوجهين؛ كالصوم. وصححه 
البندنجي› وابن الصباع والرافعي› ومن لا يحصى من الشافعية» وهو ظاهر 
نص الشافعي في الكفارة؛ فإنه قال: لا تجزئه حتى ينوي معهاء أو قبلها. 
قالوا: والكفارة والزكاة سواء. 

قلت: جواز التقديم في الزكاة أولى؛ لأن دفعها يتعدد» ويكثر بخلاف 
الكفارة» فينوي حين يزن قدر الزكاة ويعزله» وإن لم ينو [١١٠/ب]‏ عند 
الدفع. هكذا ذكره الماوردي والبغوي»'. 

ولو نوى بالخمسة المدفوعة فرضًا ونفلا يقع فرضًا عند أبي يوسف 


.)/۷۲ في (ب) و(ج): «تم عنها». (۲) انظر: خزانة الأكمل (ل‎ )١( 
انظر: قنية المنية (ص56).‎ )٤( في (ب) و(ج) و(د) و(ه): (جهة».‎ )۳( 

(5) في (ب): «أو زكاتي المفروضة»ء وفي (ج): «أو الزكاة المفروضة». 

(9) انظر: المجموع شرح المهذب (5/ .)۱۸١ - ۱۸٠‏ 


كتاب ال کاۃ 
كب الزكاة_ ل 
[۱۲۷ب/ ج]» ويروى عن ا حنيفة ؟ لقوة الفرض » أو لافتقاره إلى نية التغييرة:: 
وعند مُحمّدء وهو قول الشافعي يقع نفلا كنية الزكاةء والكفارة. 
فالا :ادال عو اليه هرد ن العيه ك ر فق الا ود 
)۳( 4 2 
الدين عن الدين لا يجوز. وهو أن يكون له على رجل مائتا درهم. وحال عليها 
الحول» وله على آخر [9١١ب/أ]‏ خمسة دراهم جعلها عن المائتين لا يجوزء إما 
لتفاوت الذمم» أو لما يلزمه من أداء الدين عن العين على تقدير قبض الدين الباقي 
منه» ولو جعل الخمسة عن المائتين للذي عليه المائتان لم يذكره محمد كذ 
فعلى العلة الأولى يجوز؛ لعدم تفاوت الذمم؛ وعلى العلة الثانية لا يجوز. 
والحيلة فيه أن يتصدق عليه بخمسة دراهم من زكاة العين فإذا قبضها 
وفي المغني: «أداء الدين عن العين في الزكاة لا يجوز؛ لأنه إسقاط› 
والواجب فيها التمليك. وبه قال ا 
ولو دفع دراهم إلى وكيله ليتصدق بها تطوعاء ثم نوی عن زكاة ماله 
فتصدق بها [4ب/د] المأمور جازء ذكره في منية المفتي””'» ومثله في شرح 


ا 
ول اذى الزكاة عن مال غيره فأجاز المالك» وهو قائم في يد الفقير 
يجوزء وإلا فلا. 


ولو أدى زكاة غيره من مال نفسه بغير أمره وأجازه لا يجوز» وبأقرة جوز . 
له مائة عينء ومائة دين يجب فيهما . ذكر هذه المسائل فى منية المفتى 7" . 


.)1797/5( انظر: البناية شرح الهداية (۳/ ۳۱۳)ء المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(۲) انظر: بدائع الصنائع (۲/١٤)ء‏ البناية شرح الهداية »)۳٠۳/۳(‏ حاشية ابن عابدين 
.)370١/(‏ 

(۳) في (ج): «العين». (5:) انظر: المغني .)٠١5/5(‏ 

(5) انظر: منية المفتي (ل ۷/ب). 

() انظر: المجموع شرح المهذب .)١79/5(‏ 

(0) انظر: منية المفتي (ل ١/۷‏ - ب). 


2202 
د نكاد و كد كد كاد كاد د 


زكاة السوائم 


قصل في الابل 

في المبسوط: افتتح محمد كاله باب الزكاة بزكاة السوائم اقتداءً بكتب 
رسول الله ية في الزكوات؛ فإنها كانت مُفْتَتَحةَ بالمواشي» وقيل: إنما بدأ بها 
بناء على عادة العرب؛ فإنهم كانوا أرباب المواشي”'"» وكانوا يعدونها من 
أنفس الأموال» وقيل: زكاة السوائم مجمع عليها''' بخلاف [١٤١ب/ب]‏ زكاة 
عروض التجارة» فإن الظاهرية لا يرون وجوب الزكاة فيها على ما يأتي بيان 
ذلك في باب زكاة العروض إن شاء الله تعالى» فبدأ بالمجمع عليه ليرتب عليه 
المختلف فيه مع أنه لا يعتد بخلافهم» وإنما قدم صدقة الإبل؛ لأنها أكثر" 
عندهم» وأعظم النعم قيمة وأجسامًا» فكانت أهم. 

قوله: (ليس في أقلّ من حَمْس ذَّوْدٍ صدقة» فإذا بلغت خمسًا سائمةً وحال 
عليها الحول. ففيها شاة إلى تسع”*'. فإذا كانت عشرًا ففيها شاتان إلى أربع عشرة» 
فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة» فإذا كانت عشرين 
ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين)» ثم العفو بين كل شاتين"“ أربع ربع إلى 


() فى (د): «مواشى). 

(۲) انظر: المبسوط للسرخسی )10°/۲(. )۳( في (ب) مهملة» وفي (ج): «(أكبر) . 

62 في (د) : السبع» . (5) فى (د): «بلغت». 

030 في (ج): «ما بين) › وَالمقيت من (1) و(ب) و(د). 

(۷) هكذا وردت في جميع النسخ بتكرار كلمة أربع, وهو مشكل باعتبار أن تكرار العدد 
محصور بين كل شاتين؛ ولعل الأقرب للصواب: ثم العفو بين كل شاتين أربع» من 


الا 


خمس وعشرين (فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها بنت مخاض"» وهي التي 
طعنت في السنة الثانية)ء ثم العفو بينها وبين بنت لبون تسع» فإذا بلغت عشرًا 
فتكون ستا وثلاثين ففيها بنت لبون» ثم العفو بينها وبين [1/1150] الحقة تسع› 
فإذا بلغت عشرًاء وهي ست وأربعون ففيها حقة» ثم العفو بينها وبين الجذعة 
أربع عشرة» فإذا بلغت خمس عشرة» وهي تمام إحدى وستين ففيها جذعة» 
وهي أعلى ما يؤخذ في الإبل» ثم العفو بينها وبين بنتي لبون أيضًا أربع 
لرا فإذا بلغت شس عة ٠‏ وهي تمام ست وسبعين ففيها بنتا لبون» ثم 
العفو بينها وبين الحقتين أربع عشرة» فإذا بلغت خمس عشرة» وهي تمام 
إحدى وتسعين ففيها حقتان» ثم العفو بينها وبين أول الواجب بالشاة في 
الاستئناف ثلاث وثلاثون وإلى أول الاستئناف تسع وعشرون [58أ/ ج]2 فإذا 
بلغت خمسًا من أول الاستئناف ففيها" شاةء ثم العفو بين كل شاتين أربع 
كما مر إلى خمس وعشرين تمام خمس وأربعين بعد المائة» فتكون فيها بنت 
مخاض مع الحقتين» ثم العفو بينها وبين الحقاق الثلاث أربع» فإذا بلغت 
خمسّاء وهي تمام المائة والخمسين ففيها ثلاث حقاق› ثم تستأنف الفريضة 
فيكون في [155أ/ب] الخمس شاة مع الحقاق الثلاث» والأربع عفو بين كل 
شاتين إلى خمس وعشرين» وهي تمام مائة وخمس وسبعين ففيها بنت مخاض 
مع [19/د] الحقاق الثلاث» ثم العفو بينهن وبين بنت لبون تسع» فإذا بلغت 
عشرًاء وهي تمام مائة وست وثمانين ففيها بنت لبون مع الحقاق الثلاث» ثم 
العفو بينهن وبين الحقة الرابعة تسع» فإذا بلغت عشرًاء وهي تمام مائة وست 


)١(‏ على هذا اتفقت الآثار وأجمع العلماءء إلا ما روي عن علي َيه أنه قال: في 
خمس وعشرين خمس شیاه» وفي ست وعشرين بنت مخاض . قال سفيان الثوري : 
هذا غلط وقع من رجال علي وء أما علي فإنه أفقه من أن يقول هكذا؛ لأن في 
هذا موالاة بين الواجبين لا وقص بينهماء وهو خلاف أصول الزكوات؛ فإن مبناها 
على أن الوقص يتلو الوجوب. انظر: العناية شرح الهداية »)١17/17(‏ البناية شرح 
الهداية (۸/۳٠۳)ء‏ المجموع شرح المهذب .)٤٠١/٥(‏ 

[؟] في (ه): «أربعة عشر فإذا بلغت خمسة عشر». 

(۳) فى (س): «فيها). 


C=‏ الغاية في شرح الهداية 
وتسعين فميها أربع حقاق”'' . 

وفي المبسوط: (إن شاء أدى أربع حقاق من كل خمسين حقة» وإن شاء 
أذدى كيس ناك بون .من كل أريعين کک لون" 

ثم العفو بينهن وبين الاستئناف الثالث أربع» وهي تمام المائتين» ثم العفو 
بعدها أربع أخرى» فإذا بلغت خمسًا ففيها شاة فيكون العفو بين الحقاق الأربع 
وبين الشاة ثمانيةء وبين كل شاتين أربع إلى خمس وعشرين» فإذا كانت خمسًا 
وعشرين ففيها بنت مخاض» ثم العفو بينهن وبين بنت لبون عشر» فإذا بلغت 
إحدى عشرة”" ففيها بنت لبون» وهي تمام ست وثلاثين بعد المائتين» ثم العفو 
بينهن وبين الحقة الخامسة تسع» فإذا بلغت عشرًاء وهي تمام ست وأربعين› 
ففيها خمس حقاق» ثم العفو بعدها أربع» وهي تمام الخمسين بعد المائتين» ثم 
تستأنف الفريضة» وأربع بعدها عفو يضم إلى الأربع العفو قبلهاء فيكون ثمانية 
بين الحقة والشاة الواجبة» ثم تستأنف [١٠ب/أ]‏ أبدًا ففي كل خمس شاة إلى 
خمس وعشرين فتجب فيها بنت مخاض إلى ست وثلاثين ففيها بنت لبون إلى 
ست وأربعين ففيها حقة إلى خمسين» ثم تستأنف الفريضة بعد الخمسين هكذا 
أبدَا إلى أن تبلغ الحقة دون الجذعة» وهذا معنى قوله: (ثم تستأنف الفريضة أبدًا 
كما تستأنف في الخمسين التي بعد المائة والخمسين) . 


E‏ (5) موز 2( ' (3) اع 
وهدا قول اش مسعود ڪه : والنخعي > والشوري > واهل 


(۱) انظر: المبسوط للسرّحَسِيَ (۲/ 157)» تحفة الفقهاء /١(‏ ۲۸۲). بدائع الصنائع (۲/ ۲۷). 

(۲) انظر: المبسوط للسرْخسي .)١15١/5(‏ 

(۳) في (أ): «تسع عشرء فإذا بلغت إحدى عشرة»» وفي (ب) و(ج) و(د) و(ه): «تسع 
فإذا بلغت عشرًا». والصواب المثبت. انظر: الأصل (۲/١)ء‏ النتف فى الفتاوى 
للسغدي »)۱۷٤/۱(‏ تحفة الفقهاء /١(‏ ۲۸۲)ء بدائع الصنائع »)۲٠/۲(‏ العناية شرح 
الهداية (۲/ .)١۷١١‏ البناية شرح الهداية .)١۸/۳(‏ 

(5) انظر: شرح معاني الآثار /٤(‏ ۳۷۷)» المغني (٤/٠۲)ء‏ المجموع شرح المهذب 
)٠٠١ /٥(‏ هذا توثيق رأي ابن مسعود» وسيأتي الكلام على روايته عند إيراد المؤلف 
للأثر في الصفحة رقم .)7١4(‏ 

(4) مصنف ابن أبى شيبة (7517/5)» ونفس المصادر السابقة. 

(5) انظر: الأموال للقاسم بن سلام (ص557): مختصر اختلاف العلماء :)415/١(‏ 


زكاة السوائم CGD‏ 


الا 

وحكى الداودي» وابن تيميّة عن علي بن أبي طالب َيه أنه قال: (إذا 
زاقت كمسا على العا وة ر ع الان رالمات أو بعلن 
العقود التي فوق المائة والعشرين» أو زادت أكثر من خمس ففيها شاة». 

وحكى السفاقسي م في شرح اا [ب/ج] عن 
حاو ين أن ماد ووی من عا :الف ما ومين وعشبرين 
حقتين وبنت مخاض» وحكى مذهبنا عن عمر أيضًاء لكن غير مشهور عنه. 

وقال الشافعي'''. وإسحاق ٠»‏ وابن حنبل'*"' في رواية: إذا زادت 
على عشرين ومائة واحدة» ففي كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حقة. 


= المحلى بالآثار ,.)١77/5(‏ المغني (٤/٠۲)ء‏ المجموع شرح المهذب .)56٠/0(‏ 

)١(‏ انظر: الأموال للقاسم بن سلام (ص”557)»: المبسوط للسرّحَسِيَ »)٠١١/۲(‏ تحفة 
الفقهاء /١(‏ 7587)» بدائع الصنائع (۲۷/۲). 

68 فى (د): «و). 

© ارا ف يه الاق ال او ا ا اعا سات 
ممزوجًا بكثير من كلام المدونة» وشراحها مع رشاقة العبارة ولطف الإشارة» 
والكتاب لا يزال مخطوطًا له نسخة ناقصة بمكتبة حسن حسنى عبد الوهاب التى آلت 
إلى دان الكقب الوطئية يتوتين ورتم المخطوط 1490/4 انظنة شجرة النون الركية 
(ص۱۹۸)» كشف الظنون .)0517/١(‏ 

(6) انظر: الإشراف لابن المنذر (5/ 5). 

)0( في (): «عتينة) » وفي (ب)» و(ج) و(د) و(ه) مهملة! وانظر: عمدة القاري شرح 
صحيح البخاري (94/ .)5١‏ 

(0) انظر: الأم (0/ 5)» المهذب »)518/١(‏ نهاية المطلب (۷۸/۳)ء الوسيط في 
المذهب .)٤١۳/۲(‏ 

(۷) انظر: مسائل الإمام أحمد وإِسْحَاقٌ بن رَاهُوَيْهِ »203١1/5(‏ الإشراف لابن المنذر 
5/9 المغني (5/ .)5١‏ 

(۸) فى (د): «أحمد). 

0© الاه قم انعد نلق ا لكا فى ي ها اد( 2۸ الجر 
.»)۲٤١/١(‏ الشرح الكبير على متن المقنع (؟/١51)»‏ دقائق أولي النهى لشرح 
المنتهى ».)52٠7”7/١(‏ كشاف القناع عن متن الإقناع )۲/ (AY‏ . 


7 الغاية فى شرح الهداية 
ا a E‏ ا 


وفي شرح المهذب للنووي: (إذا زادت على عشرين ومائة واحدة» ففيها 
ثلاث بنات لبون» وكذا لو زاد بعض واحدة عند الإصظّخري» ثم بعد مائة 
وإحدى وعشرين''' يستقر الأمر فيجب في كل أربعين بنت لبون» وفي كل 
شيو و 

وقال مُحمّد بن إسحاق بن يسار" وأبو عبيد”*'» ورواية عن أحمد 
EEG NS‏ لبو 

وغ سالك بزو انان , 

وقالت الظاهرية"» وأبو سعيد الإِضصْطخُري”": إذا زادت على عشرين 
ومائة ربع عير أ لقن أو عَشره» ففي كل خمسين حقة» وفي كل أربعين 
بنت لبون. 

وقال محمد تن خر افر يتخير بين الاستئناف» وعدمه؛ لورود 
ااا 


, )٥( 


)١(‏ في (1): «مائة واحدة واحد وعشرين»» وفي (ب): «مائة واحد مائة وعشرين»» وفي 

(ج): «مائة واحد وعشرين»» وفي (د): «المائة واحد وعشرين»» وفي (ه): «المائة 
وإحدى وعشرين»» والمثبت من المجموع شرح المهذب /٥(‏ ۳۹۰). 

(۲) انظر: المجموع شرح المهذب .)79٠0/0(‏ 

(۳) انظر: الإشراف لابن المنذر (1/۳)» المغني (6/٠۲)ء‏ المجموع شرح المهذب 
(ه/ .)5٠٠١‏ 

(5:) انظر: نفس المصادر السابقة. 

(5) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص۱۷۲)»ء المغني .)۲٠/6‏ الفروع 
وتصحيح الفروع »)۱۸/٤(‏ شرح الزركشي على مختصر الخرّقي (۲/ .)۳۸١‏ 

(7) الروايتان عن الإمام مالك فيما إذا زادت الإبل على مائة وعشرين ولم تبلغ مائة 
وثلاثين» فالمشهور عنه: أن الساعى مخير بين أن يأخذ حقتين» وبين أن يأخذ ثلاث 
ناف برهو ؟ الزواية النائنة الى تقليها: كني عه أنه اها سين د اتطر اعدو 
,0١/١(‏ 9ه"), المقدمات الممهدات ,9/١(‏ 7090"). 

(۷) انظر: المحلى بالآثار .)٠١8/5(‏ 

(۸) انظر: المجموع شرح المهذب /۰٩(‏ ۳۹۰). 

(9) انظر: شرح السّنّةَ للبغوي (1/١٠)ء‏ المجموع شرح المهذب .)50١/5(‏ 

= جاء الاستئناف بالشياه في حديث علي وابن مسعود» وجاء في حديث أنس وابن عمر‎ )٠١( 


زكاة السوائم ETE‏ 


ا داه 
لاطا حك 


E "1 والظاهرية فباطل باتغي‎ 0 Es 
برع در أو مله 9 عَشْرِه وتعلقوا بقوله: (فإن‎ E بجعل السائمة‎ 
[ادة قاع وقالواة الإا تحصل بالشْمْنَء والعْشر".‎ 

والأصل في ذلك: ما [۹ب/د] روى انس أن أبا بكر ولي كتب لهم: 
«أن.هذه'فرائضن: الضدقة القتى فرضن رسول الله ب على 'المسلميق: والتى 
أمر الله بها رسوله. فمن سيِلها من المسلمين على وجهها فليعُطهاء ومن سيل 
Ty‏ ضرف ” 00 :. نع ليب ١ LE‏ 
فوقها فلا يعطه > فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم في کل خمس 
ا ]11/1111 شري عا نك لاضن "إلى :سس 
وثلاثين» فإن لم تكن ابنة مخاض فابنٌ لبونٍ ذكرء اذا تلت سا وو 
ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين» فإذا بلغت سنا وأربعين» ففيها حقة طروقة 
الفحل - وفى البخاري : طروقة الجمل ‏ إلى ستين › فإذا بلغت واحدة وستين 
ففيها جذعة إلى خمس وسبعين [١٤٠/ب]ء‏ فإذا بلغت سنا وسبعين ففيها بنتا 
لبون إلى تسعين» فإذا بلغت واحدة وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى 
عشرين ومائة» فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربغين بنتٌ لبون وفي 
كل مسية.غقة. فإذا تاين أستان الآبل فى :فزائضن الصدفات فمن بلغت غنده 
صدفة الجذعة اښ عنذه جدعة وعنده حقه» فإنها تقبل منه. ويجعل معها 
شاتين ا ات ا له اق عر د ها و يلعف عن ع ا 
ولت عنده إلا [111/ ج[ جذعة فإنها تقبل منه » ويعطيه المصدق عشرين 
درهماء أو شاتين» ومن بلغت عنده صدقة الحقة. ولت عنذه وعنله ابنة 


= أن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين 
حقة» وسيذكرها المؤلف قريبًا . 

(۱) في (د) : (اثم»» وفي (ه): «إذا). 

(۲) انظر: المجموع شرح المهذب .)١۹۰ /۰٩(‏ 

(۳) في (1) زيادة: «في آربع)» ولا محل لها في الحديث. 

]٤[‏ فى (ه): «وفى)»! 

)00( في (من): «فإن يكن اف خافن فان لبون ذكره< قاذ يلمك .سنا وثلاثين ففيها ابنة 
لبون) . 


ETR‏ 1 الغاية في شرح الهداية 


رن اعا ل مقس ول معا شان إن امكسيرةا له أو عرد رها 
ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون» وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه. ويعطيه 
العضدق رين رها او شات روفن يلعفت دة صله انه "ليون ,و لسوت 
غندة ابلة لبون وعتذة آبنة مخاضن فإنها تقين مه ويجعل معها شاتين: إن 
استيسرتا له » أو عشرين درهماء ومن بلغت عنذه صدقة ابنة مخاض واس 
عنده إلا ابن لبون ذكرء فإنه يؤخذ منه وليس معه شيء» ومن لم يكن عنده إلا 
أربع من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربهاء وفي صدقة الغنم في 
انا ذا كانيع" أريعين فا شاه إل ٠‏ عرو وا ناذا رادت ٠‏ ففيها 
شاتان إلى مائتين» فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة» فإذا زادت 
ففي كل مائة شاةٍ شاه ولا يؤخذ في الصدقة هرمةٌء ولا ذاتُ عوارء ولا تيس 
إلا أن يشاء المصدق» ولا يجمع بين مفترق» ولا يفرق بين مجتمع خشية 
العطلاقة ا كان بده ا انهه ین م :دا لسرن بوذا" كانت 
سائمة الرجل ناقصةً من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء 
ربهاء وفى الرقة" ربع الخ فإن'*" لم يكن المال إلا تسعين ومائة درهم 
فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربها» رواه البخاري [١١ب/أ]‏ » وأبو داودء 
والنسائي”"'. قال في المنتقى: «وقطعه البخاري في عشرة مواضع)””''. 


يما 


وفى<زؤاية الدَارقظيع+ 156١‏ بلحت إخدى وغشرين ومائة فقن كل 


]1١[‏ في (ه): «وليس». [۲] فى (ه): «بلغت». 

9 الت ت ١‏ 

)€( في سنن السا /١(‏ ۱۸ ۲۸) زيادة: «واحدة)»). 

(6) في (د) و(ه): «متفرق». (5) في (د): «وإن». 

(۷) الرّقَةُ: بكسر الراء وتخفيف القاف» وهي من الوّرِق» والهاء عوض عن الواو» وهي 
الفضة. انظر: جمهرة اللغة (؟//1/97)» الصحاح »)١1574/5(‏ مشارق الأنوار على 
صحاح الآثار 2)75987/١(‏ فتح الباري لان حجر (۳۲۱/۳). 

[۸] فى (ه): «فإذا». 

(9) البخاري (1548. »)١504 ۰۱٤١۳‏ وأبو داود (1579)» والتَسَائِنَ »۲٤٤۷(‏ 400 7). 

.)"٦۲ص( انظر: المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية‎ )٠١( 


زكاة السوائم ا393 اك 
أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حقة»» وقال: هذا إسناد صحيح» ورواته 
كلهم ثقات”''. 

وعن الزهري» عن سالم» [۳٤۱ب/ب]‏ عن أبيه قال: كان رسول الله كَل 
قد كتب الصدقة ولم يخرجها إلى عماله حتى توفي» فأخرجها أبو بكر فلي 
من بعده فعمل بها حتى توفي» ثم أخرجها عمر وه من بعده» فعمل بها . 

قال: فلقد هلك عمر يوم هلك» وإن ذلك لمقرون بوصيته. قال: «كان 
فيها في الإبل في [كل]'' خمس شاة حتى ينتهي إلى أربع وعشرين» فإذا 
بلغت خمسًا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين» فإن لم يكن فيها 
بنك اد اناد او انا رادت عا حه و ا يك و 
خمس وأربعين» فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين [١٠١/د]ء‏ فإذا زادت 
ففيها جذعة إلى خمس وسبعين» فإذا زادت ففيها بنتا لبون إلى تسعين» فإذا 
زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة» فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة. 
E‏ أربعين ابنة لبون»» وهكذا إلى آخر الحديث» وفيه: «ولا تؤخذ 


هرمة» ولا ذات عيب من الغنم»» رواه اتو داود» والترمڏذي› e‏ 


.)۱۹۸٥( برقم‎ )١5- ١5 /9( انظر: سنن الدَارقطنی‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين ساقط من جميع النسخ» والمثبت موافق للفظ الإمام أحمد في مسنده 
37/0 ). 

(9) في (ب): «فإذا بلغت بنت مخاض فابن لبون»» وفي (د): «فإن لم يكن بنت مخاض 
فابن لبون»» وفي (ه): «فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون»» والمثبت من )١(‏ و(ج). 

62 أبو داود »)١551(‏ والترمذي OOOO‏ والحاكم (IEE)‏ والبيهقي 
14۷/6(« والحديث مما تفرد برفعه عن الزهري: سفيان بن حسين كما قال 
الترمذي» وزاد البيهقي: سليمان بن كثير وجعله متابعا لسفيان بن حسين في رفعه. 
وخالفهما يونس بن يزيد عند أبي داود »)۱۵۷١(‏ والحاكم »)۱٤٤٤(‏ فرواه عن 
الزهري عن سالم مرسلاء قال الدَّارَفَظْنِىَ في علله (۲۹۲/۱۲): «وقول يونس أشبه 
بالصواب»ء. وحسنه بعضهم فقال الترمذي ‏ عقب إخراجه له _: «حديث حسن»» 
وقال البخاري - كما فى السئن للبيهقى )١517/5(‏ -: «أرجو أن يكون محفوظاء 
وسفيان بن حسين ار ا وقال الحاكم عقب إخراجه له: «ويصححه على شرط 
الشيخين حديث عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهريء وإن كان فيه 
أدنى إرسال فإنه شاهد صحيح لحديث سفيان».اه» وحسن الألباني في صحيح سنن - 


سا الغاية في شرح الهداية 
و E a E E‏ 

وروی الزهري عن سالم ف «فإذا کا [۱۲۹ب/ج] إحدى 
وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون" حتى تبلغ تسعًا وعشرين ومائة» فإذا 
كانت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون وحقة حتى تبلغ تسعًا وثلاثين ومائة» فإذا 
كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ تسعًا وأربعين ومائة» فإذا 
بلغت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعًا وخمسين ومائة» فإذا 
كانت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعًا وستين ومائة» فإذا 
كانت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة حتى تبلغ تسعًا وسبعين ومائة» 
فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ تسعًا وثمانين ومائة» 
فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وابنة لبون حتى تبلغ تسعًا وتسعين 
ومائة» فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو" خمس بنات لبون أي السنين 
كدف اعا ووه امو ا 


( 


لك 
صحيح صريح . 
وقال ابن حزم الظاهري: «روى عن ثمامة بن عبد الله حماد بنْ سلمة 
[17/]] » وعبدٌ الله بن المثنى قال: كلاهما ثقة إمام»". 


وروی سفيان بن حسين عن الزهري› عن سالم عن أبيه عبد الله بن 
عمر وؤ : «أن رسول الله ي كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى 
قبض » فقرنه بسيفهء فعمل به أبو بكر وله حتى قبض» وعمر وه حتى قبض› 
وكان فيه فى خمس من الإبل شاة!"'» وفى عشر شاتان». وفيه: «فإذا زادت 


= أبي داود (590/5) الرواية المرسلة فقال: «وهذا إسناد صحيح عندي؛ لأن ابن شهاب 
قرأ الكتاب من نسخة سالم بن عبد الله بن عمرء وهذه رواية بالوجادة» وهي حجة 
فلا يضر من أعلها بالإرسال».اه. 

.)1( في (ب): «فإذا بلغت»» والمثبت من‎ )١( 

(۲) فى (د): «بنت لبون». [۳] فى (ه): «و). 

(5) انظر: المجموع شرح المهذب .)50١/0(‏ 

(0) انظر: المحلى بالآثار (5/ .)١١7‏ [۷] فى (ه) زيادة: «وفى خمس شاتان). 
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| 
ام 5 


1 5-57 ا .0( 
على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة» وفي كل اربعين بنت لبون) : 

وقد قال الترمذي: «روى هذا الحديث عن الزهري عن سالم غير" 
واحدء ولم يرفعوه» وإنما رفعه سفيان بن حسين)"" . 

تال ایو بكر ين العريى ٠‏ اوكل فن روق السدية لم صك إلى 
مول إلا سا ب ج 

ONE TC NET‏ انو كر ,قش يكف إن 
البحرين» فكتب له هذا الكتاب» وختمه بخاتم رسول الله كك وكان''' نقش 
الخاتم ئلا ئة أسطر ؛ محمد سطرء ورسول سطرء والله سطر) . وساف الحديث 
كما تقدم. 

ووجه من قال: لا يتغير الفرض إلى مائة وثلاثين ما روي في كتاب 
عمر بن الخطاب ولي فى الصدقات: «فإذا زادت على العشرين ومائة فليس 
فيما دون العشرة شيء » فإذا بلغت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون وحقة) رواه 


ايو داود» والترمز” 5 


( 


010( تقدم في تخريجه . 00( في (د) و(ه): «عن). 
(۳) انظر: سنن الترمذي (۸/۳). )٤(‏ انظر: عارضة الأحوذي (۳/ .)١١٤١‏ 


.)۱۹۸٩( انظر: سنن الدَّارَفَظْنِيَ (۱۱/۳) برقم‎ )٥( 

(7) في (د): «فکان». 

(۷) أخرجه أبو داود (١١١٠)ء‏ من حديث يونس» عن الزهري» عن سالم مرسلا وفيه : 
«فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون» حتى تبلغ تسعًا وعشرين 
ومائة» فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون وحقة»» وقد تقدم أن المرسل محفوظ› 
وقد صححه بعض النقاد. 
وأما قوله: «فإذا زادت على العشرين ومائة فليس فيما دون العشرة شىء)» فقد أخرجه 
الدَارَفْظَيِيَ (۱۹۸۷)ء والحاكم (١٤٤٠)ء‏ والبيهقي »)٠١١ /٤(‏ من طريق أبي الرجال 
محمد بن عبد الرحمن الأنصاري» عن عمر بن عبد العزيز أنه حين استخلف أرسل 
إلى المدينة يلتمس عهد النبي بيه في الصدقات فوجد عند آل عمرو بن حزم كتاب 
النبي بيا إلى عمرو بن حزم في الصدقات» ووجد عند آل عمر بن الخطاب كتاب 
عمر إلى عماله في الصدقات بمثل كتاب النبي ية إلى عمرو بن حزم. فكان فيهما : 
«فإذا زادت على التسعين واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة» فإذا زادت على 
العشرين ومائة واحدة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعًا وعشرين ومائة» فإذا - 


A) _‏ الغاية في شرح الهداية 


ولنا: رواية حماد بن سلمة قال: قلت لقيس بن سعد: اكتب إلى كتاب 
ع و ت ٠ )۱( OT‏ م م 3 2 3 
ابي بكر محمد بن عمرو بن حزم: فكتبه لي في ورقة» ثم جاء يوما واخبر 
انه أخذه من كتاب أبى بكر محمد بن عمرو بن حزم» واخبرني ان 
رسول الله َو كتبه لجده عمرو بن حزم في ذكر ما يخرج من فرائض الإبل 
فكان فيه: (إذا بلغت إحدى وتسعين [١5٠أ/ج]‏ ففيها حقتان إلى أن تبلغ 
عشرين ومائة. فإذا كانت أكثر مق ذلك :قفن كل خمسين حفة وفى كل 
ارزع" يفت لبون نما فل فاته يعاد إلى اول تاتا ئف الال 

[٠ب/د]»‏ فما كان أقل من خمس وعشرين ففيه الغنم في كل خمس ذود شاة» 

رواه أبو داود» والحافظ ا جعفر الا 
وحمادٌ بِنُ سلمة جبل . 
قال الطحاوي: «وقيسٌ حجةٌ حافظ“» وقال أبو الفرج: «قال أحمد بن 

حنبل””': حديث ابن حزم في الصدقات صحيح"''» ويعضده ما روى الطحاوي 

= كانت الإبل أكثر من ذلك فليس فيما لا يبلغ العشر منها شيء حتى يبلغ العشرا» 
وإستاده مرسل ووجادة. 

)١(‏ في (ب): «فکتب». (۲) في (ج): «أربعين حقة». 

(۳) أخرجه أبو داود في المراسيل »23١7(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار /٤(‏ 207176 
وهو منقطع بين قيس بن سعد وبين النبي َة في رواية الطحاوي. ومنقطع كذلك بين 
ابي بكر بن حزم وبين النبي ية في رواية أبي داود» قال البيهقي في معرفة السنن 
والآثاق (54/5): «فهذا منقطع بين قيس بن سعد وبين التبو ار ۰ وقد أورده أبو داود 
في المراسيل عن موسى بن إسماعيل قال: قال حماد: قلت لقيس بن سعد: خذ لي 
كتاب محمد بن عمرو بن حزم فأعطاني كتابًا أخبر أنه أخذه من أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم أن النبي بي كتب لجده فقرأته» فكان فيه كذا وكذاء وهذا منقطع بين 
ابي بكر بن حزم وبين النبي کيا وقيس بن سعد أخذه عن كتاب لا عن سماع» وكذلك 
حماد بن سلمة أخذه عن كتاب لا عن سماع» والحفاظ مثل يحيى بن سعيد وغيره 
ضاع كتاب حماد بن سلمة عن قيس بن سعد» فكان يحدثهم من حفظه). اه. 

.)۳۷۸/٤( انظر: شرح معاني الآثار‎ )٤( 

(4) فى (): «قال: حماد أحمد بن حنبل»). 

(0) انظر: التحقيق في مسائل الخلاف (51/5). 
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ا 


وك ا عبيلة » ور یادن ای هر عن ابن مسعود ولیه أنه قال : فى فرائض 


الإبل: فإذا زادت على تسعين ففيها حقتان إلى ۲1١١ب/آ]‏ عشرين ومائة» فإذا 
بلغت العشرين والمائة استقبلت الفريضة بالغنم في كل خمس شاة» فإذا بلغت 
خمسًا وعشرين فالفرائض الإبل» فإذا كثرت ففي كل خمسين حقة)"''. 

قال الطحاوي: «فهذا ابن مسعود من أكبر الصحابة» وأعلمهم» وقد قال 
بالاستكناف بالشياه)”'*. 


جا ار روى سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن 
على ين أبنئ: طالب و : اذا زادتالآبل.على.عشرين وماتة. قال ترد 


الفرائض إلى أولهاء فإذا كثرت ففي كل ب ا 
وذكره أيضًا أبو بكر بن أبى شيبة بإسناده عن على طبه قال: «إذا زادت 


على عشرين ومائة يستقبل بها ا د هذه الأحاديث في الإمام. 


(۱) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار /٤(‏ ۳۷۷)» وإسناده ضعيف ؛ فيه خصيف بن 
عبد الرحمن الجزري سيئ الحفظ قد خلط بأخرة» ورمي بالإرجاء ‏ كما في التقريب /١(‏ 
۳ -بالإضافة إلى الانقطاع بين أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود وزياد بن أبي مريم 
وبين ابن مسعودء قال البيهقي في معرفة السنن والآثار :)7١/5(‏ «فهذا موقوف ومنقطع 
بينهما وبين عبد الله - يعني : ابن مسعود ‏ وخصيف الجزري غير محتج به). اه. 

(؟) لم أجده بلفظهء وعزاه الطحاوي قولا لابن مسعود في شرح معاني الآثار .)۳۷١ /٤(‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ .)٠١١‏ وهو مما تفرد به عاصم بن ضمرة عن 
علي بن أبي طالب نه وقد أنكره أهل العلمء فقال البيهقي - عقب إخراجه له : 
«وقد أنكر أهل العلم هذا على عاصم بن ضمرة؛ لأن رواية عاصم بن ضمرة عن 
على 44 خلاف كتاب آل عمرو بن حزم» وخلاف كتاب أبي بكر وعمر وو . اه 
وروي من وجه آخر عن عاصم عن علي مخالف لهذاء وبه استدل الشافعي على خطئه 
فقال البيهقي في السنن الكبرى :)٠١۸/٤(‏ «وأما الشافعي كه فإنه قال في كتاب 
القديم: روى هذا ا علي وأكثر الرواة عن ذلك المجهول يزعم أن الذي 
روى هذا عنه غلط عليه» وأن هذا ليس في حدیثه» يريد قوله في الاستئناف» واستدل 
على هذا فِي كتاب آخر برواية من روى عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي َي 
بخلاف ذلك». اه وانظر: معرفة السنن والآثار .)۳۲/١(‏ 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 209751١‏ بالطريق الذي أخرجه البيهقي» وقد تقدم 
الكلام عليه . 


الغاية في شرح الهداية 


PTT 
ج‎ 
< 

له 


قال ابن حزم الظاهري: «روى عن ثمامة بن عبد الله حماد بن سلمة» 
وعبد الله بن المثنى قال: وكلاهما إمام يا 

قلت: قد أخطأ في قوله”" قال الحافظ أبو جعفر الطحاوي: «لم يرفعه 
إلا عبد الله بن المثنى» وهو ليس ممن يحتج بحديثه»” ". 

وقال أبو سلمة الأنصاري: وهو ضعيف. وذكره أبو الفرج: في الضعفاء 
والمتروكين”*“. وقال في الكمال: هو صالح. ولم يوثقه”” . 

وحديث حماد بن سلمة عن ثمامة منقطع . 

وحديث سالم عن أبيه عبد الله بن عمر لم يرفعه أحد من أصحاب 
الزهري غير سفيان بن حسين . قاله الى کا تفده 

وسفيان ليس من كبار أصحاب الزهري» وفي حديثه ضعف. قاله 
يحيى بن معين. وقال أحمد: ليس هو بذاك [١٠٤٠أ/ب]»‏ وضعفه. وقال 
ابن عدي: يروي عن الزهري أشياء يخالف الناس فيهاء ذكره في الكمال”"'. 

وقال يحيى بن معين: لم يكن بالقوي. وقال ابن حبان: يروي عن 
الزهري المقلوبات. وذكره أبو الفرج في الضعفاء والمتروكين . 

وقال ابن حزم في المحلى: «ضعف يحيى بن معين هذه الأحاديث» 

وقال الترمذي: «في حديث سفيان بن حسين مقال» وسألت 
البخاري عن هذا الحديث فقال: أرجو أن يكون محفوظا» ذكره في كتاب 


0 


.)١١7/5( انظر: المحلى بالآثار‎ )١( 

(۲) في (أ) و(ب) و(ج) و(ه): «لقد كذب الخبيث». والمثبت من (د). 
(۳) انظر: شرح معاني الآثار /٤(‏ ۳۷۷). 

(4) انظر: الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي .)١١۷/۲(‏ 

(4) انظر: الكمال في أسماء الرجال (ل 7١١/ب  .)]/١١5‏ 

(3) انظر: سئن الترمذى (۸/۳). 

(۷) انظر: الكامل في ضعفاء الرجال .)٤۷۷ /٤(‏ 

(۸) انظر: الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي (۳/۲). 

(9) انظر: المحلى بالآثار .)١١7/5(‏ 
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العلر" فلم يجزم البخاري بحفظه فضا عن صحته . 

اعترض البيهقي فقال: «تعلق بعض من ادعى المعرفة بالآثار» وقال 
حديث حماد بن سلمة منقطع. ولم يعلم أن يونس بن مُحمّد المؤدب رواه عن 
عل ان ]كيه لفن ون مالك هذه AES‏ و اليك . 

قلق لقن ركب ال الت سن هام وا 0 
فى الحافظ أبى جعفر الطحاوي: إن من يدعى المعرفة بالآثارء» الذي أطبق 
أهل العلم والأثر على فضله وغزارة علمه بالفقه والحديث وعلله ورجاله. 
صنف الناس في هذا الباب» وأطولهم نفسًا أبو جعفر الطحاوي المصري“ 
الخ تاقد صقي تن هو | لضا له نيونت على لقي ان ا ور د 
مائة كراس» فيكون أربع مجلدات كبار فى مسألة واحدة -» فهذا من البيهقى 
مكارو :وتر لك | لأد معد ag‏ أجل كدر 

وقال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد كُلَنْهُ: قول حماد: وأخذت هذا 
الكتاب من ثمامة» هذه الصيغة يتأمل فيهاء هل يقتضي سماع حماد الكتاب 

قلت : قال البيهقي : اشن ر ا أخذه من كتاب لا من سماع)”*', 

قلت : وكذا حماد بن سلمة قال: أخذت هذا الكتاب من ثمامة» فهو من 


)١(‏ لم أجده في العلل» ونقله عن الترمذي البيهقىٌ في السنن »)١58/5(‏ وابنُ عبد الهادي 
في تنقيح التحقيق (۳/ .)٩‏ 

(۲) انظر: معرفة السنن والآثار  .)١9/5(‏ (”) فى (د): «قوله». 

(5) فى (): «البصري»! ١‏ 

011 E 

(5) في (ج): «فهوا. (۷) في (د): «سعيد). 

(۸) انظر: معرفة السنن والأثار (58/5). 


VY] -_‏ الغاية في شرح الهداية 


كتاب لا من سماع» ولهذه العلة رم البخاري رواية عبد الله بن المثنى» ولم 
يخرج عن حماد [55١ب/ب]‏ بن سلمة» وإن كان أجل قدرًا من عبد الله بن 
المثنى ؛ لانقطاع حديثه» وعدم سماع 56 ف الكتاب: 


ورواه البيهقي أيضًا عن سليمان بن داود الخولاني» وذكر من أثنى عليه 
كابن""' حنبل» وأبي زرعة الرازي» ولم يذكر من تكلم فيه. وقد قال يحيى بن 
معين: ليس بشيء. وذكره أبو الفرج بن الجوزي في كتاب الضعفاء 
ولوک 

وفي المبسوط : «وجوب الحقتين في مائة وعشرين ثابت باتفاق الآثار 
وإجماع الأمة فلا يجوز إبطالهما إلا بمثله وبعد مائة وعشرين اختلفت الآثار 
فلا تبطل!*! بأمر"“ محتمل ويعمل بحديث ابن عمر وأنس في الزيادة الكثيرة 
في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة» وظاهر الخبر يتناول زيادة فيها 
خمسون وأربعون ويدل عليه قوله بعد المائة والعشرين فإذا كثرت الإبل ففي 
گل سين حقة» وفى كل أريغيق نت لبون وبرنادة" الراحدة لا يقال: 
كثرت)0 . 

وقال الرازي: «ثبت ذلك عن علي» وثبت عنه أنه أخذ أسنان الإبل عن 
النبي ب فكان أولى بالأخذ بهء والشياه فيما بين ذلك بأثر عمرو بن 
حزم" . ولا تعرض للشياه''' في أثر ابن عمر وأنس جمعًا بين الآثار. 


وفي كتاب عمرو بن حزم في الصدقات والديات: «فإذا'"'' زادت على 


(۱) في (د): اسمعته) . 
(۲( في (): «(كان ابن حنبل», وفي ( 6 كأ حمد بن حنبل) . 
(۳) انظر: الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي .)١7/7(‏ 


62 في (أ) و(ه): «اختلف». [5] فى (ه) زيادة: «إلا»). 
(0) في (د): «بأثر». (۷) فى (ب): «وزيادة». 
(۸) في (د): «واحدة». (9): انظوة الوط للملا بيع 7 05. 


.)7”5٠0/5( انظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )٠١( 
في (د): «معارض». (۱۲) في (د): «إذا».‎ )١١( 


زكاة السوائ 5 4 
عم ل لل للب سيل 


مائة وعشرين تستأنف الفريضة»» ويروى: (تعاد الفريضة). ذكره في الذخيرة 
الل 

ولآن الونادة الو اسدة على مانة وعقترية: إن كان لها معد" ماي 0 
من الواجب تكون في كل أربعين وثلث بنت لبون» فهو مخالف للآثار 
المشهورة. ولا قائل به وإن لم يجعل لها حظ من الواجب كما هو مذهبه» 
فهو مخالف لأصول الزكوات» فإن ما لا حظ له [١15أ/‏ ج] من الواجب .لا 

وعن علي طللن : (فى خمس وعشرين خمس شياهء وفي ست وعشرين 
بنت اف ويروى دل الع وشرنك بن عبد الله » ذكرة 
السفاقسي في شرح البخاري» وبه قال أبو مطيع البّلخي. 

وفي [157أ/ب] المبسوط : «قال الثوري: هذا غلط وقع من رجال علي› 
وهو أفقه من أن يقول هذا؛ لأن فيه موالاة بين الواجبين لا وقص بينهماء 
وهو خلاف الزكوات؛ فإن مبناها على أن الوقص يتلو الوجوب» والوجوب 
يتلو الوقص»“ . 

ثم أجمع المسلمون على أن فيما'”' دون خمس من الإبل لا زكاة فيه" 


)١(‏ انظر: الذخيرة للقرافى .)١١۹/۳(‏ (۲) فى (د): «خطة». 

(۳) أخرجه أبو دا ود(00۷ والبيهقى 2)١58/5(‏ 8 طريق أبى داود عن أبى إسحاق» 
عن عاصم بن ضمرة» وعن الات الأعووة عن علي ويه وقال عقبه : اليس فيه ما 
في رواية سفيان عن أبي إسحاق من الاستئناف» وفيه وفي كثير من الروايات عنه في 
ون رو كيين لاق وقد اوا عل فرك لرل به؛ لمخالفة عاصم بن 
ضمرة والحارث الأعور عن علي 4 الروايات المشهورة عن النبي ييا وعن 
أبى بكر وعمر ويا فى الصدقات فى ذلك» كذلك رواية من روي عنه الاستئناف 
مخالفة لتلك الروايات المشهورة» مع ما في نفسها من الاختلاف والغلط» وطعن 
أئمة أهل النقل فيهاء فوجب تركها والمصير إلى ما هو أقوى منها وبالله التوفيق», 
وقد تقدم النقل عن سفيان الثوري وتغليطه لهذه الرواية. 

(6) انظر: المبسوط للسرخسئ (؟/١5١).‏ (0) في (د): «ما». 

© ا الغ ا ار( ات الا اع ا يخم 0505/10 الط 
للسرخسِي (۲/ .)٠١١‏ المغني »)۱۱/٤(‏ المجموع شرح المهذب (۳۸۹/۰). 


0 الغاية في شرح الهداية 
وقال ية : «ليس فيما دون خمس ذودٍ صدقة)» متفق عله . 

ويقال: سامت الإبل تسوم سومًا إذا رعت» وأسمتها إذا رعيتهاء 

سَوّمتها إذا جعلتها سائمة قال الله تعالى: وينه سر فيه شيش ©4 

1°« ا TE‏ ل 

وى االإكيال ی ا و و وا نين ا إن 
التسع من الإناث دون الذكور» وما فوق التسع إلى أربع 520 شنق) . 

وفي [١١ب/د]‏ الذخيرة: «الذود الإناث» وفي الذكور بالإجماع. لا 
بالحديث؛ نظيره : معان ف ما عل لْمَحصَدتِ چ [النساء: 6؟]» وألْحق بهن 
العبيد”'' بالإجماع. وعكسه: «من أعتق شركًا له في عبد)”"'. وجرى عليه 
حکم الأمة بالإجماع)”*ا 

«وقال غير أبي عبيد كالأصمعي» وغيره: الذود ما بين الثلاثة إلى 
العشرةء وقيل: الذود واحد؛ لقولهم""": الذود إلى الذود إبل» وأنكره 
امن ف ات تقول مسن دد ولا يجوز مس ی وها قله اهر 
عند أهل اللغة» وقال أبو حاتم : تركوا القياس في الجمع فقالوا: ثلاث ذود 
لثلاث من الإبل؛ كما قالوا: ثلاثمائة» والقياس مئات أو مئين» ولا واحد له 
مق هي وال عه عير ادوا حدقا الا 


.)۹۷٩( ومسلم‎ »)۱٤٥۹ ۰۱٤٤۷ .١505( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) فى (): «تزرعون). 

© اط رار ي سا كلماك: الاس (5 28 # ذب الف 0 ۷6 :الاد 
۱۹40٥ /٥(‏ 5ه9١).‏ 

.)٤٦١/۳( انظر: إكمال المعلم‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: المغرب فى ترتيب المعرب (ص۱۷۸). 

(3) فى (د): «العبد». 

E o أخرجه‎ "0( 

(۸) انظر: الذخيرة للقرافي .)١18/5(‏ [4] في (ه) : اكقولهم». 

)٠١(‏ انظر: تهذيب اللغة »23١7/١15(‏ مشارق الأنوار على صحاح الآثار »)۲۷٠/١(‏ لسان 
العرب .)۱٦۸/۳(‏ 


العا لاك | ير 2 


والعى "جين ا ساعن العفيرة: الى عدوي 
والعكرة ها بيس لوو :إلى اا واه ,ريض السعية: إلى اسي 
والهنيدة"'' مائة» والخطر نحو مائتين» والعرج من خمسمائة إلى ألف . 

وقيل: الصرمة ما بين العشرة إلى الأربعين» ونحوها الجذمة [4٠أ/أ]2‏ 
والحووةة والنصلة» فإذا بلغت ستين» فهي الصرمة» والعكرة» والعرج إلى ما 
زادت> والهجمة أربعون إلى ما زاذت. 

وق هد عر عكر اانه ود اواج ونال اناه 
اانا 

واعلم ]أن يوان أسنان الأدل من الميحات القى فسن 
تقديمهاء والإبل ‏ بكسر الهمزة والباء الموحدة» ويجوز تسكين الباء تخفيفا - 
وهو فِعِلٌء ومثله بلز في الصفات» وهي المرأة القصيرة العظيمة الجنة'"”", 
قال الشيخ جمال الدين ابن الحاجب: «ولا ثالث لهما)”". وذكر الميداني 
أربعة وزاد عليهما: «إطلا؛ وهو الخاصرة» وإبدًا للوحشية؛ أي ولود» وهي 
١ 1 el‏ 

قال في الممتع'''2: «وفيما زعم سِيْبََيْه لم يأت فِعل إلا إل" ويل 
لا حجة فيه؛ لأن الأشهر فيه بل بالتشديد”''' فيمكن أن يكون تخفيفًاء ولا 


010( ف (د) و(ه): «والصمية». [؟] فى (ه): «والهنيدية»). 

(۳) فى (): «هذا). ٠‏ 
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(5) انظر: إكمال المعلم (/ 557 .)٤١۳‏ 

(0) (د) و(ه): «الخشنة». 

(۷) انظر: الصحاح (۳/ 2»)8765 مقاييس اللغة ,»)5919/1١(‏ المحكم والمحيط الأعظم (9/ 
0). وقيل امرأة بلز: أي خفيفة. انظر: تهذيب اللغة .)١58/1١7(‏ 

(۸) انظر: الشافية في علمي التصريف والخط .)1١/١(‏ 

(9) في (ج): #التي لم1. 03 انكر معي لقال 01710 

( في (د): «الجميع»). )١(‏ في (د): «الوبل». 

7 (د): «التشديد). 


۷ الغاية في شرح الهداية 


حجة في إطل أيضًا؛ٍ لأنه لم يأت إلا في الشعر نحو [١١ب/ج]‏ قول امرئ 
القيس : 
له إطلا ظَبي واا وا 

فيجوز أن 0 مما 0 الطاء الهمزة للضرورة». قاله ابن عصفور في 
الاك 

وجاء ويد لغة في الوتدء وحبر”" القلح على الأسنان“» وإبط) 
عله 000 

وهي جنس يقع على الذكور والإناث» ولفظها مؤنث تقول إبل 
سائمة . 


وقال 0 فى الجامع : «الإبل» والجمل»› والبعير› والجزور أجناسسٌ ‏ 
والناقة للأنثى)”5 


)1١(‏ صدر بيت لامرئ القيس من معلقته وعجزه: 
ادو اداو بود ووو مول ال أ الل و Al,‏ سرحَانٍ E,‏ 
ا هة ر الت 0 لعن ا 000 اة الفريد 
.)٠٤١/1(‏ والإطل في البيت بمعنى الخاصرة. انظر: الصحاح .)١١١۳/٤(‏ 

(۲) انظر: الممتع الكبير في التصريف (ص۴٥).‏ 

(۳) في (ب) و(ج): «جبر). 

(4) انظر: الصحاح .)1۲١/۲(‏ المصباح المنير .)١١18/1١(‏ 

(5) والذي يظهر أنها ليست من هذا الباب قال ابن الجوزي في كشف المشكل من حديث 
الصحيحين (۳/ 7”59): «والآباط جمع إِبْط: وهو ما تحت اليد. قال شيخنا أبو منصور 
اللغوي: وبعض المتحذلقين يقول الإبط بكسر الباء» والصواب سكونها...) 
و تصحيح التصحيف وتحرير التحريف (ص۷۳). 

050( في ( أ |) و(ب) ولج و(ه): «وجلح وحلب». وفي (د): «وجلج وحلب». والصواب 
الت وهي لَعْبَةَ لصبيان العرب. انظر: الجيم (۱۲۹/۱)ء سحط الي فى تبرج 
أمالي القالي »)۱۷۲/١(‏ شرح شافية ابن الحاجب - ركن الدين الأسْتَرابَاذي /١(‏ 
2231© تاج العروس (۲/ )۱۸١‏ وقال الزبيدي في تاج العروس :)۲٤٤/۷(‏ «ومنهم 
من ضبطه بالحاء المهملة»). 

(۷) يع: يعني : إبل . 

E (۸)‏ في المطبوع. وانظر: البناية شرح الهداية )٠١/۳(‏ نقلا عنه. 


زكاة السوائم 02 


وفي الصحاح: «الإبل اسم جمع يعني گرکب» وخلق لا واحد لها من 
والبعير بمنزلة الإنسان"" ويقال للجمل: بعير» وللناقة: بعير» وشربت من 
0 بعيري» ولا يقال له: بعير إلا إذا أجذع. ولا جمل إلا e‏ أربع» 
(ur 8 : 1‏ 
والجزور يفع على الذكر والانثى» وهي مؤنثة) . 
قال النووي”*': «يقول أهل اللغة: يقال لولد الناقة إذا وضعته: رَبَعٌ 
ش 0 . 5 ١‏ لعو ا ي وال( 
- بضم الراء”"" وفتح الباء الموحدة ‏ والأنثى ربَعة» ثم هع وهبعة"”) 5 
وفي الصحاح: «الربّع؛ الفصيل ينتج في الربيع» وهو أول النتاج» فإذا 
٠ r ٠ 5‏ ووم وم )١١(.‏ و الصا مه 0 ٠ ٠‏ 
نتج في آخره فهو هبع وهبّعة ٠0‏ وناقة مربع تنتج في الربيع فهي مرباع 
21 
ا ور (۱۲) TT .۲ )(۳( ۰٢,‏ ء۶ 1 
في الذخيرة : «الهبع الذي يولد ' لغير حينه» فإذا فصل عن امه فهو 
5 
فصيلء وهو في جميع السنة حوار» 1 
وقيل: اول ما يخرج يسمى سليلاء ثم حوارًا”*'' إلى أن يفصل» ثم 
فصيلًا إلى تمام الحول. 
فإذا دخل في السنة الثانية» فهو ابن [5أ/د] مخاض» والأنثى بنت 


)١(‏ في (د): «الأسنان». 

(۲) ما بين القوسين زيادة من (ب) و(ج) و(د) و(ه). 

(۳) انظر: الصحاح (597/5. ١١1)ء .)١١١١ .1١51١8/5(‏ مادة: بعر» وجزرء وإبل» 
وجمل . 

)٤(‏ فى (د): «الثوري». (0) فى (): «بقول). 

150 انر اکا ی ع رک حرفي القناظ ی 
(ص45)ء تهذيب اللغة .)٠٠٠١ /١(‏ 

(۷) في (): «البا الر». (۸) في (): هيع وهيّعة). 

(9) انظر: المجموع شرح المهذب /٥(‏ ۳۸۵) . 

)٠١(‏ في (1): هيع وهيّعة)» وفي (ج): (هبع وهبه». 

(١١)انظر:‏ الصحاح (۱۲۱۲/۳ - .)١5١*‏ (١١)في‏ (): اهيّع). 

(۱۳) في (): «يلد». (5١)انظر:‏ الذخيرة للقرافى .)١١۳/۳(‏ 

۰ في (أ) و(ج) و(د): «حوار».‎ )٠١( 


ع 1 الغاية في شرح الهداية 


مخاض [142/ب] مضافًا إلى النكرة» وقد يضاف إلى المعرفة» وذكر تعريمًا 
لها ١۳١1‏ ب/أ] بغالب حالها كتعريف الربيبة بالحجر . 

قالوا: سمي بذلك؛ لأن أمه لحقت بالمخاض وهي الحامل» وقيل: 
المخاض وجع الطلق؛ لقوله تعالى: «فاجاءها الْمَخَاضُ» [مريم: ۲۳]ء ثم 
لزمه هذا الاسم وإن لم تحمل أمه. 

فإذا دخل في السنة الثالثة فهو ابن لبون» والأنثى ابنة لبون سمي بذلك؛ 
لأن أمه وضعت غيره» وصارت ذات لبن غالب. 

فإذا دخل في الرابعة فهو حق» والأنثى حقة؛ لأنه استحق أن يحمل 
ويركب» واستحق ضراب الفحل» وتحمل منه إذا كانت أنثى؛ ولهذا جاء في 
الحديث: (طروقة الفحل) و(طروقة الجمل) بمعنى مطروقة؛ كُحَلوبة وركوبة. 

فإذا طعن في الخامسة فهو جذ - بفتح NÎ‏ الاش ردقه 
وهي آخر الأسنان المنصوص عليها في الزكاة» وما فوقها من الكرائم 

فإذا طعن في السادسة فهو ثني وثنية؛ لإلقائه ثنيته» وهو أول الأسنان 
المجزئة”'' في الأضحية من الإبل . 

وفي السابعة رباع ورباعية» قال ل ابفتح الراءء وتخفيف 
الياء*“» . وقال النووي: رباع بفتح الراء ‏ ويقال: رَبَاعِيْ - بتخفيف 
الا روا لاون ي 


وفي النهاية لابن الأثير”*, 


)١(‏ فى (د): «الرسى». (۲) فى (]): «فجاءها). 

)۳( 9 (ب): «المحرمة». 0( فى (د): «الباء) . 

7 ا‎ A ED 

EEE ry ES ORAS 
المجموع (0/ 86 3؟).‎ 

.)۳۸١ /٥( انظر: المجموع‎ )۷( 

(۸) النهاية في غريب الحديث والأثر (؟188/1) وجاء فيه: «يقال للذكر من الإبل إذا 
طلعت رباعيته رباع » والأنثى رباعية بالتخفيف» وذلك إذا دخلا في السنة السابعة». 


بس سس 1 


والمغرب”''. والصحاح”"' : الم کر غير الا ول رال اغا ورياعيًا 
ع ق RR‏ و و رة ل اق ال 
السديس الذي بعد الرباعية» فإذا دخل في التاسعة فهو بازل للذكر والأنثى؛ 
لأنه بزل نابه أي طلعء وفي العاشر مخلف للذكر والأنثى. هكذا ذكر هذه 
الأسئان اتو e‏ وحكى ذلك عن الأصمعي› وأبي زيد الأنصاري› وأبي 
وفي قول ا زيد النحوي : )(ه فا 
ثم بازل عام وبازل عامين › ومخلف عام» ومخلف عامین › وكذلك ما 


ذا فاذا کر فيو عَوَدهَ :والا ت عرد تومته : 
وشارف». ويقال : ميخلف ثلائة أعوام اليه خمسة أعوام. وهذا کله [1۷ب/ ب] 


)١(‏ المغرب في ترتيب المعرب (ص١18١)‏ وجاء فيه: ((والرَبّاعي) بتخفيف الباء وفتح 
الراء بعد الثنى» وهو من الإبل الذي دخل فى السابعة». 

Eg SDN‏ دل السماتية الجن الت نين انعد 
والناب» والجمع رباعيات. ويقال للذي يلقي رباعيته: رباع مثال ثمان» . 

(۳) لعله سبق قلم من الناسخ فإن المذكور في الصحاح والنهاية: رباع من غير ياء كما 
تقدم النقل عنهم . 

)٤(‏ في (د) و(ه): «يدخل في». 

(5) انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (59/5 - .)۷٤‏ 

() في (ب): «زيد)ا. 

(۷) هو: يزيد بن عبد الله بن الحر بن همامء أبو زياد الكلابي» من بني ربيعة: عالم 
بالأدب» له شعر جيد. مات سنة ١٠٠ه.‏ من مصنفاته: النوادر» الفروق» الإبل. 
ينظر في ترجمته: الوافي بالوفيات »)0١/7/8(‏ الأعلام للزَرِكُلَِ »)۱۸٤/۸(‏ معجم 
الج لفية 20۴۸/0 

(۸) انظر: أدب الكتاب لابن قتيبة (ص١5١)‏ وفيه: «قال أبو زيد: المؤنث في جميع هذه 
الأستان بالهاء إلا السَّدِيس والسّدّسن والبازل»: فإن ذلك بغير هاء». 

E نت‎ 
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(WD. 00 َ : 0‏ 
عن النضر بن شميل» وابي عبيد '. ولم يقيده الجمهور بخمس © . 
٢‏ رض " ° “f ٠6 8 ٠ 3 “tf‏ : 

يده ابي حاتم : «إذا القى و و جن وإذا القى رباعيته فهو 
رباع“ . 

قال أبو عبيد: إذا لقحت فهي خلفة”' إلى عشرة أشهر» ثم عشراء. 
وقيل: هي التي أتى عليها من وضعها عشرة أشهر؛ دل عليه : 
ا ا ا لل ةين 
الراب للين الخاثر ‏ جين زع مته ربد آ۴ ااا وهو اعم غل 
او ل و 


وعن ات داو : الاسمعت من اا وأبي حاتم» وغيرهماء 


.)1/5.- 594 /7( انظر: غریب الحديث لأبى غبيد‎ )١( 

OE SU 052/11 انظ "الغين‎ 1) 

(۳) هو: سهل بن محمد بن عثمان بن القاسم» أبو حاتم السجستانِي البصري› النحوي 
اللغوي المقرئ» نزيل البصرة وعالمها؛ كان إمامًا في علوم الاداب» كثير الرواية عن 
أبي زيد الأنصاري» وأبي عبيدة والأصمعيء عالِمًا باللغة والشعر» حسن العلم 
بالعروض مات سنة ١٠٠ه.‏ وقيل غير ذلك . من مصنفاته: إعراب القران» وما يلحن 
فيه العامة الفرق. ينظر في ترجمته: معجم الأدباء »)١1077/7(‏ وفيات الأعيان (؟/ 
۰ ) سير أعلام النبلاء (518/11). 

)٤(‏ انظر: سنن أبى داود .)۱۸۷/٤(‏ التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد 
(V۷)‏ ` ۰ ۰ 

)٥(‏ في (ه): «فهي لقحة». 

(10) جزء من شطر بيت للفرزدق والبيت هو: 

كم عمةٍ لك يا جرير وخالةٍ فَذَعاءَ قد حلبت علي عشاري 

انظر: مجمع الأمثال (؟/ »)5١5‏ إيضاح شواهد الإيضاح (۲/ .)۸۸٠‏ 

(۷) في (أ) و(د): «اللبن». 

(۸) فى (): «الخات»ر» وفى (ب) و(ه) مهملة. 

(9) في (د) و(ه): «عنها. )٠١( ٠‏ انظر: الصحاح .)١١١ - ٠٤١ /1١(‏ 

)١١(‏ في (ب): «أبي عبيد). 

(۱) هو: عباس بن الفرج العلامة الحافظء شيخ الأدب» أبو الفضل الرياشي البصري 
النحوي» كان من أهل الآدب» وعلم النحو بمحل عال. وكان يحفظ كتب أبي زيد - 


ومن كتاب النضر بن شميل› ومن كتاب ابي 00 قالوا: يسمى الحوارء 
الثالثة فهى بنت لبون» فإذا تمت لها ثلاث ودخلت فى الرابعة فهى حقة وحق 
ا أربع سنين» وهي تلقح ولا يلقح الذكر حتى يثني» ٠"‏ إلى آخر الأسنان 
التى قدمناها. 


وفي طلبة الطلبة“ : «وعن ابن زياد ابن مخاض ابن سنةء وابن لبون 
ابن سنتعينة والح ان تلات :والجدع اتن ارمع والخنى انق خمي: 
a e‏ د و لبان اق E‏ 
وفي الينابيع: «بنت مخاض هي التي طعنت في السنة الثانية عند 
الفقهاء. وعند أهل اللغة' [١١ب/د]‏ هي التي طعنت في الثالثة» وبنت لبون 
هي التي طعنت في الثالثة عند الفقهاء» وعند أهل اللغة هي التي طعنت في 
الرابعة إلى آخرها»" . ولم يتابع عليه فيما نقل عن أهل اللغة. 
(ثم فصول الأسنان عند طلوع سهيل لقولهب'" : 
إذا سهيل آخر الليل طلغ 
فابن اللبون الحق والحق جذع 
بسن انها 520 


= والأصمعيّ كلهاء وقرأ على أبي عثمان المازنئ كتاب سِيْبَوَيّْهِ. وكان المازنئ يقول: 
قرأ علي ا الكتاب وهر اغ به مني . وقدم بغداد» وحدث بهاء كاك ثقة. 
مات سنة .۲۷١‏ ينظر فى ترجمته: أخبار النحويين البصريين (ص1۹)» إنباه الرواة 
على أنباه النحاة (7517//7)» سير أعلام النبلاء (710/7/17). 

.)77 - ۷۰ /۳( انظر: غريب الحديث لأبي عبيد‎ )١( 

(۲) في (د): (إلى إتمام». 

8 نظو سنن آي دارو (05۷-1١1/0‏ بف ا( #الطلةة 

(5) انظر: طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية (ص5١).‏ 


(7) في (ب): «الفقهاء». (0) انظر: الينابيع (ص57”75). 
(۸) في (ب): «كقولهم». (9) في (1): «الهيع». 


= الأبيات لم تنسب لقائل فيما وقفت عليهء وهي بتمامها في سنن أبي داود» ولم‎ )٠١( 
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وروى أبو داود: أول الليل طلع''“. والأول الصواب؛ فإن الإبل ينزو 
ذكورها على إناثها في أول الصيف» وهي" تحمل سنة فتلد حينئذ فينتقل 
الأسنان حينئذ» وسهيل يطلع”" أول الليل في أول الشتاءء وآخر الليل في أول 
الصيف فيستقيم [171١ب/ج]‏ المعنى حينئذ» والفجر يكون بالجبهة وقد مضى من 
i ENE,‏ 

وأما على رواية أول الليل - كما رواه أبو داود» وعبد الحق في 
الأحكام”'' - فيكون الفجر بسعد الذابح"» فلم يكمل للإبل" سنة حتى 
ينتقل» والذي [54١أ/ب]‏ لم يولد أول الصيف لا ينتقل معها لتقدمهء أو تأخره 
56 الهبَع”* . 

وقال الأزهري: «أول نتاج الناقة رُبَعء وآخره هبع والأنثى هبعة”'' . 


= أجدها مشطورة في كتب اللغة بنحو ما ساقه أبو داود ك ولها أربع روايات: أول 
الليل» وآخر الليل» ومطلع الشبمين» ومكرت الشمسن» انظر 1 من أب اود (/ 
۷,) جمهرة اللغة /١(‏ ١٠٠)ء‏ المحكم والمحيط الأعظم (۲/ 475)» تاج العروس 
»)۱۷٤/٠٠(‏ لسان العرب .)05/١١(‏ 

ET E‏ (۲) في (ج): «وهي التي». 

(۳( ف «اتطلع» . 

)٤(‏ النثرة» والطرف» والجبهة من نجوم الصيف» ويدخل الصيف عند حلول الشمس 
برأس السرطان. ونجومه: النثرة» والطرف» والجبهة» والزيرة» والصرفة» والعواءء 
والسماك. انظر: التلخيص فى معرفة أسماء الأشياء (ص509). 

(8). جاء فى الذتخيرة قرافي 01/8 #وروق عبد الق في اكام تدرب المي 
بدل آخر الليل» ورواه أبو داود أول الليل» والأول أقرب للصواب». 

(51) سعد الذابح من نجوم الشتاء» وهو من منازل القمر في برج الجدي» ونجومه: سعد 
الذابح» وسعد بلع» وسعد السعود» وسعد الأخبية» وفرغ الدلو المقدم» وفرغ الدلو 
المؤخرء والرشاء. انظر: التلخيص فى معرفة أسماء الأشياء (ص508١).‏ 

(۷) في (ب) و(ج) و(د): «تكمل الإبل». (8) في (أ): «الهُيّم». 

(9) في (): «هبج وهبجة)ء وفي بقية النسخ: «هيج وهيجة». ووجدته في الذخيرة 
للقرافي كذلك NP‏ وف #وقال الأزهري: اول نتاج الناقة ربع» والانثى ربعة» 
وفي آخره هيج» والأنثى هيجة». وكله خطأء والصواب المثبت» قال الازهري في 
الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص٦4):‏ (إذا وضعت الناقة ولدًا في أول النتاج 
فولدها ربع والأنثى ربعه» وإن كان في آخره فهو هبع والأنثى هبعه). ونحوه في = 


زكاة السوائم ٦‏ 


Nl,‏ الضيقي نو اد قوق الإ والحياوف: 
الإبل المنسوبة إلى مهرة بن حيدان قوم من أهل اليمن"'2. والأرحبية 
إبل اليمن» وكذا المجيدية» والعقيلية نجدية صلاب كرام تبلغ الواحدة مائة 
دينار» والقرملية إبل الترك» والفوالج فحول سندية ترسل في العراب فتنتج 
البخت والواحدة اح کروم ورومي» ترك وتركي ؛ وأصله أن بخت 
نكر "كمع هين العراهة والقر ل ها ا 
ذو السنامين ‏ فما تولد منهما سمي بختيًا" . 

وفي المبسوط”" والمنافع”": «إنما وجبت الزكاة في الخمس من الإبل؛ 
لأنها مال كثير لا يمكن إخلاؤه من الواجب» ولا إيجاب واحدة منها؛ 
لإجحاف'' الملاك» ولا إيجاب جزء منها؛ لأن الشركة في العين عيب فكان 
إيجاب الشاة فيها كإيجاب الخمسة في المائتين؛ لأن الغالب أن بنت المخاض 
قيمتها أربعون درهمًا). 


= تهذيب اللغة (۱/ )٠٠١‏ - (۲۲۸/۲). وانظر: العين »2٠١9/١(‏ غريب الحديث لأبي 
عبيد (۳/ 207١‏ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص41)ء الصحاح »)۱١١۳/۳(‏ 
المحكم والمحيط الأعظم /١(‏ ۷١۱)ء‏ المطلع على ألفاظ المقنع (ص57١)»‏ لسان 
العرب (۸/ ١٠٠)ء‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير .)١۳۳/۲(‏ 

.)٤٤١ /١( جمهرة أنساب العرب لابن حزم‎ .)۷١١ /۲( انظر: نسب معد واليمن الكبير‎ )١( 

(؟) الإبل الأرحبية: تنسب إلى أرحب بن مالك بن معاوية بن صعب بن دومان بن بكيل بن 
جشم بن خيوان بن نوفل بن همدان. انظر: قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب 
الزمان (ص١١٠).‏ 

(۳) انظر في أنواع الإبل: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص١١٠).‏ 

4 بخت نصر: ويقال: نبوخد نصر من ملوك بابل» خرب بيت المقدس بعد موسى‎ )٤( 
3۸/0 زق التي آرقيا اجا انبياء بنى :إسرائيل + اتظر: الكامل فى العاريخ‎ 
.)٤۸/١( المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام‎ 

(5) في (ب) و(ج): «الناتج». وفي (د) و(ه): «الفالج». 

(5) انظر: الذخيرة للقرافي (”/ .)٠١١ - ١54‏ 

(90): ق الوط الل ي 160/7 : 

(۸) انظر: المنافع ( ص1۸۳ - 384). 

() في (أ): «لا إجحاف». 
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۱۸٤اس‎ 

شرح ألفاظ الحديث : 

قوله: هذه فريضة الصدقة: أي او ف 

فالدأع اللعة والفقهه تي a‏ زعت لبون N‏ 
والجذعة؛ فرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة» وتسمى الزكاة صدقة قال الله 
تعالى: خد من اميم صَدََةَ) [التوبة: .]٠٠۳‏ 

قوله“: التي فرض رسول الله ية على المسلمين: قيل فيه ثلاثة 
ا 

أحدها: من الفرض الذي هو الإيجاب والإلزام» والمعنى أن الله تعالى 
فرضها وبلغها رسول الله َيه وأمر بهاء فسمي أمره وتبليغه فرضًا منه. 

والثاني : عى .سن : 

وأكالت بم قدو دوفن الظاهر ولد الاك 

وقوله: على المسلمين: دليل على أن الكفار غير مخاطبين بها؛ إذ هو 
المبين عن الله تعالى» وقد تقده”". 

قوله“: والتي أمر الله تعالى هكذا في رواية البخاري» وغيره من كتب 
الحديث المشهورة» وفي رواية أبي داود في سننه بغير واوء والأول عطفٌ 


)١(‏ فحذف المضاف للعلم به. انظر: المجموع شرح المهذب (2)5857/6 فتح الباري 
لابن حجر (۳۱۸/۳)» عمدة القاري شرح صحيح البخاري .)١8/9(‏ إرشاد الساري 
لشرح صحيح البخاري (9/ 6غ). 

)۲( في (( و(د): (ايسمى) › وفي (ب) و(ج) و(ه) مهملة» والمثبت من المجموع 


.)۳۸٦/٥( 
.) المجموع شرح المهذب (ه/ كم ؟‎ 2)١7/١7( انظر : تهذيب اللغة‎ (۳) 
في (ه): أقوال.‎ ]٥[ في (ج): وقوله.‎ )4( 


)١(‏ انظر: غريب الحديث للخطابي (55/7)» معالم السئن :)7١  ١94/1(‏ مشارق 
الأنوار .)٠١١/۲(‏ 

(۷( قال ابن حجر في فتح الباري لابن حجر (۳/ ۳۱۹۸ ۔ ۳۱۹): «قوله: على المسلمين 
استدل به على أن الكافر ليس مخاطبًا بذلك» وتعقب بأن المراد بذلك كونها لا تصح 
منه لا أنه لا يعاقب عليهاء وهو محل النزاع». 

(0) في (ج): «وقوله». 


زكاة السوائم EB‏ 


على قوله [۸٤۱ب/ب]‏ التي فرض رسول الله» وبغير واو a‏ 

قوله: فمن سَئلها: بضم السين في الموضعين على ما لم يسم فاعله. 
والطاء مكسورة في المكانين» واختلفوا في الضمير في قوله فلا يعطه قيل: هو 
عائد إلى الزائد على الفرض وهو الظاهرء وقيل: إلى أصل الواجب؛ لانعزاله 
د] بالتعدي”'' . 

وقوله ئي : ١في‏ أربع وعشرين من الابل فما دونها الغنم» قيل: الحكمة 
في تقديم الخبر على المبتدأ أن المقصود بيان النصب إذ الزكاة إنما تجب بعد 
النصاب فكان [117/ج] تقديمه أهم؛ لأنه السابق في السبب» وكذا"" قوله: 
فيها بنت مخاض» وفيها بنت لبون» وفيها حقة إلى آخره”*' . 

وفوله كله: «بنت مخاض أنثىء, وبنت لبون أنثى»: وكذا قوله: «ابن لبون 
دراه والنفك لا تكن إلا أ ولان لا بكرن إلا دكا :قل ارارم 
الخنثى. وقيل: تأكيد لشدة الاعتناء؛ كقولك: رأيت بعيني» وسمعت بأذني» 
وكتبت بيدي. وقيل: في ابن لبون ذكر أنه إشارة إلى السبب الذي من أجله يزيد 
الس تعدل عن نت المخاض._التى :1553 1] هى نت م ال انز لون وغو 
ا ل ا ات و ال ةب لنقضية رو 
قوله بل : «فلأولى رجل ذكر٤»‏ يعنى إنما استحق العصبة الميراث؛ لوصف 
الذكورية الذي هو منشأ الحماية والنصرة فهو إشارة ال 


)١(‏ انظر: المجموع شرح المهذب (0/ 207817 فتح الباري لابن حجر »)۳٠۹/۳(‏ عمدة 
القاري (۱۸/۹). | 

(0) انظر: غريب الحديث للخطابي (51/5)» المجموع شرح المهذب (١/۳۸۸)ء‏ عمدة 
القاري (۱۸/۹). 

(۳) فى (د): «وكان)». 

5 انظ المجموع شرع الت ۳۸۸16 

() فى (د): «والابن لا يكون إلا ذكرء والبنت لا تكون إلا أنثى». 

(3) فى (أ): «المسنة». 

(۷) أخرجه البخاري (1۷۳۷)ء ومسلم )١1710(‏ من حديث ابن عباس ڪا . 

(۸) انظر: مشارق الأنوار (۲/۲١٠)ء‏ المجموع شرح المهذب (١/۳۸۸)ء‏ الذخيرة 
للقرافي .)0١/١17(‏ 
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وفي جوامع الفقه: «المعتبر في سن الإبل بنت مخاض وسط» وما زاد 
عليها في السن والقيمة عفوء قلت: يعني لإيجاب الشاة الوسط. وإلا لو لم 
تكن وسا" تجب الزكاة فيها''' دون الوسط» ثم قال: وفي خمس وعشرين 
بنت مخاض وسط وابن مخاض وسطء وفي سيف و حت مون و 
ابن لبون» ويستوي في ذلك الذكور والإناث سواء كانت منفردات أو 
I‏ 0 

وفي المبسوط”*'. والمحيط"''» والمفيد. والبدائع : «لا يجزئ في 
الإبل إلا الإناث؛ كما في الحديثء. ولا يجزئ الذكور إلا بالقيمة»)» وهو 
المذهب . 

وفي المنافع”*": «اعتبر في الإبل الإناث» والصغار دون الذكور؛ كبنت 
مخاضء. وبنت لبون» وحقة [159أ/ب]» وجذعة» وهذه الأسنان صغار حتى 
لا تجزئ في الأضحية» فجعلت الأنوثة كالجابر للصغر“"» بخلاف البقرء 
والغنم على ما يأتي إن شاء الله تعالى. 

وقوله: ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة بالإضافة بغير تنوين» 
وكذا فدقة E‏ 

رالاق سفت الصاده: وكشي الذال ال اة اغ اف وه 
الساعي» وأما المالك فالمشهور فيه - تشديدهماء وكسر الدال ‏ على المشهور. 

وقيل : يقال بتخفيف الصادء وقال الخطابي : «(هو بفتح الدإل»"'“. 


)١(‏ فى (): «وسطاء وهو لحن لأنه خبر كان. 


(۲) في (د): «فيما». (۳) في (ج): «مختلطات أو منفردات». 
(6) انظر: جوامع الفقه (ل ١۳/ب). )٥(‏ انظر: المبسوط للسِرَّحَسِي (۱۸۸/۲). 
(5) انظر: المحيط الرضوي (ل ٤۸/آ).‏ (۷) انظر: بدائع الصنائع (؟/77). 

(۸) في (): «النافع». (9) انظر: المنافع (ص 585‏ 586). 


(١٠)انظر:‏ المجموع شرح المهذب (509/0). 

)١(‏ انظر: المجموع شرح المهذب (5093/5). قال الخطابي في معالم السنن (؟517/5): 
«وكان أبو عبيد يرويه إلا أن يشاء المصدق بفتح الدال» يريد صاحب الماشية» وقد 
خالفه عامة الرواة في ذلك فقالوا: إلا أن يشاء المصدّق مكسورة الدال» أي العامل». 


قصل فى البقر دحم 

سمط دب د دس - 

REN SESE 

:< كله و كذ يكل« كذ يكذ وك جا كط يكل راكد كد و كه لك 
ََ 5 عن 

| فصل ف البقر | 


دك فاخن كنات ال ن غ ا م اله وهو ا ا 
يبقر الأرض أي يشقها" ولفظ الغنم من الغنيمة» والجمل من الجمال؛ لأن 
العرب تتجمل به» وهو ضعيف . 

والبقر جنس؛ وأنواعه: الجاموس» والعراب» والدربانية» وهي التي 
يحمل عليهاء ولها أسنمة". 

وفي الصحاح: «البقرة للذكرء والأنثى» والهاء للإفراد؛ كالتمرء 
والتمرة» والبيقورء والبقرء والياء والواو زائدتان» وأهل اليمن يسمون البقرة 
باقورة» والباقر اسم جمع للبقر مع رعاته» كالجامل لجماعة الجمال)”*'. 


5 كتانب الويية من الكقن: القن قل عا من غير نها إلى مولفياةفتتحعمل أنه كنات 
الزينة لأبي حاتم أحمد بن حمدان بن أحمدء الرازي الإسماعيلي (المتوفى سنة 
5"ه)ء غير أني لم أجد هذه الكلمة في المطبوع منه» ويبدو أنه طبع على نسخ غير 
كاملة» قال ابن النديم في الفهرست (ص776): «أبو حاتم الرازي... وله من 
الكتت كانت الزينة. کس “نحن ارتعماتة ورقة» كتاب الجامع فيه فقه وعير دلا 
وكذلكة الرعدى فى فاح العرؤين 1417/7377 
وقد نسب الباباني في هدية العارفين كتاب الزينة إلى اثنين : 
الأول: محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الحافظ أبي حاتم الرازي الفقيه المحدث 
المتوفى سنة ۲۷۷ه. انظر: هدية العارفين (۱۹/۲). 
البصري توفي سنة ٠0١ه‏ خمسين ومائتين» وقيل: سنة 5/8 ١ه.‏ انظر: هدية العارفين 
.)5١١/١(‏ ولم اجدهنا بعل البحث عنهماء ولم يذكرهما غيره . 

(۲) في (د): «لأنها تبقر الأرض أي تشقها». 

(۳) انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص٠١٠)»‏ تحرير ألفاظ التنبيه (ص6١23).‏ 

.)٥۹٤/۲( انظر: الصحاح‎ )٤( 


وفي شرح النووي: «البقر جنس واجِده بقرة» وباقورة)”''. 

وعن أبي يوسف البقرة للأنثى . 

قوله: (ليس في أقل من ثلاثين من البقر [السائمة]"“ صدقة. فإذا كانت 
ثلاثين سائمة [7١ب/أ]»‏ وحال عليها الحول ففيها تبيع. أو تبيعة» وهي التي 
طعنت في) السنة (الثانية» وفي أربعين" مسن أو مسنةء وهي التي طعنت في 
الثالثة» . ١ 00 ١ ١‏ 

اختلف الناس في زكاة البقر [١١ب/دا:‏ 


فقالت [١١ب/ج]‏ الظاهرية: لا زكاة في أقل من خمسين””*' من البقرء 
فإذا ملك خمسين بقرة عامًا قمريًا متصلا ففيها بقرة» وفي المائة بقرتان» ثم 
في كل خمسين بقرة شر ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ 0 

وقال آخرون: في خمس من البقر شاة» وفي العشر شاتان» وفي خمس 
عشرة ثلاث شياه» وفي عشرين أربع شياه» وفي خمس وعشرين بقرة إلى 
خمس وسبعين» فإذا زادت واحدة ففيها بقرتان إلى مائة وعشرينء» فإذا زادت 
واحدة ففي كل أربعين بقرة [494١ب/ب]‏ مسنة . 

قال ابن حزم" وابن المنذر“: وهذا قول عمر بن الخطاب» 


وحکمه» وجابر بن عبد الله الأنصاري» وسعيد بن الس وعمر بن 


عد الرحمن بن خلده. وقتادة. والزهري› وهؤلاء فقهاء ال 


(1) انظر: المجموع شرح المهذب .)٤١١/١(‏ 

(؟) ما بين القوسين ساقط من جميع النسخ» والمثبت من الهداية .)۹۸/١(‏ 

(۳) في (د) و(ه): «الأربعين». (5:) في (ج): اخمس». 

(5) انظر: المحلى بالآثار (89/5). 0 أنظنة فس المضتن السابق. 

(۷) انظر: المحلى بالأثار (5/ 89 7). 

(۸) انظر: الإقناع لابن المنذر (9/7). وفيه نسبة القول إلى سعيد بن المسيب والزهري 
فقط . 

(9) فى (د) و(ه): «وفقهاء المدينة). 

O e E e A OS‏ الا 
٩4‏ المغني ۳۱/5). 


تلفي ابقر 

قال ابن حزم" : فيلزم مالکا اتباعهم على أصله""» وما يروى فيه من 
الأثر'" موقوف منقطعء واعتبروه بالإبل كما في الأضحية؛ إذ كل منهما 
مجزية عن سبعة . 

ويرد عليهم: بأن خمسًا من الإبل بخمس وثلاثين من الغنم» ولا يجب 
فيها ما يجب في خمس من الإبل . 

وعن مصدق أبي بكر أنه أخذ من كل عشر بقرات بقرة. 

ومن قول علي بن ابي طالب» وأبي سعيد الخدري» والشعبي› 
وطاوس» وشهر بن حوشب» وعمر بن عبد العزيز» والحكم بن عتيبة. 
وما ين سوبي الا ي وال "+ ومالك" لای 
ان e‏ 

وحكى ابن المنذر: عن أبي قلابة في خمس وعشرين خمس شياه» وفي 


.)۹۲/٤( انظر: المحلى بالآثار (5/ 97). (۲) عبارة ابن حزم في المحلى‎ )١( 

(۳) قال ابن حزم في المحلى :)4١/5(‏ «واحتج هؤلاء بما حدثناه أحمد بن محمد بن 
الجسور» ثنا محمد بن عيسى بن رفاعة» ثنا علي بن عبد العزيزء ثنا أبو عبيد 
القاسم بن سلام» ثنا يزيد عن حبيب بن ابي حبيب عن عمرو بن هرم عن محمد بن 
عبد الرحمن قال: (إن فى كتاب صدقة النبى يلل وفى كتاب عمر بن الخطاب: أن 
Nao moda‏ ` 

(4:) هو أن في الثلاثين من البقر تبيعًا أو تبيعة وفي الأربعين مسنة. وانظر: الأصل (؟/ 
»)١‏ المبسوط للسرخسي (۲/ ۱۸۷)» تحفة الفقهاء .)۲۸٤ /١(‏ بدائع الصنائع /١(‏ 
۸ المحيط البرهاني (؟/ 5955)., الاختيار .)1١7//١(‏ 

(5) انظر في نسبة هذا القول إلى من تقدم: الإشراف لابن المنذر (4/۳)ء المحلى بالآثار 
(5/ 97) المغني .)7١/5(‏ 

0) انظر: المدونة .)٠١/١(‏ المقدمات الممهدات (١/١٤۳۲)ء‏ الذخيرة للقرافى 
١ .)14/0(‏ 

(۷) انظر: الأم (9/5)». الحاوي الكبير (۳/١١٠)ء‏ نهاية المطلب في دراية المذهب (؟/ 
,),٥‏ البيان (۳/ 188). 

(۸) في (د): «وأحمد بن حنبل2. 

(9) انظر: الكافي »)8947/1١(‏ الشرح الكبير (545/5)» دقائق أولي النهى (١/٤١٠٤)ء‏ 
كشاف القناع (؟/١19١).‏ 


ET‏ ) الغاية في شرح الهداية 

ل 7 

وفي البدائع : اليس في اقل من ثلاثين من البقر زكاة» فإذا كانت ثلاثين 
ا نبيع أو تبيعة» ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ ارت فإذا بلغت 
أربعين ففيها مسنة» وهذا مما لا خلاف فيه بين الأمة““» انتهى كلام 
علاء الدين الكاساني يبء وذكرنا فيه ثلاثة مذاهب غير ما ذكرء وبال 
التوفيق . 

ثم 2 الكت الأمهات؛ الھب ي وال والبدائع”". 
والمفيد والمزيدء والتحفة» والغنية: في الأربعين مسنةء ولم يذكروا 
ال 

20 : )۱۰( )4( 

وفي الإسبيجابي ¢ والوبري» والينابيع 4 وملتقى البحار: و 
الأربعين مسن © أو اة كهنا ذكره فى الکتابں'' وهو الحق ؛ إد لا فرق بين 
الذكر والآنتن فى البقر» :والخنم عندناء 

وقال مالك: في الثلاثين تبيع ذكرء وفي الأربعين [1797أ/أ] مسنة» 
وللمالك أن يدفع عنه الأنثى والمسنة؛ لفضلها عليه» ولا يأخذ الساعي المسنة 
إلا أنثى» ذكره في الذخيرة المالكية""''. 


وفي المغني: «لا يخرج الذكر في الزكاة إلا في البقرء وإنما يجزئ في 
الثاد تين وما نگرز منها؛ کا والتسعين › وما تركب من الثلائين › وعيره؟ 


)١(‏ لم أجده في كتب ابن المنذرء وفي المحلى أن مذهب أبي قلابة في زكاة البقر أنها 
كركاة الآبلء. انظر: المسلى (5:/2): 

(۲) فى (د): «فيها». (۳) فى (ه): «الأئمة». 

(5) انظر: بدائع الصنائع (۲۸/۲). وانظر: الاستذكار (۱۸۸/۳). 

(5) انظر: المبسوط للسرّحَسِن (۱۸۷/۲). (5) انظر: المحيط الرضوي (ل 65/أ). 

OANA ESE O .)۲۸/۲( انظر: بدائع الصنائع‎ )۷( 

(9) انظر: شرح مختصر الطحاوي للوسبيجابي (ل ۷۹/ ب). 

.)٤٤٤ص( انظر: الينابيع‎ )٠١( 

(١١)انظر:‏ الهداية في شرح بداية المبتدي )48/١(‏ وفيه: «وفي أربعين مسن أو مسندً). 

(؟1١)انظر:‏ الذخيرة للقرافي (۳/ .)١١6‏ 


فصل في الق اہ 


كالسبعين"''» ففيها تبيع ومسنة» وأما الأربعون»ء وما [١١٠أ/ب]‏ تكرر منها؛ 
كالثمانين فلا يجزئ في فرضها إلا الإناث» إلا أن يخرج عن المسنة تبيعين»'. 

رف الشائعى : إن تفت الل إنانا أى ات د كر اوا 
تعينت الأنثى إلا في خمس وعشرين من الإبل» فإن ابن لبون يجزئ» وإن 
كانت الكل ذكورًا فثلاثة أوجه”*' ‏ تعرف””' من كتبهم -» [١١٠أ/ج]‏ وفي البقر 
التبيع في ا وفي مواضع وجوبه» وحيث وجبت المسنة تعينت إن 
تمحضت إناثاء أو انقسمت كما في الإبل» وإن تمحضت ذكورًا فالأصح جواز 
الذكرء وإن أخرج تبيعين عن أربعين أجزأه على المذهب. 

وأما الغنم فإن تمحضت إنانًا أو انقسمت تعينت الأنثى» وإن تمحضت 
کا اا 

وفي جوامع [5١/د]‏ الفقه: «أقل سن ينعقد به النصاب في البقر تبيع 
Es‏ 

وفي الإسبيجابي ٠‏ والوبري: «تبيع و تبيعة» وهو الصواب. رھ 
وسا ليس بشرط ؛ فإن الزكاة تجب في التبعان من العجفان» وإنما يشترط 
الوسط؛ لإيجاب الوسط من الاأتبعة». 

فائدة: قال الأزهرى: ات البيئة تبيع وتبيعة» وفي الثانية جذع وجذعة» 


.)75/5( في (د): «التسعين». والصواب المثبت من المغني‎ )١( 

۰ OES 

)۳( في جميع النسخ: اناا أو ذكورّاء أو انا والمثبت مخ المجموع شرح المهذب 
.)٤۲١ /٥(‏ 

: الوجه الأول: وهو المنصوص» واستظهره الرافعي» وصححه النووي جوازه. والثاني‎ )٤( 
المنع. والثالث: إن أدى أخذ الذكر إلى التسوية بين نصابين لم يؤخذ وإلا أخذ. انظر:‎ 
.)57١7/60( المجموع شرح المهذب‎ »)۳۷٤ /60( فتح العزيز بشرح الوجيز‎ 

(0) فى (): «يعرف). 

OE O ENaC 

(۷) انظر: جوامع الفقه (ل .)١/٠١‏ 

(۸) انظر: شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (ل 9// ب). 

(9) في (د) و(ه): (أو). 


سا 1۱۹۲ الغاية في شرح الهداية 


وفي الثالثة ثني وثنية» وهي المسنة؛ لأنها ألقت ثنيتهاء وفي الرابعة رباع؛ 
له وفي السادسة صالغ ثم صالغ سنة و" e‏ 75 ا اقلا 


وذكر في الميسوظ ا ولط والبدائع" ا وملتقى 
البحار» والتحفة» والغنية» وعامة الكتب: «أن التبيع الذي طعن في السنة 
الثانية» والمسنة التي طعنت في السنة الثالثة» . 

وفي الإسبيجابي” » والمنافع : «التبيع ما أتى عليه حول واحدء 
والمسنة ما أتى عليها حولان». 


21 في (د) : (اثم». 

(۲( هذه الجملة رسمت في جميع النسخ هكذا : «وفي السادسة ضالع» ثم ضالع سنة» وضالع 
سنتين . بالضاد المعجمة». وكذلك رسمت في الذخيرة للقرافي (۳/ »)١١٠١‏ وفي المطلع 
على ألفاظ المقنع (ص159١)»‏ وفي كثير من الكتب غيرهماء والصواب أنها صالغ» أو 
سالغ SS eT‏ ا ومنه قول النابغة: 


3 م مو 


أتأحذ عَبْدَا لم يَحُنْكَ أمانة E OE‏ ظالكما وهو ضالع 

والصالغ والسالغ: آخر أسنان البقر والغنم» قال أبو عبيد: ليس بعد الصالغ في 
الظلف سن... وقال: ولد البقرة أول سنة عجل» ثم تبيع» ثم جذعء ثم ثنى» ثم 
رباع» ثم سديس» ثم صالغ› وهو أقصى أسنانه» فيقال: هو صالغ سنة» وصالغ 
سنتين. وفي الصحاح: «سلغت البقرة» والشاة تسلغ سلوغاء إذا أسقطت السن التي 
خلف السديس. وصلغت فهي سالغ وصالغ وكذلك الأنثى بغير الهاء» وذلك في 
السنة السادسة». وقال الصولي في أدب الكتاب في معرض ذكر أسنان الغنم: «وفي 
السنة السادسة» هو صالغ وسالغ› وصالغة بالسين والصاد»» والعجيب أن محقق 
كتاب الصولي لم يتنبه إلى تقريره هذا فأعجم الصاد في أسنان البقر. وانظر فيما 
تقدم: العين /٤( - )۲۸١ /١(‏ ۳۷۷)» أدب الكتاب للصولي (ص”5١3)»‏ تهذيب اللغة 
(۳۰۲/۱) - (1۱/۸)ء الصحاح )۱۲٣۱/۳(‏ ۔ (٤۱۳۲۱/۲ء»‏ ۱۳۲۳)» مقاييس اللغة 
(۳/ 40 ۵ ۸ ۔ ۳۹۹) المحكم (۱/  )5٠١‏ (579/0). 

(۳) انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص98). 

(5) انظر: المبسوط للسرْحَسِيَ (۱۸۷/۲). (08) انظر: المحيط الرضوي (ل 85/أ). 

(5) انظر: بدائع الصنائع .)١۲/۲(‏ (0) انظر: تحفة الفقهاء (١85/1؟)‏ 

(۸) انظر: شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي G/N)‏ 

(0) انظر: المنافع (ص5188) . 


قل في الدر لمحدصد |[ e‏ 


س 


وذكر الجُْرّجَاني في التحرير"" : «أن التبيع ما له دون سنة. قال 
النووي: «وهو شاذء وقال الرافعي» وجماعة: أن التبيع ما له ستة أشهرء 
e us‏ 

وفي الأحكام السلطانية لبعض الحنابلة: «[۱۳۷ب/] أن التبيع ما كمل له 
س اهر و قار على اتباع u‏ 

وقيل لتبع قرنيه أذنيه لتساويهماء والمسنة ما كمل له سنة. قال النووي: 
۱۰ ب/ب] وهذا كله غلط مردود)”*' . 

وقالت المالكية: التبيع ما له سنتان» والمسنة ما له أربع و 
هي ما جمع سنين وأقلها ثلاث . 

ثم الأصل في وجوب زكاة البقر قوله بيا في وعيد صاحب البقر إذا لم 
يؤد زكاتها أو حقها!"". 

وأما النصاب. ففيه أحاديث : 

الأول: حديث معاذ بن جبل وفيه وجوه: 

الأول: رواية مسروق بن الأجدع» عن معاذ. أخرجها الترمذي من 
حديث سفيان» عن الأعمش» عن أبي وائل شقيق بن سلمة» عن مسروق» عن 
معاذ: بعثه النبي ية إلى اليمن» وأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعًا أو 
تبيعة» ومن كل أربعين مسنة. 

وعند النّسَائِيَ عن إبراهيم» عن مسروق» عن معاذء وأخرجه أبو مُحمَّد 
الدارمي بإسناده [75١ب/ج]‏ عن مسروق» عن معاذ قال: «بعثني رسول الله ڪيا 
إلى اليمن» وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعًا حوليّاء ومن 


.)١1575ص( في (د): «البحرين». (0) انظر: التحرير للجرجاني‎ )١( 
.)٤١۷/١( انظر: المجموع‎ )۳( 

(4) انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء (ص7١١).‏ 

(5) انظر: المجموع (517/5)» الذخيرة للقرافي (۳/ .)١١١‏ 

() انظر: الذخيرة للقرافي (۳/ .)١١١ _ ١١6‏ 

[۷] تقدم من حديث أبي هريرة ڪي . 


00 ۱۹€ الغاية في شرح الهداية 


والوجه الثانى : رواية 5 وائل › عن معاد» أ خر جه از داود» وأخرجه 
أبو بكر بن أبي شيبة قال: وكيع» عن الأعمش» عن إبراهيم وأبي وائل قالا: 
ابعث النبي بي معاذًا إلى اليمن» الحديث”". 

والوجه الثالث : رواية إبراهيم» عن معاذ. أخرجه الات م قال: قال 


معاذ: «(بعثني رسول الله ية إلى اليمن». زار أن ا 
ثنية””'» ومن كل ثلاثين تبيعًا» ومن كل حالم e‏ أو غدل ماف 


,.5568٠( - أخرجه أبو داود (5/ا6١» /الاداء 8/ا6١)ء والترمذي (5؟65), وَالنْسَائِيَ‎ )١( 
فوخ :ری‎ (I) وابن ماجه (۱۸۰۳)» وأحمد (۲۲۰۱۳)» والدارمي‎ .) ۳ 
,)١155( الأعمش سليمان بن مهران. وأخرجه اتسا ټی (١55”ء 5557)., والدارمي‎ 
 ١115( من طريق إبراهيم النُخعي. وأخرجه | (9؟11١55), والدارمي برقم‎ 
من طريق عاصم بن أبي النُجود ثلاثتهم : (الأعمش› والنّخعيء > وعاصم)‎ )»266 
عن أبي وائل شقيق بن سلمة» عن مسروق» عن معاذ بن جبل واه به.‎ 
هكذا روي عن ابي وائل» عن شقيق» عن معاذ موصولاء وخر و‎ 
الاقم لمان ن هران وعاصم بن أبي النّجودء أما من رواية إبراهيم يم النجَعي‎ 
oT فالصواب فيها الإرسال؛ لأنها رواية أبي معاوية محمد بن خازم الفعومة‎ 
عن لای خرن تبروا 1 لبا دورن 6۵ ااا إلى ا . فذكره‎ 
e c(4 ° ٠( بنحوه» أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (؟/ 0717 برقم‎ 
/5( قال الدَّارَفُظْنِيَ في علله‎ »)٤۷٥ /١( أحفظ الناس لحديث الآأعمتن كنا في التقريب‎ 
«والمحفوظ: : عن ابي وائل عن مسروق عن معاذ. وعن إبراهيم مرسلا). اه.‎ 48 

(۲) أخرجه ات داود (5/ا6١)‏ من طريق |5 وائل» عن معاذ» وأخرجه اش ا شيبة 
7 من طريق اترام التحعى وأ وافل فالا يجت الى كله سادا إلن 
اليمن... الحديث e‏ صحيحة» وهي محمولة على أن أبا وائل كان يرويه 
موصولًا تارة» وأخرى مرسلًا . 

)۳( في (ج): التبيعة) . 

(1) معافر: نوع من الثياب ينسب إلى موضع باليمن يقال له: مُعافر بفتح الميم. | 
غريب الحديث لابن قتيبة (؟5/١١7)»‏ مشارق الأنوار على صحاح الآثار .)۸١ /١(‏ 

(5) أخرجه النَّسَائِيَ »)750١(‏ وإسناده إلى إبراهيم النَجّعي صحيح لكنه منقطع بين التخعي 
ا هيم النَّعي لم يلق أحدًا من أصحاب النبي يللي كما قال ابن المديني 
وأبو حاتم» انظر : تحفة التحصيل ا زرعة العراقي (ص/ ۱۹) . 


قصل فى البقر 42 
ی يبب |1 


والوجه الرابع: رواية طاوس» عن معاذء رواه مالك» عن حميد بن 
قيس» عن طاوس: «عن معاذ أنه: أخذ من ثلاثين بقرة تبيعًاء ومن أربعين 
NE r a‏ 
رسول الله بيو فيه شيئًا حتى ألقاه فأسأله» فتوفي رسول الله ية قبل أن يقدم 
معاذ)ا. قال عبد الحق: «هذا هو الصحيح"''. وفي المنتقى: (أخرجه 
al N‏ 3 كرف كد 

والذي [٤۱ب/د]‏ يعتل به في هذه الطرق وجهان: 

أحدهما: الانقطاع؛ أما رواية إبراهيم فلا شك [51٠أ/ب]‏ [1/18] في 
انقطاعها ٠‏ وأما فيما بين مسروق ومعاذء فإن عبد الحق صاحب الأحكام 
قال: ومسروق لم يلق معادذاء ولا ذكر من حدثه به عن معاذ"» ورماها 
أبو خمد این حزم بالانقطاع» ثم رجع وقال: «ومسروق عندنا بلا شك أدرك 


(1) انظر: الأحكام الوسطى للإشبيلي .)١١۳/۲(‏ 

(۲) انظر: المنتقى (ص”777) . 

(۳) في () و(ب) و(ه): «الحاكم». وفي (د) كتبت الجملة كلها هكذا: «ولم يذلر حلم 
الحالم». 

() أخرجه مالك في موطئه (755/7). ورواه البيهقي في السنن الكبرى )١15/5(‏ برقم 
(۷۹1) من طريق الشافعي» عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن طاوس : 
"أن معاذ بن جبل أتي 58 البقرء فقال: لم يأمرني فيه النبي يي بشيء»: وكلا 
الطريقين منقطع بين طاوس بن كيسان ومعاذ بن جبل» فإنه لم يلقه قاله علي بن 
المديني» وأبو زرعة الرازي» انظر: تحفة التحصيل (ص/ 2»)١08 - ١6!‏ لكنه يتقوى 
بما تقدم» قال البيهقي في معرفة السنن والآثار (57/5): «قال الشافعي - في رواية 
ابي سعيد -: (وطاوس عالم بأمر معاذ ‏ وإن كان لم يلقه ‏ على كثرة من لقيه ممن 
أدرك متعاذًا عن أل امنا اة وقول ضاحت المتعك (ن © ارح 
الخمسة وابن ماجه»» يريد به أصل الحديث» وليس يعني من طريق مالك؛ لأنه من 
هذا الطريق لم يخرجه أحد من الخمسة» وهو ظاهر من صنيع ابن الأثير في جامع 
الأصول (5/ 046)» برقم 2)١7175(‏ حيث اكتفى بعزوه إلى مالك فقط» والله أعلم. 

. لأنه تقدم أنه لم يسمع عن أحد من الصحابة ون‎ )١( 

(5) انظر: الأحكام الوسطى للإشبيلي (؟577/5١).‏ 

(۷) انظر: المحلى بالآثار .)٠١5/5(‏ 


_- 19 الغاية في شرح الهداية 


معنا ذأ بسنه وعقله. وشاهد أحكامه. وأدرك النبى ملا وهو رجل»ء وكان ناليمن 
أيام معاذء وهذا ما لا شك فيه؛ لأنه همداني النسب» يماني الدارء فصح أن 
مسروقًا وإن كان لم يسمعه من معاذء فإنه عنده بنقل الكافة من أهل بلده؛ لذلك 
ديا E Rr‏ ا 
ذلك أن پگ له ا عل 00 إلا ر EEE u‏ 
فإنهما شرطا أن يُعلم اجتماعُهما ولو مره وإذا لم يُعلم لقاءٌ أحدهما الآخرَ 
e e‏ لالس فإذل لسن 
بالاتصال» وأما أنه منقطع فلا . 

وفي الإمام قال أبو عمر في التمهيد في باب حميد بن قيس : ((وقد روك 
هذا الخبر معاد بإسناد د متصل /Î۳°]‏ ج[ ا ایت دک عبد الرزاق قال : 

05 

ثنا ' معمرء والثوري عن الأعمش» > عن أبي وائل» عن مسروق» عن معاذ بن 
جبل قال: بعثه النبي َي إلى اليمن» ا لع ول نا 
أو تبيعة» ومن كل أربعين مسنة»› ومن كل حال E‏ 

وقال فى الاستذكار فى باب صدقة الماشية: «ولا خلاف بين العلماء أن 
السّنّةَ في زكاة البقر ما في حديث معاذ هذاء وأنه النصاب المجتمع الثابت 
المتصل من رواية معمرء والثوري» عن الأعمش» عن أبي وائل» عن 
مسروق» عن معاذ بمعنى حديث مالك فهذا نص آخر له بان الحديث من 
رواية مسروق [١١٠س/ب]‏ عن معاد متصل»2”" . 


.)٠١57/5( فى () و(د) و(ه): «يوجب). (0) انظر: المحلى بالآثار‎ )١( 
.)584/1( انظر: النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر‎ )۳( 

)٤(‏ في (ب) و(د): «أخبرنا»ء» وفي (ج) و(ه): «أنا». 

]٥[‏ في (ه): «حاكم)». (0) انظر: التمهيد (۲/ 6/ا7). 

(0) انظر: الاستذكار (۱۸۸/۳). 


وأما طاوس فإنه لم يلق معاد ذكره عبد الق "+ ورری الدَّارَفَظْبِيَ من 
جهة بقية بن الوليد» عن المسعودي» عن الحكم» عن طاوس» عن ابن عباس 
قال" : «لما بعث رسول الله ية معاذ بن جبل إلى اليمن» أمره أن يأخذ من 
كن تین تاا البقر شيعا أو تة بجعا أن حدق وهن كل 
أربعين بقرة بقرة مسنة. فقالوا: الأوقاص؟ فقال: ما أمرني فيها بشيء. 
وسأسأل رسول الله ي إذا قدمت عليه» فلما قدم على رسول الله ي سأله عن 
الأوقاص؟ فقال: ليس فيها شيء). قال بَقِيّةَ: الأوقاسُ ‏ بالسين"”" ‏ فلا 
5-6 ا 

قال عبد الحق: «وبَقِيّة لا يحتج به“ وقال أبو الحسن بن القطان: 
ارده بأن بقية لا يحتج به» ولم يتعرض إلى من هو أضعف منه» وهو 
ار 

والوجه الثاني في الاعتلال: الإرسال روى عن ا وائل» عن مسروق 
أن TS‏ إلى البمة: امرون با لے ي الخد ال 
الترمذي: وهذا أصح"» ومثله عن أبي بكر بن أبي 8 

وعن إبراهيم وأبي وائل قالا: بعث رسول الله يكل /1١[‏ د] معاذًا ول 
إلى لفن ردي :الحديف.. رهد أيه 5 

وذكر بعد هذا في الامام أربعة أحاديث ضعاف : 

أحدها: يرويه أبو عبيدة» عن أبيه عبد الله بن مسعود وليه . قال 


.)١١۳/۲( انظر: الأحكام الوسطى للإشبيلي‎ )١( 

(0) في (1) و(ب) و(ج) زيادة: «قال». (۳) في (1): «بالسنين». 

2570/50 أخرجه الدَّارَفَظْنِيَ (۲/ 586).» ومن طريقه: البيهقي في د الكبرى:‎ )٤( 
وإسناده ضعيف؛ لضعف بقية بن الوليد» وشيخه عبد الرحمن المسعودي اختلط‎ 
.)١٤٤/۲( بأخرة» انظر: التلخيص الحبير‎ 

(5) انظر: الأحكام الوسطى للإشبيلي .)١١۳/۲(‏ 

(5) انظر: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام .)٠١۹/۳(‏ 

(۷) انظر: سنن الترمذي (577). 

(۸) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (5/ 51") برقم (49470). 


حت الغاية فى شرح الهداية 
اا ا .لد > اله 2 


التريدي: لسعم يمن أبيد ين الله د 

والفالفة ٠‏ رواية ‏ مليمان ين اود عن الزرمري» عن أفى بكر 
مُحمّد بن عمرو بن حزم» عن أبيه» عن جده: «أنه ية كتب إلى أهل اليمن: 
في كل ثلاثين باقورة تبيع جذع» وفي كل أربعين باقورة بقرة»”؟ . 

قال عبد الحق: «ليس في زكاة البقر حديث متفق على صحته» . وقال 
علي ا حي بن حزم: «قد صح الإجماع القن المقطوع به الذي لا 
اختلاف فيه أن في كل خمسين بقرة بقرة» فوجب الأخذ به» وما دون ذلك» 
فاختّلِف فيه ولا نص في إيجابه)"'' /11٠51[‏ ب] [۱۳۰ب/ج]. 

قلت : انظر إلى تخليطه قد رمى الحديث أولا بالانقطاع والضعف» ثم 
استدرك" ورجع فصححه وأوجب القول بأخذه» ثم منع الأخذ به» وقال: لا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (577)» وابن ماجه .»)١8١5(‏ وابن أبى شيبة (1419)»: من طريق 
عبد السلام بن حرب. وأخرجه أحمد »)۳۹۰٥(‏ من طريق مسعود بن سعد الجعفي› 
كلاهما (عبد السلام» ومسعود) عن خصيف› عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود 
به» هكذا رواه مسعود وعبد السلام عن خصيف» وخالفهما شريك النَحَعي فرواه عن 
شريك» عن أبي عبيدة» عن أمهء عن عبد الله بن مسعود به» فجعل بين أبي عبيدة 
وبين ابن 5 واسطة» وهذه الرواية ذكرها البخاري ‏ كما في علل الترمذي (ص/ 
»©١‏ والسنن الكبرى للبيهقى .)۱١۷ /٤(‏ وهى مرجوحة منكرة؛ لسوء حفظ شريك 
النّخعي بعد ما ولي القضاء بالكوفة ‏ كما في التقريب )575/١(‏ - وعبد السلام بن 
حرب» ومسعود بن سعد ثقتان ‏ كما فى التقريب (۱/  )٥۲۸/۲ ٥٥‏ إذا ثبت ذلك 
فالحديث ضعيف؛ للانقطاع بين أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود وأبيه» وقد أشار إليه 
الترمذي فقال: «وأبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من عبد الله أبيه». اه. 

(۲( في (ب) و(ج) و(ه): «والثالث». 

[YT]‏ في (ه): «(يرويه). 

)٤(‏ أخرجه الحاكم »)١5151(‏ والبيهقي .)۱٤۹/٤(‏ وقد صحح جمع من أهل العلم كتاب 
عمرو بن حزم» وتلقاه الأئمة الأربعة بالقبول» قال أحمد: «كتاب عمرو بن حزم في 
الصدقات صحيح».اه. انظر: نصب الراية للزيلعي (57/7"). 

(5) انظر: الأحكام الوسطى للإشبيلي (۲/ .)٠١١‏ 

(5) انظر: المحلى بالآثار .223١77/5(‏ وانظر: الإقناع في مسائل الإجماع .)3٠١/١(‏ 

(۷) في (د): «استدل». 


نص في إيجابه» وهذا شبه كلام الممرورين"''» وهو كثير الهذيان والتخليط› 
وسال اللبناذا على الائ الفلا و غر 

وقول الزهري: «وبلغنا أن إيجاب التبيع في الثلاثين» والمسنة في 
الأربعين كان تخفيمًا لأهل اليمن”' مردودٌ؛ إذ الحديث المرفوع إلى 
رسول الله ية الثابت لا يُرَدْ بالبلاغات المخالفة له» وقد ثبت أن في الثلاثين 
تبيعًا أو تبيعة» فيكون حجة على الأئمة الثلاثة في اقتصارهم على التبيع دون 
التبيعة» فإذا ثبت في الثلاثين أن الذكر والأنثى في واجبها سواءء فكذا في 
الأربعين» وإن ورد بلفظ المسنة في واجبها [119/أ]. 

وفي الإمام: من حديث ابن عباس : «وفي كل أربعين مسن أو مسنة» 
رواه الدَارَقظينَ”". 

قوله: (فإذا زادت على الأربعين» وجب في الزيادة بقدر ذلك إلى ستين 

قال ابن حزم: «وهو قول إبراهیم» وحماد» ومكحول)”؟' . 


)١(‏ الممرورون: جمع ممرور» وهو أحد أنواع الجنون. انظر: اللطائف في اللغة 
(ص۱۲۸) . 

(۲) انظر: المراسيل لأبى داود (ص١0١7١).»‏ السنن الكبرى للبيهقى .)١٠١۷ /٤(‏ 

(6) أخرجه الطبَرَانَِ في المعجم الكبير :)50/١١(‏ برقم (2009174)» والدَّارَفْظنِيَ 
(199).» وإسناده ضعيف جذا؛ فيه سوار بن مصعب الهمدانی قال عنه البخاري فى 
التاريخ الكبير (4/ 154): «منكر الحديث6.اهء وقال أحمد بن حتبل» وأبو حاتم - 
كما في الجرح والتعديل (77/7/5) -: «متروك الحديث».اه»ء زاد أبو حاتم: «لا 
يكتب حديثه» ذاهب الحديث».اه» وشيخه في الحديث هو ليث بن أبي سُليم» قال 
عنه ابن حجر في التقريب :)555/١(‏ «اختلط أخيرًاء ولم يتميز حديثه فترك».اه. 
وروي الحديث من طريق بقية بن الوليد» عن المسعودي» عن الحكم» عن طاؤس» 
عن ابن عباس عند الذَارَفَظنِىَ» والبيهقي» وقد تقدم أنه طريق ضعيف؛ لضعف بقية بن 
الوليد» واختلاط المسعودي» وله طريق ثالث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى /٤(‏ 
٩‏ برقم )۷۲۹١۱(‏ عن الحسن بن عمارة» عن الحكم» عن طاوس» عن ابن عباس 
قن اناده ا قووف سح أ مدا رمعل للحن ون مار وهی وول الحديكف: 
وقال عنه البيهقى : ليس بحجة. 

(5:) انظر: المحلى بالآثار (5/ 80). 


ج الغاية فى شرح الهداية 
د كرما اا ا س ا ر ا 


بيانه: إذا زادت على الأربعين واحدة يجب جزءٌ من أربعين جزءًا من 
اا ا عرز من لريم أ 
تبيعة» وهو ثلث عشرها مع المسنة» وفي الثنتين الزائدتين على الأربعين جزءًا 
فق مين أو سيمة وا تضفه ووا ا ق 
تبيع أو تبيعة» وهما ثلثا عشر تبيع أو تبيعة» وفي الثلاث الزوائد على الأربعين 
ثلاثة أجزاء من أربعين جزءًا هن اسن |3 مسنة» وهي ثلاثة أرباع عشرهاء أو 
ثلاثة أجزاء من تبيع أو تبيعة» وهي عشر تبيع أو تبيعة» وفي الأربعة الزائدة 
على الأربعين أربعة أجزاء من أربعين جزءًا من مسن [١١٠ب/ب]‏ أو مسنةء 
وهي عشرها أو أربعة أجزاء من ثلاثين جزءًا من تبيع أو تبيعة» وهي عشر تبيع 
أو تبيعة وثلث عشرهاء وفي الخمسة الزائدة على الأربعين خمسة أجزاء من 
أربعين جِزءًا من المسن أو اله وهي ثمن فسا أو مسنة» أو خمسة أجزاء 
من ثلاثين جزءًا من تبيع أو تبيعة» وهي سدس تبيع أو تبيعة» وهكذا يزيد 
الواخيع على يعيب الزيادة إلى الس 

وفي البدائع”*'» وجوامع الفقه''' ذكر في كتاب الزكاة: «وما زاد على 
الأربعين يجب بحساب ذلك»» ولم يفسر هذا الكلام. 

وفي المبسوط : «ذكر في كتاب الاختلاف بين أبي حنيفة» وابن أبي ليلى 
أن في الزائدة الواحدة" ربع عشر مسنة» أو ثلث عشر تبيع مع المسنة» وهذا 


)١(‏ في (ب): «الأربعين جزءان من أربعين جزءان من أربعين جزءًا من مسن أو مسنة»» 
وفي (ج): «الأربعين جزءان من أربعين جزءًا من مسن أو مسنة». 

)۲( في (ب) و(ج) و(د): «جزءان». [YJ]‏ في (ه): «ستين» . 

(5) انظر: تحفة الفقهاء /١(‏ 584). بدائع الصنائع (۲۸/۲). الجوهرة النيرة على مختصر 
القدُوري .)1١١8/١(‏ 

() انظر: بدائع الصنائع (۲۸/۲). 

(5) لم أجده في جوامع الفقه» ولا من نقله عنه. بل نص العتابي في جوامع الفقه (ل ه"/ ب - 
7 «ثم لا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين» فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة» وهي 
التي طعنت في السنة الثالثة» ثم لا شيء في الزيادة حتى تبلغ الستين وهو المختار» . 

(۷) في (ج): «الزيادة الواحدة». وفي (د): «الزائد بالواحدة». 


يدل [7// ج] على آنه لا نصاب في الان عئذه [هاس/داء وهذه رواية 
الأصا ”" وروی الحسن عن أبي حنيفة أنه لا شيء في الزيادة على الأربعين 
E e 000‏ ا 

وفي رواية اقاي وغ ايء في الزيادة على الأريعين حي 
تبلغ ستين فيكون فيها تبيعان أو تبيعتان"» وهو قول أبي يوسف» ومُحمّد 
وال "ل ومالك› وابن حنبل › وعامة العلماء. 

قال في اا والبدائء”"' : (وهو اوفك ى الروايات عنه) . وفي 
جوامع الفقه: «وهو المختار)”'''. ففيها ثلاث روايات.غته كما ذكرثا . 

ولا ات فا ين اللات والأريعيق 0۳0 ول بعك الس 
: (۱۲) 
في غير العقود 

وجه قول العامة: ما ذكرناه عن معاذ: آنه لما قدم من اليمن على 
رسول الله کا اا عن الأوقاص؟ فقال : «ليس فيها شيء)» فرت E‏ 


00 


)١(‏ في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «الزيادة». (5) انظر: الأصل (0/؟57). 

(۳) في جميع النسخ: لابن شجاعء ولعل المثبت هو الصواب. انظر: الحاشية التالية. 

(4:) تفسير المجرد؛ لمحمد بن علي بن شعيب بن الدهان أبي شجاع» اللغوي» الفرضي› 
المتوفى سنة تسعين 0 هكذا نسبه إليه الباباني في هدية العارفين على 
الإضافةء وقال حاجي خليفة لمر المحردة ولم أعثر عليه عند غيرهما. انظر: 
كشف الظنون عن أسامى الك والفنون »)٤٥۸/١(‏ هدية العارفين .)٠١۳١/۲(‏ 

0 فى ر 0 افق (ع) اشبيغان؟. 

(۷) انظر: المبسوط للسرّحَسِيَ (۱۸۷/۲). (۸) انظر: المحيط الرضوي (ل .)]/۸١‏ 

(9) انظر: بدائع الصنائع (۲۸/۲). (١٠)انظر:‏ جوامع الفقه (ل75/أ). 

)١١(‏ فى (): «الثلاثة». 

)1١(‏ انظر: تحفة الفقهاء /١(‏ 584)» بدائع الصنائع (۲۸/۲)ء المحيط البرهاني في الفقه 
النعمانى (7/ .)١05‏ 

7 (د): «(فيما) . 
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ا ا ا 

ووجه رواية الحسن: وهو القياس في الأوقاسء أنها تسع تسع”" كما 
بعد الستين» وقبل الرس 

ووجه رواية الأصل: المال سبب الوجوب» ونصب النصاب بالرأي لا 
يجوزء ولا يصح حديث معاذ [157أ/ب] فيه؛ لأنه لم يدرك رسول الله ئه بعد 
قدومه من اليمن على الصحيحء وقد قدمناه”'» ولو ثبت ؛ فالمراد به أول 
حال البقر فى الابقداء قبل الثلآنين»: وما ين الثلاثين والاريعيق» أو يجعل 
عن اع 

قال النووي: «يطلق على ما لا تجب فيه الزكاة)”" . 

وقال أبو ع «هو من الإبل ما وجبت فيه الغنم؛ كالخمس» 
والعشرء ونحوها من الإبل '"» فلا يبقى حجة. 

ثم في السبعين تبيع ومسنة» وفي الثمانين مسنان أو مسنتان» وفي 
السعية:ثلاثة: اتغةة وفي المائة تبيعان ومسنة» وفي مائة وعشر تبيع ومسنتان» 
وفي مائة وعشرين"!") إن شاء المالك دفع ثلاث مسان» وإن شاء أربعة أتبعة» 


)١(‏ في (1) و(د): «الستين إلى الأربعين». 
(۲) انظر: المبسوط للسرْحَسِيَ (1817/5)» بدائع الصنائع (۲۸/۲). 


تسع من غير تكرار. 
)٤(‏ انظر: المبسوط للسرخسِيّ )۲/ «<(1AV‏ بدائع الصنائع .(TA/Y)‏ 
6 في الصفحة رقم .(TEA)‏ 6 2 (د): «قدمتاه»). 


0 انظر: المبسوط للسرخييي (۲/ ۱۸۷)» بدائع الصنائع (۲۸/۲). 
(۸) انظر: المجموع شرح المهذب )۳۹۳/١(‏ وفيه: «وأما معناه فيقع على ما بين 
الفريضتين» واستعمله الشافعى رضى الله . . . فيما دون النصاب الأول». 

(9) هو: إسحاق بن مرار أبو عمرو الشيباني الكوفي صاحب العربية» ينظر: معجم الأدباء 
(5760/6)» إنباه الرواة على أنباه النحاة .»)7057/١(‏ وفيات الأعيان .)5١١/١(‏ 
(١٠)انظر:‏ هدیب اللغة (9/ لاا المغرب فی ترتيب المعرب ( ص »)٤۹۲‏ تاج العروس 

(۱۸/ ۲۰۷)» لسان العرب .)۱١۷/۷(‏ 
)١١(‏ في 9 ((مسنتان وفي مسنتان وفي مائة وعشرین) . 


فَصْلّ فى البقر چم 
م ج ج د ف 1817 | فحت 


وار لعلف عو cC‏ 


نفك جالك “5ه وعدي القا وق al EN‏ 

وعلى هذا يتغير الفرض في كل عشرين "' من تبيع إلى مسنة» ومن مسنة 
إلى تبيع قال الوبري: يجب في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة» وفي كل أربعين 
مسنة» فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة؛ لأنها مرة أربعون» ومرة ثلاثون. 
فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان؛ لأنها مرتين أربعون» فإذا بلغت تسعين ففيها 
ثلاثة أتبعة؛ لأنها ثلاث مرات ثلاثون» فإذا بلغت مائة وعشرًا ففيها تبيع 
ومسنتان؛ لأنها مرة ثلاثون ومرتين أربعون» فإذا بلغت مائة وعشرين [7١اب/‏ 
ج] ففيها ثلاث مسان؛ لأنها ثلاث مرات أربعون» وإن شاء أعطى أربعة أتبعة؛ 
لآنها أربع مرات ثلاثون» وعلى هذا قياس ما زاد على ذلك. 

فائدة: قال الجوهري”*» والمطرزي"'': «الوَقَضُ ‏ بفتح القاف - ما بين 
الفريضتين في جميع الماشية» . 


() انظر: المبسوط للسرَحَسِيئ (۲/ ۱۸۷)ء تحفة الفقهاء .)۲۸٠ /١(‏ بدائع الصنائع (؟/ 
۸) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق .)517/١(‏ 

(۲) في (د): «أحمد بن حنبل». 

(۳) انظر: الفروع (55/5)»؛ شرح الزركشي على مختصر الخْرّقِي (۲/ 05945» دقائق أولي 
ا لشرح المنتهى .)»6*5/١(‏ كشاف القناع عن متن الوقناع (5/؟97١).‏ 

0) انظر: النوادر والزيادات على ما فى المدونة من غيرها من الأمهات »)۲٠۱۷/۲(‏ 
إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك (ضن 0*6 شرح مختصر ليل 
للخرشى .)١6١7/57(‏ 

(6) انظر: الأم »)٠١/(‏ نهاية المطلب في دراية المذهب »)١١1/59(‏ الشرح الكبير 
للرافعى (0/ 7”05) . 

SE 0‏ الشيرة وضواة اشهوران GE‏ اسيناف امار الس إن 
أن الأضمم أن اي ا لك رق الذي ر | العرسين اوي 
والمتولي» والرافعي» وجمهور الحْرَاسَانِيَين» وقطع به الجَُرْجَاني من العراقيين في 
كتابه التحرير» وصحح أكثر العراقيين أن الخيرة للساعي» وهو المنصوص في الأم. 
انظر : المجموع (0/ 00 - ١٠5”‏ ة). 

.)°1 /۳( في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «عشرا. (۸) انظر: الصحاح‎ (V۷) 

(۹) انظر: المغرب في ترية المت (صن ۹ ): 
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1 
حك | ان 5 


قلت: والفتح أشهرٌ عند أهل اللغة» وصنف ابن بري جزءًا في تخطئة 
الفقهاء. ولحُتَهُم في إسكان"'' القاف”"'. وليس كما قال. 

والشتق مثله. وقال الأصمعي: «الشنق يختص بالإبل» والوقص يختص 
ا e‏ 

وقال 2 a‏ زعا ]ا 1 

وقيل: يطلق على ما لا يجب ]١/٠٤١[‏ فيه الزكاة”'. 

«وقال ا الجمهور على تسكين القاف. وقيل : بالفتح ؛ لأن جمعه 
أوقاص؛ كجبل وأجبال» وجمل وأجمال» ولو كان ساكنًا لجمع على 

قال الشيخ شهاب الدين القرافي بنا في الذخيرة: ١لا‏ حجة فيه؛ لأنهم 
قالوا: حول وأحوال» وهول وأهوال»''. 

قلت : باب ثوب» وحول» وهول المعتل العين بالواو امان يجمع 
كذلك» فلا نقض. وإنما الذي أورده الشيخ موفق الدين ابن يعيش في شرح 
المفصّل: «نحو رخ وَأَفْرَاخَء ورك ا وراد وأرآد وأ وآنا ف ؛ 
والرأدٌ أصل اللحيين» والرَّئْدُ العود الذي يقدح به النار» وهو الأعلى» والرَندَةُ 
السفلى فيها ثقب وهي الأنثى» وجمع هذه الأسماء على أفعال؛ لأن الرَأدَ في 
معنى الذقن» والرَّنْدَ في معنى العود» وفَرْحّ في معنى طير" ٠"‏ أو ولدء 


)010( في (د): «إشكال». (0) انظر: غلط الفقهاء (ص18١).‏ 


(۳) انظر: غريب الحديث لأبى عبيد »)١57/5(‏ تحرير ألفاظ التنبيه (ص5١٠).‏ 
(8) الفسن المضدن السابق: (0) انظر: تحرير ألفاظ التنبيه (صه١٠).‏ 


(50) هو: سند بن عنان بن إبراهيم بن حريز بن الحسين بن خلف الأزدي؛ كنيته أبو علي ؛ 
تفقه بالشيخ أبي بكر الطرطوشي» وجلس لإلقاء الدرس بعده؛ وألف كتابًا حستا في 
الفقه سماه (الطراز) شرح به (المدونة) في نحو ثلاثين سفرًا؛ وتوفي قبل إكماله» سنة 
إحدى وأربعين وخمسمائة. انظر: الديباج المذهب (۳۹۹/۱- .)٤٠١‏ 

(۷) فى (): «فعل». (۸) انظر: الذخيرة للقرافى (”/ .)١١١‏ 

00( انظر : نفس المصدر السابق . )١(‏ في (ج): أشافةي ٠‏ 

)1١(‏ في (): «طيرًا». 


قضل في البق ل 


فحملت على المعنى في الجمعء أو لأن الهمزة مقاربة"' للألف فقالوا: آراد 
كما قالوا أبواب» والنون في زندء وأنف ساكنة» فهي عَنَةَ فَجَرَتْ لِعُنّْتها 
مجرى المتحركة, والراء في فرخ حرف مكرر فجرى تكريره مجرى 
الحركة»"» هكذا ذكره في باب الجمع . 

ونقض النووي: «بأقطاب”"» وأوعاد“» وأوعار)””'. 

واعلم أن هذه اللفظةٌ معلومةٌ عندهم قبل الشرع» فيجب أن تكون لمعنى 
لا تعلق له بالزكاة التي لم تعلم إلا من الشرع» فاستعيرت من ذلك المعنى 
اللغوي إلى المعنى الشرعي» وذلك يحتمل'' أن يكون من وقص العنق إذا 
قصرهاء أو كسرها”"'؛ لقصره عن النصاب» أو من وقصت به فرسه إذا قارب 
الط لأنه قارب النضات: 

قوله: «والجواميس والبقر سواء». يعني في وجوب الزكاة في كل واحد 
منهماء وفي ضم أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب. 

والجاموس نوعٌ من أنواع البقرء واسم البقر يطلق عليهما إلا أن 
الجاموس أخص» وفي المحيط : «والجاموس كالبقر؛ لأنه بقر حقيقة حتى لو 


حلف لا يشتري بقَرًا يحنلنث بشراء الامو كر 


و البميق بالا يأكل الح بقن لا يحدف باكل لحه .ركذا لو 
وگل [54٠/ب]‏ وكيلا بشراء بقر لا يتناول الجاموس» ويرد على صاحب 


)١(‏ في (ج) و(د) و(ه): مقارنة. 

انظر: شرع المفصل لابن يعيش .)١ ۲۴٤/5‏ 

(۳) في جميع النسخ : «أوطاب». والمثبت من المجموع شرح المهذب (7947/5). 
)٤(‏ في (1) و(ج) و(ه): «أوغاد»» والمثبت من المجموع شرح المهذب (797/0). 
(5) انظر: المجموع شرح المهذب (7947/0). 

(0) فى (ه): «وذلك يجب). 

(۷) انظر: العين (١/۱۸۷)ء‏ تهذيب اللغة (9/ .)١095 - ۱۷١‏ 

(۸) فى (): «الخطر». 

(9) انظر: تهذيب اللغة (۹/ ۱۷۷)ء الصحاح .)٠١١۲/۳(‏ 

(١٠)انظر:‏ المحيط الرضوي (ل ١۸/ب).‏ 

)١١(‏ في () و(د): «يراد» وفي (ب) مهملة. 


ETT‏ الغاية في شرح الهداية 


الكتاب في قوله: «إلا أن أوهام الناس لا تسبق"'' إليه في ديارنا؛ لقلته 
فلذلك لا يحنث به في يمينه: لا يأكل لحم a,‏ الحنث به في [۱۳۷/ ج] 
تم 51 تك ]١‏ شرا البفر. 

ثم إن كانت الجواميس أغلب أخذت الزكاة منهاء وإن كانت العراب 
أغلي أخذنت» مهار که الويري: 

ويُنكر على المقَدُورِي في قوله: «والجواميس والبق ر*“ سواء»”” 
فجعلهما نوعين للبقر فكيف يكون البقر أحد نوعي البقر؟ وصوابه: 
وال افون 0و الخرنا فت يو اد كا فداه 

والبقر الوحشي ملحق بغير الجنس؛ كالحمار الوحشي حتى لو ألِف لا 
يلحق بالأهلي حكمًا؛ بدليل جل أكله» فكذا البقر الوحشي. 

وفي المغني : «تجب الزكاة في بقر الوحش» في رواية عند ابن حنبل» 
ولم يقل به أحد غيره. 

والسوم والنصاب حولا كاملا شرظ”"' عنده» فكيف يتحقق فيه السوم 
وملك النصاب حولا كاملًا؟ ومتى يجتمع من البقر الوحشي ثلاثون سائمة؟ 
[١١ب/د]‏ وَاسم البقر لا يتناوله عند الإطلاق» فكان القول به شرعًا بلا كتاب» 
ولا مك ول قياس صحيح ؛ ؟ ولهذا لا يجزئ في الأضحية؛ والهدي؛ وليس 
من بهيمة الأنعام فصار كالظباء» بل أولى فإن الظبية تسمى عنرّاء ولا يسمى 
بقر الوحش بقرَاء بغير الإضافة. 

وتجب عند الحنابلة: في المتولد بين الوحشي» والأهلي”” . 


000 
3 


)١(‏ فى (): «يسبق). 

6 في (1): "البقر». والمثبت من بقية النسخ» وهو الموافق لما في الهداية (98/1). 

() في (ب): «وإن كانت العراب أغلب أخذت الزكاة منهاء وإن كانت العراب أغلب 
أخذت مدها).. والمقيت من (). وفي ا و(د) كما في نسخة () کن بسقط 
كلمة زكاة. 

© فى( #اوالبقن ولوار )٥(‏ انظر: مختصر القَدُورِي (ص07). 

(5) انظر: المغنى (4/ 080 : (۷) فى (د): «بشرط). 

© انظرة المعني ١/7‏ الشرخ الكيير على معن التققم ۴١/١‏ الا تضاف :فى ب 


صل في البق 02 


وعند الشافعي: لا تجب مطلقًا”''» وهو قول داود" . 

رعا إن كانت ال أف تجب»ه وإن كانت وغدية ل جب ونه 
ا ا 

قاسوا على المتولد بين السائمة والمعلوفة» وزعموا أن غنم مكة متولدة 
بين الظباء» والغنم وفيها" الزكاة" . 

واَلْرَمَنَا النوّوي“ بعدم الإجزاء في الأضحية» والإلزامان باطلان. 

وفي المفيد“ : «يعتبر الأبُ عنده» وليس لنقله أصل». وفي المحيظ””" 
ين ا" 

وفي المحلى: «قال إبراهيم النخعي: لا تجب الزكاة إلا في إناث 
الإبل» 57 كم الله أعلم . 


© © © 


= معرفة الراجح من الخلاف (79/ "7). 

)١(‏ انظر: الأم (۲/ ۴۷)ء الحاوي الكبير (/ 22557 البيان في مذهب الإمام الشافعي 
.)١157 /5(‏ 

(۲) انظر: المجموع /٥(‏ ۳۹). 

(۳) انظر: المبسوط للسرْخسئ (5/ ”18)» بدائع الصنائع (۲/ .)١‏ تبيين الحقائق شرح 
كف اللدقائق 21507715 

)٤(‏ فى (ب): «أخذ). 

O‏ موتك انع :كانه" | قو لله يتن نينا للكينة رودو قري لرن وا رر 
مذهب مالك عدم وجوت االزكاة ف مقر الو وا را ا و اف 
الوجوب مطلقا. انظر: الذخيرة للقرافي (”7/ 15 45)» التاج والإكليل لمختصر 
خليل (۳/ ٠)۸۲‏ شرح مختصر خليل للخرشي »)١158/5(‏ منح الجليل شرح مختصر 


خليل (۲/ 06). 
(7) في (د): «وفيهما»). (۷) انظر: المغني (5/ 6 0 75). 
(۸) انظر: المجموع (75797/0). (9) في (د) و(ه): «المحيط). 


(0)انظر: المحيط الرضوي (ل85/ ب). )١١(‏ في (ج): «ذكره). 
)١0(‏ ما بين القوسين ساقط من (ب). ()انظر: المحلى بالآثار (5/ .)١65١‏ 


n ل‎ n 
EEE EE 


قيل: هي مشتقة من الغنيمة؛ إذ ليس لها آلة الدفع كالناب [٤١٠ب/ب]‏ 
للبعير» والقرن للبقر. 

قوله: (ليس في أقل من أربعين من الغنم السائمة صدقة» فإن''' كانت 
أربعين) شاة (سائمةء وحال عليها الحول ففيها شاة إلى مائة وعشرين. فإذا 
زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين» فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه.ء فإذا 
بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه» ثم في كل مائة شاةٍ شاة) . 

وهذا قول جمهور أهل العلم؛ منهم: الأئمة الثلاثة"» والثوري””. 
انان ك 

وقص الغنم مائتان إلا شاتين» وهو ما بين مائتين وواحدة» 
وبين أربعمائة. 

وقال ابن قدامة من الحنابلة "في المغني : «الوقص مائة وتسعة وتسعون» 
وهو سهو والصواب الأول. ذكره النووي”* في شرح المهذب" [1/1151]. 

وأجمعت الأمة على أنه لا شيء في أقل من الأربعين من الغنم. 
وأجمعوا على أن في أربعين شاة شاة» وفي مائة وإحدى وعشرين شاتين› 


00 


)١(‏ في (د) و(ه): «فإذا». 
(0) انظر: الأصل (757/5)» بدائع الصنائع (۲۸/۲)ء الكافي في فقه أهل المدينة /١(‏ 


/۳( الحاوي الکبر (۳/ 1۱1( الان للعمراني‎ (4٥ /۳( الذخيرة للقرافي‎ «(T1۳ 
.)١195 الكافي في فقه الإمام حون (۱/ ۳۹۰). كشاف القناع (؟/‎ (4۱ 


(۳) انظر: الإشراف لابن المنذر (۳/ )٤( .)٠١‏ نفس المصدر السابق. 

(9) في (ج): (وهي). (5) في (د): «الشيخ موفق الدين». 
(۷) انظر: المغني )٨( .)۳۹/٤(‏ في (د): «النووي ثم». 

(9) انظر: المجموع شرح المهذب (518/50). 


فصل في الغنم ۹ 


اما 


وأنها تجب في جميع أنواعها؛ كالضأن» والمعز من ضأن بلاد السودان» 
وماعز البصرة. ونثات حذڏف وهی الغنم الصغار؛ كغنم الحجاز» والنقدء 
والمقرون الذي نصف خلقه الماعزء ونصف خلقه الضأن”' . 


وقال النخعي”"» والحسن بن صالح"": إذا زادت الغنم على ثلاثمائة 


واحدة وجب فيها أربع شيأة ال TET‏ فإذا زادت واحلة يجب فيها 
خمس شیاه . 
8 ,62 الا 5 ٤‏ 
قال ابن تيمية: «وهو رواية عن ا 


وروى الشعبي» عن معاذ: أن الغنم إذا بلغت مائتين لم نغيرها حتى تبلغ 
أربعين ومائتين» فيؤخذ منها ثلاث شياه» فإذا بلغت ثلاثمائة لم نغيرها حتى 
تبلغ أربعين وثلاثمائة» فيؤخذ منها أربع شياه. 

| A, م‎ ONY 002 . 5 

وفي النووي > والمغني في رواية عن ابن حنبل 3 «إدا زادت على 
ثلاثمائة واحدة ففيها أربع شیاه [11١ب/‏ ج]» ثم لا يتغير الفرض حتى تبلغ 
خمسمائة» فيكون فى كل مائة شاة». 


)١(‏ انظر: الإجماع لابن المنذر (ص55)» الإشراف لابن المنذر (۳/١٠)»ء‏ مراتب 
الإجماع (ص5”). المحلى بالآثار (5/ »)8١‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد (۲/ 
5 ؛ المغني »)۳۸/٤(‏ المجموع شرح المهذب »)٤۱۸/١(‏ فتح القدير .)18١/5(‏ 

(۲) انظر: المحلى بالآثار (9/5/). الحاوي الكبير »)١١١/7”(‏ المغنى (۳۹/6)ء بداية 
المجتهد (۲/١۲)ء‏ المجموع .)٤١۷/١(‏ ْ 

(۳) انظر: الحاوي الكبير .»)١١١/75(‏ المغنى .)۳۹/٤(‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد 
5 المجموع (411//6): ۰ 

(:) انظر: المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل .)٠١ /١(‏ وانظر أيضًا : 
الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص١١١)»‏ المغني (739/5)» الشرح الكبير على 
متن المقنع )۲/ 01۸(« الفروع وتصحيح الفروع )۲/6( المبدع في شرح المقنع 
»)١/1(‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (9/ 51). 

(4) انظر: المغني )۳۹/٤(‏ قال ابن قدامة: «والإجماع على خلاف هذا القول دليل على 
فساده» والشعبي لم يلق معاذا» . 

() انظر: المجموع .)٤١۷/١(‏ (۷) انظر: المغني .)۳۹/٤(‏ 


(۸) فى (د): «ابن عباس». 


4 الغاية في شرح الهداية 


وفي شرح الهداية لأبي الخطاب الحنبلي: «في أربعمائة'' وواحدة 


5 : 5 1 . ۲ 
خمس شياهء وفى خمسمائة وواحدة ست شيأه» وهكذا حتى ينتهى)” 3 


فال انو كر فى العارظية : هدا مضادفة الحدوة: لطا وها زفة خت 
قوم أي 
وح غر معاد أن الفوطن لا قفون تفا وعد و فر حت 


يبلغ مائتين واثنين وأربعين'”' ليكون [١٠٠أ/ب]‏ [17/د] مِثْلَيْ مائة وإحدى 
02 


0 


وعكسرين 

ا حديث أبن عمر ذكره E‏ وغيره : «فإذا كانت الغنم مائتين 
وشاة ففيها ثللاث شياة حتى تبلغ ثلاثمائة» فإذا زادت على ثلاثمائة فليس فيها 
إلا ثلاث شياه حتى تبلغ أربعمائة شاة» فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه» 
ا i E‏ 

هذا ووك ما غا عر محا وال ل لى اا 

را ف ٠‏ ل الم عسي افق الط الا ورا أنين : أن 
أبا بكر دنه كتب له كتاب الصدقات الذي كتبه له رسول الله كَل ومثله فى 
الا 


6 في (ج): «أربع». 

(۲) الكتاب مفقودء ولم أجد من نقل عنه. وانظر المسألة في: المبدع في شرح المقنع 
(۲°/۲(. 

(۳( في (1): (ايتغير) . )٤(‏ انظر: عارضة الأحوذي (۳/ .)١۷١‏ 

[4] في (ه): «وأربعون». 

(0) انظر: المغني (۳/ ۳۸ - 39) وفيه قال ابن قدامة: «ولا يثبت عنه) . 

(۷) في (أ): «ذكره ابن عمر البيهقي»» وشْطِبَ على ابن عمر. 

(4): الخد هو رواية عك اه بن الها رك عن يونين > عن الأ عرق عن ابن مر وقد 
تقدم تخريجه في الصفحة رقم .)۱٤(‏ 

09( ما بين القوسين زيادة من (ب) و(ج) و(د) و(ه). 

(١)انظر:‏ المبسوط للسرخسێ (۱۸۲/۲). )١١(‏ تقدم تخريجه. 


ا ا GEE‏ 


م 


فيه» وترك باقيه ليس بصواب» فكان التمسك في هذا بكتاب عمرو بن حزم. 
والاستدلال به في هذا المقام هو الوجه. 

قوله: (والضأن والمعز سواء). ويجب [١١٤١ب/أ]‏ فيهما الزكاة؛ لأن 
الغنم جنس» وهما نوعاهُ» ويضم أحدهما إلى الآخر في تكميل''* النصاب» 
روا و 

والضَّأنُ مَهْمُورٌ. قال النووي: «ويجوز تخفيفه بالإسكان؛ كنظائره. 


م : )۳( 
e‏ کراس وباس ١‏ 


قلت : تخفيفه ليس بالإسكان» بل بإبذالها ألما كما فی راس > فأبدلت يحرف 
حركة ما قبلها لما كانت ساكنة» وإسكان الألف محال؛ لأنها لا تكون إلا ساكنة . 

قال: «وهو جمع ضَائن ‏ بهمزة قبل النون ‏ كراكب وركب» ويقال أيضًا 
في الجمع : ضَأن ‏ بفتح الهمزة ‏ كُحَارسِ وحرس » ويجمع انف علي حي 
e 57‏ 

ری وکر ۰ 

002 : (ه)‎ 2o .* e 

قلت : ال ¢ والحرس› والغزي كل منها" ليس بجمع على 
ء 5 ج 1 (V۷)‏ 
اللاصح» بل هو اسم جمع» كما ذكره الشيخ جمال الدين ابو عمر > وابن 
اللجاحب ف التجو و اضرف بول صاع العريية فده عر أقورة: 

قال: «والمعز - بفتح العين» وإسكانها ‏ اسم جنس» والواحد ماعز»؟. 

GT‏ ا اس 


]1١[‏ فى (ه): «إكمال». 

OTD لعفي‎ OTS ONS 
.)٠١ /۲( المبدع في شرح المقنع‎ 

(۳) انظر: المجموع شرح المهذب .)٤١١/١(‏ 

9 فش العضدن السابق» 6 فی (): «الراكب». 

(1) في (1) و(د): «منهما». وفي (ه): ١منهم).‏ ۰ 

(۷) انظر: شرح الكافية الشافية /٤(‏ 1880). 

(۸) انظر: الشافية في علم التصريف والوافية نظم الشافية /١(‏ 04). 

(9) انظر: المجموع شرح المهذب (551/0). 

)٠١(‏ في (د): «جنس). )١١(‏ في () و(ب) و(ج): «حلق». 


ED‏ الغاية فى شرح الهداية 

ا د ا ال كرك اليم 

والمَعْزى» والمّعيز ‏ بفتح الميم ‏ والأمعوز ‏ بضم الهمزة ‏ بمعنى : 
المعز. 

قوله: (ويؤخذ الثني في زكاتها ولا يؤخذ الجذع). وفي الوط 
«الجذعة هي التي تم لها سنة» وطعنت في [١٠٠ب/]‏ الثانية» والثني الذي تم 
له سنتان» وطعن فى الغالغة)7'' . 

وو ال مثله في الضأن» والمعز. وكذا فی الصحاح” " . 


الى يتحرف ف الأ 


قال الحربي: «إنما يجزئ في الأضحية؛ لأن الجذع من الضأن ينزو 
فراة وال ۹ يلقح حتى ان E‏ 
سنتان» ودخل فى الثالئة»" . 


وفي النهاية كذلك”*": وكذا في الأزهري”"' . 
وذكر في المحيط” ' [۳۸٠أ/ج]ء‏ والبدائع''''. والإسبيجابي' 


.)۱۸١ /۲( انظر: المبسوط للسرخسی‎ )١( 

(۲) انظر: المجموع شرح المهذب (5107//5). 

(۳) انظر: الصحاح (”7/ .)١١95‏ 

(5) انظر: مجمع الغرائب ومنبع الرغائب (ص۳۳ - 75). 

(5) انظر: الزاهر فى غريب ألفاظ الشافعى (ص449)» تهذيب اللغة (۲۲۷/۱). مشارق 
الأنوار .)١57 /١(‏ ۰ 

(3) في حاشية النسخة (د): «هذا غير مُسَلَّم للحربي» فإن الجذع من المعز يلقح قبل أن 
يصير ثنيّاء وقد شاهدناه كثيرًاء وهذا مما لا ینکر وقوعه» بل وقوعه كثير)ا. سوده 
أبو محمد ثم بعدها كلمة غير واضحة. 

(۷) انظر: المغرب فى ترتيب المعرب (ص۷۸). 

(۸) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر .)٠٠١/۱(‏ 

(9) انظر: تهذيب اللغة (۱/ ۲۲۷). )٠١(‏ انظر: المحيط الرضوي (ل 86/ ب). 

.)١١/۲( انظر: بدائع الصنائع‎ )١١( 

(0١١)انظر:‏ شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (ل .)]/86١‏ 


ET e وجوامع الفق“"‎ es e 
الفقه: «أن الجذع ما أتى عليه ستة أشهرء وفي بعضها أكثر السنة» والثني ما‎ 
تم له سنة» ودخل في ال‎ 


وفي الذخيرة المالكية'"2: «الجذع ابن سنة. وقيل: ابن عشرة أشهر. 
وقيل : ابن 4 E‏ 

26 (A) 3 ٠ ٠ 7 ۰ . . 3 . 

وفي شرح المهذب للنووي: «وقيل: إن كان بين شابين '” يصير جذعًا 
( 


اس اله وإن کان بين هرمين فلثمانية أشه )17 3 وهذا عریب . 


وهذه رواية الأصل عن أبي حنيفة ليه وهي”''' ظاهر الرواية”''. 
وروی الحسن عنه . أن الجذعة تجزئ من الضأن» وبها قال اق يو سف » 


\۲( © 
E 


وفي المعز لا يجزئ إلا الثني باتفاق الروايات". 

وقال الحافظ ات جعفر ]€۲ [Î /Î1‏ الطحاوي : (یجز یئ 1 الزكاة ما يجرى 
rT er‏ 
فى الأضحية) > يعني في زكاة الغنم. 


)١(‏ بحثت عنه فلم أجده» وانظر: البناية شرح الهداية (/ ۳۳۳) نقلا عنه. 

(۲) انظر: تحفة الفقهاء 5857/١(‏ - ۲۸۷). (”) انظر: جوامع الفقه (ل 5"/أ). 

.)19١ص( انظر: المنافع‎ )٥( في (): «والنافع».‎ )٤( 

(5) في (د): «للمالكية». (0) انظر: الذخيرة للقرافى (”/ .)١١١‏ 

(۸) في (): «شاتين»» وفي بقية النسخ مهملة» والمثبت هو الصواب 1 المجموع (۸/ 
۳.). وانظر: تهذيب اللغة /١(‏ ۲۲۷)» غريب الحديث لابن الجوزي 2.)١55/١(‏ 
المغرب في ترتيب المعرب (ص728). لسان العرب »)٤٤/۸(‏ المصباح المتيسض في 
غريب الشرح الكبين (45/1)+ تاحالغروس: (1557/5). 

(9) انظر: المجموع شرح المهذب (۳۹۳/۸). 

)٠١(‏ فى (د): «وهوا. 

(۱۱) انظر: الأصل (۲/٤)ء‏ المبسوط للسرْحَسِئَ (۲/ 187)» تحفة الفقهاء (۱/ ۲۸٦‏ ۲۸۷)ء 
بدائع الصنائع (۲/ ”2027 المحيط البرهاني في الفقه النعماني (۲/ .)٠٠١‏ الجوهرة النيرة 
على مختصر القَدُورِي »)2١18/١(‏ البناية شرح الهداية (۳/ 88" _ 0785 , 

(0)انظر: نفس المصادر السابقة . (6)انظر: نفس المصادر السابقة. 

()انظر: مختصر الطحاوي (ص٤٤).‏ 


9-2-7 الغاية فى شرح الهداية 
قال الوبري وغيره: «فعلى هذا ينبغي أن يجوز الجذع من الضأن إذا كان 
کا کا ا E‏ به» لکن نص م محمد في الكتاب على عدم 
ا 7 
جوارمة . 
فيل في التوفيق: إنه يجوز بطريق القيمة. 
وحكى ابن المنذر عن عمر لبه أنه قال لعامله: «خذ العناق» 
والجذعة» والثني» وذلك عدل بين الغذاء“» وخيار المال ٠‏ وبه قال 


وعن ابن عمر: «لا يجوز فى الصدقة إلا ما يجوز فى الأضحية». 
وقال مالك: «يؤخذ الجذع والجذعة» والثني والثنية» والضأن والمعز فيه 
Ea e‏ اسان ANSE‏ 


)١(‏ في (ج): «تجوز في». (۲) في (د): «الأضحية». 

(۳) انظر: الأصل (794/5). 

(5) الغذاء: - بغين معجمة مكسورة ‏ وبالمد» على وزن كساء» ورداء» وهي جمع E‏ 
بتشديد الياء - وهو الرديء» وقيل: الصغار. انظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار 
(۲/ 59 »© النهاية فى غریب الحديث .)١٤۸/۳(‏ 

() انظر: الإشراف لابن المنذر .)۱١١/۳(‏ 

(3) مذهب الشافعي أن نصاب الغنم إذا كان كله سخالاء يؤخذ منه سخلة» لم يختلف في 
ذلك أصحابه. وفى الإبل إذا كانت كلها فصلاناء والبقر إذا كانت كلها عجولا ثلاثة 
أوجه: الأول: وهو ظاهر نصه أنها كالغنم يؤخذ فصيل من الفصلان» وعجل من 
العجول. والثاني: وهو قول أبي العباس بن سريج وأبي إسحاق الْمَرْوَزِيَ أن حكم 
الإبل والبقر مخالف لحكم الغنمء فلا يؤخذ من فصلان الإبل وعجول البقر فصيل ولا 
عجل بحال» بل يؤخذ منها السن الواجب لقيمة ماله. والثالث: قال الماوردي وهو 
ضعيف: ما كان من الإبل يتغير فرضها بزيادة العدد لا بزيادة السن فهي كالغنم يؤخذ 
من صغارها صغير كالستة والسبعين والإحدى والتسعين» وما كان منها يتغير فرضها 
بزيادة السن لا بزيادة العدد لم يؤخذ منها صغيرء كالستة والثلاثين والستة والأربعين. 
انظر: الحاوي الكبير (۳/ 22١77‏ نهاية المطلب في دراية المذهب .)١١١/۳(‏ 

(۷) انظر: الذخيرة للقرافي .)٠١۹/۳(‏ 

0 انظ الاشتراف لابق المدذو 7 .:)١‏ © انظر* فى الفضيدن السابق: 

(1) انظرة شين الحضيدر: الضاق: 


فصل في العم ااا ااا اط أ[ 8 1 
ب باسللل لل مسي | إل 9 


عن أبي يوسف» ومحمّدء وعن أبي حنيفة في رواية الحسن. 

للأكثر: [55١1/ب]‏ قول عمر: #ونأخذ الجذعة والثنية» وذلك غدل بين 
قود انها لبه ا ا 

وهو صحيح لكنه لم يرفعه» وقول الصاحب”' ليس بحجة عند 
الشافعي» ومن تابعه. 

وفي كتب الفقه عن علي كرم الله وجهه -: لا يجزئ في الزكاة إلا 
الثني فصاعدًا”". قال صاحب التحفة: «ولم يُرْوَ عن غيره خلافه فكان 
ا 

قلت : قد صح عن عمر خلافه. 

وقالوا : تأويل ما رواه البخاري من حديث أبي بكر الصديق 5ه: لو 
منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله كلِِ. أي: عنها"' مما يجوز 
أداؤه”"'. ويشهد لصحة هذا التأويل قول عمر: «عُدٌ عليهمٌ السخلةء ولا 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (۳۷۲/5)» وابن زنجويه في الأموال (۲/ ۰)۸۸ والطَبَرَانِيَ 
في المعجم الكبير (18/1)» برقم (2)1595 من طريق ثور بن زيد الديلي› عن ابن 
لعبد الله بن سفيان الثقفى» عن جده سفيان بن عبد الله» وأخرجه الشافعى فى مسنده 
(ص٠4)ء‏ ومن طريقه البيهقي :)١119/5(‏ عن سفيان بن عيينة» ثنا بشر بن عاصمء 
NET‏ 
وصحيح صححه النووي في المجموع »)٤۲۷ /٥(‏ والحافظ ابن حجر في التلخيص 
الحبير (؟757/1) ودفع ما وقع فيه ابن حزم من الوهم بتضعيف الطريق الثالث بقوله: 
الورواه ابن حزم من طريق أيوب عن عكرمة بن خالد عن سفيان نحوه» وضعفه 
بعكرمة بن خالد» وأخطأ في ذلك؛ لأنه ظنه الضعيف» ولم يرو الضعيف هذاء إنما 
هو عكرمة بن خالد الثقة الثبت». قلت: عكرمة الثقة: هو عكرمة بن خالد بن 
العاص بن هشام المخزومي . وعكرمة الضعيف: هو عكرمة بن خالد بن سلمة بن 
العاص بن هشام المخزومي. وانظر: تقريب التهذيب (ص7”95). 

(۲( في (د) : «(الصحابي» . 

(۳) قال ابن حجر في الدراية :)555/١(‏ «لم أجدهء وأورده إبراهيم الحربي في الغريب 
من کلام ابن عمر». وانظر: نصب الراية (۲/ .)٠٠١‏ 

)٤(‏ انظر: تحفة الفقهاء /۱١(‏ ۲۸۷). 60 في (ج): «وقالوا بل». 

() في (د): «غيرها». (۷) في (د) و(ه): «أداؤها». 


_- الغاية في شرح الهداية 


اها + وهو معاز عن اا ا( الان و ت 

قال السرخسِي : «ولا يؤخذ منها إلا البالغ؛ وهو الثني إذ ما دونه 
ناقص» فإن منفعة النسل لا تحصل به»» انتهى كلامه . 

وهذا" يبطل ببنت”*؟ المخاض» وبنت اللبون بل أولى» فإنه لا تجوز 
فيها الذكور إلا بطريق القيمة» وفي الغنم تجوز. 

وحَمْل صاحب الكتاب” ما روي عنه ككِِ: «إنما حقنا الجذع. 
والثني»"''. على الإبل بعيدء فإن الجذع من الإبل لا يؤخذ" في الزكاة؛ إذ 
الذكر لا يجزئ فيهاء والثني من الإبل لا يؤخذ في الزكاة؛ لأنه لا يَجَاوَرُ 
الجا في الإبل . 

فائدة: قال الأزهري : اول ولك الغنم ا 

قال ابن قدامة”"' في المغني: «بفتح السين [۸١١ب/ج]ء‏ وكسرها)”' "2 


)١(‏ انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال »)٤۷٤/۳(‏ عمدة القاري شرح صحيح 
البخاري (۹/). 

(۲) انظر: المبسوط للسرّحَسِئَ (۱۸۳/۲). (۳) فى (د): «وهذا لا). 

(8) فى (أ): «بنت». ۰ 

)0( ا الهداية في شرح بداية المبتدي .)491/١1(‏ 

(5) لم أجده بهذا اللفظ» وأخرج أبو داود (۲۷۹۹)» وابن ماجه »)۳٠١١(‏ وأحمد 
»)۲۳٠۲۳(‏ والحاكم في المستدرك »)١15١/5(‏ عن عاصم بن كليب» عن أبيه» قال: 
كنا مع رجل من أصحاب النبي ية يقال له: مجاشع من بني سليم فعزت الغنم» فأمر 
مناديا فنادى أن رسول الله ي كان يقول: «إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني». قال 
الحاكم في المستدرك :)56١/5(‏ «هذا حديث مختلف فيه عن عاصم بن كليب» وهو 
مما لم يخرجه الشيخان راء وقد اشترطت لنفسي الاحتجاج به» والحديث عندي 
صحيح بعد أن أجمعوا على ذكر الصحابي فيه» ثم سماه إمام الصنعة سفيان بن سعيد 
الثوري ونه . وقال الزَيْلْعَىَ في نصب الراية (/65): «وعاصم بن كليب أخرج له 
مسلم» وقال أحمد ول : لا بأس بحديثه» وقال أبو حاتم : صالح» وقال ابن المديني : 
لا يحتج به إذا انفرد» قاله المنذري». وصححه الألباني في الإرواء .)١۹ /٤(‏ 

)۷( في (ب) : «تؤخحذ»»› وفي (ج): (يوجد). 

(۸) انظر: تهذيب اللغة (۱۷۸/7 - ۱۷۹). (9) في (د): «الشيخ موفق الدين». 

.)55/4( انظر: المغني‎ )٠١( 


ذكرًا كان أو أنثى» من الضأن والمعزء ثم بهمة للذكر والأنثى» فإذا بلغ أربعة 
أشهر فصل من أمه. فَوَلّدُ'' المعز جفرةٌ وجمعها جِمَارٌ ‏ بالكسر ‏ فإذا رعى 
وقوي» فهو عريض وعتود» وهو في ذلك كله جدي» والأنثى عناق» وجمعها 
13 ب/] عَنُوقٌ على غير قياس وأعنق ما لم يأت الحول عليه»ء فإذا أتى 
الحول عليه» فالذكر تيس» والأنثى عنزء وفي الثانية الذكر جذع» والأنثى 
جذعة» وفي الثالثة ثني» والأنثى ثنية» وفي الرابعة رباع» وفي الخامسة 
سديس» وفي السادسة صالخ" وليس له بعد ذلك اسب" . 

ويؤخذ في زكاة الغنم الذكور والإناث؟ لقوله وه : في كل أربعين شاة 
شاة». وقد ذكرنا إسناده فيما تقده”؟' . 

والشاة يطلق على الذكرء والأنثى» وهي محذوفة اللام [55١ب/ب]»ء‏ 
وعين الكلمة واو قلبت [118/د] ألمّاء وقالوا: شاءٌ وما#”“'»: هو شاذ لازم 
فأبدلوا الهاء همزة. 

وقال الجوهري: «الشاة تذكر وتؤنث""» فتكون التاء في المذكر”") 
كالتاء في التمرة» وقياسًا على الضحايا والهدايا؛ ولأن الذكر في" الغنم 
انكر م و 

وفي الذخيرة: «قال مالك: يؤخذ الثني من الضأن» الذكر والأنثى فيه 
سواء» وفي المعز'''' تؤخذ الأشى"' . 

وقال الشافعي: لا يؤخذ إلا الإناث إلا إذا كانت كلها ذكورًا""'' . 


)١(‏ فى (د): «ولد». 
)۲( في جميع النسخ : «ضالع». والصواب المثنت» وتقدم شرح ذلك. 
(۳) انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص49). 


(8) (ص١اء .)١١‏ () في () و(ه): «ما». 
(5) في (د): «مذكر ومؤنث». (۷) انظر: الصحاح (5778/5). 
(۸) في (ج): «الذكر». (9) في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «من». 


(١)انظر:‏ الذخيرة للقرافي )١١( .)٠١9/5(‏ في (د): «المغرب». 
)١١(‏ انظر: الذخيرة للقرافي .)٠١۹/۳(‏ 
(1) انظر: اللباب في الفقه الشافعي (ص١217)»‏ التنبيه (ص٦٥)ء‏ المهذب 2)777/١(‏ - 


الغاية ف شح الهدابة 
230 ية في شرح الهداية 


9 — 


ل 7 


وقال الشافعي”"» وابن حنبل": يجزئ الجذعة من الضأنء والثنية من 
المع 

وال ل المدردعة فيو . 

وقال النووي: «في الشاة الواجبة أربعة أوجه: 

المنصوص من غنم البلد؛ إن كانت بمكة فمكية» وإن كانت ببغداد 
فبغدادية» ولا يتعين غالب غنم البلدء بل يخرجها من أي النوعين شاءء ولا 
يجزئ غير غنم بلده» وهو تحكم بغير دليل . 

الوجه الثاني: يتعين غنم نفسه. وهو مثله في التحكو””'. 

الثالث: يتعين غالب غنم البلد. 

الرابع : يجوز من غير غنم البلده". 

ثم أدنى السن في الغنم؛ لانعقاد النصاب الثني وما دونه في حكم 
الحملان. 

ويجوز المعز عن از من الضأن. 

وفي جوامع الفقه: «إذا كان النصاب من الضأن والمعز» يجب شاة خير 
es a‏ أا 


= المجموع شرح المهذب (8/6١ة).‏ 
0 اش الو ۷ ار د ا 


الشافعى (۱۹۲/۳). 

(۲) انظر: المغني (۲/ ١٥٠)ء‏ دقائق أولي النهى لشرح المنتهى /١(‏ 405): كشاف القناع 
.)١95/5(‏ 

(۳) في (أ) و(ج) و(د) و(ه): «وعندا» والمثبت من (ب)؛ لأنه ملائم لسباق الكلام 
ولحاقه. 

(4) انظر: المدونة .)٠١/١(‏ الكافي في فقه أهل المدينة .)"٠١/١(‏ البيان والتحصيل 
ONY‏ 


() في (): «التحكيم». 
0) انظر: المجموع شرح المهذب (798/6). ظ 
(0) في (د): «وڻني». (۸) انظر: جوامع الفقه (ل 8"/]). 


a‏ الغ 
وعن أبي العباس بن القاص” أنه قال: وجدت صلقة الغنم مشتبهة 


حتى تبلغ أربعمائة» فلخصت لها طريقًا حتى لا تشتبه على المتحفظ فوجدتها : 
في أربعين شاة شاة» وهي نصابه» ثم يزاد"' عليه شاة» وله وقصان كل وقص 
نصابان» وذلك ثمانون» فإذا زاد”*' وقص ففيها شاتان» ثم إذا زاد وقص آخر 
ففيها ثلاث شياة» ثم إذا زاد”*' بعد ذلك نصاب» وهو أربعون ووقصان بعد 
الأربعين وذلك مائتان استوى الحساب» فيكون في كل مائة شاة ‏ ثم قال - 
وصدقة الإبل مشتبهة أيضًا حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين من الإبل» ففي 
أربعة!' ' وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة/ » وذلك 
نصابهاء فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها بنت مخاض» ثم يزاد واحدة كما زيد 
في الغنمء ثم لها وقصان كل وقص نصابًا» وذلك عشرة [159/ ج21 فإذا 
زادت وقص ففيها بنت لبون» ثم إذا زاد وقص آخر ففيها حقة» ثم لها بعد 
ذلك ثلاثة أوقاص كل وقص ثلاثة نصب» وذلك خمسة عشرء فإذا [1017أ/ ب] 
زاد وقص ففيهما جذعة» ثم إذا زاد“ وقص آخر ففيها بنتا لبون» ثم إذا زاد 
وقص ففيها حقتان» ثم إذا زاد بعد ذلك نصاب ووقصان"'' أولٌ وآخرّء وذلك 
تمام مائة وإحدى”''' وعشرين استوى الحساب» فيكون في كل أربعين بنت 
لبون» وفي كل خمسين حقة عند الشافعي» وعندنا يستأنف الفريضة بالشياه 
على ما مر في زكاة الإبل» والله أعلم. 


© © @ 


)١(‏ في (د) و(ه): «العاص). 
)۲( في (1) و(ب) و(ج): (امشتبه) » والمقيت من (د). 


(۳) فى (د): «فزاد). )قفن E‏ 
)٥(‏ في (د): «زادت». [3] في (ه): «أربع». 
(۷) أي يبلغ نصابًا . (۸) فى (د): «زادت». 


(9) في (د): «نصايًا ووقصين». )٠١(‏ في (أ) و(ب) و(ج): «وأحد». 


يان يا يالا EE‏ | 
2 2 2 0 2 7 2 ا 32 ا 2 2 كاد 2 5 0 2 0 EAS‏ 0 
ت 6 9 ® آي 


TS gg TD 
. ولا واحد لها من لفظهاء وواحدها فرس‎ 

قال الجوهري: «يذكرء ويؤنث» ". ويصغر بغير تاء» وهو شاذ“» 
ومعها ثمان كلمات في بيت موزون وهو : 

ذوڏ وقوسسٌ وحربٌ درعها فرسنٌ ناب كذا نصفٌ عرس ضحى عرب 

وفي القدر وجهان والأجود قديْر. 

وفي الصحاح: «الخيل الفُرْسان؛ قال الله تعالى [8١ب/د]:‏ اولب عم 
يلك وجل [الإسراء: ٤٦]ء‏ والخيل أيضًا: الخيول» فيكون الثاني جمع 
اسم الجمع؛ كالقوم» والأقوام» والخيالة'”' أصحاب الخيل»"'' . 

وفي النهاية لابن الأثير: «يا خيل الله ازكبي. أي: يا فرسان خيل الله 
اركبي» بحذف المضاف”" . 


)١(‏ البراذين: جمع برذون والبرذون التركي من الخيل» وخلافها العراب والأنثى برذونة. 
انظر: المغرب (ص53). 

.)401//7( انظر: الصحاح‎ )۳( KOA نرف اوفرع‎ DD 

)٤(‏ وجه الشذوذ أنه إذا صغر الاسم الثلاثي المؤنث الخالي من علامة التأنيث لحقته التاء 
عند أمن اللبس» وشذ حذفها حينئذ» نحو: دَارٌ ودويرة» ويد ويّدَيّة» قال ابن مالك 
فى الشافية : 
والعفو ا الايا ما بعرت من , . متت عار اتی كيح 

وانسب إلى الشذوذ ما منه خلا نحو(نصيف) و(ذويد) واعدلا 

انظر: اللمع في العربية لابن جني (ص7١2)75‏ أسرار العربية (ص 2275560 شرح الكافية 
الشافية (5/ .)۱۹١١‏ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (5/ .)١6١‏ 

[5] في (ه) زيادة: «هم). (5) انظر: الصحاح .)١191١7/5(‏ 

(۷) انظر: النهاية في غريب الحديث والآثر .)۹٤/۲(‏ 


1 اله حوس وو 
a a‏ ا 


قلت : لا حاجة بنا إلى حذف المضاف؛ لأن الخيل هي الفرسان» كما 
ذكره الجوهري» ويدل عليه قول" : اركبي. 

قوله: (إذا كانت الخيل سائمة ذكورًا وإنانًاء فصاحبها بالخيار إن شاء 
أعطى من كل فرس دينارّاء وإن شاء قومها وأعطى عن" كل مائتي درهم 
خمس دراهم عند أبي حنيفة» وزفر)» وحماد بن أبي سليمان”*' - واسمه 


(ه2 260 
مسلمء شيخ أ حنليقة - وإبراهيم النخعي _ حكاه عله e‏ ك 
وريد د بن ثابت من الصحابة . ذكره شمس الأئكمة ا لكف كر 
)4( 
الكتاب" . 


)١١( © (1۰) . 1 5‏ 11 ه )2 
وقال ابو يوسف 4 :1 مل > والآئمة الثلاثة وعيرهم ٍ 


لا زكاة في الخيل إلا إذا كانت للتجارة» واختاره الطحاوي”*''. وعليه 


(۱) ما بين القوسين ساقط من زت): 

(0) في (أ) و(ب) و(ج): «من»ء وفي (ه): «عن»ء والمثبت من (د)» وهو الموافق لما 
فى الهداية .)491/١(‏ 

)۳( في جميع النسخ: «من»» والمثبت من الهداية .)49/١(‏ 

() انظر: مصنف ابن أبي شيبة (۲/ 203787 الإقناع لابن المنذر (۳/ .)٠٠١‏ 

00( المحفوظ عن إبراهيم يم النخعي أن الخيل لا زكاة ذ فيها. انظر: مصنف عبد الرزاق 
الصنعاني 0 الأموال لابن زنجويه (/ »23١77‏ الإقناع لابن المنذر .)٠٠/۳(‏ 

(5) بحثت عنه فلم أجده. وانظر: البناية شرح الهداية (۳/ ۳۳۷) نقلا عنه. 

(۷) انظر: المبسوط للسرخسێ (۱۸۸/۲). 

(۸) فى (د): «ما). ۰ 
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(١0)انظر:‏ النتف فى الفتاوى للسغدي .)۱۷۳/١(‏ المبسوط للسرخسئ (۱۸۸/۲)» تحفة 
الفقهاء /١(‏ ١۲۹)ء‏ بدائع الصنائع (۲/١۳)ء‏ الهداية في شرح بداية المبتدي (١/44)ء‏ 
المحيط البرهانى فى الفقه النعمانى (۲/ 500)» تبيين الحقائق /١(‏ 510). 

انط ننس المسادن ا ` 

(١١)انظر:‏ النوادر والزيادات »)23١87/5(‏ المقدمات الممهدات (۳۲۳/۱)» الأم (۲۸/۲)» 
فتح العزيز (5/ 71)» الكافي في فقه الإمام أحمد .)۳۸۳/١(‏ الفروع (5/ 7”5). 

(۱۳) انظر : الإشراف (۳/ .)۲١‏ المحلى بالآثار (5/ 0 ") . 

(0)انظر: مختصر الطحاوي (ص٦٤).‏ 
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()۱( . 
: ٠ الفقواف‎ 

واستدلوا بقوله ڪي : «ليس على المسلم فى فرسهء وغلامه صدقة». 
متفق عه 


وبما رواه الترمذي بإسناده عن علي 85 دونه يرفعه: : «(عفوت لكم عن صدقة 
الخيل › الي 
وفي الإمام: روى البيهقي من حديث بقية بن الوليد قال: حدثني أبو معاذ 
المسيب» عن أبي هريرة ول قال: قال رسول الله ي: «عفوت لكم عن 
قة | لجبهة. وا لكسعة وا2 ا 


- وفيه: «وعلى قول أبي يوسف ومحمد والشافعي‎ )١57/١( انظر: فتاوى قاضي خان‎ )١( 
رحمهم الله تعالى  لا زكاة في الخيل. قالوا: والفتوى على قولهما».‎ 

(۲) البخاري )١555  ١557(‏ واللفظ لهء ومسلم (۹۸۲). 

(۳) أخرجه الترمذي »)٦۲١۰(‏ السا c(YVVA _ YEVV)‏ وابن ۲ ماجه (۱۷۹۰)» وأحمد 
4ق لالقأ١٠دكف (IYE‏ ا البخاري كما في من الترمدى 7 ): 

(6) في (ج) و(د): أهملت وزيد حرف العين قبل التاء المربوطة. 

(5) أخرجه البيهقي )١99/5(‏ برقم (07404» وإسناده ضعيف جدًا؛ فيه بقية بن الوليد 
وقد تقدم أنه ضعيف» قال البيهقي: «كذا رواه بقية بن الوليد عن أبي معاذ» وهو 
سليمان بن أرقم» متروك الحديث لا يحتج به» وقد اختلف عليه في إسناده فقيل : 
هكذاء وقيل: عنه عن الحسن» عن عبد الرحمن بن سمرة».اه» ورواية سليمان بن 
أرقم. عن الحسن» عن ابن سمرة خرجها البيهقي عقب هذه الرواية» وهي ضعيفة 
لا مدارها على ابن أرقم وهو متروك كما قال البيهقي - وانظر: الجر ا 
.»)٠٠١ /5(‏ وتهذيب الكمال »)١۱/۱١(‏ والحديث يروى من طريق آخر عن الحسن 
عن النبي ييه مرسلاء أخرجه أبو داود في مراسيله (۱۳۳/۱)»ء برقم »)۱۱٤(‏ وهو 
ضعيف للإرسال. 


0+ انط المتدق: الكرى للقي :0155/50 


ا ا 


_ ١ 


عن جعفر بن مُحمّدء عن أبيه» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله لاي : 
«في الخيل في كل فرس دينار)"'"2. ذكره في الإمام» عن الدَّارَقَظْنِيَ» ورواه 
ع 
أو نكن لار 

وتنك ا ا ف «ولم [۱۳۹ب/ ج1 ينس حق الله في قاض" وهو 
الزكاة. 

واتفقوا على سقوط سائر الحقوق غير الزكاة» وأنه لا حق في المال غير 
الزكاة“» وما ورد فيها من إطراق فحولهاء أو إعارة دلوها"» وغيرهما 

1 002 
منسوخ بالزكاة عند الجمهور . 

وبما“ روي فى الحديث: «أن الزكاة نسخت كل صدقة»"'. 


)١(‏ أخرجه الطَّبَرَانِيٌ في المعجم الأوسط (۳۳۸/۷)ء برقم (١٦٦۷)ء‏ وَالدَارَفُظنِيَ 
(۲۰۱۹). قال الدَّارَقَظَنِيَ : «تفرد به غورك» عن جعفر وهو ضعيف د ومن دونه 
ضعفاء».اه. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (۳۳۹/۲): «وإسناده ضعيف 
ذا اهء وضعفه ‏ أيضًا ‏ ابن القطان في بيان الوهم والإيهام .)۲٠۳/۳(‏ 

(۲) انظر: أحكام القرآن للجصاص (7"57/5). 

(۳) أخرجه البخاري (۲۳۷۱› 2555 ٤47۲‏ 97605). ومسلم (4۸۷). 

() لا يصح نقل الاتفاق في هذه المسألة» بل الخلاف فيها محفوظ» وما حكاه المؤلف 
اتفاقا هو مذهب أكثر الفقهاء كما ذكر الحافظ ابن عبد البر ذ في التمهيد ,5١١/5(‏ 
۲؛) ثم نقل عن مجاهد والشعبي» والحسن أنهم يقولون: إن في الأموال نا 
واجبًا غير الزكاة. بل نفى ابن حزم حصول الإجماع فقال في المحلى بالآثار (5/ 
5 ): «ومن قال: إنه لا حق فى المال غير الزكاة فقد قال الباطل». ولا برهان على 
صحة قوله» لا من نص ولا إجماع». 

(5) في (ب) و(د): «و). 

() أخرجه مسلم (988). عن جابر بن عبد الله» عن النبي ب قال: «ما من صاحب 
إبل» ولا بقرء ولا غنمء لا يؤدي حقهاء إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه ذات 
الظلف بظلفهاء وتنطحه ذات القرن بقرنهاء ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن». 
قلنا: يا رسول الله» وما حقها؟ قال: «إطراق فحلهاء وإعارة دلوهاء ومنيحتهاء وحلبها 
على الماء» وحمل عليها في سبيل الله...» الحديث . 

(۷) انظر: شرح النووي على مسلم (17/ 071١‏ . 

(۸) فى (د) و(ه): «لما). 

(9) أخرجه ابن عدي في الكامل (۱۲۲/۸)» والدَارَفْظبَِ (۸٤۷٤)ء‏ والبيهقي (499/9), 
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200 000 وود اك 00457 e,‏ 
ولاف أنه محکم» وأن فيه حقوقًا غير الزكاة. 

ولا يجوز أن يحمل على زكاة التجارة» فإنه ييه قد سيل عن الحمير بعد 
الخيل فقال: «ما أنزل علي فيها شيء سوى هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن 
يعمل فال درو حيرا يره © و يَعَمَلٌ ينال درو س يرد ©4 
[الزلزلة: ۷ء 1۸“ . فلو كان المراد بذلك زكاة التجارة لَذَكَرَ مثله في الحميرء 
وكذا تلك الحقوق موجودة في الحمير» ولم تذكر مع أن الترمذي ضعفه. 

وفي مطالع الأنوار: «الفاذة المنفردة القليلة المثل في بابها* . 

وروى أبو عمر بن عبد البر”* بإسناده أن عمر بن الخطاب َيه قال 
ليعلى بن أمية: «تأخذ من كل أربعين شاة شاة» ولا تأخذ من الخيل شيئًاء 
خذ من كل فرس دينارًا» فضرب على الخيل دينارًا دينات]” . 


= ا في أحكام القرآن اسرد ٩٤‏ من حديث علي بن 
ا طالب طلند » وإسناده ضعيف جا لأنه من زواية المسبي بن واضح عن 
المسيب بن شريك» قال الدَّارَفَْظنِيَ - عقب إخراجه له : «المسيب بن واضح عن 
المسيب هو ابن شريك» وكلاهما ضعيف» والمسيب بن شريك متروك». اه» وفيه 
كذلك عتبة بن يقظان» وهو متروك كما قال الذدَّارَفْظنِسَء وأورده ابن عدي فى جملة 
منكرات المسيب بن شريك» وروي هذا اللفظ مقطوعًا من قول الضحاك بن مزاحم 
عند ابن أبي شيبة في مصنفه (؟08/1٠5)‏ بسند صحيح . 

»)"٦ص( انظر: الأموال لأبي عبيد (ص555)» الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد‎ )١( 
الأموال لابن زنجويه (۷۹۲/۲)ء المحلى بالآثار‎ »)5١١7/17( مصنف ابن أبي شيبة‎ 
.(YAT/€) 

(۲) انظر: الأموال لأبي عبيد (ص٥٤٤)»‏ مصنف ابن أبي شيبة (۲/ 517). 

(۳) انظر: الأموال لأبي عبيد (ص5550)» المحلى بالآثار .)۲۸۳/٤(‏ 

(:) انظر: مصنف ابن أبي شيبة .)5١7/5(‏ (0) انظر: المحلى بالآثار .)58١/5(‏ 

(5) أخرجه البخاري (۲۳۷۱)» ومسلم (۹۸۷). 

(۷) انظر: مشارق الأنوار على صحاح الأثار (؟/ .)٠١١‏ 

(۸) انظر: الاستذكار (718/5)» التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد .)5١77/5(‏ 

(9) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (2)557/5 وابن حزم في المحلى »)۳۲/٤(‏ والبيهقي 
في الكبرى (5/؟7١5).‏ 


ا ل ل 


وفي الإمام : فقرر على الخيل دينارًا دينارًا . 

قال أبو عمر: «الخبر في صدقة الخيل [15أ/د] عن عمر وله صحيح من 

وعن السائب بن يزيد قال: «لقد رأيت أبي يوم الخيل» ويدفع صدقتها 
إلى عمر بن الخطاب""" » رواه أبو عمر بن عبد البر''“'. ذكره في الإمام 
وغيره. وروي يقيم. 

وعن ابن شهاب أن عثمان نه : كان يصدق الخيل. ذكره في الإمام. 

قال أبو عمر: روى جويرية عن مالك فيها حديئًا صحيحًا " . 

وذكر أبو عمر أيضًا: عن ابن عيينة [۸١٠أ/ب]»‏ عن الزهري» عن 
السناكي بن ويد أنامهر افر ان باخ ك الفرس ادات أو عشرون 
ور 

وقال ابن رشد المالكي في القواعد: [٤٤٠/أ]‏ قد صح عن عمر ضيب أنه 
كان يأخذ الصدقة عن الخيل . 

وفي المبسوط: «لحديث ابن الزبير» عن جابر بن عبد الل . 

وفي المنافع : «قيل: أبو"' الزبير بالكنية» وابن الزبير تصحيف. قال: 
وإليه أشار في اقات انه فال أبو الزيين اسمه محمد يروق ن جار“ 

وقال القذوري في شرح مختصر الكَرْخِي : ابو لیر لف . 

قلت: ولا ذكر لابن الزبير في الحديث أن رسول الله ية قال: «في كل 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار »)۲٦/۲(‏ وصححه ابن حجر في الدراية 
(١/5661؟).‏ 

(۲) انظر: التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد .)۲٠۱۷/٤(‏ 

O AN EE 50‏ سدور بلع معزو EAN N‏ أن الما بين 
يزيد» أخبرهء قال: «رأيت أبي يقوّم الخيل. . .». وقد تقدم. 


.)۱۸۸/۲( انظر: المبسوط للسرخسی‎ )٥( .)۲۳۹/۳( انظر: الاستذكار‎ )٤( 
.)٦۹۳ - ٦1۹۲ص‎ ( في (ب) و(د) و(ه): «أبي». (۷) انظر: المنافع‎ )( 


(۸) انظر: شرح مختصر الكَرْخِيَ للقدوري (ص58١٠).‏ 
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ةة 
قرف سائ دار او عقر دراهم» وليس في الرابطة شي 

قال المطرزي: «الرابطة ما يربط من الخيل في البلد» ومعناها ذات 
الربط؛ كقوله في عيشة راضية»" وكقول”" الشا 

دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي”*! 

قال السرخسِيٌ وغيره: «وقععت هذه الحادثة في زمن مروان» فشاور 
الصحابة وء فروى أبو هريرة: «ليس على الرجل في عبده» ولا فرسه 
صدقة). فقال مروان لزيد بن ثابت: ما تقول يا أبا سعيد؟ فقال أبو هريرة: 
عد امو روات اعفيزقه. معدي ون الله كلاد نوق وتو بن تفل ينان 
سعيد؟ قال زيد بن ثابت و : صدق رسول الله صلى الله [١٤٠/ج]‏ عليه 
وسلمء وإنما أراد فرس الغازي» فأما ما خَُشِرَ لطلب نسلهاء ففيها الصدقة. 
فقال: كم؟ فقال: في كل فرس دينارء أو عشرة دراه" 

وفي الينابيع وغيره: «قيل: هذا في خيل العرب؛ لأن''' كل فرس كان 
قا أربعمائة درهم» والدينار عشرة دراه فيكون عن كل مائتي درهم 
خمسة دراهم› وأما الآن تتفاوت قيمتها فتقوم)”"'؛ ولآنها تسام في اک 
البلدان إلا أن الآثان لم تشتير فبها رها في ذلك الوقف»: وما كانت إلا 
معدة"''' للجهادء ثم كثرت بعد ذلك ولا سيما في غير بلاد العرب» فصارت 
کالإبل› وال والغنه!"'". 

وأما مشاورته للصحابة فيدل على [۸١٠ب/ب]‏ وجوبها؛ إذ لا يشاورهم في 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) انظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص١18).‏ 

(۳) في (د): «ولقول». 

(€( البيت للحطيئة جرول بن أوس في أبيات هجا فيها الزبرقان بن بدر. انظر: الشعر 
والشعراء /١(‏ ١٠۳)ء‏ الكامل في اللغة والأدب (۲/١٤٠)ء‏ العقد الفريد (۲/ 970). 

(5) انظر: المبسوط للسرّحَسِئ (۱۸۸/۲). (5) فى (ب) و(د) و(ه): «كان لأن». 

(۷) في (أ): «قيمتمه. ٠‏ (۸) في (ب): «درهم». 

() انظر: الينابيع اا )9١(‏ في () و(ج): «لغرتها». 

)١١(‏ في (د): «معدة إل ][1١[‏ في (ه): «والغنم والبقر». 


يبيب سي ب يي يي 
التطوع» وإنما قال: ما لم تكن جزية كي لا تؤخذ“ على وجه الصغار" . 

وحديثهم الأول محمول على خيل الركوب؛ إذ هو متروك الظاهرء 
لأنها تجب إذا كانت للتجارة» ولأن الغلام المعطوف لا يكون سائمة» فكذا 
الط ف عله 

والحديث الثاني الذي هو حديث علي قال أبو داود: رواه شعبة, 
وسفيان» وغيرهماء عن أبي إسحاق» عن عاصمء عن علي» ولم يرفعوه. 
ذكره في الإمام. 

ثم إن الرقيق إن كان للتجارة تجب فيه الزكاة» وإن لم يكن للتجارة لا 
يمكن أن يكون سائمة [54١ب/أ]‏ » فهو متروك الظاهر اتفاقا. 

وقال الخطابى : «اختلف الناس فى زكاة الخيل» وذكر عن عمر أنه لا 
يرا ١‏ 1 

Na I OG, 


الراشدون لم يكونوا يأخذون منها صدقة». 
وخا ماطل فاا فادرا عن غير وان اا 2 الف 00 كين 


2 


وفك انض ى المبسوط:: اغعلى انلا وخاد هن عننيا + لان مقصيوة 


م 


القت لا يحصل يتلق لان عزنها غير ماكرل اللحم : 


)١(‏ في (): «يؤخذاء وفي (ج) مهملة. 

(۲) انظر: أحكام القرآن للجصاص (751/5). 

(۳) هذا جواب المؤلف على أدلة الجمهور النافين لزكاة الخيل» وقد تقدم سياقها في 
الصفحة رقم 1/8. 

.)17/5( تقدم ذكر الحديث. (6) انظر: معالم السنن‎ )٤( 

OOD N الاشورف لأنة‎ EE O 

(۷) في (د): «الشيخ موفق الدين رحمهما الله). 

(۸) انظر: المغني (18/5). [9] في (ه): «الصدقة من الخيل». 

)9١(‏ فى (1): «الفقير مقصودا. 

(۱۱) انظر: المبسوط للسَرّحَسَِ (۱۸۸/۲ -189). 


2 الغاية في شرح الهداية 


وفي المبسوط: «لم يثبت أبو حنيفة للإمام ولاية الأخذ؛ لأن الخيل 
مطمع كل طامع» فإنها سلاح» والظاهر أنهم إذا علموا بها لم يتركوها 
امم 

وفي ال Ts‏ والحواشي” "2 IEEE‏ ) جعلوا حیى الا 
للساعى؛ لأنها ترعى فى البراري وحفظها بالحماية». 

قال فى الحواشى: «وقوله: «وصاحبها بالخيار»: احتراز من قول 
الطحاوي» فإنه جعل الخيار إلى العامل في كل مال" يحتاج إلى حماية 
ا 

وآما تخديف بقة بن الوليك عن أبى معاذ» فق قال السبهقى: ابو مغاذ 


لحا و ب ند لون اا 4 احادية قر ا 
متها على انقي*". وروی هن طرف قال«السيقى «أسباثيد هذا الحدية 


5 
فاا قال او غد اال ال الك اللجمير» واا 


© ا الط ا 5 

(۲) انظر: تحفة الفقهاء (۱/ ۲۹۰ ۔ ۲۹۱). 

(۳) لم أجده في الحواشي المسمى فوائد الهداية. 

(5) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (۲/ .)٠٠١‏ 

)0( في (ب): «أخذ الحق». 0) فى (): «ما)». 

09 اه فى اراي اا دا ا ا ا ي على ر 
الحقائق /١(‏ 516) نقلا عنه. 

.)۹۹/( انظرة السيق الكبرى للق‎ Q 

(9) في () و(ه): «بقية»» وفي (ب) و(ج) مهملة» والمثبت من (د). 

(١٠)انظر:‏ السنن الكبرى للبيهقى .)١99/5(‏ 

٠ فى (د): «النحعه).‎ )١١( 

00110 اديت لأى هيد‎ O 


فصل في الخيل ا۹ 


وقال الكسائي» وغيره: «النْحََةُ - بالضم - البقر العامل» والكُسْعَةٌ ‏ 
مضمومة الكاف ‏ وفيها قولان: أحدهما: الرقيق [5١٠أ/ب].‏ والآخر: 
الحمير. وكلاهما يرجع إلى 0 الكَسّعء وهو الدفع» وكذا في النخة"'': 
أنها العوامل من البقرء أو هي" [50١ب/ج]‏ الرقيق قولان»”". 

وذكر الفارسي في مجمع الغرائب: «عن الفراء أن النْحََةَ أن يأخذ 
المصدق دينارًا بعد فراغه من الصدقة. وقيل: انه“ الحمير. وقيل: كل 
دابّة اسْتُعْمِلَتْ من إبل» وبقر» وبغال» وحمير» ورقيق)”” 

وقيل: الكْسَمُء والنخة'' صغار الغنم. ذكر”" ذلك في الإمام. 

وفي الصحاح: لن اسوق الشَّدِيدُ»”" قال : 
لا تَضربا ضَرْبًا ونْخَاتخًا انإ د CE‏ 

وفي الإمام: عن سارية الخُلْجيء عن النبي بيا أنه قال: «قد أراحكم الله 
عن التحيينة: وا E,‏ وفسرت )1۳( 8 کا ا 
يعبدونها في الجاهلية. 


0" ! ا TT‏ 
وذكر في شرح مختصر الكرخئ ٠‏ وشرح التجريد: (إِن شاء أدى ربع 


)١(‏ فى (د): «النحعه». (۲) فى (ب): «من). 
ORE Ena Sa Aue gS E .)8(‏ 
(8) في (): «النحعه. ٠‏ 18 القارة as‏ 
(5) في (د): «النحعه». (۷) في (): «وذكر». 


(۸) انظر: الصحاح .)477/١(‏ 

(9) انظر: تهذيب اللغة (۷/۷)ء الفائق .)٠١١/۲(‏ وذكر فيهما الشاهد دون عزوء ولم 
أجده معزوًا في غيرهما. 

)1١(‏ فى (أ): «الشجةكء وفي (ب): السنحة. وفي (5) ففيلة.. و طت في سنن البيهقي 
۱۹۹/9( كما الع ت 

.)١197/5( في (أ) و(ب) و(ج): الح . والمثبت من سنن البيهقي‎ )١١( 

)١١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى )۱۹۹/٤(‏ برقم (1417)» وضعفه. 

(۱۳) في جميع النسخ: «وفسر»» والمثبت أكثر موافقة للسياق. 

(5١)انظر:‏ شرح مختصر الكْرْخِيَ للقدوري (ص59١23.‏ 


Cm‏ الغاية في شرح الهداية 
ور ا 0 6 إن ای عن كن کو قينا ر 

وفي جوامع الفقه: «يجب في الإناث» والمختلطة عنده» لكل فرس 
دينار. وقيل: ربع غر فاا 

وفي أحكام القرآن للشيخ أبي بكر الرازي: «إن كانت إناثاء أو ذكورًا 
إن مضع 

وفي البدائع: «الخيل إن كانت تعلف للركوب» أو الحملء أو الجهاد 
في سبيل الله» فلا زكاة فيها إجماعًاء وإن كانت للتجارة تجب إجماعًا”*'. 
وإن كانت تسام للدر والنسل» وهي ذكور وإناث تجب عنده فيها الزكاة قول( 
واحدّاء وفي الذكوو الجتفرؤة والأآناف؛ المغرذة ووانتان)77, 

قال في المحيط : «المشهور عدم الوجوب فيهما»”" . 

وقال في جوامع الفقه: «الصحيح أنه لا زكاة فيهما)””" . 

لأن النماء لا مخصل هديا بالدن والقمل نولا يؤكل لحفها عند 
بخلاف الإبل» والبقرء والغنم المنفردة؛ لأنها مأكولة اللحم» فالزيادة فيه“ 
بالسيق بنرك الزيادة بالدن:والتسل »ولو :قبل بالرياةة فيها بالسن وال" 
تزداد”''' قيمتهاء فتحصل زيادة مالية"'» وهي النماء. 


.)]/7"5 في (]): «عشرها». (۲) انظر: جوامع الفقه (ل‎ )١( 

(۳) انظر: أحكام القرآن للجصاص (7577/5). 

(5:) انظر: تحفة الفقهاء .)۲۹١ /١(‏ وممن نقل الإجماع على وجوب الزكاة في العروض : 
أبو عبيد في الأموال (ص055)». وابن المنذر في الإشراف .)۸١/۳(‏ وقال ابن عبد البر 
في التمهيد (۱۷/ :)٠٠١‏ «وممن رأى الزكاة في الخيل والرقيق وسائر العروض كلها 
إذا أريد بها التجارة عمرء وابن عمر» ولا مخالف لهما من الصحابة» وهو قول 
جمهور التابعين بالمدينة والبصرة والكوفة» وعلى ذلك فقهاء الأمصار بالحجاز 
والعراق والشام» وهو قول جماعة أهل الحديث) . 

.)/۲( في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «حولا». (5) انظر: بدائع الصنائع‎ )٥( 

(۷) انظر: المحيط الرضوي (ل ۸۹/). (۸) انظر: جوامع الفقه (ل77/). 

69 في (د): «فيهما»). )فق (3)! والس 

)١١(‏ في (1): «يزداد»» وفي (ج) مهملة. 

)١1١(‏ في (د): «المال». وفي (ه): «المالية». 


فصل في الخيل___________ ا 


يجاب عنه: أن زيادة المالية [١۲/د]‏ غير معتبرة في السوائم 

وفي المبسوط: «في الإناث روايتان» ولا تجب في الذكور إلا فى رواية 
اذ . ١‏ 1 1 

وفي الروضة: «تجب الزكاة في الإناث المنفردة. قا rE‏ فى الزكاة 
للحسن بن زياد» وهو رواية الكَرّخِي عنه» وفي رواية م ل تجب» 
وفي الذكور المنفردة لا يجب. نص عليه في المجرد'"' [159١ب/ب]‏ عنه - قال 
اجب الروضة ور ت في ار أبى حع قال ہے لدم فى 
الخيل السائمة إن شئت في كل فرس دينار» وإن شئت عشرة دراهم» وإن 
شئت القيمة في كل مائتي درهم خمسة دراهم عن كل فرس ذكرًا أو 
افق كم قال ع ويا E‏ سيدا رك الجن 
الانفراد). 

قال السرخسئ : «بسبب السوم تخف المؤونة على صاحبهاء وبه يصير 
سا 

ووجه الفرق بين الاناث؛» والذكور عند الانفراد: أنَّ الإناث تتناسل 
نامقهارة ا ا الذكون. 

ثم اختلفوا على“ أصله هل يشترط فيها نصاب أم لا؟"“ الصحيح أنه 
ار السا 


.)۱۸۹ /۲( انظر: المبسوط للسرخسی‎ )١( 

© ادي د ا يق ادا زی عاج اا ای الف 
سنة أربع ومائتين» وهو من كتب غير ظاهر الرواية. انظر: الجواهر المضية /١(‏ 
».)١715‏ الفوائد البهية ,)٠١٠١5(‏ تاج التراجم (١6١)ء»‏ كشف الظنون (؟/؟8١7١).‏ 

(۳) انظر: الآثار لأبي يوسف (ص۸۷) برقم (479). 


)€( في (ج): (وله) . )0( في (ب): «الفقيه او حنيفة) . 
(0) في (د) و(ه): «الذكور). (۷) انظر: المبسوط للسرّخَسِي (۲/ ۱۸۹). 


(۸) فى (د): «على أن). 
(9) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق .)515/١(‏ 
اق البحر الزائق شرع كدر الذقاق 07 : 


Ga‏ الغاية في شرح الهداية 


وممن قاله أبو نصر البغدادي في شرح مختصر الشيخ أبي الحسن”' 
القَدُورِي”") [1151/ج]. 

وفي الينابيع حكاه عن الطحاوي' ". 

وقال ا التحفة: «لا بد من أن تبلغ تفا 

واختلفوا في قدر النصاب” : 

فعن أبي جعفر الطحاوي نصابها خمسة كالإبل» وعن أحمد 
ابن العياضي” ثلاثة» وقيل: اثنان ذكر”" وأنثى. 

قوله: (ولا شيء في البغالء والحمير؛ لقوله كَكِِ: «لم [45١ب/أ]‏ ينزل 
على فيهما شىء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة»... إلى آخره. وقد ذكرناه» وهو 
متفق عليه. ٠‏ 

ولآن«المتضوه متها الحجل والركرت غاذة: ولبعن ليها دى ولا 
نسل للبغال» وفي الحمير غير مقصود» وسومهما نادر» ولا يعرف للبغال 
والحمير نصاب سائمة» وإنما تسام في غير وقت الحاجة إليهما؛ لدفع مؤونة 
الكلفة» بخلاف الخيل» فإن الدر» والنسل» والسوم كثيرة فيها في غير بلاد 
العرب؛ لأن العرب ينهض بعضها على بعض» فلا يترك دشار" الخيل في 


)١(‏ في (د) و(ه): «الحسين». 

(۲) انظر: شرح مختصر القَدُورِي لأبي نصر الأقطع (ل ١۳/ب).‏ 

OTE N © .)55١ص( انظر: الينابيع‎ )۳( 

(6) انظر: تحفة الملوك (ص5١١)»‏ تبيين الحقائق .»)5١37/١(‏ درر الحكام شرح غرر 
الأحكام .)۱۷۷/١(‏ وجاء في البناية (۳/ ۳۳۷): «ولم يذكر نصاب الخيل كم هوء 
ولا ذكره في أكثر كتب الأصحاب». 

6 في (ج): «العاصي» . (۷( ف( «ذكرًا» . 

(۸) في () و(ب): «منها». 

(9) هكذا جاءت في جميع النسخ: «دشار»ء وأصلها جشارء وقلبت الجيم دالاء إما 
تصحيفًا أو تخفيفاء والجَشَّرٌ في اللغة هو المال الذي لا يأوي إلى أهلهء ويبيت في 
المرعى : انظر: "محص ديوان الآدت:(8)91:/1 مانيس اللنة (4690/1)) تكثهلة 
المعاجم العربية (؟/ 68١5؟.‏ 01/5 7). 


فصل في الخيلى اس 


ا 

وق زوق ابن حا 7" َالدَّارَفَظِنِيَ والبيهقي بإسنادهم عن أبي إسحاق 
السبيعي» عن حارثة بن مضرب العبدي””*' الكوفي قال: جاء أناس من أهل 
الشام إلى عمر”' َه فقالوا: إنا قد أصبنا أموالا؛ خيلاء ورقيقًا نحب أن 
يكون لنا فيها زكاة» وطهور. فقال عمر: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله. 
فاستشار أصحاب النبي يَكِةِ [١١٠أ/ب]‏ وفيهم علي قي فقال: «هو حسن إن 
لم يكن جزية يؤخذون بها من بعدك راتبة»”"'. 

وهذا يدل على أن عمر لم ير" الزكاة في الخيل واجبةء وكذا علي. 

قلت: هؤلاء الثلاثة رووا هذا الأثرء ولم يتكلموا في رجاله موهمين أنه 


(A) . 1 5 :‏ 
وهذا حارثة بن مضرب العبدي الكوفي يروي عن عمرء وعلي. 
وابن مسعود» وغيرهمء قال على بن المديتى : متروك الحديث. ذكرة 


)0010( في () و(ب) و(ج) و(ه): «دشار للخيل في المراعي». والمثبت من (د). 

(۲) انظر: المبسوط للسرَحَسِيئ (189/7)» تحفة الفقهاء 2»)59١/1١(‏ تبيين الحقائق شرح 
كنز الدقائق »)7517/١(‏ الجوهرة النيرة على مختصر القَدُورِي .)١١19/١(‏ 

(۳) في (د): «الإمام أحمد بن حنبل». (6) في (): «العبد». 

(5) فى (د) زيادة: «بن الخطاب». 

(1) أخرجه أحمد (۸۲)ء والدَارَمُظْنَِ »)۲٠۲۱(‏ والحاكم )001/١(‏ برقم ,)١505(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 0423٠١‏ وإسناده حسن في أقل أحواله» وحارثة بن 
مَضَرّب وثقه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل منهم: ابن معين - كما في الجرح 
والتعديل (۳/  )7500‏ وابن حبان في ثقاته (5/ ۱۸۲)› والعجلي في ثقاته (۱/ ۲۸۰)»› 
وقال أحمد بن حنبل - كما في الجرح والتعديل (/ )٠٠١‏ -: «حسن الحديث». اه 
وانفرد ابن المدينى بتضعيفه فقال ‏ فيما نقله عنه ابن الجوزي فى ضعفائه )١1806 /١(‏ -: 
«متروك4: قال الذهبى فى ميزان الاعتدال :)441/١(‏ «كذا نقل ابن الجوزئ». اه 
رفو معاوضن رق غي شن الأئمة زي الأكترء.ولاجله محرا سك عدا فال 
الحاكم : «صحيح الإسناد». اه وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة :)١١/۳(‏ 
«رواه أبو يعلى» وأحمد بن حنبل» والحاكم» والبيهقي بسند رجاله ثقات». اه. 

(۷) فى (): «يرى»» بإثبات حرف العلة. 

(A)‏ في (د): «الكوفي العبدي». 


YE)‏ الغاية في شرح الهداية 


ع : 1 4 ا 0010 
أبو الفرج في الضعفاءء والمتروكين"''. ولم ينبهوا عليه وهم من أهل 
الجر والعودن 9 | 3/١‏ 

وهو لو ثبت لا حجة فيه؛ لأنهم“ لم يقولوا أن ما أصابوه من الخيل 
سائمة» ولا أن الحول حال عليهاء ومثل ذلك لا تجب فيه الزكاة؛ يؤيده أن 
الرقيق الذي أصابوه لم يكونوا باعوه بنية التجارة» بل كان للخدمة» وبالله 
التوفيق: 


© © © 


(۲) في (ج): «الجراح». 

(۳) قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب (ص59١):‏ «غلط من نقل عن ابن المديني 
أنه تركه». بل نقل ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (۳/ 7555) بسنده عن عثمان بن 
سعيد الدارمي قال: قلت ليحيى بن معين: حارثة بن مضرب؟ فقال: ثقة. وانظر: 
تهذيب الكمال فى أسماء الرجال .)١١۷/١(‏ 

(4:) في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «فإنهم). 


قصل في الفصلان» والعحاجيل› والحملان [ro‏ 


قوله: (وليس فى الفصلان"". والعجاجيل". والحملان”" صدقة) . 
وقال المطرزي: «العجل من أولاد العفو خي تضعه أمه إلى شهر› 


Ee 
. وجمعه عجلة)‎ 
قلت : مثل قرد وقَرَدة» وغول قرو والعججّول مثل عجل » والجمع‎ 


00 


0 (A)... 5 (V) ٍِ 000 1 5 


وخزانة الأكمل” '» وخير مطلوب. N‏ وغيرها من كتب 
الأصحاب: «العجاجيل». ولم يذكروا العجول مع أن العجل والعجول أخف 
على اللسان» وأشهر في الاستعمال من العجول» والعجاجيل . 

والحُمْلان - بضم الحاء المهملة» وكسرها ‏ جَمْعُ حَمَلء ونظير [1/1143] 
المكسور» خرب وخربان. 


)١(‏ الفصلان: جمع الفصيل» وهو ولد الناقة من فصل الرضيع عن أمه. انظر: العناية 
شرح الهداية (1857/5). 

(0) والحَْمْلان ‏ بضم الحاء» وقيل: بكسرها أيضًا -: جمع الحَمّل: ولد الضأن في السنة 
الآأولى. انظر: العين (”/ .)55٠‏ 

(۳) العجاجيل: جمع عجول: من أولاد البقر حين تضعه أمه إلى شهر. انظر: الصحاح 
.)١ 769 /٥(‏ 

(6) انظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص90١7).‏ 

(5): انظر: العين »)۲۲۸/١(‏ جمهرة اللغة .)587/١(‏ 

(1) انظر: المحيط الرضوي (ل 85/ب).2 (7) انظر: بدائع الصنائع (۳۲/۲). 

(۸) انظر: فتاوى قاضي خان (۱۲۲/۱). 

() انظر: شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (ل ١//ب).‏ 

(١٠)انظر:‏ خزانة الأكمل (ل )١١( .)]/5١‏ في (1): «النافع». 

0 انظر: المنافع (ص6956). 


ونع الغاية في شرح الهداية 


هذا آخحر قول" أبي حنيفة"» وبه قال محمد بن الحسن”", 
ا ا ا 

وكان يقول أولا يجب فيها ما يجب في [41١ب/ج]‏ الكبار من الجذع 
وال وال رق اواك ر اوغا واو اواو 
من ا وفي المقنن: في الصحيح”"" . 

ثم رجع وقال: يجب واحدة منها'» وبه قال الأوزاعي*'» 
TT TT‏ 


[1] فى (ه): «أقوال). 

10 اندر Sl‏ 0181/11 هداق المائع :01( :400 Sl NEN‏ 
(2257/0©» المحيط الرضوي (ل 86/ ب). 

(۳) انظر: الأصل (7// 5). وانظر: نفس المصادر السابقة. 

(8) انظر: المحلى بالآثار .)۸٤ /٤(‏ (8): انر اس التصدر الاق : 

(5) انظر: نفس المصدر السابق. جاء في جميع النسخ بعد داود: «وأبو سليمان»؛ وهو 
تكرار لا معنى له؛ لان المراد به هو داود الظاهري كما في المحلى .)۸٤ /٤(‏ 

(۷) انظر: المبسوط للسرْحَسِي (؟/21917», بدائع الصنائع (۲/ ١١)ء‏ المحيط البرهاني في 
الفقه النعماني (؟595/5). 

(8) انظر: نفس المصدرين السابقين. 

(9) انظر: الرسالة للقيروانى (ص١72)»‏ الكافى فى فقه أهل المدينة .)7١7 /١(‏ 

٠ .)٠١/۳( انظر: الإشراف لابن المنذر‎ )٠١( 

(١١)انظر:‏ الإشراف لابن المنذر .)٠١/۳(‏ (5١)انظر:‏ المغنى (51//5). 

)اذكه الولف صيق قل مقههبوالذى جه اين قدافة مدعا الحتائلة هو جرا عيذ 
الصغيرة من الغنم إذا كان كله صغارًاء قال في المغني (57/5): «إلا أن يكون النصاب كله 
صغاراء فيجوز أخذ الصغيرة في الصحيح من المذهب». ثم حكى بعد ذلك قول أبي بكر 
أنه لا يجزئ عن الصغار إلا ما يجزئ في الأضحية. انظر: المغني (5/ ٤١‏ -58)» الشرح 
الكت )۲/ 06۸(« الإنصاف (۳/ .)٦۰‏ كشاف القناع عن متن الإقناع (۲/ ..)١91‏ 

() انظر: المبسوط للسرْحَسِي »)٠١۸ - ٠١۷/۲(‏ بدائع الصنائع (۲/١)ء‏ المحيط 
البرهاني في الفقه النعماني »)٠٠١٦/۲(‏ المحيط الرضوي (ل ١۸/ب).‏ 

(15) انظر: الإشراف لابن المنذر (*/ ١٠)ء‏ المحلى بالآثار (5/ 85). 

(0)انظر: الإشراف لابن المنذر (”/ .)٠١‏ 

0١)انظر:‏ الأصل (0» المبسوط للسرحَسِي (۲/ ٠١۷‏ - ۸١۱)ء‏ بدائع الصنائع - 


0 في الفصلانء والعحاجيل › والحملان 


م 
¢ 
4 
< 

هة 


527 ۲ 2 
O, ل اليم‎ TT 


ثم رجع إلى ما ذكرناه آنقاء وعُدََ ذلك من كراماته ڪه حيث تكلم في 
مسألةٍ واحدة بثلاثة أقوال [10١ب/ب]»‏ فأخذ بكل قول من أقواله الثلاثة 
جماعة من المجتهدين» ولم يُضَيّع منها قول . 

وفيه قول رابع: وهو أن يأخذ المصدق مسنة"'. ويرد على صاحب 
المال فضل ما بين المسنة والصغيرة التي هي في ماشيته. وهو رواية عن 
الثورى. ووجه للحنابلة . 

او ی یت ل ور نو قير دا او یق 
خمس وعشرين من الفصلان واحدة منهاء وفي ست وثلاثين واحدة سنها كسن 
واحدة منها مرتين» وفي ست وأربعين واحدة سنها مثل سن واحدة منها ثلاث 
مرات» وفي إحدى وستين مثل سنها أربع مرات”*". وأين ابن حزم من سماع 
هذا القزل؟ | 

ثم قال في المحيط ٠‏ والبدائع”''': تكلموا في صورة هذه المسألة. 
فإنها مشكلة قيل: الخلاة 0 الحول أم لا؟ وقيل: هلكت 


الأمات”"'' بعد ستة أشهرء وبقيت الأولاد. وهو الأصع”"'. 


= (۳۱/۲)ء المحيط البرهانى فى الفقه النعمانى (۲/ 707)» المحيط الرضوي (ل 86/ ب) . 

) ۰ ٠ فى (د) زيادة: «الشافعي».‎ )١( 

دان اهو لارام ولا 0017 لحار لكي 111/501 ]ندا المعو تر الميلات O‏ 

(۳) في (د): (وصححه). 

(5) انظر: المجموع شرح المهذب (577/0). 

(0) انظر : المبسوط للسرخسی .)١68/9(‏ 0( 8 (د): (منه). 

(۷) انظر: الإشراف لابن المنذر .)٠١/۳(‏ (۸) انظر: الإنصاف .)٠٠١/۳(‏ 

() انظر: المحيط الرضوي (ل ١۸/ب). )٠١(‏ انظر: بدائع الصنائع (۱/۲(. 

)١١(‏ فى (): «قيل هذا الخلاف»» وفى (د): «قبل الخلاف). 

` Meo OO 

(۱۳) هذه الصورة متفق عليها عند المالكية» الشافعية» والحنابلة» وانظر: الكافي في فقه 
أهل المدينة ,)7١ /١(‏ المجموع (577/5)., المغني (57/5). 


اا 70 ا 
وفى الجامع الصهير : «(هلکت الأمهات بعد عشرة ا وبقيت 
الأ 
وا و ات ميو ن ا سول مها ا شتراء 4 أو 
CD. » )9( :‏ : 
هه » ونحوهما ¢ دم هلكت اسان رفي الماد 
وقيل: ملك نصابًا من المعز الصغار”» وحال عليها الحول»ء فلم تبلغ 
وجه قول زفر ومن معه: أن اسم الإبل» والبقر» والغنم اسم جنس يطلق 
على الكبير والصغير"'» حتى لو حلف لا يأكل لحم الإبل والشاه» يحنث 
(V۷)‏ 
بأكل لحم الفصيل والحمل. 
وجه قول أبى يوسف ومن معه: أنه أنظر للاي ورفية اجثراز عن 
الكرائم [١1/د]»‏ فأشبه المهازل والمراض يدل عليه ما رواه البخاري ‏ في 
صحيحه ‏ من قول أبي بكر الصديق في أخذ العناق» وإسناده إلى رسول الله مَك . 
ووجه القول [55:١س/أ]‏ المرجوع إليه: حديث سويد بن غفلة قال: 
«أتانا مصدق رسول الله كه فسمعته يقول: في عهدي ألا آخذ من راضع 
E CT ETE‏ قآ ا ا ار ی ی 
(4) . (۱۰) 
قال النووي ': وهو صحيح” ''. 


)١(‏ انظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان (ص784). 

(۲) في (د): «ميتان»). (۳) فى (ب) و(د): «ونحوها». 

(6) في (د): «الميتان». 1 

(5) ما بين القوسين زيادة من (ب) و(ج) و(د). 

(7) انظر: المبسوط »)٠١۸/۲(‏ بدائع الصنائع (۲/١۳)ء.‏ المحيط البرهاني (؟5557/5)) 
المحيط الرضوي (ل ١۸/ب).‏ 

(۷( ف( «حمل»» وفي (ج): «الجمل». 

( أعمرجةه أبو داود >)10۷١(‏ والكسافة (66۷)» وأحمد (140) والدار قطي 
»)۱۹٤۷(‏ والبيهقي )١17١/5(‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1949/0). 2 

(9) في (د): «الثوري». 

- «هذا الحديث رواه أبو داود والنّسَائِىَ وغيرهما‎ :)۳۹۹/١( قال النووي في المجموع‎ )٠١( 


قصل فى الفصلان › والعحاجيل › والحملان ا 4 
ب يت تي از ص اا 111 ) 


وفي [171أ/ب] سنن أبي داودء والنَّسَائَىَ : «نهينا عن الأخذ من راضع». 

قال سويد: أنا اضر من رول الله ي بسنتين» وهو جعفي › کوفي » 
تابعي» مخضرم أدرك الجاهلية» ثم أسلم. قبن ؟ ماتا س الحدق: وتمانية:: 
وقيل: بلغ مائة وإحدى وثلاثين سنة"'' . 

وفي المغني: «وروى عن النبي يي أنه قال : «ليس في السخال زكاة»" . 

ولأن الخبرم يورة يتح المخاض » والبيعة,والكياة تولم [اقتداري بريد 
بالفصيل» والعجل» والحمل فلا وجه لإيجابها بالرأي» ولا لإيجاب ما ورد به 
الشرع للإجحاف بأرباب الأموال فلا يجب شيء. والأصل براءة الذمة» 
والوجوب بالسمع ولم يوجد فيها"“ . 

قوله: (ثم عند أبي يوسف لا يجب فيما دون الأربعين من الحملان, 
وفيما دون الثلاثين من العجاجيل”*'). 

قلت: ما لنا حاجة إلى ذكر ما دون الأربعين من الحملان» وما دون 


= مختصرًا قال: (فإذا كان في عهد رسول الله كله لا نأخذ من راضع ليق )8 ولع گر 
الجذعة والثنية وإسناده حسن لكن ليس فيه دليل للجذعة والثنية الذي هو مقصود 
المصنف» والمراد براضع لبن السخلة ومعناه لا تجزئ دون جذعة وثنية أي جذعة 
مان وش فع هذا هو الصحيح المختار في تفسيره...2. 

ء)۷۹٥ص( معرفة الصحابة لابن منده‎ 2»)١57/1( انظر: التاريخ الكبير للبخاري‎ )١( 
.)٦۷۹ /۲( الاستيعاب‎ 

(۲) لم أقف عليه مسندًا في كتب الحديث» وإنما يذكر هكذا في بعض مصنفات الفقه. 
ويروى مقطوعًا من قول الشعبي» أخرجه ابن زنجويه في الأموال »)۸۲١/۲(‏ 
والطحاوق في أحكاة القرآن (705/1)ء .وف تفي اقيق لابن عيذ الهاي 
المقدسى (۳/ ۲۲) قوله: «قالوا: وقد روى الشعبى أن النبى ية قال: «لا زكاة فى 
السخال»».اهء وهذه الرواية لم أقف عليهاء وإنما يروى مقطوعًا من قول الشعبي كما 
تقدم» فالثابت فيه المقطوع» والمرفوع منه معضل بين الشعبي وبين النبي كَل . 

(۳) انظر: المغني .)٤۸/٤(‏ 

(5) انظر: بدائع الصنائع .)۳١/۲(‏ المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2)5905/5 
المحيط الرضوي (ل .)١/۸٦‏ 

(0) في () و(ج): «(العجول». والمثبت من (ب) و(د) وهو الموافق لمتن الهداية. 


CES‏ الغاية في شرح الهداية 


الثلاثين من العجول؛ لأن الكبار منهما في هذا العدد لا يجب فيها شيء 
بالإجماع”''» فالصّغار أولى بعدم الوجوب فيها. 

وتجب في خمس وعشرين من الفصلان واحد منهاء ثم لا يجب فيها 
شىء تى تبلغ بلغا لو كانت مسان يفن الواجب فيه بان يبلغ سنا :وسيعين» 
فهو الذي يثنى الواجب فيه» فيكون فيه ثنتان منها إلى مائة وخمس وأربعين 
فيجب فيها ثلاث منهاء وهكذا يجري . 


وفي البدائع: «وعلى رواياته كلها لا تجب في الزيادة على خمس 
وعشرين فصيلا حتى تبلغ عدا لو كانت کارا بحي قيها تاوقو م" 
وسبعون» ثم لا يجب شيء حتى تبلغ مبلعًا لو كانت كبارًا يجب فيها ثلاث»› 
)۳( 


وهو مائة وخمسون» . انتهى كلام صاحب البدائع» وهو سهو منه. وإنما 


الذي يجب فيه ثلاثة عنده» مائة وخمسة وأربعون”*'» ذكره في المحيط”*. 
وغيره 

لأنه تجب حقتان إلى مائة وعشرين» ثم في" خمس وعشرين بنت 
مخاض» وفي خمس وعشرين ومائة إن ثلّث الواجب بالشاة مع الحقتين؛ لكن 
أراد به أن يكون التثليث بجنس الواجب» إذ لا يمكن أخذ فصيل في موضع 
شاه" واا توج في الراقد ا ١١اب‏ باعل مين ورين من 


)١(‏ أما البقر فلا يصح الإجماع وقد تقدم في كلام المصنف حكاية الخلاف فيه. 
وأما الغنم فنقل الإجماع على أن ما دون أربعين لا زكاة فيه المَرْغِينَانِيَ في الهداية في 
شرح بداية المبتدي :»)98/١(‏ وابن رشد في بداية المجتهد (۲/ »)۲٤‏ والنووي في 
المجموع (ه//ا١ة).‏ 

[۲] فى (ه): «ست». 

OD‏ امه اقلم لوطي ليها قري نكن تنك | لغلا الل 
لو كانت كبارًا يجب فيها ثلاثة» وهو خمسة وأربعون». ولعل مراده ظاهر. والنسخة 
التي كانت بين يدي المؤلف فيها خطأ. 

(6) في (): «مائة وخمسون». )٥(‏ انظر: المحيط الرضوي (ل 865/أ). 

(5) انظر: المبسوط للسرّحَسِئَ .)٠١۹/۲(‏ شرح مختصر الكرْخي للقدوري (ص77١23.‏ 

(۷) في (د): «في کل». [۸] في (ه): «الشاة». 


َصْلُ في الفصلان» والعجاجيل» والحملان CT‏ 


الفصلان [١٤٠أ/أ]‏ حتى تبلغ مبلعًا يثنى فيه الواجب؛ لأن ما دون ذلك 
يتفاوت”'' في الواجب بالسن لا العددء وفي الصغار لا تفاوت في السن بين 
أفرادها فتعذر رعاية ما ورد به الشرع فيه. 

وفي المحيط : «في الفصلان ثلاث روايات لأبي يوسف: 

أحدها: قدمناهاء ولا شيء فيما دون خمسة وعشرين فصيلا على هذه 
الرواية. 

وفي رواية عنه: في الخمسة خمس فصيل» وفي العشرة خمسا فصيل» 
وفي الخمسة!" عشر ثلاثة أخماس فصيل» وفي عشرين أربعة أخماس فصيل . 

وفي رواية أخرى عنه: ينظر في الخمسة إلى قيمة شاة ثنية وسطء وإلى 
خمس فصيل» وأيهما كان أقل قيمة [١۲ب/د]‏ يجب» وفي العشرة ينظر إلى 
قيمة شاتين وسطين» وإلى”*' قيمة خمسي فصيل فيجب أقلهماء وفي خمسة 
عشر ينظر إلى قيمة ثلاث شياه أوساط» وإلى قيمة ثلاثة أخماس فصيل فيجب 
أقلهماء وفي عشرين ينظر إلى قيمة أربع شياه أوساط» وإلى قيمة أربعة 
أخماس فصيل فيجب أقلهما)””' . 

وفي المفيد والمزيد: «في الخمسة ينظر إلى قيمة شاة وسطء وإلى واحد 
منها"' ' فيجب الأقل» وفي العشرة ينظر إلى شاتين وسطين» وإلى اثنين منها فيجب 
الأقل. ومثله في شرح مختصر الكَرْخِيّ . وفي رواية الحسن بن أبي مالك: في 
عشرة'"' ينظر إلى شاتين» وإلى واحد منها». انتهى كلام صاحب المفيد. 

قال [47١ب/ج]‏ القَدُوري: «وهو الصحيح؛ لأن الكبار يجزئ عن العشر 
احا و ر 


)١(‏ في (ب) و(د) و(ه): «التفاوت». (۲) فى (د): «رواية». 

[؟] في (ه): (خمسة). 62 في (أ) و(ب) و(د) و(ه): «فى». 

۰ انظر: المحيط الرضوي (ل ١۸/آ). (5) في (د): «منهما».‎ )٥( 

(۷( 0 «(وغيره»» وفي (د): اعشرا. (۸) في (د): «و». 

(9) انظر: شرح مختصر الكرخجي للقدوري (ص٤٠١٠)»‏ ونقل رواية الحسن بن أبي مالك 
عن ابي يوسف . 


وح الغاية فى شرح الهداية 
0 ي ي 
5. ۰ 5 10 يود 5 ا 
وروي أنه ذكر للحسن رواية بكر العمي : أن في العشرين أربعة منهاء 
ا ا a‏ 0 : 
فضحك.» وقال: كيف يكون فيها اربع منهاء وفي خمس وعشرين واحد 
0 
وفي الوبري: «هذا الخلاف فيما إذا لم تكن الصغار للتجارة» أما إذا 
كانت للتجارة» وهي تساوي مائتي درهم تجب فيها الزكاة بالإجماع» . 
فائدة: قال النووي: «الأمهات لغة قليلة» والفصيح في غير الآدميات 
الأمات - بحذف الهاء 5 وفى الآدميات ا 


وقال الزمخشري فى المفصل: «قد غلبت الأمهات فى الأناسى» 
والأمات في البهائم)”"' . 

وهكذا ذكره ابن يعيش 1771/ب] في شرح المفصل”» والأكثر على 
زيادة الهاء. 

وأم فعل بدليل الأمومة» والعين» واللام من واد واحدء وبدليل أمات. 

E‏ المد راتو بكر أن تكون الهاء هنا اص لقولهم: أمهة» 
وتأمهت» إذا اتخذت”" أمَّاء وأمّهة فعّلة» وإحدى الميمين زائدة» والهاء لام 
a NEE EDLAN NSS‏ 


)١(‏ هو: بكر بن محمد العمي» تفقه على محمد بن سماعة» وتفقه عليه القاضي أبو حازم» 
وكان من أعيان الأئمة علمّا وعملا. انظر: الجواهر المضية »)١7/١(‏ الطبقات 
السئية (15651/5): 

(۲) في (ج): «يجوزا. 

(۳) انظر: شرح مختصر الكَرّْخِيَ للقدوري (ص5114١٠).‏ 

.)۳۷۲/١( انظر: المجموع‎ )٤( 

(5) انظر: المفصل في صنعة الإعراب (ص”607). 

0) انظر: شرح المفصل لابن يعيش .)"5١/0(‏ 

0) فى (): «وأجاب»). 

EEA رفن‎ 

(9) في (ب): «أبهة». 

()انظر: شرح المفصل لابن يعيش .)375١/0(‏ 


فَصْلُ فى الفصلان» والعجاجيل» والحملان r‏ 
:0:5 را E‏ 


قال الزمخشري: «وهو من ا ابت الغا 
قال ان يعيش : (أم بينة اللأمومة. حكاها ثعلب» وحسبك به رمه . وأمهة 


وتأمهت حكاهما صاحب كتاب العين لا غير» وفيه من الاضطراب والتصريف 


الفاسد ما لا يدفع»”". 


وزاد ابن الحاجب على الزمخشري في المفصل فقال: «أو هما أصلان؛ 
کډمٹ ودَمَثر» ونر وثرتار» ولا 

فإن كانت فيهما واحدة مسنة تجب الزكاة فيها بلا خلاف» وتجعل 
المسنة أصلّاء والصغار تبعًا لهاء وقد يثبت الحكم تبعًا فيما لا يثبت أصلًا ؛ 
كالأضحية إذا ولدت يضحى بالولد تبعًا للأم» وإن كان لا يجوز بالولد أصلاء 
ثم إن كانت المسنة وسطاء وهي ثنية في الحملان آخذت» وإن كانت جيدة 
فوق الوسط قير اة تنه س ون كا تقد كن الوط نوم يدانه 
لأنها قائمة مقام الوسطء أو بأداء قيمتها . 

وفي شرح المهذب للنووي”"'': (إذا كانت صغارًا وواحدة منها في سن 
الفرض يجب سن الفرض”» المنصوص عليه عند الشافعي)”* 


)١(‏ في (): «مسترذك)» وفي (د): «مستدرك»» والمثبت من (ب) و(ج) و(ه). 

(؟) انظر: المفصل في صنعة الإعراب (ص605). 

() انظر: شرح المفصل لابن يعيش (047/0. وفي العبارة التي نقلها المؤلف نقص 
و ونص ما ذكره ابن يعيش: «قولهم: 0" وتامتث) معارض بقولهم : 
3 ا الأمومة). والترجيح معنا من جهة والقياس . اما النقل» > فإن الأمومة 
جحكاها بعلت :وجك نه تقد ؛ ا ا و(تأمهيت) انما حكاهما صاحبت 
كات الب > لذ غيرة وفي كات العوة من الاقفيظراسةر وال هرف الفاسد عا ك 
يذفع عنه) . 

() انظر: الشافية في علم التصريف والوافية نظم الشافية .)۷۸/١(‏ 

(5) انظر: المبسوط للسرَّحَسِ (۲/ .)۱۷١‏ بدائع الصنائع (۲/ ۲)ء المحيط البرهاني في 
الفقه النعماني (501/5)» الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص590١).‏ 

(5) في (د): «للشيخ محيبي الدين النواوي». 

(۷( فى (د) : (فى) . 

Na EL 


CTT‏ الغاية في شرح الهداية 


وهو ول اي وابن e‏ 

فإن هلكت المسنة بعد الحول لا يؤخذ منها شيء في قول أبي حنيفة. 
ومُحمّدء وتجعل تبعًا لها في الوجوب والهلاك» فإذا هلكت من غير صنع أحد 
يجعل كأنها هلكت مع الصغارء وعند أبي يوسف: يجب تسعة وثلاثون جزءًا من 
أربعين جزءًا من حمل هو أفضلها [150/د]» و( يسقط فضل المسنة كأن الكل 
كان حملانًا وهلك”*' منها حمل» وعند زفر: يجب مثلها من ثنية وسط""' . 

وإن هلكت الصغار وبقيت المسنة يجب فيها جزء من أربعين جزءًا من 
شاة وسط اتفاقا» ذكره الوبري [۲٦۱ب/ب].‏ 

قال في الذخيرة: «[158/ج] فقد جعل”'' الواجب في المسنة لا غير 
حال هلاكها حتى حكم بسقوط الواجب بهلاكهاء وجعل الواجب في الكل 
حال بقاء المسنة وهلاك الصغار ‏ قال والوجه في ذلك - أن" لا نقول بان 
الواجب في المسنة وحدهاء وكيف يمكن أن يقال ذلك؟ بل الواجب في 
الكل» وأعطي الصغار حكم الكبار تبعًا للمسنة» وجعل في حق المسنة كأن 
الكل كبار» وهلك تسعة وثلاثون وبقيت المسنة بقسطهاء فأما في حق الصغار 
فالمسنة أصل فإذا هلكت جعل هلاكها [1/1158أ] بمنزلة هلاك الكل)”'''. 

ولى OD CA E ENTE‏ ل غير 
ع وعند أبي توف وة الا تلك وحم مها انلها وعد رف 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (۲/ .)57١‏ 


(۲) في (د): «والإمام أحمد بن حنبل». 
(۳) انظر: دقائق أولي النهى لشرح المنتهى .)5057/١(‏ 


)٤(‏ في (د): (أ4. )٥(‏ فى (أ): «وهلكت». 
(5) انظر: المحيط البرهانى فى الفقه النعمانى (501//7) . 
(۷) في (): «يجوز». (۸) فى (ب): «بأنا». 


)09( في () و(د): «أن» . 

(١٠)انظر:‏ الذخيرة البرهانية (ل ١١٠/ب- .)]/٠١"‏ 
)۱١(‏ في (): «يؤخذ»» وفي (ب) و(ج) و(د) و(ه) مهملة. 
(۱۲) في (د): «عندهما لا غير). 


صل في الفصلان» والعجاجيل» والحملان 
72711998383433532 547ب 2 27ر2 41 ب 7 يي يي يشش شال لظ “؟“ “»#ل2#<تت 1 ڪڪ © اكت 


تع ا تان عاق وسطان» تلو مركت تلن القاة ت ل عدا 
وعند ابي يوسف يجب في الباقي حمل . 

قال الوبري: «وعلى قياس ما روي عنه أنه يعتبر آخر النصاب يجب في 
الباقي مائة وعشرون جزرءًا من حملين»2. 

لو سلاف الكل ac N‏ دن | وعد جد مه هد 
أبي حنيفة» ومُحمّدء وعلى قياس قول أبي يوسف على تلك الرواية يجب فيها 
جزء من مائة وإحدى وعشرين جزءًا من تلك وجزء من حمل» وكذا لو كان له 
مائتا حمل وشاة» فإنه تؤخذ”'' تلك الشاة فحسب”' عندهماء وعند أبي يوسف 
تلك وحملان» فإن هلكت تلك سقطت الزكاة عندهماء وفي قول أبي يوسف 
يجب في الباقي حملان» ولو هلك الكل إلا تلك الواحدة فإنه يجب فيها جزء 
من أربعين!'' من تلك على قولهماء وعلى قياس تلك الرواية عن أبي يوسف 
يجب فيها ثلاثة أجزاء من مائتي جزء وجزءٌ جزءٍ منهاء وجزءان من حمل . 

وفي البدائع: «إذا كانت له مسنتان ومائة وتسعة عشر حملا يجب فيهما 
مسنتان بلا خلاف؛ لأن العدد الواجب موجود في المال» وإن كانت المسنة 
واحدة أخذت هي لا غير عندهماء وعند أبي يوسف تؤخذ““ هي وحمل 
معهاء وفي الستين من العجول إذا كان [15أ/ب] فيها تبيع يؤخذ هو لا غير 
عندهماء وعند أبي يوسف يؤخذ التبيع وعجل معه» وفي ستة وسبعين فصيلا 
وفيها بنت لبون تؤخذ هي لا غير عندهماء وعند أبي يوسف يؤخذ معها 
١ ١ 000‏ 

وفي المحلى لابن حزم: «ما صغر من أن يسمى شاة لكن يسمى 
خروقاء أو جديّاء أو سخلةء لم يجز أن يؤخذ في الصدقة الواجبة» ولا أن" 


)١(‏ في (أ): «يؤخذاء وفي (ب) و(ج) و(د) و(ه) مهملةء والأصح المثبت كما تقدم 
قريبًا . 

(۲( في (د): «فتجب). [۳] فى (ه) زيادة: «جزْءًا». 

() في (أ): «يؤخذاء وفي (ب) و(ج) و(د) و(ه) مهملة» والأصح المثبت. 

(5) انظر: بدائع الصنائع TTD‏ (0) في (): «ولآن». 


e‏ الغاية في شرح الهداية 
يعد فيما تؤخذ منه الصدقة إلا أن يتم سنةء فإذا أتمها عدت وأخذت فيها. 
قال: وعلى هذا عند“ أبي حنيفة إذا كان له أربعون خروقًا وفيها واحدة مسنة 
أخذت هي» وإن كانت مائة وعشرين وفيها”'' [١٤٠ب/ج]‏ مسنتان أخذتاء وإن 
كانت واحدة أخذت هي لا غير» وإن لم يكن فيها مسنة أصلًا [؟؟ب/د] فلا 
شيء فيهاء وكذا"" في العجاجيل والفصلان»ء ولو ملكها سنة فأكثر. قال: 
وهذه شريعة إبليس› لا شريعة الله » N‏ [4:١س/أ]‏ رسوله. قال : يعني قوله 
إن كان مع المائة والعشرين خروفًا مسنتان زائدتان أخذتا كلتاهما عن زكاة 
الخرفان”*2» وإن كانت واحدة مسنة أخذت هي عن زكاة الخرفان"» , 

قلت : لقد كذب الخبيث» ونبح في هذه المسألة النباح الكثير الزائد على 
قدره الحقير» وامتطى غارب الجهل والبهتان» فإن أحدًا من الناس لم يقل: إذا 
فظني" العانة و المترون وو نا سينا ننه بول E‏ بو ان عه عرفا يد 
اذل ايك" اا وا ف وميا نت ن ع ع 
أنفسهماء وعن الخرفان» وهو لا يعرف العدد الذي يؤخذ فيه المسنتان» ولا 
الحكم عن ماذا يؤخذان؟ ثم إن أخذ المسنة في الأربعين» أو المسنتين عن مائة 
وإحدى"''' وعشرين إذا كانت موجودة في الصغار مذهبٌ مالك» والشافعي» 
550 وجماعات غيرهم» وقد جاؤوا بعد أبي حنيفة› واخلةا بقوله مع كثرة 
مخالفة الشافعي له» فما وجه خروجه عليه عن سجية آهل العلم دون غيره ممن 
قال بقوله» إلا أن يكون قاله باعتبار أنه كبيرهم» وأقدمهم. 

ثم قال: «فإذا لم تک فا حا E‏ ا ا 
ا زیا" . 


)۱( في 00 و(ب) و(ج) و(ه): «عليّ هذا وعن). 


(۲) فى (): «ففيها». (۳) فى (د): «ولا شىء». 

(€) فى (د) : «(ولا شريعة»). 0( فى (1): #الروفانة: 

(3) في (أ): «الخروفان». (۷) انظر: المحلى ۸۲/5 85). 
)۸( في (]): «ولأنهما». )0 في (]) و(ب) و(ج) و(ه): «کان». 
)۱١(‏ في (ب) و(د): «عليهما». )١١(‏ في (): «وأحدا. 


(۲) في (ج): «فيها». (۳) انظر: المحلى (5/ .)۸٤‏ 


قَصْلّ فى الفصلانء والعجاجيل» والحملان 


ولكل عع ذلك كنظ » :رانين E‏ الحسى E‏ 
الجليل القدر فقهًا ولغة باتفاق الطواتف؛ الأصحاب والأعداء ۳1٦٠١ب/ب].‏ 

ومثل هذا لا ينبغي أن يعتمد على نقله ولا يعول على قوله» فإنه قد نقل 
عنا ثلاثة أحكام خطأ في فرع واحد. وقد صنف عبد الحق بن عبد الله 
الأنصاري الخزرجي كتابًا رد عليه فيه وبين أقواله الفاسدة وتناقضه"»› ونبه 
على بطلان كثير مما موه به في كتابه المحلى» وانتصر لأئمة الأمصار الذين 
الاقتداء بهم هدى ونورء ومخالفتهم ضلال وثبور» تقبل الله منه وأثابه الجنة . 

ثم أخذ ابن حزم هذا يرد الاحتجاج بقول عمر وي" من وجوه : 

أولها: أنه ليس بقول رسول الله كل ولا حجة لآأحد إلا قوله. 

ثانيها: أنه خالفه أبو بكر الصديق» فإنه كان لا يأخذ من مال زكاءةً حتى 
يحول عليها الحول والصغار لم يحل عليها الحول. 

الثها: لم يرو هذا عن عمر من طريق متصل إلا من طريق عكرمة بن 
خالد» وهو ضعيف» ومن طريق ابن لعبد الله بن سفيان» ولم يسم . 

رابعها: قد خالفوا عمر في هذا وقالوا: لا بد أن [155أ/أ] تكون 
الأحاق *" ايا الأولاة ج جا ارا ولیس کال اف 
حديث عمر . 

ثم قال في تمشية مذهبه الباطل: «قد وجدنا الخرفان والجديان لا يقع 
عليها اسم شاة في اللغة التي أوجب الله علينا بها" دينه [44١1/ج]:‏ 
تخرجت: الخرفان: والجدياة فن أن كرون ستعلتة الركاة 4 والهذا لا يوعد 
خروف» ولا جدي في جت 1/1 كا ف ها من ماك كرفا اه أو مهولا أو 
فصلانًا سنة» فالزكاة واجبة عند تمام الحول؛ لأن عند ذلك تسمى غنمّاء 
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)١(‏ انظر: بدائع الصنائع .)9١7/5(‏ (؟) في (د): «ومقاصده). 
(۳) تقدم تخريجه. )٤(‏ انظر: المحلى بالآثار (5/ 86 - 85). 
]٥[‏ في (ه): «الإناث»2. (59) في (د): «بها علينا». 


(۷) في (ب): «(د): أن يكون لها متعلق بالزكاة». وفي (ه): «بمتعلق الزكاة) . 


E۸)‏ € الغاية في شرح الهداية 


الجواب عن الأول: أنه غير مسلم» بل قول الصحابي حجة عندناء 
وعند أكثر أهل العلم" [۲۳أ/د] فلا يلتفت إليه. 

وعن الثاني: لم يخالفه أبو بكر الصديق ذه ويحمل على غيرها من 
الأموال توفيقًا بين قوليهما؛ ولأن حول الأمات حولهاء لأنها الأصل والأولاد 
تبع» فلا يكون معارضًا لقول عمر. وقد صح عن أبي بكر أنه قال: لو منعوني 
عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله بيه لقاتلتهم؛*'. والعناق لم يحل عليها 
الول غك أذاقها : 

وعن الثالث [1715أ/ب]: أن مالك بن أنس رواه عن سفيان بن عبد الله 
ف .5 O‏ . )7( 
الثقفي الصحابي. عن عمر نه في الموطأ > قال النووي : وهو صحيح . 

قلت : في الموطأ : حدثنا يحيى › عن مالك». عن ثور بن زيدء عن ابن 
لعبد الله بن سفيان بن عبد الله» وابن عبد الله بن سفيان ليس له ذكر في كتب 
السّدَة ولا في غيرها. فهو مجهول لا يحتج به" . 
نكر الحديث». .وقال الائ ضعي والفاتى زوق له«البخاريئ: فى 
ل ولم يعينله ابن جرم فلعله الان واعتقده الأول» لكن لم يدركا 


هو 


عمر› فهو منقطع. قاله الحافظ شرف اللي الدمياطى . 


.)۸۷/٤( في (د): «وإبلا وبقرًا». (5) انظر؟ المحلى بالاثار‎ )١( 

(۳) انظر: أصول السرْحَسِيَ (7/ »)٠١5- ٠١6‏ شرح تنقيح الفصول (ص 4550).» التلخيص 
في أصول الفقه »)50١/7(‏ روضة الناظر وجنة المناظر .)555/١(‏ قال ابن قدامة: 
«قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف» فروي - أي عن الإمام أحمد ‏ أنه حجة يقدم 
على القياس» ويخص به العموم» وهو قول مالك والشافعي في القديم» وبعض 
الحنفية» . 

)٤(‏ تقدم تخريجه. )٥(‏ تقدم تخريجه. 

(5) انظر: المجموع (07917/0). (۷) انظر: المحلى بالآثار (857/5). 

(۸) انظر: الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي (۲/ .)۱۸١‏ 


قَصْلّ فى الفصلان. والعجاجيل» والحملان بحم 
ي س ت ا 


والعجب من النووي كيف حكم بصحته بغير مستند» ورواه اا 
عن بشر بن عاصمء عن أبيه» عن جده من غير طريق مالك . 

وعن الرابع: وهو قوله قد خالفوا عمر في هذا. وقالوا: لا بد أن تكون 
الأمهات”"' نصابًا بدون الأولاد. لم يخالف عمر في ذلكء فإنه لم يقل إذا 
كانت الأمهات أقل من النصاب تعد السخلة لتكميل أصل النصاب» ثم إنه قد 
صرح بأنها لا تسمى شاةء ولا بقرّاء ولا إبلا في أول الحول ولا في وسطه. 
والحول عنده شرط في المال الزكوي [544١ب/1]‏ » وكذا كمال النصاب م" 
أول الحول إلى آخره» فإذا لم يكن الفصلان» والحملان» والعجول في أول 
الحول ولا في وسطه مال الزكاة» فصيرورتها مال الزكاة في آخره كيف كان 
يوجب الزكاة» فيما لا يكون محلا للزكاة: ولا معتدًا به في أوله ووسطه؛ فلا 
فرق بين من ملك إبلاء وبقرّاء وغنمًا في آخر الحول» وبين من ملك ثياب 
البذلة» وعبيد الخدمة إذا لم يكن محلا لتعلق الزكاة بها قبل آخر الحول» ولم 
يرد بما قال ابن حزم ومقلدوه الظاهرية كتاب» ولا سُّنَّةَء ولا قول صاحب”*) 
الذي لا يعتقده» ولا قياس مع أنه ليس بحجة عنده» فما قاله باطل قطعًاء 
فيسْبة مذهبه هذا إلى شريعة إبليس [174١ب/ب]‏ أولى من نسبة" قول العلماء 
الذين هم نجوم الهدى. وأصل [٤٤٠ب/ج]‏ الاقتداء. 

قال ابن حزم: «وأما أبو يوسف. والشافعي فقد طردًا قولهما في 
الأربعين شاة إذا ولدت قبل الحول بيوم ثم ماتت الأمات» فأوجبا أخذ 
الخروف""" من ذلك في الزكاة. قال: وهو عجب جدًا»“ [۲۳ب/د]. 

وعلى هذا مسائل ذكرها في الزيادات: «إذا كانت له تسعة وثلاثون حملا 
وشباة فة اغفا ل تبلغ قيمتها قيمة شاة وسط تؤخذ العجفاء؛ إذ وو 


)١(‏ تقدم تخريجه. (؟) في (ج) (د): «الأمات». 

)۳( في (د) و(ه): «في» . )٤(‏ في (د): «(صحابي . 

(5) في (1) و(ج) و(د): «يعتقدوه». (7) في (د): «نسبة إلى». 

[۷] في (ه): «فأوجبنا خروف». (۸) انظر: المحلى بالآثار .)۸۸/٤(‏ 


(9) فى (ب): (إذا وجدت). 


E E‏ ا عد لصت 
الزكاة لأجلهاء فإن هلكت العجفاء سقطت الزكاة عندهما"» وعند أبي يوسف 
يسقط جزء من أربعين”'' جزءًا من حمل هو أفضل الحملان» وإن هلكت 
الحملان دونها تبقى جزء من أربعين جزءًا منها كأن الكل مسان في الأصل› 
aE LG CEU E‏ 
وعجفاء» ولولا السمينة لوجبت ثنتان من أفضلهاء وفي مائتين وواحدة وسط 
تجب هي وثنتان من أفضل العجاف» فإن هلكت بعد الحول فعنده تجعل كأن 
لم يكن له إلا مائتا شاة» وهي عجاف فتجب”*' شاتان عجفاوان من أفضلهاء 
وعند أبي يوسف» ومحمّد يسقط الفضل بهلاكهاء ويجعل كأن الكل عجاف 
فيسقط بقدر ما هلك. وهو جزء من كل شاة من إحدى ومائتين من الثلاث 
الواجبة. وفي المحيط: جعله قول محمد وحده)""' . 


وإن شت اغعفيت الشيوع في الواجب ومعناهما واحد» فلو هلك 
كه سوى الوسط يجب جزء فق از جزءًا من الوسط عنده» وعندهما 
ثلاثة أجزاء من مائتي جزء وجزء» لكن جزء من وسطء و من 
ا ولي e e E‏ معنا EE‏ 
عشرة من السمان بعد الحول» فعليه ثلاثون جزءًا من أربعين جزرءًا من شاة 
سمينة إذا كانت وسطًا عندهماء وعند محمد نصف سمينة» وربع مهزولة؛ لأن 
السمينة [١٠٠أ/ب]‏ وجب نصفها في السمان» ونصفها في العجاف تبعًا 
للسمان» فإذا هلك عشر من السمان سقط ما وجب فيهن وهو ربع السمينة 
أصلاء وسقط ما وجب في العشر”''' من العجاف تبعًا للسمان لهلاك 
المستتبع» ولو هلك من السمان واحدة يجب في الباقي تسعة وثلاثون جزءًا 


)١(‏ في (1): «الزكاة عنهما عندهما». (۲) في (د): «العين». 
[۳] في (ه): «وله كانت» . )٤(‏ في (ب) و(ج) و(د): «هي عجاف». 


)٥(‏ في (): اافيجب». والمثبت من (ب)» وفي (ج) و(د) و(ه) مهملة. 

(7) انظر: المحيط الرضوي (ل85/) نقلّا عن الزيادات. 

)۷( في (ب): «هلكت). )۸( في (د): «وجزءً). 

[] في (ه): «عجاف). )٠١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «عشر). 
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من أربعين من سمينة» ولا تجعل ها هنا كأن الحول حال على الباقي؛ إذ لو 
جعل كذلك لما وجب شيء بخلاف ما تقدم على قول أبي حنيفة؛ لأن الكل 
هنا أصل» وهناك يصرف الهلاك إلى التبع» وعند محمد يجب جزء من 
العجفاء» وثمانية وثلاثون جزءًا من السمينة» ولو كانت له خمس من الوبل 
بنات مخاضء. أو أعلى منها وهي عجاف» تجب شاة مقدرة بقدرهاء وكذا في 
عشر إلى خمس عشرة إلى عشرين» وطريقه أن ينظر إلى بنت مخاض وسط 
وإلى :'قيمة:أفقيلها : ويتقضن من الشاة الوسط: غلك السا اتةه إن كانت فة 
نذت.مخاض. :وسط :ماثة »وقيمة أفضلها: حمسن وقيمة اشاة وسط عشرة يبحت 
شاة [50١أ/ج]‏ تساوي نصف شاة وسط وهو خمسة. 

وفي زيادات حسام الدين الشهيد: إن كانت قيمة بنت مخاض وسط 
خمسين 4 وقيمة شاة وسط عشرة [154/+] تكون مثل ختمشها» فالآن ننظر إلى 
قيمة أفضلهاء فإن كانت عشرين تجب شاة تساوي خمس أفضلها هو أربعة 
دراهم». 

وفيها أيضًا: «إن كانت قيمة أفضلها دون قيمة بنت مخاض وسط نظر إلى 
نقصانها”''» فإن كان رَُبْعَاا"' تجب شاة تساوي ثلاثة أرباع شاة وسطء وإن كان 
اليقصان نها تج اة سباوق نصف شاا زسط هوان كانت العجاف"“ 
خمسين تجب حقة مقدرة بقدرهاء وطريقه أن ننظر إلى قيمة بنت مخاض وسط› 
وإلى قيمة حقة وسط فإن كانت مثليهاء أو مثلها و”“'مثل نصفها!*' تجب حقة 
مثل أفضلهاء ومثل نصف الذي يليها في الفضل» أو مثل ثنتين من أفضلهاء ولو 
كانت له خمسون بنت مخاض عجاف إلا واحدة سمينة قيمتها خمسون» وقيمة 
البواقي عشرة عشرة [١٠٠١ب/ب]»‏ وقيمة الحقة الوسط مائة تجب حقة تساوي 
ستين لتكون مثل ثنتين من أفضلهاء فإن هلكت السمينة» فعندهما تجب حقة 
مقدرة بقدرهاء وهي ما يساوي عشرين [١5٠ب/أ]‏ ؛ ليكون مثل ثنتين منهاء 
)١(‏ في (د): «نظرًا إلى انقضائها». وفي (ه): «نظرًا إلى انقصانها» . 


(۲) في (ب): «أربعًا». (۳) في (أ): «العجفاء». 
(:) في (ب): «أو». [5] في (ه): «مثلها ومثل نصفها». 


)غ2 1 
» وان 


وعند محمد يسقط جزء من خمسين جزءًا من الحقة المقدرة بعشرين 
هلك الكل وبقيت هي فعند أبي حنيفة يجب خمس شاة وسطء وعند أبي يوسف 
يجب جزء من ستة وأربعين جزءًا من الحقة المقدرة بستين › وغدن ا حب 
جزء من خمسين جزءًا منهاء وتقدر الحقة بستين لبقاء الوسط . 

له خمسون فصيلًا إلا واحدة وسطّاء وهي حقة تجب حقة وسطء فإن 
هلكت بعد الحول سقطت”" الزكاة عندهماء وعند أبي يوسف يبقى بقدرها». 
هكذا في مختصر الزيادات للشيخ اَن وهو تسعة وأربعون جزءًا من خمسين 
جزءًا من فصيل. هكذا ذكره الشارح . 

وينبغي أن يجب عليه فصيل؛ لأن في خمسة وعشرين فصيلًا يجب 
فصيل”") عنده» ولا يزاد عليه حتى تبلغ يا وسبعين فيجب فصيلان عنده» 
فكيف يكون في تسعة وأربعين أقل من فصيل واحد؟! وإن هلك نصفها ‏ أعني 
نصف الفصلان - وبقي نصفها سقط نصفها وبقي نصفها . 

قلت: هذا الجواب يستقيم على قول محمد أما على قول أبي حنيفة 
فينبغي أن تجب بنت مخاض كأن الحول حال على خمس وعشرين؛ لصرف 
الهلاك إلى النصب الأخيرة» وعند أبي يوسف يجب خمسة وعشرون جزءًا من 
ستة وأربعين جزءًا من الحقة الوسط . 

ولو كان له ثلاثون تبيعًا أعجف يجب أفضلهاء فإن كان فيها وسط يجب 
هوء ولو كانت العجاف أربعين تجب مسنة مقدرة بقدرهاء وطريقه ننظرا*' إلى 
قيمة تبيع وسط لأنه أقل سن تجب فيه الزكاة» وإلى قيمة مسنة وسطء فإن 


وه وى عي 


e 


كانك'قيمة التبيع أربعين وقيمة المسنة خمسين عرفت أن المسنة تبيعٌ ورَبْعٌ 
تبيع » فيؤخذ أفضلهاء وربع الذي يليه فى الفضل» فإن كانت قيمة أفضلها 


لانن الد 1كةاااارب] عسات 


خمسة وثلاثين درهمًا؛ ليكون مثل أفضلهاء وربع الذي يليه في الفضل . 


)١(‏ في (د) و(ه): «بعشرة». © ED‏ اسقط 
)۳( في (ب): «يجب فصيلًا يجب فصيل»). )٤(‏ في (ب) و(د): «ينظرا. 
(5) في (د): «اعشرة). 
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جالللخل ب ج222 أ و 


تصغ ده 


له ستون تبيعًا أعجف تجب ثنتان من أفضلهاء فإن كان فيها واحدة وسط 
أخذت هي وأخرى معها من أفضلهاء فإن هلك الكل بعد الحول [4؟ب/د] إلا 
الوسط فعنده يجب جزء''' من ثلاثين من تبيع وسطء وعندهما يجب جزء من 
ستين جزءًا منه» ومثله من أعجف . 

وفي جوامع الفقه: «ولو كان الكل غاا يجب عندهما» وعن ا حنيفة 
Es‏ 

ولو كانت [١١٠ا/أ]‏ معيبة أخذت واحدة منها عندناء وبه قال الشافعي”". 
وات 7 دنا 

وقال مالك: لا يجزئه وجاء TY‏ 

وفي المدونة: (إذا كانت كلها عجافاء أو جُرْبَاء أو معيبة» أو تيوسًا لا 
يؤخذ منهاء ويلزم بصحيحة غير معيبة»”"ا 

قال ابن العربي المالكي: «والأول أقوى في النظر»” . 


)۱( في (ج): (جزء يجب جزء) . (۲) انظر: جوامع الفقه (ل ه”/ ب). 

(۳) انظر: فتح العزيز بشرح الوجيز /١(‏ ۳۷۲)» المجموع .)٤١١/١(‏ 

(6) في (د): «أحمد بن حنبل». وفي (ه): «أحمد». 

.)7١/5( انظر: المغني (5/ 57)» الفروع‎ )٥( 

(3) ومذهب مالك جعْل الخيرة فى أخذ التيس والهرمة وذات العوار إلى المصدق. لا 
كما أطلى المؤلف فقن الهندونة ( اه 2 قال فلخ : أرايف الذي وخ ”فى 
الفعلاقة :من الت الجاع أهى في الضان والمعز سرا قال العم اقلق + وهذا قول 
مالك؟ قال: نعم. قال: وقال مالك: لا يأخذ تيسًا والتيس هو دون الفحل» إنما يعد 
من ذوات العوارء والهرمة» والسخالء. قال: فقلت لمالك: ما ذوات العوار؟ قال: 
ذات العيب. قال: وقال مالك: إن رأى المصدق أن يأخذ من ذوات عوار أو التيس 
أو الهرمة إذا كان ذلك خيرًا له أخذها». وانظر: المقدمات الممهدات ,)"75/١(‏ 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد (”/ ٤‏ الذخيرة للقرافي (۳/ ۹۳). 
ولعل المؤلف تابع ابن العربي في عارضة الأحوذي (۳/ )۱۸٠‏ حيث قال: «فإن كانت 
كلها معيبة لم يأخذ منها وجاءه بصحيح». 

(0) انظر: المدونة .)356057/١(‏ 

(۸) انظر: المسالك في شرح موطأ مالك (57/5)» عارضة الأحوذي (۳/ .)۱۸١ ١85‏ 


3 الغاية في شرح الهداية 


وفي جوامع الفقه: «إن كانت العجاف لا ينتفع بها فهي كالضمار""»'. 

فائدة: أعجف» وعجفاء قياسهما أن يجمعا على عجفي وعَجِمّان» وإنما 
جمعا على عجاف حَمْلا لهما على ضدهما ؛ وهي السمان” ٠"‏ ذكره السيرافي“ . 

مسألة: ذكرها في المبسوط”*': والمحيط"''»: وخزانة الأكمل”"'. 
والوترق» وغافة الكثب : «أن الخليطين يغتير لكل واحد مهما نضات كامل 
كحال الانفراد» ولا تأثير للخلطة فيهاء سواء كانت شركة ملك» بالإرث؛» والهبة: 
والشتواء» وتخوها» أو شركة عفد كالعتان'"" + والمفاوضية”''. :ذكره الوبرض:. 


)١(‏ في (أ) و(د) و(ه): «كالصغار». والمثبت من (ب) و(ج)» وهو الموافق لما في 
جوامع الفقه (ل6"”/ ب). 

(۲) انظر: جوامع الفقه (ل٥۳/‏ ب). 

(۳) انظر: تهذيب اللغة »)5577/١(‏ المصباح المنير .)۳۹٤/۲(‏ 

(:) هو: الحسن بن عبد الله بن الْمَرْرْبَانَ السيرافي» أبو سعيد النحوي القاضي» ولي 
القضاء ببغداد» كان يدرس القرآن والقراءات» وعلوم القرآن» والنحو واللغة والفقهء 
والفرائض والكلام» والشعر والعروض والقوافي والحساب» وعلومًا سوى هذه. 
وكان من أعلم الناس بنحو البصريين» وينتحل فِي الفقه مذهب أهل العراق. مات 
سنة ثمان وستين وثلاثمائة. من مصنفاته: الإقناع في النحوء أكمله بعده ابنه يوسف› 
وأخبار النحويين البصريين» صنعة الشعر وغيرها. ينظر في ترجمته: معجم الأدباء 
(۸۷1/1). إنباه الرواة على أنباه النحاة »)۳٤۸/۱(‏ الأعلام للرُركُلَِ (۲/ .)٠۹١‏ 

(0) انظر: المبسوط للسرّحَسِيَ .)١186/7(‏ (5) انظر: المحيط الرضوي (ل85/ ب). 

(۷) انظر: خزانة الأكمل (ل ١۷/ب).‏ 

(۸) انظر: الحجة لمحمد »)585/١(‏ تحفة الفقهاء »)5977/١(‏ البدائع (۲۹/۲)ء المحيط 
البرهاني (؟7/5١7).‏ 

0) :شركة العنان: - بكسر الغين -.وهى لغة: قيل: هى مشتقة من قولك: عن الشئء يعن 
لسن اا و سد نمه لذن كل اا عر ای عارضه يمان 
مثل ماله» وعمل مثل عمله. وهي اصطلاحًا : ما تضمنت وكالة فقط لا كفالة» وتصح 
مع التساوي في المال دون الربح وعكسه» وبعض المال وخلاف الجنس. وعَرّفت 
أيضًا: أن يشترك اثنان فأكثر بماليهما؛ ليعملا فيه بأبدانهما والربح بينهما. انظر: 
غريب الحديث لابن قتيبة /١(‏ ١٠۲)ء‏ تهذيب اللغة »)8١/١(‏ تحرير ألفاظ التنبيه 
(ص5١235).»‏ التعريفات (ص77١).»‏ الكافي في فقه الإمام أحمد .)١577/5(‏ 

= شركة المفاوضة لغة: من فورض إليه الأمر: رده إليه» والمفاوضة: الاشتراك في‎ )٠١( 


- 1 
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وقال أبو بكر بن المنذر : «اختلفوا في رجلين بينهما ماشية نصاب واحد)"''. 

قالت طائفة: لا زكاة عليهماء قال: هذا قول مالك» والثوري› وأبي 
ثورء وأهل العراق"» قال" ابن حزم في المحلى: «وبه قال شريك بن 
عبد الله» والحسن بن حي»”*'. 

وقال الشافعي””*'» والليث» وابن حنبل""» وإسحاق: يجب عليهما 
الزكاة» ولو كانوا أربعين رجلا لكل واحد شاة تجب عليهم شاة”” . 

قال أبو بكر: «الأول أصح»» يعني عدم وجوب الزكاة. 


وقال ابن حزم في المحلى: «الخلطة لا تحيل حكم الزكاة)”'''. هو 


وقال الطرطوشي"''': لا نصح الخلطة إلا أن يكون لكل واحل منهما 
ات ك وا نوها فى اا "423 لاني یا ق بو الفا 


= كل شيء» ويطلق على المساواة. واصطلاحًا: بأن يتعاقد اثنان فأكثر على أن يشتركا 
في عمل» بشرط أن يكونا متساويين في رأس مالهما وتصرفهما ودينهما. انظر: 
الصحاح (۳/ ».23١99‏ القاموس المحيط (ص١2626.‏ البناية شرح الهداية (۷/ .)۳۷١‏ 

.)۱۸/۳( انظر: الإشراف لابن النذر‎ )١( 

(۲) انظر: الإشراف لابن النذر »)١8/7(‏ المغني .)٥۲/6(‏ المجموع (0/ 577). 

(0) فى (): «على». (:) انظر: المحلى بالآثار .)٠١١/٤(‏ 

(5) انظر: المهذب (١/۲۷۸)ء‏ الوسيط فى المذهب (؟/١57).‏ 

(0) فى (د): «وأحمد بن حا ٠‏ 

(۷) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد :)"9/١(‏ شرح الزركشي على مختصر الخْرَقِي 
(؟/ 5 .)5١٠‏ 

(۸) انظر: الإشراف لابن المنذر (۱۸/۳)ء المحلى بالآثار (5/ »)١155‏ المجموع (0/ 577). 

(9) انظر: الإشراف لابن المنذر (۱۸/۳). 

)٠١(‏ انظر: المحلى بالآثار (5/ )١61‏ وتمام عبارته: «والخلطة في الماشية أو غيرها لا 
تحيل حكم الزكاة» ولكل أحد حكمه في ماله. خالط أو لم يخالط لا فرق بين شيء 
فخ ذلك : 

)١١(‏ في (ج) و(د): «الطرطوسي». 

(۱۲) بحثت عنه فلم أجده. وانظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري )١١/۹(‏ نقلا عنه. 

. في (د): (فيهما»‎ )١18( 


والمراح» والدلوء والمبيت ذكرها مالك في المدونة''' . 

ومنهم من ذكر الحلاب” '' مكان المبيت» وحصول جميعها ليس بشرط› 
oh,‏ أنكرة الكالت *" وعدا له الويملط الالان: 

ولو كان أحدهما عبداء أو كافرًا قال ممحمّد بن مسلمة: لم تصح 
الخلطة. وقال ابن الماجشون: تصح» ولا يشترط الخلطة في جميع الحول. 

قال ابن القاسم: لو اختلطا قبل الحول بشهرين فأقل فهما خليطان. 
وال ار ا اداو 

وقال أبو مُحمّد: «إذا لم يقصد الفرار صحء ورأى"'' الأوزاعي» ومالك 
وأبو الحسن بن المغلس من الظاهرية: الخلطة في المواشي لا غير . 

ورأى الشافعي حكم الخلطة التي قال بها“ جاريًا في المواشي. 
والزروع"» والثمارء والدراهم [١١٤٠أ/ج]ء‏ والدنانير'. 

قال" ابن حزم: «ورأى أن مائتي نفس [١15ب/1]‏ لو ملكوا مائتي 
درهم كل واحد درهمًا يجب عليهم فيها خمسة دراهم)”"''. 

قال النووي: «الخحُلطة”'' ‏ بضم الخاء ‏ وسواء كانت الخلطة خلطة 


)١(‏ انظر: المدونة ”59/1١(‏ - ٠1/6ا"7),‏ (۲) في (): «الخلاب». 

(۳) في (): «الخلاب». () في (): «الخالب». 

000( بحثت عله فلم أجده. وانظر : عمده القاري شرح صحیح البخاري (۱۱/۹) نقلا عنه. 
(7) في (1): «وزاد». (۷) انظر: المحلى بالاثار .)٠١١/٤(‏ 
(4) في (د) و(ه): «بها. (9) في (د): «الزرع». 


(١٠)انظر:‏ المحلى بالآثار (5/ .)١55‏ وانظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (؟/ 
۷)» فتح العزيز (5/ 505). 
)۱١(‏ في (ج): «وقال». (۱۲) انظر: المحلى بالآثار .)١55/5(‏ 
(1) الخُلطة: ‏ بضم الخاء ‏ الشركة وهي عند الشافعية: الشركة في مال الزكاة. وعند 
الحنابلة: الشركة فى المواشى دون غيرها من الأموال. 
والخلظة كين الكافية والحتا بلة توعان : 
الأول: خلطة أعيان: وتسمى خلطة شيوع واشتراك. الثانية: خلطة أوصاف» وتسمى 
أيضًا خلطة جوار. 
وشروط الخلطة عندهم نوعان أيضًا : 


قَصُلُ فى الفصلان» والعجاجيلء والحملان مح 


سرا /ÎYo]‏ د[ في الأعيان» أو خلطة أوضياف: وجوار في المكان 


0 تسعة : 


أحدها: أن يكون الشركاء من أهل وجوب الزكاة. 

والثاني: أن يكون المال بعد الخلط نصابًا . 

والثالث: أن يمضي عليه بعد الخلط حول كامل. 

رازاع الهس اها ارق ارا 

والخامس : في المسرح”" . 

والسادس: في اة كال ةو لالض ا و كانت 


المياه مختلفة بحيث لا يختص غنم أحدهما بشيء. 


]1١[ 
(۲) 


(۳) 


والسابع : الراعى . 
والثامن: في الفحل. 


النوع الأول: شروط عامة تشمل نوعي الخلطة: وهي ثلاثة شروط: ١‏ - أن يكون 
الشريكان من أهل الزكاة. ۲ - أن يبلغ المال المختلط نصابًا. - أن يأتيى على 
الخلطة :جرلا كاملا . وانفرد الحنابلة باشتراط كون الخلطة في السائمة فقط . 

والثانى: شروط خاصة تختص بها خلطة الأوصاف: وقد اتفق المذهبان فى الجملة 
فلن ارا شروط وإن كانوا اختلفوا في تفسيرها وهي: ١‏ - المسرح. ام 
٣‏ - المراح. ؛ - الفحل . 

ولم يشترط أكثر الحنابلة الراعي» والمشرب» خلافا لأبي الخطاب» وابن قدامة في 
الكافي» والمقنع» وغيرهماء حيث عدوهما من جملتهاء وتبعهم على ذلك صاحب 
الإقناع. انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (۳/ ۲۲۷). المجموع »)٠٥١ /٥(‏ 
0 (1/٤۹)ء‏ المقنع (ص85)» دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ))508/١(‏ 
كشاف القناع .)١95/5(‏ 


في (ه): «على) . 
المراح ‏ بضم الميم -: هو موضع مبيت الماشية. انظر: المجموع شرح المهذب 
.(ETY |°)‏ 


.)٤۳۲ /٥( المهذب‎ 


5 ا د ا 


والتاسع : في المحلب”' ولا يشترط خلط اللبن. 

وقال أبو إسحاق الْمَرْوَزِيَ: يشترط الخلط في اللبن أيضًا فيحلب أحدهما 
فوق لبن e‏ قال صاحب البيان: «هو أصح الوجوه الثلاثة)” . 

(وفي وجه: يشترط أن يحلبا معّاء ويخلطا اللبن» ثم يقتسمانه»“ 

ول ا الد او عفن ا ا الدلوة وعدم قلت : اس 
ذلك مذهيه» . 

ونقل الرافعي» عن الخياطي أنه حكى وجهًا أن خلطة الجوار لا أثر 
1 و 

والمسرح: المرعى» وقيل: طريقها إلى المرعى”"'» وقيل: هو الموضع 
الذي تجتمع فيه لتسرح والمحلب ‏ بالكسر هنا وهو الإناء [1717أ/ ب] الذي يحلب 
فيه . والحلّب ‏ بفتح اللام'*' على المشهور» وحكي إسكانها ‏ وهو غريب ضعيف . 

وفي كتب بعض”"'' الحنابلة : ذكر للخلطة ست شرائط '. 

ثم إنه قد يكون أثر الخلطة في إيجابهاء وقد يكون في تكثيرهاء وقد 
يكون في تقليلها'' ''؛ مثال الأول: خمس من الإبل» أو" أربعون من الغنم 
بين اثنين تجب فيها الزكاة» ولو انفردت لا تجب. 


)١(‏ المحلب - بكسر الميم -: الإناء الذي يحلب فيه» وبفتحها موضع الحلب. والمراد 
الأول. انظر: المجموع (5/ 4757 . 0175). 

(۲) انظر: المجموع (577/5 - .)٤١١‏ وفي خلط اللبن عند الشافعية وجهان: أصحهما؛ 
لا يشترط. والثاني: يشترط وبه قال أبو إسحق المَرُْوَزِيَ. وكذا عند الحنابلة لا 
يشترط خلط اللبن. انظر: الإنصاف .)۷١/۳(‏ 

(۳) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (/ .)5١7‏ 

.)577/5( انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (۳/ ١٠۲)ء المجموع‎ )٤( 

(5) في (): «وجهان». (3) انظر: المجموع .)٤١١/١(‏ 

(۷) في (1): «المراعي». [۸] فى (ه): «الحاء». 

(9) في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «وفي بعض كتب». ٠‏ 

(١٠)انظر:‏ الكافي (1/ 207917 المقنع (ص85). 

(1)انظر: المجموع شرح المهذب (577/5). المغني (”/ 500). 

0 في (ج): «و). 


فصل في الفصلانء والعجاجيل» والحملان 


ومثال الثاني : لكل واحد مائة شاة"“ يجب على كل واحد شاة ونصف. 
ولو انفردت يجب على كل واحد شاة. 

ومثال الثالث: وهو التقليل”'' مائة وعشرون شاة بين ثلاثة يجب على 
كن و اع "ثلاث لنياف و لوي على 5 وا 

استدلوا””*' بقوله كَكةِ: «لا يجمع”'' بين متفرق» ولا يفرق بين مجتمع 
خشية الصدقة)»., قال النووي: «رواه أبو داود» والترمذي» وقال: حديث 
e‏ 
قلت: قال الترمذي: «لم يرفعه عن الزهري إلا سفيان بن حسين 
الواسطي» قال يحيى : لم يكن بالقوي» وقال ابن حبان: يروي عن الزهري 
المقلوبات“. 

وقالوا: دسب الاطة تف الجمووتة فيفازق الاتفراد م11 
كتانب أ تحب الذكاة متها + 

ولنا: أنه قد ثبت عن رسول الله يه أنه قال: «ليس فيما دون خمس ذود 
صدقة» وليس فيما دون أربعين”'' شاة شيء)”” 1 وجميع النصوص الواردة في 
نصب الزكاة تمنع الوجوب فيما دونها . 

ولأنه لا حق لأحدهما في ملك الآخرء وماله غير زكوي؛ لنقصانه 
0 النصاب» YT‏ أا واختلاطها کت تكهيل 
نصابه» وأخذ الزكاة [43١ب/ج]‏ من مال" فقيرين أو مسكينين اللذين يجب 


() في (ب) و(د) و(ه): «وشاة». 1 فئ (د): «القليل». 

(۳) انظر: المجموع .)٤١١/١(‏ 

(4) أي الشافعية والحنابلة. انظر: المجموع شرح المهذب (24777/50)., المغني (؟/ 500). 
(٥)‏ في (): (تجمع»› وفي (ب) و(ج) و(د) مهملة. والأصح المت 


(5) تقدم. (۷) انظر: سنن الترمذي (۸/۳). 
(۸) في (د): «تجب». (9) في (): «أربع». 
)1١(‏ تقدم تخريجه. )١١(‏ في (): «من». 


)1١(‏ في (1): افيه». (۱۳) في (د) و(ه): «مالي». 


KS 0‏ الغاية في شرح الهداية 


صرف الزكاة إليهما بالنص مع حضرة مالهما؟ بخلاف ابن السبيل› فإذا لم 
تجب الزكاة على المكاتب باعتبار كسبهء فلآن لا يجب على الخليط [١۲ب/د]‏ 
إذا لم يكن ماله نصايًا باعتبار كسب غيره كان أولى. 

قال أبو مُحمّد: «ورأوا فى خمسة لكل واحد بنت مخاض يجب على 
كل واحد خمس شاة» وفي عشرة بينهم خمس من الإبل لكل واحد نصف بعير 
يجب على كل واحد منهم عَشْر شاة مع قوله كله «ليس في أربع من الابل 
شيء» فهذه زكاة ما أوجبها الله تعالى قطء وخلاف لحكم الله تعالى. 
وحكم رسوله كلِْةِ. قال: وسؤالنا إياهم في هذا الباب يتسع اه فلا سبيل 
لهم [171ب/ب] إلى جواب”'' يفهمه أحد ألبتة » وقال اه تال ورل تک 
ڪل نئي إلا عا «اولا رر وار ود أُتَنْ4”" [الأنعام: 114]. قال: فقد 
جعلوا زيدًا كاسبًا على عمروء وجعلوا المال أحدهما حَكمًا في مال الآخر. 
رعا باط واف للقرانوالسقم» بواقشراط الشروط التسعة المتقدفة: 
وغيرها تحكد'*' بلا دليل أصلا لا .هن قران ولا من 0 ولا من قول 
صاحب””'» ولا من قياس» ولا من وجه معقول» وليت" شعري من جعل 
ار على ا کا دون انتريد به اا ف 
المنزل» أو في ا في الشركة» وفي الغنم كما قال ا 
إعطاون :وار بويد 111 ق سكم الركاتن ارحب 
ذلك في كل ماشية في الأرض؛ لأن المراعي متصلة في أكثر الدنيا إلا أن 
يقطع بينهما بحرء أو نهرء أو عمارة. قال: وأما"'''' تقدير المالكية الاختلاط 
بالشهرء والشهرين فتحكم باردء وقوله ظاهر الإحالة جدًا؛ لأنه خص بها 


(0) فى (د): اليس فيما دون خمس ذود صدقة». 

(۲( فى (1): (وجوب). 

)۳( في (): «وازره ولا تزر وزر أخرى». ]٤[‏ في (ه): «حكم». 
(5) في (د): «صحابي». (5) فى (د): «فليت». 

)۷( في (ب) و(د): «الخلط). )۸( في (ج): (و). 

(9) في جميع النسخ: «وجبت». والصواب المثبت من المحلى .)١١١/٤(‏ 
)في i‏ «المراعي» . ]١[‏ في (ه): «ولذا». 


قَصْلّ فى الفصلان» والعجاجيل» والحملان 
تت ا ب صا اا ن 


المواشى فقط دون الخلطة في الثمار. والزروع. والتقلين وين ذلك في 
الكو برا اعتبر إحالة الخلطة''' في النصاب لا غير [١١٠ب/أ]»‏ وهو 
دعوى. فإن قيل: روى الدَّارَفَظْنِيَ والبيهقي عن سعد بن أبي وقاص لله قال : 
قال رسول الله كك «الخليطان ما" اجتمع على الحوض والراعي 
والفحل»” ''. قيل له: يرويه عبد الله بن لَهِيْعَةَ وهو ضعيف باتفاقهم فلا يجوز 
الات ا 

وكذا ذكره عبد الحق في الأحكام الكبرى””' عن ابن لَهِيْعَّة» فلا يصح ؛ 
ولأن الخليطين في اللغة التي بها" خاطبنا رسول الله ية هما الشريكان 
اللذان اختلط مالهما ولم يتميز كالخليطين من النبيذ - وقاله ابن الأثير في 
ا ويا لم يختلط”* مع يه فليسا بخليطين هذا ا له فنك فك 
وإذا تميز مال كل واحد منهما من مال الاخر فلا خلطة. 


المكان لإجماعنا 7 أن الس إذا كان في ملك ا يجمع وإن كان في 
[07أ/ج] أمكنة متفرقة» فدل أن المتفرق”''' في الملك لا يجمع في 


)١(‏ في (): «الخلط». 00 «مع. 

(۳) أخرجه ا 5 مسنده 2)١7560/١(‏ وَالدَّارَفْظنِيَ (۳)». والبيهقي 1۷۸/0(« 
والخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل (۳۳۸/۱)» لان مداره على عبد الله بن 
او وقد اختلط بعد احتراق كتبه كما فى التقريب .)5١9/١(‏ والحديث ضعفه 
الطب عب إخراتجه له فال اين الملقن فى البدن التي (11۸/5) اوقد ارت 
ضعفه الحافظ أبو بكر الخطيب في كتابه الفصل للوصل المدرج ذ في النقل فأجاد فيه 
وشفى». اه» وضعفه النووي في المجموع (575/0). 

.)١5١  ١١6ال/5( انظر: المحلى‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: الأحكام الوسطى للإشبيلي (؟177/5). 

() في (د): «التي خاطبنا بها». 

(۷) وانظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/57). 

(A)‏ في (]): «تختلط)»). وفي (ب) و(ج) و(ه) مهملة. والمثبت من (د) وهو الصحيح› 
وقد دل عليه الضمير بعده. 

0 في (1) و(ب) و(ج) و(ه): «ما). 0 (ب): «الفرق»). 


لك لوجع الغاية في شرح الهداية 


حى 72 , 

قال في المبسوط”"' [178/ب]» والمحيط"": «وتأويل قوله كَلِِ: «لا 
يجمع بين متفرق» ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة» أنه إذا كان له ثمانون 
شاة يجب فيها واحدة فلا يفرقها ويجعلها لرجلين فيأخذ شاتين»» فعلى هذا 
يكون خطابًا للساعي» وسنذكر ذلك عن قريب إن شاء الله تعالى» وإن كانت 
[7أ/ د] لرجلين فعلى كل واحد شاة» فلا يجمع ويؤخذ منها شاة» والخطاب 
في هذا يحتمل”* أن يكون للمصدق بأن يكون لأحدهما مائة شاة» ولللآخر 
مائة وشاة» فعليهما شاتان فلا يجمع المصدق بينهماء ويقول: هذه كلها لك 
ST‏ ل 

(ولا يفرق بين مجتمع)؛ بأن يكون لرجل مائة وعشرون شاة» فيقول 
الساعي هي للثلاثة فيأخذ ثلاث شياة» ولو كانت لواحد يجب فيها شاة» 
ويحتمل أن يكون الخطاب لرب المال ويقوى بقوله: (خشية الصدقة) فيخاف 
وجوب الصدقة» فيحتال في إسقاطها بأن يجمع نصاب أخيه إلى نصابه فيصير 
ثمانين يجب فيها"' شاة واحدة. 

(ولا يفرق بين مجتمع): بأن يكون له أربعون. فيقول نصفها لي. 
ونصفها لأخي فتسقط زكاتها . 

قال ابن حزم: «تأويل الطائفة التي قالت: إن الخلطة لا تحيل حكم 
الزكاة هو الصحيح؛ لأن!"' كثيرًا من تفسيرهم المذكور متفق عليه من جميع 
أهل العلم» وليس شيء من تفسير الطائفة الأخرى“ مجمعًا عليه فبطل 
[5٠أ/أ]‏ تأويلهم؛ لتعرية: عن البرهان» ولا يجوز أيضا أن يضاف إلى 


.)٠١٤١/۲( انظر: المبسوط للسرّخَسِيئ‎ )۲( .)٠١٤١/۲( انظر: المبسوط للسرخسِئ‎ )١( 

(۳) انظر: المحيط الرضوي (ل 85/ب). (5) في (ب): «محتمل». 

(0) في (د): «ثلاثا». (3) فى (أ): «فيها». 

[۷] فى (ه): «إلا أن». ١‏ 

(A)‏ في هذا الموضع من نسخة (1أ) كلمة غير واضحة» ويبدو أنها كلمة: «مجمعًا). كتبت 
غلظًا ثم صححت. 


قصل فى الفصلان» والعحاجيل › والحملان ۵ 4 
-3--- ي 22 تي ا م 


لاله 


رسول الله َي قول لا يدل على صحته نص» ولا إجماع» ولا دليل 
0 

وفي المحيط : «ثلاثة لكل واحد خمسون شاة فخلطوها وصارت مشتركة 
بينهم» فأخذ المصدق منها شاتين» فعليهم أن يعطوا فيما بينهم وبين ربهم شاة 
أخرق'"".. لأن:الواجيي ها قل النخلط تلات فبا قل غ بالا 
وفيه خلاف الشافعي . 

قال شمس الأئمة : «يبطل تعليلهم بخفة''' المؤنة بما إذا كان الشريك 
ذميًا أو مكاتبّاء وقد أفهم الشرع أنها شرعت للمواساة» وهي إنما تكون فيما 
له ا فمن كان له نصف شاة تساوي درهمين كيف يجب عليه مواساة 
غيره؟)» وبعد هذا عن النظر لا يخفى . 

فروع“ : 

شاة بين اثنين» وبين أحدهما [78١ب/ب]‏ وبين آخر تسع وسبعون شاة» 
فعلى الذي تم نصابه شاه . 

وقتال:«زفوي: لآ زكاة عل لاته ملك تسعة وتلانيين و ت غين مين 
لام فلم يكمل الأربعون"'“"'. 


)١(‏ انظر: المحلى بالأثار (5//ا5١).‏ (۲) انظر: المحيط الرضوي (ل 85/ ب). 
(۳) فى (ب): (يسقط) . )٤(‏ فى (د): «بالخلطة». 

)4 لطر e‏ كيك مان بز Oa‏ سقس Us Gs‏ 
(۷) في (د): «بال». ۰ (0) في «): «فرع. 000 


(9) في (أ): «يكمل». 

Od ag ولاك اس‎ SUC :روج ولاك‎ aD 
شريك آخر» فهو شريك في النصفء. له نصف شاة في الواحدة» وتسعة وثلاثين شاة‎ 
ء)٠١٦۷ص( ونصمًا من التسعة والسبعين. انظر: شرح مختصر الكَرْحِيَ للقدوري‎ 
بدائع الصنائع (۲/ ۲۹)ء المحيط الرضوي (ل٦۸/ ب).‎ 

]١١[‏ في (ه): «شاة». (۱۲) فى (): «إلا أربعون». 

9 اشرو هين الك تحن اللتدوزى رة 4 الوط ل ين( 055 
بدائع الصنائع (۲۹/۲). المحيط الرضوي (ل ۸۷/ب)» حاشية الشلبي على ت 
الحقائق »)5714/١(‏ الاختيار لتعليل المختار .)١١١ /١(‏ 


EB‏ الغاية في شرح الهداية 


ولنا: أنه ملك نصف الثمانين شائعًا؛ بدليل أن شريكه لو كان واحدًا 
تجب» فبتعدد"'' الشركاء لا ينتقص ملكه» ولا تعدم صفة" الغنى في حقه” . 

وكذا لو كان ثمانون شاةء بينه وبين ثمانين رجلاء كل شاة بينه وبين 
واحد منهم» أو ثمانون بقرّاء بين ثمانين نفرّاء لكل واحد [47١ب/ج]‏ نصف 
بقرة» ولأحدهم ثمانون نصفًاء أو عشر'*' من الإبل» بين واحد وبين عشرة» 
لكل واحد نصف بعيرء فعليه زكاة نصيبه» خلافًا لزفر. هكذا ذكره في 
اا 

وفي المبسوط : «عند أبي يوسف خلاقا لزفر» 

وفي المفيد والمزيد: «عن أبي يوسف على الذي تم نصابه الزكاة عندناء 
فدل على أنه قول الثلاثة)7"' . 

وفي النوادر: «ثمانون شاة لرجلين أحدهما له ثلثاهاء والآخر له ثلثهاء 
فأخذ المصدق شاة لزكاة صاحب الثلثين يرجع صاحب الثلث بقيمة ثلث شاة 
[5'ب/د]؛ لأن صاحب الثلثين دفع ثلث شاة من ملك شريكه. 

ولو كانت الغنم مائة وعشرين”* بين رجلين لأحدهما ثلثاهاء وللآخر 
ثلثها يجب على كل واحد شاة» وأخذ المصدق شاتين» فصاحب الثلثين يرجع 
على ضاختب: اللات يقيمة نلف اة لآن نضيي ضاخي» التلقيق من الاين 
شاة واحدة وثلث» فإذا أخذ المصدق شاة كاملة لأجل صاحب الثلث فقد أخذ 


و 


ثلا من" نصيب صاحب الثلثين؛ لأجل زكاة صاحب الثلث فيرجع ٠١۳1‏ ب/١]‏ 


)١(‏ في (): «فيتعدداء وفي (ب) و(ج) مهملة. وفي (ه): «فيتعدد للشركاء». والمثبت 
O‏ 

(۲) فى (د): «وصفة». 

(۳) انظر: المبسوط للسَرْحَسِيَ (۲/١٠٠)ء‏ بدائع الصنائع (۲۹/۲)» انظر: المحيط 
الرضوي (ل ۸۷/ ب). 

]٤[‏ في (ه): «عشرة». (5) انظر: المحيط الرضوي (ل ۸۷/ب). 

(5) انظر: المبسوط للسرخسئ (؟/ .)١66‏ 

(0) بحثت عنه فلم أجدهء وانظر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق /١(‏ 514) نقلا عنه. 

(۸) في (ج) و(ه): اعشرون). [9] في (ه): «ثلثا نصيب». 


قَصّلّ فى الفصلان. والعجاجيل» والحملان بحم 
الاقف .خف 3232ب لاوقالا ا ° | 


بذلك عليه» فهو في معنى قوله يَكهِ: «فإنهما يتراجعان بالسوية»""". 

وفي المبسوط : «يرجع صاحب الكثير على صاحب القليل بثلث شاة» ثم إذا 
حال حول آخر تجب شاة في مال صاحب الكثير» ولا تجب على صاحب القليل ؛ 
لنقص]*' ماله عن النصاب فإذا أخذ المصدق شاة من عرض المالين رجع صاحب 
القليل على صاحب الكثير بثلث شاة» فهو في معنى التراجع بالسوية» . 

وفي النهاية: «وقوله: بالسوية دليل على أن الساعي إذا ظلم أحدهما 
[5// ب] بالزيادة لا يرجع بها على شريكهء بل يغرم له قيمة ما يخصه من 
الواجب دون ال باد" . 

ولق كانه هان والمسيق اة ن ا لاأحدهها مان وللا خر مان 
وخمسون"" فأخذ المصدق منها ثلاث شياه» يرجع صاحب المائة على 
ا 

وفي المَرَغِينَانِيَ: «رجل له عشرون من الغنم في جبل» وعشرون في 
السواد يأخذ كل واحد من المصدقين زكاة ما في عمله» وهو نصف شاة عند 
أبي حنيفة» وأبي يوسف» . 

ولا مدي ان كان اماو اق لذ ا 

قال ابن المنذر: «لا"''' أعلم أحدًا قاله غيره"'. 


(۲) انظر: بدائع الصنائع (594/5)» المحيط الرضوي (ل ۸۷/ب). 
(۳) انظر: المحيط الرضوي (ل 85/ ب) نقلا عنه. 


.)٠١٤١/۲( في (ه): «لبعض». (5) انظر: المبسوط للسرّخسِي‎ ]٤[ 
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/57).‎ )7( 
في (ه): «وخمسين». (۸) في (1): «شیاه».‎ ]۷[ 


(9) انظر: الفتاوى الظهيرية (ص١170-‏ 767). )٠١(‏ في (د): «الإمام أحمد بن حنبل». 

(١١)انظر:‏ المغني (57/5)» دقائق أولي النهى لشرح المنتهى .)٤١١/١(‏ كشاف القناع 
0 الإقناع (°1/۲). 

(۱۲) في (ب): «ولا». 

(1٠)انظر:‏ الإشراف (۱۷/۳). هذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد» هي المذهب» 
وهي من المفردات قال العمري : 


KS‏ الغاية في شرح الهداية 


قال ابن حزم في المحلى: «إذا كان لرجلين ثمانون شاة» قال أبو حنيفة : 
يجب على كل واحد منهما شاة» فأصاب في هذاء ثم قال فيه: ولو كان 
نصفها لأربعين رجلاء فلا زكاة فيهاء قال: واحتج في إسقاطها عن صاحب 
الأربغعين يان تلك ال ين الاننين يمكن اء وهه لا يمكن فسا 
قال إن1"> EE‏ هنا لك CURIE‏ نه وعد 
هنا" فهي متعذرة هنالك. فاعجب لقوم e‏ فهمهم)”". 

وو ”© فا كناية: و وق 

قلت : المسألة الثانية كالأولى تجب الزكاة على الذي تم نصابه /١٠٤۸1‏ 
ج] بلا خلاف» والأربعون الأخرى التي لأربعين رجلا لا زكاةا'' عليهم 
لعدم ملك النصاب» خلاقًا للشافعي» وابن حنبل”*”* كما”''' تقدم. 

أمنا :لو كان شر كاوه او ولا لك واد نمف شاة ».وله وده 
ثمانون نصمًا هل تصير”"' الأنصاف الثمانون أربعين شاة فيجب فيها الزكاة أم 
SS‏ رالا عون اونا على أذ التصدين هن شناتين 


ماق ال ايان فرق اماف الق ضر زكاة سشسقطيت 
وعنه لا والشيخ قد صححها كذاأبوالخطاب قد رجحها 

وانظر: الفروع (4)01/5: الإنصاف (/ 87)» المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام 
أحمد .)59١/١(‏ 

)١(‏ في (ج): (فإن». (۲) في (د): «هاهنا). 

(۳) انظر: المحلى (5/ ۱٦۲‏ ۔ .)١۱١۳‏ 

(4) في معجم اللغة العربية المعاصرة: «فشَرَء يفشر» فَشْرّاء فهو فاشر. وفشّر الشخص : 
كذب واذعى باطلا» . انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة (ص5١7١).‏ 

)٥(‏ في زف لهي الأربعين». وفي (ج) و(د) و(ه): (هي لازنا 

[5] فى (ه) زيادة: «فيها). 

(۷) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (771/9). 

(۸) في (د): «وأحمد بن حنبل». (9) انظر: المغني (67/5). 

)٠١(‏ في (أ) و(ج) و(د) و(ه): «على ما». [١١]في‏ (ه) زيادة: «رجل». 

)١6(‏ في (1): يصير)» وفي (ب) «مهملة. 

(۳) في (1): «(ييجب»» وفي (ب) و(ه) مهملة. 

(0)انظر: المحيط الرضوي (ل 65//ب). 


فَصْلُ فى الفصلانء والعجاجيل» والحملان 5 24 
E‏ و 1 


لا يصيران شاة كاملة؛ كمن ملك نصفين من عبدين لا يصيران رقبة كاملة حتى 
لا يخرج بتحرير النصفين من عبدين عن عهدة تحرير الرقبة» وقد ذكرت هذا 
[أ/] الخلاف» والمدرك قبل هذا بأسطر من المبسوط» والمحيط» والمفيد. 

وأما إذا كان شركاؤه أربعين كما ذكر هذا السفيه[79١ب/ب]‏ 
الممرور"" فلا خلاف في وجوب الزكاة عليه والعذر لزفر أنه يمكن أن 
يقاسم الأربعين فيحصل له أربعون شاة من غير أن تصير كل شاة مأخوذة من 
نصفي شاتين» وكذا إذا كانت الثمانون [117/د] بين رجلين يملك كل" واحد 
ا ال 5 غير ار 

وهذا البحث واضح مكشوف لكل من له أدنى فهم وعقل» وقد كذب 
الخبيث علينا في هذا حكمًا وتعليله"'' : 
ولو من عا اق وط راد اني ال ا 

ومن يصل فهمه إلى تدقيق أصحابنا في الفقه من أصحاب الأذهان الصحيحة . 

ويشهد لما قلته الجامع الكبير» والزيادات» والكتب المبسوطة. 

وابن حزم جلف من أجلاف المغاربة» وليس له فه المعاني 
الغامضة» وإنما هو صاحب رواية» والتَّحَدّثِ في بعض مسائل الخلاف» وهو 
كثير الخطأ فيها بفهمه الفاسد» وكذبه على العلماء وجرأته'"' عليهم بالنقل 
الخطأ والباطل. 


)١(‏ في (د): «ابن حزم». نكاد فى( اناك سيا 

(۳) في () و(ج) و(د): «بالقسمة». 

(6) الشقص: السهم والنصيب والشرك. انظر: الصحاح .)٠٠٤١/۳(‏ القاموس المحيط 
(ص۲۲٦)‏ . 

(6) انظر: الجامع الکیر (ضن :)١١‏ 

)١(‏ فى (د): «فقد أخطأ من عزا إلينا غير هذا». 

E a SENIN Eee لمق ابي"‎ ٠ 
۰ ٠ .)۱۳۸/۷( الأرب‎ 

(۸) فى (د): «من المغاربة ليس فهمه يصل إلى». 

[9] في (ه): ا(وحربه) . 


6 الغاية في شرح الهداية 


قوله: (ومن وجبت عليه سن. فلم يوجد عنده أخذ المصدق أعلى منهاء 
ورد الفضل أو أخذ دونهاء وأخذ الفضل) . 

وقال أبو يوسف: إذا وجبت بنت مخاض» ولم يوجد أخذ ابن لبون''", 
e‏ ا ES‏ 

N E OY ae, 

وفي المبسوط : «يتعين ابن لبون عند عدم بنت مخاض في رواية عن 
5 و 

ا(ومنع قوم أخذ ابن لبون إذا لم يكن عنده بنت مخاض إذا كان قادرًا 
على قيمتها قياسًا على ثمن الماء في التيمم“» وثمن الرقبة في الظهار. 

وإن وجد بنت مخاض معيبة""“ جاز أخذ ابن لبون» فإن أخرج ابن لبون 
وا وعنده بنت مخاض › أو أخرج بنت مخاض مكان بنت لبون» وزاد 
(۱۰) ا 
وقال أصبغ : الأحسن الإجزاء فيهما. 
ولو وجبت بنت لبون فلم تُوجدء وود ج لم يؤخذ» بخلاف ابن لبون 


AV,‏ ف 
عن 1 


ثمنًا لا خير فيه» فإن وقع 


بنت مخاض» 
ثم للمصدق أن يمتنع عن أخذ الأعلى ورد الفضل؛ لأنه لا يجبر على 


. 07517 /۳( البناية شرح الهداية‎ »)٠٠١١ /۲( انظر: المبسوط للسرّحَسِيَ‎ )١( 

(0) انظر: المدونة .)١٠/١(‏ الكافي في فقه أهل المدينة »)759١ /١(‏ التاج والإكليل 
لمختصر خليل (۳/ ۸۸). 

(۳) انظر: الام (۲/٥)ء‏ اللباب (ص58١)»‏ المهذب .)771/١(‏ 

(6) في (د): «وأحمد بن حنبل و2 . 

(5) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص77١)»‏ الكافي (١/٦۳۸)ء‏ الشرح 
الك 251/50/75 : 

(1) انظر: البناية شرح الهداية (۳/ »)۳٤١‏ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (۱۹۸/۱). 

(۷) انظر: المبسوط للسَرّحَسِيَ .)٠١١/۲(‏ 

(۸) في (): «اليتيم». (9) في (ج): «اليبه». 

)١(‏ في (د): ا(دفع) . )١١(‏ في (د): «عند). 

(۱۲) انظر: الذخيرة للقرافي (۱۱۸/۳ .)١١9-‏ 


قصل فى الفصلانء والعجاجيل » والحملان SEC‏ 
amen | | f -‏ 


امعط 


الشراء» ويجبر على أخذ [١7٠أ/ب]‏ الأدنى» وأخذ الفضل [58١ب/‏ ج]؛ لأنه 
دفع القيمة» وهو جائز عندنا على ما يأتي. 

وفي البدائع : «قال مُحمّد في الأصل [154١ب/1]:‏ إن المصدق بالخيارء 
إن شاء أخذ قيمة الواجب وإن شاء أخذ 0 وأخذ تمام قيمة الواجب من 
الدراهم. ‏ قال صاحب ا ددونيل اريقيقى CO‏ "1 ماسب 
السائمة» إن شاء دفع الأففيل"" واس الفضل من الدراهم» وإن شاء دفع 
الأدون”"' ودفع الفضل من الدراهم؛ لأن دفع القيمة جائز في الزكاة» والخيار 
في ذلك لصاحب المال دون المصدق إلا في فصل 56 وهو ما إذا أراد 
صاحب المال أن يدفع بعض العين؛ لأجل الواجب» فالمصدق بالخيار إن 
قباء: حل ذلك» وإن شاء لم أده كها: ذا .وكيك نك لبون تراد © مياجب 
المال أن يدفع بعض الحقة بطريق القيمة» أو كان الواجب حقة فأراد أن يدفع 
عنها بعض الجذعة بطريق القيمة» فالمصدق بالخيار إن شاء قبل» وإن شاء لم 
يقبل لما فيه من عيب التشقيص»)”". 

قلت: قوله: إن شاء دفع الأفضل واسترد الفضل: ينبغي أن يكون هذا 
برضا المصدق كما ذكرناه. 

ثم في أكثر شروح الجامع» ومختصراته'؟: «أنه إذا أدى بعض بنت لبون 
عن بنت مخاض بطريق القيمة يجوز» ولم يذكروا خيار المصدق». 

وفي التحرير: «ومن وجبت عليه بنت مخاض» فأدى عنها ثلثي بنت 
لبون» أو نصف حقة بالقيمة جاز. قال وذكر في بعض النسخ: أن المصدق 
بالخيار» وذكر في بعضها: أنه لا خيار له؛ لأن [ااب/د] المنظور إليه 
الما وهي تارم قم ينث مخاض )(8) 


[1] في (ه): «بالخيار». (0) في (أ): «الأصل». 
E OEE‏ (6) في (1): «فأزاد». 
(5) انظر: بدائع الصنائع .)٤/۲(‏ 0) في (د): «مختصرًا). 


[۷] في (ه): «المالكية». 
(۸) انظر: التحرير في شرح الجامع الكبير (ص7726). 


الغاية فى شرح الهداية 


قلت: وهو أشبه بالحق؛ لأن قيمته مع عب اتن ري ٠‏ ف 
فك مقاقي اولان TS‏ "1 اركون الخبار له ل المصدفق» 

وفي الحواشي: «ومن وجب عليه سن أي: مسن؛ إنما يعرف" مسن 
اللوانج تالس فاك الس هارا هن الم 

وكذا في المنافع وف «او ذوات: الع والس ماكر لدو ات الس من 
الجر ان 1 ۷ تات ادون اسان لان عم الدرآت عرف الس , 

ثم الخيار في ذلك وجب أن يكون للمالك لوجهين : 

أحدهما: أنها عبادة» فلا بد للعابد”"'' من الاختيار في عبادته. 

والثاني: جواز دفع القيمة للتيسير على المالكء وذلك في اختياره لا 
في اختيار"" المصدق» وأيهما اختار المالك فليس للساعي أن يمتنع من 
يدا 

وفي شرح الطحاوي: «الخيار في ذلك لر الماك 'ذون المصدف. الا في 
دفع [1/155] الشقص» ‏ ''“ على ما تقدم. 

وفي بعض الكتب المسماة بالحواشي: «ظاهر ما في الكتاب يدل على 
أن «الكيان ا ی يوسا كناف “قال ولس فلخم يدل 


هو 


الخيار لرب المال يؤدي اها ا" 


)01 في (1): ((يساوي». (۲) فى (): «له». 

(۳) في (ج): «نعرف». era ANSE‏ 
(6) انظر: المنافع (ص198). 030( في EOD‏ 

(۷) في (د): «اختيار دفع». )٨(‏ في (د): «قوله». 


(9) جاء في الهداية :)3٠١/١(‏ «قال: (ومن وجب عليه سن فلم توجد أخذ المصدق 
أعلى منها ورد الفضل » أو أخذ دونها وأخذ الفضل)» وهذا يبتنى على أن أخذ القيمة 
ف مانت SAE Da E E‏ سال 2 إلا اندهن ارمق الأول 
ل | لدي كن "زيطا سه ا ی نه ةقر عزن الوه ای كد 
لأنه لا بيع فيه بل هو إعطاء بالقيمة)» . ۰ ْ 

)٠١(‏ انظر: شرح الطحاوي للإسبيجابي (ل ۷۸/ب). 

)١١(‏ في () و(ه): «إلى المصدق». (؟1١)انظر:‏ فوائد الهداية (ل ۸۹/ب). 


فصل فی الفصلان» والعجاجيل › والحملان TETER.‏ 
طني الان رجابو ران ل 


قوله: (ويحوز دفع القيمة في الزكاة. وكذا في الكفارة» وصدقة الفطر. 
والعشرء والنذر)» والخراج. 

قال التعافظ شس الد ٠‏ سط ان الجررى: فرغو قرول حفن وات 
اا ف و ا رو و 

وقال الثوري” : يجوز إخراج العروض في الزكاة إذا كانت [59١1/ج]‏ 
بقيمتهاء وهو مذهب البخاري» وإحدى الروايتين عن ابن حنبل”” ”0 . 

ولو أعطى عرضًا د ذهب» وفضة قال أشهب: e‏ 

قال الطرطوشي: «هذا قول بين في جواز إخراج القِيّم في الزكوات. 
قال: وأجمع أصحابتا على أنه لو أعطى فضة عن ذهب" أجزأه» وكذا 
إذا"''2 أعطى ذهبًا عن فضة عند مالك'"'' . 


وقال سحئول : لا يجزثه. وهو وجه للشافعية» وخا اض حبيب دفع 


)١(‏ فى (د) و(ه): «شمس الأئمة). 

(0) انظر: إيثار الإنصاف في آثار الخلاف (ص57). وانظر: الأموال لأبي عبيد (ص٤۲٥٠).‏ 

)۳( انظر : اختللاف الفقهاء ( ص۹٤ »)٤‏ المغنى (5961/:5). 

.)۳۱۲ /۳( وابن حجر‎ ۰)٤۹ /۳( شرحه لابن بطال‎ ,))١1١15/0( انظر: صحيح البخاري‎ )٤( 

)00( 2 (د) : (الإمام ا خان و حنبل) . 

() مسألة إخراج القيمة في الزكاة نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيها خمس 
روايات: الأولى: وهي المذهب أنها لا تجزئ. والثانية: تجزئ. والثالثة: تجزئ في 
غير زكاة الفطر . والرابعة: تجزرى للحاجة من تعذر الفرضن ولحوه. والخامسة: تجزرى 
للحاجة إلى البيع؛ كأن يكون بعيرًا لا يقدر على المشي. انظر: المغني /٤(‏ 590), 
الشرح الح (؟/6؟ه). الفروع وتصحيح الفروع T/0)‏ - )2 المبدع في 
شرح المقنع (۲/ ۳۲۲)ء الإنصاف (۳/ .)٦١‏ 

(۷( فى (د): «(من) . 

(۸) انظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (۹/۲٦٥أ).‏ 

(9) في (): «وفي». )٠١(‏ في (د): «ذهب عن فضة». 

)1١(‏ في (ب) و(د): «لو». 

(؟١)انظر:‏ المدونة ۳٠۲ /١(‏ - ١٠)ء‏ القوانين الفقهية (ص1۹). هذه المسألة وهى 
إخراج الفضة عن الذهب أو الذهب عن الفضة» مستثناة عند المالكية من مسألة 
إخراج القيمة في الزكاة. 


TT)‏ الغاية في شرح الهداية 
2 9 س ت 


ار ا 

وقال ل والشافعي”": لا يجوز» وهو قول O‏ 

واستدلوا بقوله 45: «في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض» فإن لم 
تكن بنت مخاض » فابن لبون ذكر» وقال بية: «من وجبت عليه جذعة» ولم 
توجد عنده وعنده حقة» دفعها وشاتين أو عشرين در وكذا سائر ما ورد 
فخ om‏ ولي a‏ لي 

قال إمام الحرمين في الأساليب: «المعتمد في الدليل لأصحابنا أن 
الزكاة قربة لله تعالى فسبيلها أن تتبع فيها صورتها»”"''. 

والحاصل أن نصوص الزكاة عندهم غير معلولة” '» وتعلقوا بحديث 
معاذ حين بعثه إلى اليمن: «خذ الحب من الحب» والشاة من الغنمء والبعير 
من الابل» والبقر من البقر»"'. 


.)٥٦/۳( انظر: الذخيرة للقرافى‎ )١( 

OS فى فق اهن‎ NOOO NET O) 
0 با المتعتهة وهات ا(١ فرح محر فلل اکر ني‎ 400199 
.)٥0۲ /۱( حاشية الدسوقى‎ .)٤ 

(۳) انظر: المهذب (۲۷۸/۱)ء البيان (۲۰۷/۳)ء المجموع ٤۲۸ /٥(‏ - 479). 

.)579/6( انظر: المجموع‎ )٤( 

)٥(‏ بحثت عنه فلم أ جده» وانظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري (8/9) نقلا عنه. 

(1) تقدم تخريجه. (۷) تقدم تخريجه. 

(۸) فى () و(ب): «الخبران». 

© انظوة لمعي 00۷-۲۹۹/5 المجموع شرع المهداتب 2۹/67 ١‏ ۴): 

)٠١(‏ انظر: المجموع (570/5) نقلا عن الأساليب. 

ED‏ «معلومة». 

(١١)أخرجه‏ 0 داود »)۱٥۹۹(‏ وابن ماجه )1۸14( وَالدَّارَفْظْنِيَ (1459) والحاكم 
الى (184/5). والحديث أعل بالانقطاع» فعطاء بن يسار لم يلق 
معاذًا ولا قال ابن التركماني في الجوهر النقي :)١١7/5(‏ «لأن عطاء ولد سنة 
تسع عشرة» فلم نكر ادا + لان توفي سنة ثمان عشرة في طاعون عمواس)». 
وانطر لير المت 60۳/97 التلخيص الع( 6)۷8 اة الا خاديت 
الضعيفة .)۳١٣/۸(‏ 


فا 3 النصلةة > العحاحا] والح 
ا ا ی ا 


٤ E CA sd 
وبقوله عله : ١(اوفي اربع وعشرين 45 دو نها الغنم [1۲۸/ د[ وفي کل‎ 
خمس د اناعد‎ 
وقاسوها على الهدايا والضحاياء وقالوا: لو غدّى الفقراء وعشاهم لا‎ 
يجزئه» أو أسكن الفقير دارًا أجرتها قدر الزكاة لا يجزئه» أو أدى نصف صاع‎ 
جيد من الكمر مکان صاع رديء في ال فصار كالغصوب»ء والودائع. والمبيع‎ 
. قبل القبض‎ 
قال الطرطوشى من المالكية: أو أدى نصف بنت مخاض جيدة عن بنت‎ 
مخاض وسط.‎ ]أ/س٠6[‎ 
بخلااف جنسه. ولو نذر أن يتصدق بدراهم لم يخرج عن عهدتها بحسن ار‎ 
1 5 » (©) . 0 = ۰ 5 ل اا كم كه‎ 
رسول الله يا لأخذ زكواتهم وغيرها: «ائتوني بعرض”' ثياب خميص أو‎ 
لبيس في الصدقة» مكان الشعير والذرة» أهون عليكم وخير لأصحاب‎ 


رسول الله ا بالمدينة)» رواه البخاري فين i E‏ علا بغير إسناد 


بصيغة الجزم ‏ قال النووي: إذا كان تعليقه بصيغة الجزم. 0 5 


)١(‏ في (د): «فيما»). (۲) تقدم تخريجه. 

(۳) في (د): «الحديث إلى اخره». 

(5) هو: أحمد بن محمد بن خلف بن راجح» نجم الدين» أبو العباس المقدسي الحنبلي 
ثم الشافعي» الشيخ» الإمام. العلامةء البارع. الحافظء كان ذا تهجد وتأله وتعبد» 
وذكاء مفرط. ٠‏ توفي سنة ثمان وثلاثين وستمائة. من مصنفاته: طريقة في الخللاف 
مجلدان» وكتاب اامعولك والفروق» وكتاب الدلائل الأنيقة. ينظر في ترجمته : سير 
أعلام النبلاء (۲۳/ .)۷١‏ الوافي بالوفيات (۱۸/۸)» طبقات الشافعية لابن قاضى 
شهبة .)۷١/۲(‏ 

(5) العَرّض: خلاف النقد. انظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص١١7).‏ 

(3) انظر: صحيح البخاري (1157/7). 

(۷) انظر: المجموع (1۳/۱) - (574/0). 
والمقصود أنه حجة إلى من علق عنه قال ابن حجر في فتح الباري )17/١(‏ في 
معرض حديثه عن المعلقات في الصحيح: «فإنه على صورتين» إما أن يورده بصيغة - 


لت _الغية في شرح الهداية 


والدَّارَقظيت”" . 

ولم يَحْف فِعْلّهُ على النبي كَل ولا على الصحابة. 

وفي الحديث الثابت: «في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض› فإن 
لم تكن فابن لبون»""» وهذا نص على جواز دفع القيمة في الزكاة؛ لأن 
ابن لبون لا مدخل له في الزكاة إلا بطريق القيمة» لأن الذكر لا يجوز في 
الإبل إلا بالقيمة» وقد أوجب رسول الله بيه أخذ الوسط. ونهى عن أخذ 
[54١ب/ج]‏ الكرائم”"» وجعل الواجب الوسط دون الكرائم [١۷١ب/ب]ء‏ فلو 
دفع الكريمة المنهي عن أخذها برضا المالك جاز عندهم على المذهب» مع 
النهي من رسول الله ياء فإذا أخذ القيمة التي لم ينه“ الشرع عن أخذها كان 


= الجزمء وإما أن يورده بصيغة التمريض» فالصيغة الأولى يستفاد منها الصحة إلى من 
علق عنه». وانظر: مقدمة ابن الصلاح (ص55 - 45). المنهل الروي في مختصر 
علوم الحديث النبوي (ص59). 

)١(‏ انظر: سنن الدَارَفْظَنِيَ (۲/ .)٤۸۷‏ من رواية إبراهيم بن ميسرة» عن طاوس» عن معاذ 
وأعله بالإرسال حيث قال: «هذا مرسل» طاوس لم يدرك معاذا». قال الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري (۳/ 717): «قال ابن رشيد: وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع 
كثرة مخالفته لهم» لكن قاده إلى ذلك الدليل» وقد أجاب الجمهور عن قصة معاذ» وعن 
الأحاديث كما سيأتي عقب كل منها قوله» وقال طاوس : قال معاذ لأهل اليمن هذا 
التعليق صحيح الإسناد إلى طاوس» لكن طاوس لم يسمع من معاذ فهو منقطع فلا يغتر 
بقول من قال : ذكره البخاري بالتعليق الجازم» فهو صحيح عنده؛ لأن ذلك لا يفيد إلا 
الصحة إلى من علق عنه» وأما باقي الإسناد فلاء إلا أن إيراده له في معرض الاحتجاج 
به يقتضى قوته عنده» وكأنه عضده عنده الأحاديث التى ذكرها فى الباب». وأجيب عن 
ف ا الأول تعن ضدية الروائة لسرن كما قدو و ا بن ا 
الدراية أنه محمول على الجزية. وانظر: الأموال للقاسم بن سلام (ص" »)٥‏ التحقيق في 
مسائل الخلاف 1 تنقيح التحقيق للذهبي (۱/ ۳۳۳)» الحاوي الكيين 5417/0 

(۲( تقدم تخريجه . 

0 التهى غنن أخذ الكراتم أخرجه اليخاري 006۹7 ومسل (19) من حديث 
ابن عباس وء قال: قال رسول الله ييل لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: (... 
فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم, فإن هم 
أطاعوا لك بذلك» فإياك وكرائم أموالهم.... الحديث. 

€3 في 1): 5 


فصل في الفصلان. والعحاجيل › والحملان ها 
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الل 

فإن قالوا: إنما نهى عن الكرائم لمراعاة حق أصحاب الأموال» فإذا 
أسقطوا حقهم يجوز. 

قلنا: فإذا لم تراعوا الصورة» ومعنى العبادة» بل اعتبرتم المعنى 
والمقصود» فكذا نحن نعتبر المعنى والمقصود دمن سد خلة المحتاج 
ومواساته» وإنما ورد الشرع بأخذ بنت مخاض وبنت لبون ونحوهاء وبأخذ 
شاة عن الإبل» وفي الغنمء وبأخذ تبيع؛ لأنهم كانوا أصحاب المواشي لا 
قمر عليفك الأامنا" "ءالا أنأغير ذلك لا ري 
5" أخذ بعير عن خمس من الإبل بغير نص» وأخذ 
سين عن أر سين بن را وأخذ بنتي مخاض عن الحقة» 
والجذعةٍ عن الحقة» والحقتين عن بنتي مخاض من غير نص بالقياس 
والمعين > فلا غين أخد الت وفها خلاف مالف 

وذكر الرافعي ا وهي أنه إذا وجب عليه شاة في خمس من اا 
فلم يوجد يخرج قيمتها دراهم . فبطل قولهم أنه تعبد. 

وكذا إذا وجبت بنت مخاض» فلم يجدهاء ولا ابن لبون» فإنه يعدل 
lÎ‏ اا 

ومن العجب أنهم يقولون في إيجاب الزكاة على الصبي والمجنون: إنها 
موود ود ار ا ده وها هنا يقولون: هي تَعَبد فَيُراعى عينٌ 
النص . 


وقد جورت الشافسة 


)١(‏ انظر: فتح القدير للكمال ابن الهمام (۲/ .)۱۹١‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق 
.(YTV/۲)‏ 

(۲) في (ج): «الامهاب». 

(۳) انظر: البيان (۳/ »)۱۷١‏ المجموع ٤1٤/٥(‏ -515). 

(4) انظر: عارضة الأحوذي (۳/ ١۱۸)ء‏ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (558/7). 

(5) انظر: فتح العزيز بشرح الوجيز (505/0). 

() انظر: المجموع شرح المهذب )17١/0(‏ 


6 الغاية في شرح الهداية 

وقال إمام الحرمين: «لو لزمته [۲۸ب/ءد] شاة في الأربعين» فهلكت بعد 
التمكن. كت تلحصيل شاة» ومست ا المساكين» فالظاهر عندي أنه 
يخرج القيمة» ولا سبيل إلى تأخير حق المساكين»"'. 

فلم يراعوا صورة النص» ولم يجوزوا تأخير حق المساكين» فكذا ينبغي 
لهم أن ينظروا ا نمع المشاكيرة والفقراء. ودفع الضرر عنهم . فإن من و جت 
عله اة أو مث ا ف اللد نه لا ارقو مي و ا ولا على 
حملهاء فيتعذبٌ بها في البراري» كان أعظم ضررًا من التأخير الذي جوز 
لأجله أخذ الدراهم عن الشاة والإبل. 


ثم [١۷١أ/ب]‏ ذكر إمامٌ الحرمين: «أن من عليه الزكاة إذا امتنع عن 
أدائها أخذ الإمامٌ أي شيء N‏ 151 فيد اميه فا سد 
ا ا عذدنا ورف المالاك. 

وقد ذكر في المهذب: «إذا أخذ الساعي من أحد الخليطين قيمة الفرض 
الصحيح أنه يرجع على خليطه»» قَجَوّرَ خد القيمة. 

وقال سند في الطراز: «إخراج”'' القيمة في الزكوات المذهب كراهته. 
فإن وقع صح؛ قاله ابن [١5٠أ/ج]‏ القاسمء وأشهب في المجموعة, وقاله 
مالك» ومنع أصبغ القيمة» هذا إذا لم يجد المفروضء وإذا قلنا بالجبران 
فالمذهب عدم التحديد» بل تطلب القيمة بالغة ما بلغت». انتهى كلامه”* . 


(€) 


م 


ولا ابن لبونء ولا نت لبون» ووجحدت عنده حقة أخذت هی » ویرد المصدق 


أربعين درهمًا أو أربع شياه عند مالك» ولا يجزئ بعير عن شاة في خمس من 


)١(‏ في (د): «وعجز عن). 
OTe Sa CEI E‏ 


(۳) في (ج) و(د): «المسكين». (4:) في (د): «من». 
(5) انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب .)۲٠۲/۳(‏ 
) انظر: المهذب (۲۸۲/۱). (۷) في (ب): «إذا أخرج». 


. بحثت عنه فلم أجده. وانظر : الذخيرة للقرافى )1۲۱/۳( نقد عله‎ (A) 


قَصْلّ فى الفصلان» والعجاجيلء, والحملان 5 4 
يت صا ۷۷ 


الإبل» وهو قول ابن حنبل”» وهذا لم يرد به شرع ولا قياس» والقيمة" 
معتبرة فى الشرع ف الجملة بإجماع المسلمين» وحدده الشافعى یما وي حديث 
ارف 3 ومن العجب أنهم یو جبول الشاة على المحرم إذا فتل ب ان 


ا الث | م “f‏ . )7( ©“ 4 1 5 
ويثبتون بينهما المشابهة بان كل واحد منهما يعب ويهدر ‏ »> وهو قياس شبه 


فاسد» ولا يجيزون”' أخذ القيمة بالقياس الصحيح. 

وعن الصُّنَابجِي''' ينه أنه قال: [1١1٠ب/أ]‏ «رأى رسول الله ية في إبل 
العيدقة اناق سكت ووم ل اھ شان المد ا 
رسول الله ارتجعتها ببعيرا''! فسكت». رواه أحمدء وأبو داود» والنّسَائت'"', 


.)١5/5( في (د): «الإمام أحمد بن حنبل» . (۲) انظر: الفروع‎ )١( 

(۳) في (د): «خلاف القياس فإن القيمة». 

.)507”/60( يعني كتاب أبي بكر وقد تقدم تخريجه. وانظر: المجموع شرح المهذب‎ )٤( 

(5) انظر: الكافي في فقه آهل المدينة (۱/٤۳۹)ء‏ الأم »)5١57/17(‏ مسائل الإمام أحمد 
رواية أبي داود السّحِسّْتَانَِ (ص/71١).‏ 

EN لتر تدم‎ a aN TO 
الطيور تنقر الماء نقرّاء وتشرب قطرة قطرة. انظر: العين (١/4۳)ء الزاهر فى غريب‎ 
ا‎ .)81/1١( ألفاظ الشافعى (ص19١)» تهذيب اللغة‎ 

(۷) هدير لجا تغريده وترجيعه صوته كأنه يسجع. انظر: الزاهر في غريب ألفاظ 
الشافعي (ص9١5١).‏ 

(۸) في (ب): «یجوزون». 

(9) الصتابجي: هو: الصتابح - بضم أوله ثم نون وموحدة ومهملة - ابن الأعسرء وقيل: 
الأعسم» العجلي الأحمسي» صحابي سكن الكوفة» ومن قال فيه: الصنابحي فقد 
وهم. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (505/5)» الثقات لابن حبان ("/ 
65) تقريب التهذيب (ص۲۷۸) . 

)٠١(‏ في هامش (د): «الكوماء العظيمة السنام». 

]١١[‏ في (ه): «ببعيرين2. 

9 لخد بهذا الاق لب عند أبن ادو ا جل اه ا خمد 5ه 1) وان 
أبي شيبة )۲٠٤٤۲(‏ من طريق مجالد بن سعيد» عن قيس بن ابي حازم» عن 
الصنابحي› والحديث أعل بعلتين: الإرسال» وضعف مجالد بن سعيد» وضعفه 
البخاري كما في علل الترمذي العلل الكبير للترمذي (ص٠١).‏ وانظر: تنقيح التحقيق 
للذهبي (T/۱)‏ 


77 الغاية في شرح الهداية 


وهذا عين ETD‏ 

Ne EGS aS : الوا‎ 
. بالشراء‎ 

IT RNS قلنا : الارتجاع‎ 

وقال الجوهري: «الرَّجْعَةٌ في الصدقة أن تجب على رب المال أسنانء 
ت aS ES oo a dl‏ 

رعو بے ين کیب قاد 801 ی رل الله ا ا ر 
برجل» فلم أجد في ماله إلا ابنة مخاض» فأخبرته أنها صدقته. فقال: ذاك ما 
لا لبن فيه ولا ظهر» وما كنت لأقرض الله ما لا لبن فيه ولا ظهرء ولكن هذه 
اوو فضي Ere‏ خقليهه ها انا بآخذٍ ما لم أومر به. فهذا 
رسول الله ية منك قريب» فخرج معي بالناقة حتى قدمنا على رسول الله 
[/ح] اة فأخبرءط"! الخبر. فقال رسول الله تكِِ: «ذلك الذي عليكء وإن 
تطوعت بخير قبلناه منك وآجرك الله فيه». قال: فخذها فأمر رسول الله علا 
بقبضهاء ودعا له بالبركة. رواه أحمدء وأبو داودء وأبو حاتم بن حبان”” . 


= وأما الذي في سنن أبي داود والنْسَائِىَ فهو حديث سويد د بن غفلة أخرجه أبو داود 
»)١151/9(‏ والنّسَاءِ E‏ عن منود ين E‏ قال: أتانا مصدق النبي ياي فأتيته 
اتسيف ند لبه بولا إن في عهدي ألا نأخذ راضع لبنء وحم سن 
متفرق. ولا نفرق بين مجتمع)» EE‏ رجل بناقة كوماء فقال: خذهاء فأبى. 
mle‏ بوالتووي واب الملقق انظر: Og‏ 


)١(‏ في () و(ه): «الاستبدال». (0) في (أ) و(ج): «ارتجاعًا). 
(۳) انظر: غریب الحديث (۲۲۳/۱). (5) في (د): أو انيل 
() انظر: الصحاح (۳/ 1۲۱۷). 0( فى ا (يعني» . 


[۷] في (ه): (فأخبرته) . 

(۸) أبو داود »)۱١۸۳(‏ وأحمد ۰)۷۹ وابن حبان (۳۲۹۹)» والحاکم )۱٤۹۲(‏ 
وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه»» وحسنه الضياء المقدسي 
في الأحاديث المختارة (78/5)» وقال النووي في خلاصة الأحكام :)١95/(‏ 
(ارواه أبو داود بإسناد صحيح أ حسن)» وحسنه الألباتى: انظر: صحيح أن داود 
.)3"١1١/0(‏ 


نَصْلّ فى الفصلان, والعجاجيل › والحملان 


قال عمارةٌ'': وقد وليت صدقاتهم في زمن معاوية» فأخذت من ذلك 
الرجل ثلاثين حقة لألف وخمسماثة”' بعير عليه. ذكره الضياء في 
E‏ 

وهو أداءٌ بطريق القيمة بزيادة فيهاء ولا يمكن أن تكون“ بنت المخاض 
في ذمته» وما دفعه تطوعًا ولا بعضها [١5٠١ب/ج]‏ بنت مخاض الواجبة عليه 
والزائد تطوعًا لأن البازل والمخلف لا يكون بعضها بنت مخاض؛ لخروجها 
بزيادة السن عن بنت مخاض وزيادة» وزاعم ذلك مكابر” . 

قال أبو الحسن بن بطال في شرح البخاري: «كان معاد ينقل الصدقات 
إلى المدينة» فيتولى قسمتها بين فقراء المدينة» فلا محالة أنه قد أقره على 
جواز أخذ البدل في الزكاة"''» وكذا زيادة المصدق شاتين أو عشرين درهمًا 
إذا خد تت لرن کن نك تخاض انها بكرن طرق ال اء ل انك و د 
القيمة؛ لأن المصدق لم يكن عليه زكاة لمالك بنت اللبون» ولا دين» «وكان 
عمر ولب يأخذ العروض في الزكاة!"' [1/11007أ]» ويجعلها في صنف“ واحد 
من الناس». ذكره عبد الرزاق عن الثوري”"'. 


)١(‏ هو: عمارة بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني» تابعي ثقة» استشهد بالحرة» وقيل: 
مع ان الزسز سنه ا هي انظر:: التاريخ الكبير للبخاري (2)591//5 تاريخ دمشق لابن 
اک( ی ااب (صر ۹ : 

(۲) فى (): «وخمسين مائة». 

(۳) انظر: الأحاديث المختارة (78/4)» وقول عمارة ذكره ابن حبان في صحيحه وقد 
تقدم تخريجه في الحديث السنايق: 

)ا o a‏ بدن "لبا موقن ع )ون aS‏ سيمل 

(5) انظر: التجريد ("/ .)١1744‏ 

(3) في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «الزكوات». [۷] فى (ه): «الزكوات». 

(8) في (أ): «نصف». 1 

(9) أخرجه عبد الرزاق )٠٠١/٤(‏ عن الثوري» عن ليث» عن رجل» حدثه» عن عمر. 
وأخرجه ابن أبي شيبة )٤٠٥/۲(‏ عن حفص بن غياث» عن ليث» عن عطاء» عن 
عمر. وهذا الإسناد ضعيف لعلتين: الأولى: ضعف ليث بن سليم. والثانية: الانقطاع 
هتلاه وعفى بقن لقدوت بوانظوةا اسان الكبر اا 0110/0 


+ الغاية فى شرح الهداية 


ولهذا المذهب احتج البخاري مع كثرة مخالفته [77أ/ ب] لأبي حنيفة 
وأصحابه ‏ قال ابن بطال -: لكثرة ما ورد فيه من الأحاديث)"''. 

وفي المبسوط: «ظن بعض أصحابنا أن القيمة بدل عن الواجب حتى 
لقبوا هذه المسألة بالأبدال - قال - وليس كذلك» فإن المضير إلى البدل لا 
يجوز إلا عند عدم" الأصل» وأداء القيمة مع قيام عين'"* المنصوص عليه في 
ملكه جائز عندنا . 

ونص في الجامع على أن الواجب في الزكاة أحدهما عند أبي حنيفة› 
وباختيار المالك يتعين؛ كالكفارة» وصدقة”* المشتري بالخيار» وعندهما 
الواجب العين» وللمالك خيار النقل إلى القيمة» وقد ثبت الخيار في البدل؛ 
كالمسح على الخفين مع الغسل)””. 

واستدل في المسألة بقوله تعالى: مذ مِنَّ مولي صَدَفَةَ 46 [التوبة: »]٠١7‏ 
فهو تنصيص على أن المأخوذ مال» وبيان رسول الله ية لما ذكر كان 
للتيسير''' على أرباب الماشية» لا لتقييد الواجب به؛ إذ أرباب المواشي يعز 
فيهم النقود» و مما عندهم ا عليهم. ألا ترى أنه قال في خمس 
من الإبل شاة؟! وكلمة في حقيقتُها الظرفية““ وعين الشاة لا توجد في 
الإبلء فعرفنا أن المراد بالشاة قدرها في المالية''. 

قلت: ويحتمل أن يكون للسببية''''؛ كما في قوله يَكئْةِ: «في النفس 


.)559- ٤٤۸ /۳( انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 

(۲( في (ج): «(العدم» . [YJ]‏ في (ه): «غيرا. 

.)۲۲/۲( في (د): «وصدقة فطرا. (5) انظر: بدائع الصنائع‎ )٤( 

0) فى (د): (اكالتيسير). 

49 فی (): «والآدى». 

(۸) فى (أ): «النظر فيه». 

NE NEE E‏ ه10 المقسال فى شيتفة الأغراب :رفن لكا 
الج الدان: (ضر يه ): ۰ 

.)77 بدائع الصنائع (؟/‎ »)١91 - ١97/7( انظر: المبسوط‎ )٠١( 

(١١)انظر:‏ توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك (0767/5. 


قَصْل فى الفصلان, والعجاجيل » والحملان 
اقل ك٠‏ ا ا لكلل 1ك ل ل ١‏ ل 


المؤمنة مائة''' من الابل”'': أي: بسبب”" قتلها؛ لأن حلولها في النفس 
محال» وقوله”*' يِةِ: «إن امرأة دخلت النار في هرة حبستها » ولم تطعمهاء 
ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض»'. 

قال وال ا بهن لذ عقو كا ر کے ال 
قية الركاة تبكر ره حصنو ل" الاد ا قال يلل : 
«أغنوهم عن المسألة [۲۹ب/د] في مثل هذا اليوم)”' ''. والإغناء بأداء القيمة 


)١(‏ فى (): «خمسماثة»). 

0آ :469 )2 ومالك فى 'الموطا 1008/87 بوالبييض فى الستن الكرى 
ST O O e gE OOD‏ 
المتأخرين: ونسخة كتاب عمرو بن حزم تلقاها الأئمة الأربعة بالقبول» وهي متوارثة 
كنسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وهي دائرة على سليمان بن أرقم 
وسليمان بن أبي داود الخولاني عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
عن أبيه عن جده وكلاهما ضعيف» بل المرجح في روايتهما سليمان بن أرقم وهو 
متروكء. لكن قال الشافعي في الرسالة: لم يقبلوه حتى ثبت عندهم أنه كتاب 
رسول الله» وقال أحمد: أرجو أن يكون هذا الحديث صحيحًاء وقال يعقوب بن 
سفيان الفسوي: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة أصح منهء كان أصحاب النبي كلل 
والتابعون يرجعون إليه ويدعون اراءهم» انتهى . 

(۳) كتب في هامش النسخة (د) بإزاء كلمة السبب: (قلت: في هذا النظر نظر؛ لأنه لا 
يلزم من أن تكون كلمة في للسببية في المثالين أن تكون للسببية في حديث الزكاة» 
لأن الحقيقة تراعى ما أمكن فلا يعدل عنها إلى المجاز إلا للتعذرء وقد تحقق التعذر 
في المثالين؛ لعدم إمكان الظرفية أصلًا فتحمل على السببية بخلاف قوله: (في خمس 
من الإبل شاة)؛ لأنه لم تتعذر الظرفية فلا ... وفي خمس من الإبل فيحمل عليه: 
لكونه حقيقة» ولا يصار إلى غيره؛ لأن الأصل عدم المجاز. كتبه أحمد ....). 
محل النقاط عبارات لم أستطع قراءتها . 


)٤(‏ في (ج): «وقال». (5) في (د): «احتبستها». 
(5) أخرجه البخاري (۳۳۱۸)» ومسلم .)۲۲٤۲(‏ 
(۷) في (): «أنها». (۸) في (): «من حصول». 


(9) فى (): «غناء». 

e RR OND ea NO 
عن أبي معشر» عن نافع» عن ابن عمرء قال: فرض‎ )۲۹۲/٤( والبيهقي‎ »)۲۱۳۳( 
5 . رسول الله يك زكاة الفطرء وقال: «أغنوهم في هذا اليوم» . وهذا لفظ الدَّارَفَظْنِيَ‎ 


وو .ب كلق ا 


9 e, 


العادلة أتم» وقد وصل إليه الكفاية بما وعده الله له من الرزق» فأشبهت 
ال يقلت ا و ا 

والفرق بينهما وبين الزكاة من وجوه: 

الوجه الأول: أن القربة [١۷١ب/ب]‏ فيهما هي الإراقة» وهي غير معقولة 
المعنى [/ا١١ب/أ].‏ 

بيان الأول: قوله ية لفاطمة ويا : «قومي فاشهدي [١١٠أ/ج]‏ أضحيتك› 
فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمها». وقوله بياة: «ما تقرب العبد إلى الله يوم 
النحر بشيء هو أحب إليه من إهراق الدم)”” . 

وبيان الثاني" : أن الإراقة إسالة دم الحيوان بالذبح» وفيه تعذيبه وإزالة 


بخلاف الزكاة فإنها دفع بعض ماله إلى المحتاج لوجه الله تعالى وذلك معقول 
المعنى . 


= والحديث أعل بأبي معشر نجيح السندي» ضعفه ابن معين» والبخاريء والنّسَائِيٌ. 
انظر: الكامل في ضعفاء الرجال (۸/١٠۳)ء‏ تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي /١(‏ 
OFA O‏ 

010( في (ج): «الكفاية» . 

(۲) في (): «المعاملة»» وفي (ج): «والمقاتلة»» والمثبت هو الصواب. انظر: المبسوط 
(5//ا6١).‏ 

© انظر: الوط الس ج 0 /06۷: 

)٤(‏ أخرجه الحاكم »)۷٥۲٤(‏ والبيهقي )٠١770(‏ عن عمران بن حصين وهو ضعيف؛ 
لأن في إسناده أبا حمزة الثمالي ثابت بن أبي صفية مولى المهلب بن أبي صفرة وهو 
بعلت جا فال الحم واد شين :لسن نشو ده برقال ابن عفان :ا خن 
وكذر توي ا ا لتر ال 8/60 0 مر لحه الاه 
۷۸/0)» التلخيص الحبير (5/ 01”") . ٠‏ 

(5) أخرجه الترمذي .»)١597(‏ وابن ماجه .)7١77(‏ والحديث ضعيف الإسناد؛ لأن فى 
ااه لان بن بيك أا التي لكي ال اغ ر يعضهم رفال الزاري” كر 
الحديث. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به. انظر: البدر المنير .)۲۷١/۹(‏ 
وضعفه الآلبانى. انظر: ضعيف الترغيب والترهيب .)١7١/١(‏ 

[5] في (ه): «ذلك». 


نض :4 ا ا ا ڪڪ 
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والوحة: الفا ان الفيية إلى الفقير يفن ال ورك 
يعرف راميد ا رو لب ع لخر كروي ال ال كار 

والوجه الثالث: أن من دفع القيمة في التضحية“ تارك لسُنَة 
الخليل 4 بخلاف دافع القيمة في الزكاة فإنه مزك لحصول الغرض 
المطلوب منهاء وهو إغناء الفقير عن السؤال» ودفع حاجته. 

والوجه الرابع: أن التضحية ليست حمًا للفقراء؛ بدليل أنه لا تجب 
التفرقة عليهم. ولا كذلك الزكاة. 

والوجه الخامس: أن الأضحية غير واجبة عندكم فلم تكن نقصًا متفقًا عليه . 

والوجه السادس: أن الثنتين من الصغائر"' لا تجزئان عن الكبيرة في 
الأضحية بخلاف الزكاة» فإن التبيعين يجزئان عن المسنة» وبنتي مخاض عن 
TEE‏ ييا 

والوجه السابع: لو هلك اللحم بعد التضحية لا يجب ضمانه» ولا 
يكون تاركًا لسن الأضحية» بخلاف هلاك المال في الزكاة بعد التمكن من 
الآداء عندكم . 

والفرق بين أداء القيمة» وبين التغدية والتعشية مع أن الحكم ممنوع على 
قول أبي يوسف من وجوه: 

أولها: أنَّ أداء القيمة فعل يخرج به عن العهدة“ في جناية العبدء ولا 
يخرج بالتغدية والتعشية. 

ثانيها: أنه يجوز الاعتياض بالقيمة في جملة الحقوق المالية؛ كالديون. 
والأعيان» وبدل الكتابة [1774/ ب]» والخلع» والقصاصء ولا يجوز بالتغدية 


والتعشية . 

.)»ةاك١ في (): «تصرف». (۲) فى (ب):‎ )١( 

[*] في (ه): «إتيانًا لمأمور» . (6) فى (د): «الأضحية». 
(5) في (د): اللفقير). (5) في (ج) و(د): «الصغار». 


(۷) في (ج): «المخاض عن الجذعة». (۸) فى (ب): «عهدة). 
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ثالثها: أن القيمة تصلح لدفع حاجة الأصناف الثمانية بخلاف التغدية 
اللو ع OO‏ ا" الى اليا إلى عله ول ده ا 
المكاتب في فك رقبته» ولا للغارم على قضاء دينه» وغير ذلك . 

ورابعها: وهو المعتمد [158أ/أ] أن الواجب في الزكاة التمليك” وهو 
يوجد في دفع القيمة إلى الفقير» ولا يوجد في التغدية والتعشية؛ لأنها للإباحة 
لت له أن يبيحه لغيره. 

خامسها: أن القيمة توصله" إلى جميع الأعواض والأغراض» ولا 
كذلك التغدية والتعشية: 

سادسها: أن معرفة القدر الذي يتناوله الفقير بالغداء والعشاء متعذرة» 
والواجب في الزكاة معلوم» وقيمته معلومة» ولا يجوز المجهول عن المعلوم. 

سابعها: [0/د] أن القيمة أنفع للفقير؛ لأنه يمكنه ادخارها إلى وقت 
حاحته . 

والفرق بين إسكان الدارء وبين دفع القيمة من وجوه: 

الأول: أن الفقير لعله غير محتاج [١١٠ب/ج]‏ إلى السكنى» ولهذا لا 
يلزم قبول المجني عليه في جناية العبد عندكم» ويلزم قبول القيمة. 

الثاني : أن الأعيان كاملة» والمنافع ناقصةء والناقص لا يصلح بدلا 
عن الكامل؛ كدفع المعيبة في الزكاة عن الصحيحة. 

الثالث: المنافع عرض لا يبقى زمانين» وإنما يتقوم بالعقد لضرورة 
الحاجة إليها . 


)١(‏ في (): «فإنه». 
(۲( ف «(يوصل»»› وفي (ب) و(ج) و(د) مهملة. وال هوالصواب بدلالة 


الضمير قبله. 
)۳( في C5‏ «(يصلح»» والمثبت من (ب) و(ه)» وفي (ج) و(د) مهملة. 
)٤(‏ في (ب): «الإعانة». (4) في (ج): «التملك». 


(0) في (ب) و(ج): «للإباحة ولهذا ليس». 
(۷) في (ب): «إلى القيمة تسلمه»ء وفي (د): «أن القيمة موصلة». 
(۸) فى ما عدا (د) و(ه): «الثانية»! 


قصل 2 الفصلان. والعجاجيل › والحملان 3۵ 4 
ر او اا ا ےا 


الرابع : أنها ليست بمال ولا متقومة» وإنما تتقوم بالعقد أو بشبهة 
العقدء بخلاف القيمة. 

الخامس: أن المصدق في الزكاة الواجبة يمكنه أن يأخذها كلهاء وقبض 
المنافع لا يتصور جملة. 

السادس: يقبضها ليصرفها إلى الأصناف ولا يتحقق ذلك في المنافع . 


السابع: أن الحاصل للفقير إنما هو الانتفاع» وإنه ' فعل والفعل لا 
کن الآن الركاة قاء أ اولك فيض براه :ذا :ادس سف ا 
تمر جيد عن TT‏ 7 في النذو كانه تور ۷1ب / تا عقن محمد 
وزفر» ولا يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأن المكيل والموزون”" إذا 
قوبل بجنسه لا تعتبر"“ قيمته» فيقع نصف صاع عن مثله» والجودة عن نصفه 
الاخرء ولا اعتبار بها في الربويات إذا قوبلت بجنسها فبطل» وفي صدقة 
الفطر لو أدى نصف صاع من تمر عن صاع من شعير بطريق القيمة لا يجوز 
إلا عن نفسه»ء وإن لم يتحقق الربا؛ لاختلاف الجنس» لأن كل واحد منهما 


)١(‏ في (ج): «و). (۲) في (): «تشبهة». 

(۳) فى (د): «وله). 

() القفيز: ‏ بفتح فكسر ‏ جمعه أقفزة وقفزان» مكيال قديم يختلف باختلاف البلاد. 
والقفيز الشرعى يساوي ١۲‏ صاعًا يساوي ۸ مكوكاء. وهو يساوي عند الحنفية 2:5 
45 لترا = ۳۹۱۳۸ غرامًا من القمحء وعند غيرهم ۰۹۷٦‏ ۳۲ لتر = 51054 غرامًا. 
انظر : معجم لغة الفقهاء (ص7318). 

(4) الدقل: أردأ التمر. انظر: العين »)١١5/6(‏ الصحاح .)١598/5(‏ 

000 في جميع النسخ : (ازفر فيمنع) . وكلمة فيمنع مقحمة لا محل لها في السياق› يويد 
هذا ما قاله الحدادي فى الجوهرة النيرة على مختصر المقَدُوري :)١74/١(‏ «وقال 
دور عليه انيرك ال و وقد لک النذر إذا أ يجي على ب 
صدقة قفيز حنطة جيدة فأدى قفيرًا رديئًا خرج عن نذره عندهما». وقال العيني في 
البناية شرح الهداية (۳/ :)۳٤۹‏ «وإذا أدى نصف قفيز تمر جيد عن قفيز تمر رديء. 
وقل في النذر فإنه يجوز عند محمد وزفر» ولا يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
- رحمهما الله -). 

(۷) في (ج): «الكيل والزن». (0) في (): (يعتبر). 


م الغاية في شرح الهداية 
منصوص عليه من الشارع متعين''' بتعيين الشرع» فلا يقع إلا عن نفسه كيلا 
يلغى تعيين الشرع . 

والجواب عن الغصوب والودائع: أنه يجوز بالتراضي» وعندكم لا 
يجوز" الاستبدال بالتراضي في الزكاة. 

والجواب الثاني : الثابت [۸١٠ب/أ]‏ للمغصوب منه» والمودع» والراهن 
مخفقيقة المللة» والثابيك هذا للفقير حى الملك. سا أن من ملك ال ير 
وجب فيها خمس وعشرون بنت مخاض» ولا تجب”" فيها الزكاة» فلو ملكها 
فقير واحد أو فقراء عنده لوجبت الزكاة فيها'*'» فلما لم تجب دل على عدم 
الملك» وينفذ بيع رب المال» ولا ينفذ بيع الفقير والمصدق في الواجب“ 
قبل القبض» ورب المال كالمودع والمغصوب منهء والفقير كالغاصب 
والمودع» فلا يلزم من عدم جواز نقل الملك من العين إلى القيمة عدم جواز 
نقل حق الملك؛ لقوةظ'! الأول”"'؛ وضعف الثاني . 

ووجه آخر: أنه يتمكن هنا من النقل إلى جنسهء ولا كذلك هناك. 

والجواب الثالث: أن ذلك يقع إبدالا للمعين؛ إذ المملوك معين ثمة', 
وهنا لا يقع إبدالا للمعين» والحاجة إلى صيانة المعين عن الخروج عن ملكه 
أكثر . 

والجواب الرابع: أنا لو جوزنا دفع القيمة هناك بغير رضا المالك؛ 
لأدى إلى اتخاذ الفجار الغصب ذريعة إلى تملك أموال [1175/ ب] المسلمين . 

والجواب الخامس: التمكن من الإبدال توسعة؛ [0*”'ب/د] لبراءة الذمة/ » 
والأعيان لا تثبت في الذمة ثبوتا محتمّاء وأما الاستبدال بالمبيع قبل القبض 


(۱) في (د) : (فتعين) . 
)۲( في (): «تجوز)› وفي (ب) و(ج) و(د) و(ه) مهملة» والمثبت هو الصواب بدلالة 


السياق. 
(۳) في (): «يوجب». ]٤[‏ في (ه): «فيها الزكاة». 
[ه] في (ه): «الواجبة» . [J‏ في (ه) : «لقوم» . 


(۷) في (أ) و(ب) و(ج) و(ه): «الأولى». (۸) في (د) و(ه): «ثمنه». 


ار 


ننه تتصي > إن كاك كقاذا يعون وای اوی .يوست وان كان ما 
لا يجوز اتفاقًا؛ للنهي عن بيع المبيع قبل القبض» ولأن فيه غَرَرَ”'' انفساخ 
العقدين على ما يأتي بيانه في البيوع إن شاء الله تعالى . 
57 (۲) . 5 1 : 1 

الاعتياض عن المهر» وبدل الخلع» والكتابة» وبأداء البعير عن الشاة في 
الخمس من الإبل. وكذا 5 الرة والخمس عشرة »› والعشرين وقل تقلمت » 
فصارت كالتركة المستغرقة بالدين» فإنه ينتقل دين الغرماء إليها؛ لخراب”" ذمة 
العديون تلوتو ولو ال ا ناك ار كا أن لوت السالة آداء 
الشاةا”' من مال آخر بعد تعلق حق الفقراء به؛ لعدم ملكهمء ثم إنه يجوز 
الاعتياض والبدل في التركة» فكذا في الزكاة"''؛ ولأن القيمة تصلح لدفع 
حوائح الأصناف السبعة» بخلاف الشاة» وبنت المخاض» والتبيع إلا بالبيع 
[54٠أ/أ]‏ » فكان إسقاط الواسطة أولى. 

بيانه: أن ابن السبيل توصله القيمة إلى وطنهء بخلاف الشاة» ونحوهاء 
وكذا غيره على ما ذكرناء فكانت القيمة أولى بالجوازء وكذا يمكن ادخارها 
إلى .وقت. الخاحة كما .ذكزنا : 

في المنافع : «ولأن الزكاة متعلقة بالمكنة'*! الميسرة» ولهذا وجبت في 
المال النامي الفاضل عن الحوائج الأصلية» فالتعليق بالصورة» والمنع من القيمة 
و إلى اله القن يرول ما ام وی إلى فاد ا 

وقد غلط الطرطوشي المالكي» ونجم الدين الحنبلي في نقضيهما 
بالمسائل الثلاث التى قدمناها. 


)١(‏ في (د) و(ه): «(يجوزا. (۲) في (ج): «الموالي». 

(۳) فى (د): «لذهاب». 

)٤(‏ 0 (): «ولمورثه». وفى (ب): «وللورثا». 

[] في (ه): «الزكاة. 00 () فى (د): «فكان فى الزكاة أولى». 
(۷) في (1): «النافع». [۸] في (ه): «بالملكية». 

0 في (د): «مؤدي». (١)انظر:‏ المنافع (رص١٠١7).‏ 
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حت 9 


فإن أدى نصف بنت مخاض عالية''' عن بنت مخاض وسط يجوز بطريق 
الق لان المتضوضن غلية الوسطة وإذا غير المتصوصن عن المتضصوص 
يجوز في غير الربويات» ذكره في الجامع» وغيره. 

وكذا يجوز الاستبدال [5١١اب/ب]‏ بالثمن والمنذور ولو عينه. 

وأجابوا عن حديث معاذ: بأن ذلك في الجزية» لا في الزكاة» حكاه 
ال 

قلت : وفساد هذا الجواب من أربعة أوجه: 

أولها: أنه قال: (مكان الشعير والذرة). وذلك غير واجب في الجزية 
ا 

ثانيها: قال: (في الصدقة) كما في صحيح البخاري”*'» والجزية صغار 
لا صدقة» ومسميها بالصدقة مكاير. 

ثالثها: قال: حين بعثه رسول الله بي لأخذ زكواتهم» وفعله امتثال لما 
بعت من أجله» وسببه هو الزكاة فكيف يحمل على الجزية. 

رابعها”': أن الخطاب مع المسلمين؛ لأنه بِيّن لهم ما فيه من النفع'' 
لأنفسهمء وللمهاجرين والأنصارء فلولا أنهم يؤثرون المهاجرين والأنصار لما 
قال : للمهاجرين؛ لآن الكفار لا يختارون [١١٠ب/ج]‏ الخيرة 
للمهاجرين والأنصار. 

وقولهم”" : إِنَّ مَذْهَبَ مُعَاذٍ عَدَمُ جوازٍ تَفْلِ الصدقة"“ لا أصل له؛ لأنه 


.)٤١١ /٥( في (ه): «غالبًا». (0) انظر: المجموع‎ ]١[ 
تقدم تخريجه.‎ )5( .)١7565 /۳( انظر: التجريد‎ )۳( 
في (ب): «ورابعها»). (0) في (ج): «ما فيمن المنافع».‎ )٥( 


(۷) فى (ب): «خير مال». 

(۸) أي: الشافعية كما قرر النووي وغيره. انظر: المجموع (0/ 470). 

(9) انظر: الأم (7//ا), السنن الكبرى للبيهقي (1/ »)١5‏ من طريق مطرف عن معمر 
عن ابن طاوس عن أبيه عن معاذ بن جبل أن قضى: أيما رجل انتقل من مخلاف 
عشيرته فعشره وصدقته إلى مخلاف عشيرته. قال في البدر المنير :)5٠١/1(‏ = 


قَصْلّ فى الفصلان» والعجاجيل» والحملان 5 4 
اللا .ا ا ا ي 111 


لا ينسب إلى أحد من الصحابة مذهب في حياة رسول الله وء وما نقل الزكاة 
إلى المدينة إلا بأمر رسول الله بياة؛ لأنه بعثه لذلك» ولأنه''' يجوز نقلها إلى 
قوم أحوج من الفقراء 1٠۳/د]‏ الذين هم هنالك». وفقراء المهاجرين والأنصار 
أحوج؛ للهجرة وضيق حال أهل المدينة في ذلك الوقت"" . 

وقال السفاقسى: انفصل أبو محمّد القاضى عنه [59١ب/أ]‏ بأن حديث 
معاذ في ال كوي في الزكاة» قال: ذلك أنه نقلها إلى المدينة» 
وعندهم الزكاة لا تنقل. قال: وأيضًا فإن الجزية كانت تؤخذ من قوم عرب 
باسم الصدقة» فيجوز أن يكون معاذ أراد ذلك في قوله” : في الصدقة. 

قلت: ما أقبح الجور والظلم من القاضي» وقد ذكرنا فساد هذه 
التأوواقاكة يونا ا و اا ا و 
تغلب 000 العرب بالتماسهم في خلافة عمر ولیه [17/7أ/ ب] قال : و 
جزية فسموها ما شئتج*". وما سماها المسلمون صدقة قط وبَعْتُ معاذ لأخذ 
الزكوات كان من رسول الله وء ولا خفاء*' في خطأ تأويله. 

وقال الطرطوشي : فاك اد للمهاجرين والأنصار بالمدينة» وفي 
المهاجرين بنو هاشم» وبنو المطلب» ولا تحل لهم الصدقة. وفي الأنصار 
أغنياء» ولا تحل لهم الصدقة» فدل على أن ذلك في الجزية”'''. 


= «وهذا أثر ضعيف ومنقطع» مطرف ضعيف» وطاوس لم يدرك معاذًا لا جرم». قال 
الحافظ ابن حجر فى التلخيص الحبير (75557/5): «حديث معاذ: من انتقل من 
كلاق ,عه إلى مكاذك غير غي تة وعد فل ماف ع مم أخريف 
سعيد بن منصور بإسناد متصل صحيح إلى طاوس» قال في كتاب معاذ فذكره». 

)١(‏ فى (): «ولا). 

(؟) انظر: اللباب في الجمع بين السُّنَّ والكتاب .)٠٠٤/١(‏ 

(۳) فى (د): «بقوله». (4:) فى (): «أجله». 

(5) في (أ): «جازت». (5) في (ج): «تغلب ونصاری». 

(۷) في (ب): «وهي»» وفي (ج): (وفي». 

(۸) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (۳۹۳/۹) برقم (۱۸۷۹۷). 

(9) في (): «خفى». 

)١(‏ بحثت عنه فلم أجل وانظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري (9/ 0) نقلا عنه. 


ا( ۲۹۰ الغاية في شرح الهداية 


ت رك هاا الاي اله ظاهر عدانة :وهو ق ل احج دا 
عشواء0 2ب لأنه أراد بالمهاجرين والأنصار من تحل له الصدقة» لا من تحرم 
عليهء وكذا الجزية لا تصرف إلى جميع المهاجرين والأنصار» بل إلى 
مصارفها المعروفين. 

وفي قول معاذ: ائتوني بعرض ثياب خميص وقع بالصاد» والصواب 
بالسير. فكلا “سوه ابو عد > واه ال 

قال صاحب العين: «الخميس» والخموس؛ ثوب طوله خمس أذرع)”". 
ذكره أبو عبيد عن اللأصمعي”*'. 

وقال الداودي: كساء قيسه خمس أذرع» وعن أبي عمرو الشيباني: إنما 
قيل له خميس؛ لأن أول من أمر بعمله ملك من ملوك اليمن يقال له: حِمْسٌ 
ف اله قال ال ي 

عونا "توراه كستنسة IPE‏ خمس ويومًا الوا e‏ 

يصف الأرض . 

والخميصة ‏ بالصاد ‏ كساء أسود معله”"'. 

اوا اف عدي یی اميه بالل اا ی 
الات ول الفملوس الخلى: 


)١(‏ في (): «عشوًا». 

(۲) انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (5/ .)٠١١‏ 

(۳) انظر: العين (6/ )٠٠١‏ وفيه: «الخميسي» والمخموس من الثوب الذي طوله خمس أذرع» . 

OTE Ya انر‎ 2) 

(48 الغا الجلهالفاسد فى :دياقه:-السيعاح (6/ 188 واليت يضف فة بات الأرضن . 

(0) انظر: غريب الحديث لأبي عبيد »)۱١١/٤(‏ تهذيب اللغة (۷/ .)٩٠‏ الصحاح (۳/ 
14 والبيت للأعشى. وانظر: كتاب الضبح المستدير في شعر أبي. بصير 
(ص © ».)١5١‏ الشعر والشعراء .)۷١/١(‏ 

(۷) انظر: الزاهر في معاني كلمات الناس »)۲٤۹/۲(‏ تهذيب اللغة (۷۳/۷). المغرب 
في ترتيب المعرب (ص55١).‏ 

(۸) انظر: جمهرة اللغة .)۳٤١/١(‏ تهذيب اللغة »)۳٠۷/١١(‏ مشارق الأنوار على 
صحاح الآثار /١(‏ 07015 . 


0 في الفصلان» والعحاجيل» والحملان CIS‏ 


وَالكُوْمَاءُ النَاقَهُ العظيمة السناء". 

وفي دلائل الأحكام لابن شداد من الشافعية: أن كل 
الشاتين» أو عشرين درهمًا ‏ أخذها المصدق مع" بنت مخاض فيما إذا 
وح ت او اها المالك ودفع بنت لبون فيما إذا وجبت بنت 
مخاض على ما تقدم في الحديث - ]/١١١[‏ أصل» وليس بدلا 1١١٠أ/ج]‏ عن 
ا قال وقال الخورى: عشرة دراهمء أو شيا ل وإليه ذهب 
ا E‏ 

E RT لبون :امتقو وى‎ TI REE E CT 
كالعشرين درهمًا أو شاتين › ولا فوقه [٦۱۷ب/ ب]» ويؤدي ها وهو العشرون‎ 
درهمًا أو الشاتان"؛  لأنه لا يرى'"' دفع القيمة في الزكاة» ويرى!*! أخذ‎ 
ابن لبون عن بنت مخاض بهذا الحديث» وقد مر فعمل ببعض الحديث وترك‎ 
.- أكثره‎ 

قال الخطابي: الأصح من" هذه الأقوال قول من ذهب إلى أن كل 
واحد [١۳ب/د]‏ من ذلك أصل - قال -: إذ لو كان للقيمة مدخل لم يكن لنقل 
الفريضة إلى E‏ و أسفل 57 ار 

قلنا: بل أصح الأقوال» أو صحيحها قول من ذهب إلى أن كل واحد 
من العشرين درهمًا أو الشناتين: ليشن بأصل . وأنه بطريق القيمة» والتيسير على 
اجات الأمؤال والسهاة» بدلا أنالنمر"" فى الجبراك .ورد فى ست 
واحدة و وصعودا» ومن قال بذلك جور الث فين بسئين › وأخذ جبرانين › 


واحد من 


.)5/06 /۲( غريب الحديث لإبراهيم الحربي‎ »)٤۱۸/١( انظر: العين‎ )١( 


[۲] فى (ه): «كان). (۳) فى (ب): «من». 

© اة الأموال لأس عد (ص ةا (6 فى با «أبر عييدة: 

(5) انظر: المدونة .)367/١(‏ [۷] فى (ه): «نوى). 

[۸] في (ه): «ونوی». (9) في (ج): «عندي». 

.)۲۲/۲( في (ه): «وإلى ما هوا. ()انظر: معالم السنن‎ 1٠١[ 


.)٥۸١  05ا/9ص( انظر: دلائل الأحكام‎ )١10( 
في (د): «على أن البقر».‎ )۳( 


سا[ ۲۹۲ الغاية في شرح الهداية 


01) a ١ 
وجه التقريب والتيسيرء ولا يمكن أن يقال: إن المصدق أو الإمام يجب‎ 
لمعه ضكنوون ووی أو انان زركاه ا چت‎ 


فقو راء ما امن الاد ق نت لبون کن کت عاض فلا يستقيم ما 
ETE‏ 


قال بعض من لا خلاق له: جوز أبو حنيفة دفع الكلب عن الشاة”"» 


وقصد به الشنعة. 

ls Seal BOE Es 
الشياه» والأموال النفيسة لتحصيل الكلب السلوقي” للصيد» وكلب الحراسة‎ 
للماشية» وهو مال وإن كان لا يؤكل» ومالك يبيح أكلهء والساعي إذا اجتمع‎ 
عنده الصدقات من الغنم يحتاج إلى حراستها من الذئب بذلك» فلا شنعة في‎ 
أخذه لحفظ ما عنده من سائمة الصدقة.‎ 

فروع: ذكرها في الجامع”"' » والذخيرة» وغيرهما”" : 

إذا كان لرجل مائتا درهم جيادٌ نقد بيت المالٍء فأدى عنها خمسة 
زيوفاء أو غلة جاز مع الكراهة عند أبي حنيفة وأبي يوسف» ولا شيء عليه 


(1) في (ج): «للتعديل» . 

(۲) انظر: المبسوط للسرّحَسِيَ (22050/7» اللباب في الجمع بين الستة والكتاب /١(‏ 
.(ToY _ |‏ 

(۳) انظر: المجموع (579/60). )€3 في (د) و(ه): «تشنيعًا)» . 

() السلوقي: من الكلاب والدروع: أجودها. وهو كلب خفيف ينسب إلى سَلُوق - 
موضع باليمن. انظر: العين (0//الا)» تهذيب اللغة (۸/ »)۳١۹‏ المحكم والمحيط 
الأعظم (777/5). 

(5) انظر: الجامع الكبير (ص77). 

(0) انظر: الذخيرة البرهانية (ل ١١٠١/ب-75١٠/أ).‏ 

(0) انظر: المبسوط للسرَحَسِئ (۱۹۳/۲)ء بدائع الصنائع (١/۱۹)ء‏ التحرير في شرح 
الجامع الكبير (ص۲۷۷). 


قَصْلّ فى الفصلان. والعجاجيل» والحملان -- 
شل ف نالجام ةسل 


غيرهاء وعند مُحمّد ۱۷۷1/ب] وزفر يؤدي الفضلء لكن عند زفر لأجل اعتبار 
الجودة؛ إذ هي متقومة "أ [١١ب/أ]‏ عنده» لعدم الربا بخلاف ما لو أدى ستة 
دراهم عن خمسة» فإنه يجوز وتقع الزكاة بقدر الخمسة. والدرهم اساد يقع 
تطوعًاء فلا رباء وعند مُحمّد لاعتبار''' الأنفع للفقراء» ولهذا يقوم النصاب 
یما هو أنفع لهم فإن كانت قيمتها أربعة دراهم جياد يؤدي الدرهم الخامس . 

وروى ابن سماعة» عن أبي يوسف أنه إذا أدى البهرجة”" عن الجياد 
يؤدي قدر النقصان؛ إذ [١١٠ب/ج]‏ وزن الفضة فيها أقل من وزن فضة الجيادء 
وإن كان التفاوت في الوصف بأن أدى تبر الفضة عن المضروبة» وقيمة 
المضروبة أكثر جازء وما ذكر أولا من قول أبي يوسف» هو رواية محمد عنه. 

ولو أدى مكان خمسة ردية أربعة جيدة قيمتها خمسة ردية لم يجز إلا عن 
أربعة عند علمائنا”*' الثلاثة» وزفر يجوز عن الكل فهو اعتبر القيمة؛ لعدم الربا 
عنده» وهما اعتبرا القدر للربا””'» ومُحمّد اعتبر الأنفع» بخلاف ما لو كان له 
انرمق فا وه وا ومون وتبمفة نا كدان خت لا تال اة لان 
مُحمَدا إنما يراعي حق الفقراء بعد الوجوب [١۳/د]‏ وكمال النصاب» ولو كان 
له إبريق فضة وزنه مائتان ١ ١1‏ وفيمته ثلاثمائة زاغ انادف 5 ينه آذ 
ربع عشره» وهو خمسة قيمتها سبعة ونصف» وإن أدى القيمة أدى من 
حلاف“ جنسه ما يساوي سبعة ونصمًا كالغصب. وإن أدى خمسة جاز 
عندهماء وعند مُحمّد وزفر يؤدي الفضل كما مرء والصياغة في الإبريق 
كالجودة في النقود» ولو أدى من الذهب ما يبلغ خمسة دراهم لم يجز عن 
زكاة جميع الوبريق بلا خلاف . 


]1١[‏ فى (ه): «متفرقة». 

(؟) في (أ) و(د) و(ه): «لا اعتبار» والمثبت من (ب) و(ج)» وهو الصواب. 
(1)-: فى (]): «البنهرجة». وسيأتي الكلام على هذه الكلمة. 

() في (ج): «العلمائنا». (5) في (ج): «الربا للقدر للربا». 
[1] ی (ه): «ماتتا درهم). [Vv]‏ في (ه): «لصناعته). 

]۸[ في (ه): «الخلاف من). 


وفي القدوري: «إن زكى من عين الإبريق أدى ربع عشره» ويكون الفقير 
شريكه فيه بربع العشرء وإن أدى من قيمته عدل إلى خلاف الجنس» وهو 
TT‏ 

وعلى هذا إذا كان له مائتا قفيز حنطة ردية أو وسط قيمتها مائتا درهم 
للتجارة. فأدى أربعة أقفدة57) جيدة شنتاة 6 الخمسة لا يجور إلا عن أربعة على 
فنا[ يار] ‏ 0ه بوعي رخن فين الفسية »إن لأ ونا عدن الل وع 
فصار كما لوق اد اة جيدة غالية عن شاتين وسطين . 

ولا ا غاا ی کا و ا 
يجري بين المولى ومكاتبه» قلت: [١1أ/]]‏ ويمكن أن يقال: عاملنا معاملة 
الأحرار حتى صحح إقراضناء وتبرعاتناء وإعتاقنا”*'. والمكاتب لا يصح منه 
شيء من ذلك» والأصحاب لم يذكروا غير الأول فيما علمت» ولو أدى من 

وقال ا إنما لا يجور إذا قصد أداءها عن الحنطة. أما إذا 
قصد الأداء عن القيمة'' والمالية ينبغي أن يجوز» ومراد مُحمّد إذا قصد الأداء 
عن الحنطة» وعنه أنه يقع عن القيمة بغير قصد احتيالا للجواز» هكذا في 
(V) 0‏ 
ا 

وفي الوجيز” : على قياس قول أبي حنيفة. يعني أن الواجب أحدهما 
عنده» فيقع عن الجائز دون الممتنع. 


.)٠٠۸٤ص( انظر: شرح مختصر الكرْخيّ للقدوري‎ )١( 

(۲) في (): «أقفز». (۳) في (د) و(ه): «كما مرا. 

)٤(‏ في (ب): «أفراضها وتبرعاتها»» وفي (د) و(ه): «أقراضها وتبرعاتها وإعتاقها». 

(5) انظر: شرح مختصر الكْرّخِيَ للقدوري (ص79١١).‏ 

(0) في (د): «الفضة». 

(۷) انظر: التحرير في شرح الجامع الكبير (ص١١5).‏ 

(۸) هكذا ذكره المؤلف من غير أن ينسبه إلى مؤلفه؛ فيحتمل أن يكون الوجيز الجامع» 
لمسائل الجامع للقاضي» صدر الدين: سليمان بن أبي العز الحنفي. المتوفى: سنة 
۷ه» سبع وسبعين وستمائة وهو من مشايخ المصنف. وله عدد من النسخ المخطوطة - 


قَصْلْ فى الفصلان» والعجاجيل» والحملان 5 4 
تم ي صا 0 


قال في التيحرير : «والصحيح أنه د يجوز ؟ eb‏ محير بين أداء مالية 
خمسة أقفزة بجنس الحنطة أو بجنس آخرء فعند اختيار أداء الحنطة يصير 
المؤدى باعتبار الذات بعض الواجب» فلو" وقع”"' عن البقية إنما يقع 
بالجودة ولا قيمة لها عند مقابلتها بجنسها»"» وقال به الصيدلاني من 
اة 0 

وقال م وابن نيش [:115/ج] لا يجرى الرديء عن 
الجيد. قال أعحين: ويؤدي الفضل . 
ويؤدي جيذه. وفى N E‏ فإن تعذر يوؤدىي 
ا 


وقوله: (ولنا أن الأمر بالأداء إلى الفقير إيصالا للرزق الموعود إليه). 
يعني قوله تعالى: وما من اة في الْأَرَضٍ إلا عل أله رها [هود: .]١‏ 
قلت : بالأداء؛ يتعلق بالأمرء وإلى الفقير؛ يتعلق بالآداء و(إیصاا) 


= منها نسخة في مكتبة: فيض الله بمدينة إسطنبول بتركيا رقم الحفظ: .٩٤۷‏ 
ويحتمل أن يكون الوجيز لرضي الدين محمد بن محمد بن محمد السرخسيّ»› 
الحنفى . صاحب المحيط الرضوي الذي اعتمده المؤلف من مصادره» المتوفى: سنة 
القع ف مر عن لمحت ایی ا و 
المكرمة برقم .٤٤١‏ هكذا قيدت في الفهارس غير أني لم أجدها في المركز. انظر: 
الجواهر المضية فى طبقات الحنفية .)٤٤١/۲(‏ الأثمار الجنية (۷۷۹/۲)» كشف 
الظنون عن أسامي الكتب والفنون (۲۰۰۱/۲)ء الأعلام للَرَرِكْلَِ 74/0؟ ‏ ١٠)ء‏ 
هدية العارفين .)9١/75(  )5٠٠/1١(‏ 

]1١[‏ في (ه): «ولوا. (۲) في (ج): «دفع». 

(۳) انظر: التحرير في شرح الجامع الكبير (ص7١3).‏ 

.)8/5( انظر: المجموع شرح المهذب‎ )٤( 

.)8/5( المجموع شرح المهذب‎ .4)١١/5( انظر: فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )٠( 

() انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد /١(‏ 505)» الشرح الكبير على متن المقنع .)٠٠١٠/۲(‏ 

(۷) في (د): «الإمامان الشافعي وأحمد بن حنبل رحمهما الله . 

(۸) انظر: المجموع شرح المهذب .)۸/١(‏ 


a‏ الغاية فى شرح الهداية 


مفعولٌ لأجله» فبقي” الأمرٌ الذي هو اسْمْ إِنَّ بلا خبر» لكن يمكن على بُعْدٍ 
أن تجعل (بالأداء) متعلقًا بالخبر المقدر؛ أف أن الآمُرَ ورد بالآداء. 

وه تن في اران ر اترا ةرا ة ب 

15 كرون الل اليك E‏ ال لمحيو la E‏ 


ا والل » والشافعي* [۸/ ب[ وا 


)١”( 5 ١١ ٤ 1۰‏ 1۳ 
واب ثور لك وابي ب" 1 وابن ل » وهو مذهب 9 


)۱٤( + 


وجابر بن عبد الله » وسعيدك بن ["لاس/ د[ عبد الخدز يز e‏ 


. في (ب) و(ج): فيبقى‎ )1١( 

(۲) انظر: مصنف ابن أبى شيبة (۲/ »)٠٠١‏ الأموال لابن زنجويه (۲/ .)۸٠١‏ المحلى 
بالآثار (4/ 22.056 

(۳) انظر: الأموال لابن زنجويه (؟/"”87)» معرفة السنن والآثار (5/ »)4٠‏ المحلى 
بالآثار .)١ 56 /٤(‏ 

(6) انظر: مصنف ابن أبى شيبة (۲/ »)۳٦١‏ الأموال لابن زنجويه (۲/ ۸۳۹). 

(0) انظر: مصنف ابن أبى شيبة (۲/ ١٦۳)ء‏ الأموال لابن زنجويه (۲/ .)۸۳١‏ 

3 انظر: بضر ات ال 0 00 ال بالأنان 185 ): 

)۷( روي عن الليث ‏ رحمه الله تعالى - في هذه المسألة روايتان» هذه إحداهماء رواها عنه 
عبد الله بن صالح كما ذكر ابن عبد البر في التمهيد .)٠١١/۲١(‏ والثانية: رواها عنه 
ابن وهب» وهي أشهرء وهي أن مذهبه كمالك في عدم اعتبار السوم. وانظر: الأموال 
لأبى عبيد (ص”55)» الأموال لابن زنجويه (۲/ ۸۳۳)ء المحلى بالأثار (5/ 55١)غ:‏ 
الاستذكار (8/ ۱۹۳)ء التمهيد »)١57/7١(‏ مجموع فتاوى ابن تَْوِيّةَ (8؟/ 035-380 . 

(۸) انظر: الام (۲/ »)٠١‏ مختصر المزني »)١51/8(‏ المجموع شرح المهذب (5/ 0701 . 

(9) انظر: الشرح الكبير على متن المقنع (571/7)» شرح الزركشي (۲/ ۳۷۷)» الإنصاف 
(*/ 6ع). 

(١٠)انظر:‏ الاستذكار (۱۹۳/۳). 

(۱۱) انظر: الأموال لأبى عبيد (ص555). الأموال لابن زنجويه (۲/ ۸۳۳). 

(؟١١)انظر:‏ الإشراف (6/ 0). 

(١)انظر:‏ مصنف ابن أبى شيبة (۲/ .)٠٠١‏ الأموال لابن زنجويه (؟/8794)» معرفة 
الف والآثار (84/5). 

5 انظ امه اننأ فة 2010/0 الاموال لانن زتره 00۳۳/07 سن 
الدارفُظين ٠ .)٤۹۳/۲(‏ 

(18) انظر: الأموال لابن زتجويه (0/ 0)۸۸ الميخلى بالآثان 6۹/6 60: 


قصل في الفصلان» والعجاجيل» والحملان 


(۱) 
وقال ET‏ ول PT‏ تجب الزكاة فون المعلوفة. 


١ 00‏ ل 00 (006) 
والنواضح بالعمومات» ويروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز ذكره في الإمام 2 . 
ولنا: ما تقدم من كتاب أبي بکر» وعمرو بن حزم : (وفي سائمة الغنم 
فى كل أربعين شَاةً شاةً» . 
وشرط السوم في الإبل في حديث [١١١ب/آ]‏ بهز بن حكيم بن معاوية› 
غ ابه عن جذه قال : سمعت رسول الله يه يقول: «فى كل إبل سائمة 
ف كل أربعين أبنة لبون...) URES‏ دک في الإمام» وقد ورد 


)١(‏ انظر: التمهيد .)٠١٤١١/۲١(‏ (۲) نفس المصدر السابق. 

(۳) انظر: التمهيد )٤( .)٠٤١١/۲١(‏ انظر: المدونة .)١٥۷/١(‏ 

(5) روي عن عمر بن عبد العزيز فى هذه المسألة روايتان» هذه إحداهماء وهى أن الزكاة 
a‏ وإق الم كوا تفي انار »ا لأموال لابن a‏ 
7 أحكام القرآن للطحاوي .»)7584/١(‏ المحلى بالآثار »)١57/5(‏ عمدة القاري 
شرح صحيح البخاري (۲۲/۹). والثانية: كقول الجمهوز. انظر: الأموال لأبي عبيد 
(ص١47)»‏ مصنف ابن أبي شيبة (۲/ 207760 أحكام القرآن للطحاوي 2)591/١(‏ 
المحلى بالآثار (5/ »)١54‏ الاستذكار (۳/ ۱۹۳)» مجموع فتاوى ابن تَيمِيَّة /٠٠(‏ 
۲(« إعلام الموقعين عن رب العالمين »)٦۲/۲(‏ عمدة القاري شرح صحيح 
البخاري (۲۲/۹). 

() في (ب) و(ج) كتب هكذا: «هذا قول أهل العلم كعطاءء. والحسن» والنخعي› 
وسعيد بن جبير» والثوري» والليث» والشافعي» وأحمدء وأني ثور» واي عبيدك» 
وابن المنذر» ويروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز ذكره في الإمام. 
وقال قتادة» ومكحول» ومالك: تجب الزكاة في المعلوفة» والنواضح بالعمومات› 
وهو مذهب معاذ» وجابر بن عبد الله » وسعيد بن عبد العزيز» والحسن بن صالح». 
والمثبت من (أ) و(د) وهو الصواب؛ لاتساق الكلام» وموافقة نسبة الأقوال 
لأصحابها . 

[۷] فى (ه): الفى) . 

(۸) أخرجه أبو داود (1910)» والتَّسَائِنَ (444؟7): وأحمد (50015)» والحاكم )١448(‏ 
وصححه» وقد ذكر هذا الحديث الإمام أحمد بن حنبل فقال: ما أدري ما وجهه؟! 
وسئل عن إسناده» فقال: هو عندي صالح الإسناد. انظر: المغني (5//,)» وصححه 
ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق »)٠٤١/۳(‏ وحسنه الألباني في إرواء الغليل - 


م ا ل لاي في شن اهدي 


ا 
قر( ا ET‏ 

قال شمس الأئمة السرّحَسِيّ في المبسوط: «المطلق يحمل على المقيد 
إذا كانا في حادثة واحدة» والصفة إذا قُرِنَتْ بالاسم العلم تَتَرَلُ مَنْزْلَةَ العِلَدِ 
ليجات ضيه 

وعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه» عن رسول الله يَلهِ: «ليس في 
العوامل صدقة”*'. قال أبو الحسن القطان: إسناده صحيح» ذكره 
في الإمام. 

وعن طاوس"''» عن ابن عباس» عن رسول الله يَكِِ: «ليس في البقر 
العوامل صدقة» ولكن في كل ثلاثين تبيع» وفي كل أربعين مسن أو مسنة». 
رواه الدَارَقظيت9 . 


= في تخریج أحاديث منار السبيل (577/7). 

)١(‏ في (): «بتقييد). (۲) في (ب): «الصوم». 

OED E © 

© خر 0 وي إسعافة الفقر ن بيت الول فال ال ل ف 
N OEE SS IO N Oa‏ 
هو من كلام رسول الله ب وإنما يعرف بإسناد منقطع» فقلبه الصقر على أبي رجاءء 
وهو يأتي بالمقلوبات». انظر: المجروحين لابن حبان .)۳۷١/١(‏ وفيه أيضًا: 
أحمد بن الحارث الراوي عن الصقر هو الغساني» قال أبو حاتم الرازي: هو متروك 
الحديث. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم »)٤۷/۲(‏ نصب الراية (781//7), 
التلخيص الحبير (7/ .)370١‏ 

.)۲۸١ /5( انظر: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام‎ )٠( 

[1] في (ه): «طاووس». 

(۷) أخرجه الطَبَرَانِيَ في المعجم الكبير )5٠ /١١(‏ برقم ,.23١91/4(‏ والدَارَفْظِنيَ (۱۹۳۹)ء 
فيه ليث بن أبي سليم» وسوار بن مصعب» قال الذهبي في تنقيح التحقيق :)٠٠ /١(‏ 
وار وو ول و ول راجن في نصب الراية (۲/ :)٠١‏ «ورواه 
ابن عدي في (الكامل)» وأعله بسوار» ونقل تضعيفه عن البخاري» والنَّسَائِىَء وابن 
معين. ووافقهم» وقال: عامة ما يرويه غير محفوظ). وانظر: الكامل في ضعفاء 
الرخال / 006۴7 التلحيصن : الحيور 006١/9‏ :وضعفة ا لالات انظ لمل 
الأحافيف ا O aa‏ ۰ 


0 في الفصلان» والعجاجيل . والحملان 


| 


۳ 
4س 
م 
م 

اما 


وعن جابر به أن رسول الله ية قال : اليس في المثيرة'' صدقةاء 
رواه الدَارَفظين”'". 

وقد تقدم ليس في الجبهة» ولا في النخة صدقة» قال عبد الوارث بن 
سعيد” : النخة الإبل العوامل» وقال الكسائي: البقر العوامل”*'» وقال غلام 
تعلب: النخ السوق الشديدء وإنما يكون ذلك في العوامل””' . 


وفى أحكام الحافظ الضياء المقدسى» عن جابر بن عبد الله قال : ١‏ 
000 


من البقر التي يحرث عليها من الزكاة شيء» 

ولأن العلف يستغرق نماءهاء ولأنها لا تقتنى للنماء بل للحاجةء فلا 
بحب انلها اكه علدا 77 ةلود وودوو السكن 6 ضيف الخو 

اعترض شهاب الدين [554٠١ب/ج]‏ القرافي ياه فقال : «المفهوم إن قلنا : 
إنه حجة فالإجماع على أنه إذا خرج مخرج الغالب [08اب/ب] لا يكون 
حجة” ٠"‏ وغالب الأنعام السوم ولا سيما في الحجاز. 

سلمنا سلامته عن معارضة الغلبة» لكن الام مقدم عليه إجماعاء 
وهو معنا؛ لقوله" ' إبية: «في كل أربعين شاة شاةا» وهو عام بمنطوقه» 


.)1١99/١( المثيرة: البقرة التي تثير الأرض. انظر: الفائق في غريب الحديث‎ )١( 

(۲) برقم .)۱۹٤٤(‏ وضعف البيهقي هذا الإسناد» وصححه موقوفا. انظر: السنن الكبرى 
للبيهقي .)۱۹٩/٤(‏ والموقوف أخرجه ابن أبي شيبة (19151): عن ابن جريح». قال : 
أخبرني زيادء أن أبا الزبير» أخبره» عن جابر» قال: «لا صدقة في المثيرة». انظر: 
لقت الواية 0750/10 اليكو المت 040/67 : 

)۳( في (ج): (سعيد). 

.)٤١١/١( انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (١/۷)ء الصحاح‎ )٤( 

.)٤١١/١( الصحاح‎ .)١ /"( انظر: معجم ديوان الأدب‎ )٥( 

(5) فى (د): «شىء من الزكاة». 

(0) أخرجه الذَّارَقْظينَ (١٤۱۹)ء‏ والبيهقي (۷۳۹۷). قال البيهقي: إسناد صحيح . 

(۸) فى (ب): «لثياب»). 

lela aN OTN SEL 
.)۳۸١ /١( الكافي‎ 

(١)انظر:‏ شرح تنقيح الفصول (ص١۲۷). )۱١(‏ في (ج): «قوله». 


ا( ۳۰۰ الغاية في شرح الهداية 


ويؤكده''' أن الزكاة إنما وجبت في الأموال النامية شكرًا لنعمة النماء في 
الأموال. والعلف يضاعف النماء في الجسد» والعمل يضاعف المنافع» فيكون 
هذا من باب مفهوم الموافقة لا مفهوم المخالفة» فيثبت الحكم في صورة 
النزاع بطريق الأولى» وانعقد" الإجماع على أن كثرة المؤونة لا تؤثر في 
إسقاط الزكاة بل في نقصها؛ كالسيح”" مع النضح والدالية»“ . 

قلنا: لا اعتبار [177أ/1] لما ذكر مع وجود النصوص بخلافه””' من نفي 
وجوب الصدقة» ولو حملت الصفة" على أنها خرجت مخرج الغالب للغت 
فائدتها وتأثيرها.ء فحملها على الفائدة أولى. 

والجواب عن قوله: المنطوق مقدم على المفهوم؛ أن المنطوق المطلق 
يحمل على المقيد [١۳أ/د]‏ في حادثة واحدة لما عرف على ما" قدمناه. 

وقوله: فيكون من باب مفهوم الموافقة لا مفهوم المخالفة» قلنا: ليس 
هو مفهوم المخالفة بل مفهوم الصفة. 

وقوله: والعمل يضاعف المنافع: ضعيف جدًا؛ لأن الزكاة لا تجب 
بنماء المنافع» بل بنماء العين . 

قال السرٌّحَسِيَ: «والحوامل التي“ يحمل عليها الأثقال إنما يطلب“ 
النماء من منافعهاء ولا اعتبار بها في الزكاة» وللمؤونة وتراكمها تأثير في 
ال 

وقوله: كثرة المؤونة لا يؤثر'''' في إسقاطهاء بل يؤثر'"'' في نقصهاء 


)١(‏ فى (ه): «ويؤيده»). (۲) فى (): «وانعقاد». 


(۳) فی (): ااكتلشيح) . وفى (ه): (كالشيخ) . 


0) انظر: الذخيرة للقرافي ٩1/۳(‏ - 97). 


(5) في (ب): «بخلاف من بقي». (0) في (): «الصدقة». 

(0) في (ب): «فيما»). (۸) في (ج): «التي لم»» مشطوب عليها . 

)0( في (): «تطلب». وفي (ب) و(ج) و(د) و(ه) مهملة. والصواب المثبت لملاءمته 
السها ف 


.)١١١ _ ٠١١ /۲( المبسوط للسرّخسِي‎ :رظنا)٠١(‎ 


)1١(‏ في (ب) و(ه): «تؤثر». [؟١]‏ في (ه): «تؤثر». 


قصل في الفصلان» والعجاجيل » والحملان (mJ‏ 
قلنا: إذا لم يؤثر ها هنا“ في تنقيصها بالإجماع» وجب أن يؤثر في 
إسقاطهاء وإلا يلزم إلغاء الوصف المؤثر بالإجماع» ووجوب الزكاة في 
السائمة باعتبار خفة المؤونة» فلو وجبت مع كثرة المؤونة لم يكن لخفة 
المؤونة أثر في الإيجاب. 

وفي المحلى: «قال مالك: يزكي السوائم» والمعلوفة» والمتخذة 
للركوب والحرث» وغير ذلك من الإبل» والبقرء والغنم» وقال أبو الحسن بن 
المغلس من الظاهرية: في الإبل كذلك» وفي البقرء والغنم لا زكاة إلا في 
سائمتها ‏ ولا خفاء [۷۹٠أ/ب]‏ في فساد قوله؛ لأن البقر لم يرد فيها شرط 
السوم. والظاهرية لا يرون القياس حجة""ا - وقال بعضهم: الإبل والغنم يزكي 
سائمتهاء وغير سائمتهاء وأما البقر فلا يزكي إلا سائمتهاء وهو قول أبي بكر بن 
داود - عكس نص الحديث» ولم تختلف الظاهرية في أن الإبل لا يشترط فيها 
السوم - وعند بعضهم يزكي غير السائمة من ذلك في الدهر مرة واحدة ثم 
ل 

وفي البدائع : إن سيمت" للحملء أو الركوب» أو اللحم فلا زكاة 
فا وان اميت لار فا 01و ااا اجار بحس لو 
كانت ارا من الوبل أو أقل 0 مائتي درهم يجب فيها خمسة» وإن 
كاتف ا ا ارق تا دهي ا "تحب لبها الرقااك وإن ایت 
للدر"“ والنسلء ففيها زكاة السائمة*""“ [؟5اب/أ]. 


)١(‏ في (ج): «هنا». (0) في (): «تؤثرا. 
(۳) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (۷/ 07). 

)٤(‏ فى (د): «عن). 

)٥(‏ ان الع ا لار( 15 6): (0) في (ج): «اسيمت». 
0) في () و(ه) زيادة: «فيها وفي البدائع». 

(۸) في (): «إن أسيمت وإن أسيمت». (9) في (ج): «الزكاة». 
)١(‏ فی (): «(يساوي)» وفى (ب) و(ه) مهملة. 

1 فى 2010 ا که 7 ف( اللتسل‎ )1١( 
٠ .)٠١ /۲( انظر: بدائع الصنائع‎ )۱۳( 
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وفي الذخيرة: «اشترى إِبلّا سائمة بنية التجارة» وحال عليها الحول وهي 
سائمة» يجب فيها زكاة التجارة دون زكاة السائمة» وأجمعوا على أنه لا يجمع 
بين زكاة السائمة» وزكاة التجارة”'؟ ‏ وهو قول الشافعي”"» ومالك" 
وأحمد”*'» وثمرته تظهر فيما ذكره قبل هذا والإسامة لا تنافي التجارة» فإن 
لم يبلغ قيمتها مائتي درهم لا تجب فيها زكاة التجارة» ولا زكاة السائمة» ولو 
كانت خمسًا من الإبل» ولو بدا له أن يجعلها سائمة تصير سائمة وتخرج من 
التجارة بنيته؛ لأن الإسامة مستمرة لهاء بخلاف ما لو نوى التجارة في 
اا ول يكن تواها عند شرائها. خي لا تكرت للتخارة ها لم رغص هان 
وكذا لو كانت له سائمة فنوى أن" تكون علوفة لم تصر علوفة حتى يعلفها ثم 
لا يبني حول السائمة على حول التجارة» وبالعكس بل إذا صحت إحداهما 
انتالحر ليا من ذلك الز فف" 

وكذا الزرع» والثمر في الجديدء وأحد قولي القديم تجب زكاة العين» 
وفي أحد قولي القديم تجب زكاة التجارة”* . 

وجه الأول: أنه مجمع عليه؛ ولأنه”'' يعرف بالعدد [5"ب/د]ء والكيل» 
وفي التجارة يعرف ظنًا!” 2 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع (؟//اه). 
(۲) انظر: الأم (۲/ 2207 الحاوي الكبير (۲۹۳/۳)ء فتح العزيز بشرح الوجيز .)8١/7(‏ 
00 انظر: المدونة )۱/ 0۷(« الان والتحصيل )۲/ «(A4‏ المقدمات الممهدات 


(۳۳۰/۱). 
)٤(‏ انظر: الكافي »)51١/١(‏ الشرح الكبير (1۲۹/۲)» كشاف القناع .)۲٤١/۲(‏ 
(5) في NED‏ 0 فی (د): «أن لم». 


(۷) انظر: الذخيرة البرهانية (ل؟5١٠١٠/1).‏ 

(۸) انظر: الحاوي الكبير (7/ 2059077 فتح العزيز بشرح الوجيز »)8١7/5(‏ المجموع شرح 
المهذب .)06١/5(‏ 

(۹) في (ج): «ولا). 

)١(‏ اتفقت جميع النسخ على هذا السياق» وفيه غموض› وفي المجموع (5/ :)0٠‏ «قال 
أصحابنا رحمهم الله تعالى: إذا كان مال التجارة نصابًا من السائمة» أو الثمرء أو الزرع 
لم يجمع فيه بين وجوب زكاتئ التجارة والعين بلا خلاف. وإنما يجب إحداهماء = 


قَصْلّ فى الفصلان» والعجاجيل» والحملان 7 
= ا — 


اما 


فإن لم يبلغ" في أحدهما" نصابًا يعتبر ما يبلغ" ذكره النووي في شرح 
ا 

ثم السائمة هي التي تكتفي بالرعي في أكثر الحول» وبه قال ابن حنبل 
[۱۷۹ب/ب]. 

قالت الشافعية في بعض وجوهها يشترط في جميع الحول كالنصاب» 
اک کال کاک الات سا 

ولا" : أن اسم السائمة لا يزول بالعلف اليسير» فلا يمنع دخولها في 
الخر 4 ولان العلف البسير لا بمكن ارز هته كان كالعدم». ولان 
الضرورة تدعو إلى العلف في بعض السنة كمدة"' الشتاءء فإنه قد لا يوجد 
المرعى فيها لا سيما أهل الجبال» فلو منع لما وجبت الزكاة في السائمة 
أا و اعفار اللا بوب مط الرقاة أن اها ا فرا ذا هن 
الزكاة» ولأنه وصف معتبر في رفع الكلفة» فاعتبر منه الأكثر كالسقي بما لا 
كلفة فيه في الزرع. بخلاف ما إذا كان بعض النصاب معلوفة؛ لأآن النصاب 
عدن . انا ولك قف وو ر ولول عدون بوجوده في 
ال يو نينا N E‏ لي يدن روا ال E‏ 


(0) 


= وفي الواجب قولان: أصحهما ‏ وهو الجديد» وأحد قولي القديم ‏ د تجب زكاة العين. 
والثاني : وهو أحد قولي القديم. تجب زكاة التجارة. ودليل العين ا أقوى؛ لكونها 
مجمعًا عليهاء ولأنها يعرف نصابها قطعًا بالعدد والكيل» وأما التجارة فتعرف ظنا» . 

]١[‏ في (ه): «تبلغ». (؟) في (): «إحداهما». 

[۳] في (ه): «تبلغ». )٤(‏ انظر: المجموع (5/ .)6١‏ 

.)"99/١( الشرح الكبير (؟558/1)» دقائق أولي النهى‎ »)١/5( انظر: المغني‎ )٥( 

(5) انظر: نهاية المطلب (”/ .)۲١٤‏ الوسيط .)٤۳٦/۲(‏ البيان (۳/ .)٠١١‏ 

(۷) فى (د) و(ه): «قلنا». 

(۸) يعني قوله يَكلِِ: «في سائمة الغنم زكاة». 

[9] فى (ه): «فى مدة». )١(‏ فى (): «وجوب). 

. في (ج): (الشياه)‎ )1١( . في (ج): (أكثر)‎ )1١( 

(۳) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (١/۹٥٠)»ء‏ الشرح الكبير على متن المقنع 
(/459). 
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وفي المنافع: «لم يرجح جهة العبادة إذا أعلفها نصف الحول؛ لأن 
الشك وقع في السبب» لأن المال إنما صار سببًا بوصف الإسامة» والترجيح 
إنما يكون إذا تم السبب ووقع الشك في الحكي»". 

قوله: (ولا يأخذ”" المصدق خيار المال ولا رذالتهء ويأخذ الوسط). 

00 0 : 

قال الزهري: إذا جاء المصدق قسم الشاة أثلاثاء ثلث خيار» وثلث 
اوا و ا و و التعيدت هد ا وا و و 
و ودلثت سرار» و من بو : 

ورفعه سفيان بن حسين» عن ابن شهاب [١٥۱ب/ج].‏ 

وروي نحو هذا عن عمر بن الخطاب ا والأحاديك تدل عله ها" 
«فإياك» وكراتم أموالهم...» EE‏ لحي 

ومنها: ما روى سفيان بن عبد الله الثقفي» عن عمرء وقد تقدم وفيه: 
«لا تأخذ الأكولة» ولا الربّى“ ولا الماخضء ولا فحل الغنمء وتأخذ 
الجزفة::والفة» وذلك غدل سن غذاء الالء وحار : 

و”“'“الأكولةٌ - بفتح الهمزة - الشاة السميئة التي أعدت للأكل . 

وفي الصحاح: «الأكولة الشاة التي تعزل للأكل'''' وتسمن» ويكره 
للمصدق أخذهاء وأما الأكيلة؛ فهي المأكولة يقال" "":/ هي أكيلة السبع. 
والهاء لغلبته اسمًا) . 

وقال المطرزي: «أكيلة السبع : هي التي منها يأكل» ثم تستنقذ منه. 
والأكولة: هي التي تسمن للأكل. هذا هو الصحيح)”'"''. 


.)7١7ص( في (): «النافع». (۲) انظر: المنافع‎ )١( 
في (): «يؤخذ».‎ )۳( 
.)۱۸۹/۲( انظر: الاستذكار (۲۲۲/۳)» شرح الزرقاني على الموطاً‎ )4( 


)0( تقدم تخريجه . )05 تقدم تخريجه. 

(۷) تقدم تخريجه. (0) في (]): «الربا». 

)0( تقدم تخريجه. (١٠)زيادة‏ من (ب) و(ج) و(د). 
)١1١(‏ في () و(ب): «الأكل». ]١[‏ في (ه): «فيقال». 


()انظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص۲۷). 


قصل في الفصلان» والعجاجيل» والحملان 


وفي مجمع الغرائب» والنهاية لابن الأثير": «الأكولة: التي تسمن 
للأكل» وقيل: هي الخصئ». 

وقال أبو عبيد: «والذي يروى في ال وإنما الأكيلة 
الماكولة فت وقان هده اكيلة OE ED‏ ذه فانها ال 

وفي المغرب: «وعن ابن شميل: أن أكولةَ الحيّ قد تكون أكيلةً. وهذا 
إن صح عذر لما روي عن مُحمّد كَْنْهُ: أنه استعمل الأكيلة في معنى السمينة؛ 
على أنها قد جاءت في حديث عمر ونه من رسالة قاضي القضاة أبي يوسف 
- يعقوب بن إبراهيم بن حبيب”'' بن خنيس بن سعد بن حبتة بنت مالك» عرف 
سعد بأمه حبتة» وأبوه عوف بن بحير”"”* وَرَدَّ [184/ د] النبيئُ ية سعد بن 
حبتة يوم ا اه يوم الخندق يقاتل [77١س/أ]‏ قتا لا 
ذا دعاه» ومسح على رأسهء ودعا له بالبركة في نسله و فكان 
عن الا عي وال [أرمفيو .انا لعشيو :ذكره ضف انمالك دين ا 
النيسابوري في شرف المصطفى"''' بي إلى هارون الرشيد""'' غير مرة ‏ 


)١(‏ انظر: مجمع الغرائب (ص14). 

(۲) انظر: النهاية في غريب الحديث والآثر .)08/١(‏ 

(۳) فى (د): «الأكولة». 

3 انظر : غريب الحديث لأبي عبيد (۲/ .)٩١‏ 

(5) تقدم ذكره وهو قوله طبه : «لا تأخذ الأكولةء ولا الربّىء ولا الماخحض» ولا فحل 
الغنم. . .2 إلخ. 

60 في (ب): (ايعقوس). 

)۷( في (ب): اعرف بن بحي ار» وفي (د): «عرف بابن بحير). 

(۸) انظر: المؤتلف والمختلف للدارقطني .)1۹٤/۲(‏ الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة 
الفقهاء (ص۷۲١).‏ الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء 
والكنى والأنساب .)٤١/۲(‏ 

(9) في (): «اصغرا. 

0( في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «في ولده ونسله» . 

.)086 085 /۲( لم أجده في شرف المصطفى . وانظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب‎ )1١( 

)١١(‏ في (1): «الشيد». 


00 م الغاية في شرح الهداية 


ححد | بت -. 


Na SS ANE OG‏ يعني تنا جديا 
ليأكلها»”” . a.‏ 

وفي البدائع : «قال. محمد الأكيلة: التي تسمن للأكل» وطعنوا في تفسير 
LE‏ أن "لأ كله الجا كول 

وفى المبسوط: «الأكيلة التي تسمن للأكل. وقال يونس: هي الأكولة 
إنما الأكيلة التي تكثر تناول العلف. قال السرّحَسِيَ: ولكن في عادة العوام 
أنهم يسمون التي تسمن للأكل الأكيلة» ومقصود محمد تعليم العوام» فاختار 
ما كان معروفًا عندهم؛ ليكون أقرب إلى أفهامهم مع ما فيه من اتباع الأثر؛ 
الزن “تييير "؟ د "وس حر اب د 

وقال النسفي» والكاساني في طلبة الطلبة والبدائع؟؟: طعنهم 
مردودء وكان عليهم تقليده إذ"''' كان إمامًا في اللغة» وإمامًا"''' في الشريعة 
واجب [١٠۱۸ب/ب]‏ التقليد فيهما؛ كتقليد نقلة اللغة مثل أبي عبيد القاسم بن 
سلام» والأصمعي» والخليل» والكسائي» والفراء» وغيرهمء. وقد قلده 
أبو عبيد"“ مع جلالة قدره» واحتج بقوله» وسّئل أبو العباس: عن الغزالة؟ 
فقال: هي عين الشمس» ثم قال: أما ترى [١١٠١/ب]‏ محمد بن الحسن قال 
لغلامه: انظر هل دلكت الغزالة؟ يعني الشمس» وكان ثعلب يقول: محمد 
عا من أقزان شيو نه ظ 


وإن فسرت الأكيلة بما قاله الطاعن» لكن تفسير محمد أولى» وموافق 


)١(‏ في (ج): «قال محمد). (؟) في (أ): «الرَبا». 
)۳( انظر : المغرب في ربت المعرب (ص۲۷) . 

(۳/۲) انظر: بدائع الصنائع‎ )٤( 

(5) في (): «لآن»» وفي (ج) و(د): «لا أن). 


(5) في (د): «أشكل». (۷) انظر: المبسوط للسَرّحَسِيَ (۲/ .)١۷۳‏ 
(۸) انظر: طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية (ص17). 
6 انظر: بدائع الصنائع .(TT/Y)‏ 5 (أ) و(د): «إذا». 


)١١(‏ فى (): «وأما). 
(۱۲) انظر مثلًّا: غریب الحديث 2#”1/١(‏ ۷۹ء 7١٠)ء‏ (15*"/5ء .)١76‏ 


فصل في الفصلان› والعجاجيل › والحملان CIM‏ 


| 


للغة»» قاله علاء الدين الكاساني”'. 

وقال النسفي: «لو كانت الأكيلة بمعنى المأكولة كما زعم الطاعن؛ 
لاستوى فا المدكر.والموتق» ها لاء لوال خلى آنا لست تعن 
ناكرا يل اف لماء اعد CE‏ امم الها اعد E‏ 

والربى = بض الراء»ء وتشديد الباء مقصورة ‏ هي التي تربي ولدها. 
قالوا: وجمعها رباب - بضم الراء“ . 

قلت: هو اسم جمع» وليس بجمع؛ كالتوءم» والرّخال» والتكات» 
وهي کا 

والرّباب ‏ بالكسر المصدر ‏ ومن الإبل عائذ" وجمعها عوذ”*'. ومن 
ذوات الحافر فريش”'' وجمعها فرش”''©, ومن" الآدميات [1/1114] نفساء 
وجمعها نفاس» كعُشراء وجمعها عشار"'. 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع (5/ 0779 . [۲] في (ه): «بالفاء». 

E ©‏ اللي فى لاني كنات النقيية OV‏ 

(:) انظر: معجم ديوان الأدب (۸۸/۳)» الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص44)ء 
تهذيب اللغة (١٠/١١١)ء‏ الصحاح )١١/١(‏ وفيه: «والرّبّى - بالضم ‏ على فُعْلى : 
الشاة التي وضعت حديئًاء وجمعها رَبابٌ بالضم» والمصدر ربابٌ ‏ بالكسر »2. 

(0) فى (): «هى). 

50“ انظ ترس N‏ لاحب انر اناق 1/1 بتكو دقام السرويسن 
(218/91). 

(۷) ضبطت في جميع النسخ : «عائد» ‏ بالدال المهملة - والصواب المثبت. انظر: الزاهر 
فى غريب ألفاظ الشافعى (ص١٠223»‏ تهذيب اللغة (۳/ 45)» لسان العرب (۳/ .)٠١٠١‏ 

0 حيطيو ا اعرد عا لدان اا ي افر ت الت ار راف 
في غريب ألفاظ الشافعي (ص١١٠٠)»‏ تهذيب اللغة (۳/ 95)» لسان العرب (۳/ .)٠٥٠١‏ 

(9) في () و(ب) و(ج): «فريس» - بالسين المهملة ‏ وفي (د): «فرش». والصواب 
المقنت: انظرة الزاهر فى غريب ألفاظ. الشافعى (ضن١)0‏ تهذيبها اللغة (8/ 942): 
لار ال 0 ا 

)٠١(‏ في () و(ب) و(ج): «فرس» - بالسين المهملة ‏ والمثبت من (د) وهو الصواب. 
انظرة فس المضادن الساةة. 

[1١]فى‏ (ه): «من». بدون الواو. 

(15) أنظرة الراعر في هريب القاظ الشافعى ,من هديب للع 04د 


_ الغاية في شرح الهداية 


وفي المغرب: «الربَى الحديثة''' النتاج من الشاة» وعن أبي يوسف التي 
معنا الدع 


والجمع رباب بالضم. 

قال النووي: «قال آهل اللغة: هي قريبة العهد من الولادة» وقال 
الأزهري: يقال: هي في ربابها ‏ بكسر الراء ‏ وهي ما بينها وبين ولادتها 
خمس عشرة"' ليلة» قال الجوهري: قال الأموي: هي ربَّى ما بينها وبين 
E‏ 

قال مُحمّد: الربّى قريبة العهد بالوضع التي تربي ولدها. 

قال صاحب البدائع : «ردوا على مُحمّد في الرٌبّىء وزعموا أنها مُرَبَّاةٌ لا 
مُرَبية» ووافق مُحمِّدًا في الربّى صاحبٌ الديوان » والمجمل» قال صاحب 
المجمل: الربّى التي تحبس في البيت» فهي مربية لا مربأ . 

قال النووي في شرحه: «الربّى”"' إن كانت قريبةً العهدٍ بالولادة لا تقبل 
في [4“#ب/د] الزكاة في وجهء قال إمام الحرمين: [١18أ/ب]‏ قالوا: لأنها 
تكون مهزولة لقرب عهدها بالولادة - قال - وهذا ساقط قد لا يكون كذلك» 
وقد يكون غير المربّى مهزولة» والهزال الذي هو عيب هو الهزال الظاهر 
ابي“ . 

ثم قالوا“ : لا تجزئ الحامل في الأضحية”''؛ لأن المقصود منها 
اللحم» والحمل يهزلهاء ويقل بسببه لحمها فقد تناقض كلامهم كما ترى. 
= لسان العرب (9/ .)06٠‏ 


]١[‏ فى (ه): «الحديث». 
(۲) انظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص۲۷). 


[۳] في (ه): «خمسة عشرا. )٤(‏ انظر: تحرير ألفاظ التنبيه (ص7١٠).‏ 
(۷) في (ج): «إلى». (۸) انظر: المجموع .)٤١۷ /٥(‏ 


00( يعني الشافعية. انظر: المجموع (578/6). 
)۱۰( في (): «التضحية». وفي (ب) و(ج) و(ه): «الضحية». 


قصل فى الفصلان» والعجاجيل» والحملان طحم 
لاا ...ناا ل ٠-110‏ 15 ا 


والماخض الحامل التي حان ولادتهاء وإلا فهي حَلفة» والمخاض 
الطلق قال الله تعالى: ©#تَأَجَاءَها الْمَخَاضٌ إل جنع الاد [مريم: ۲۳]. 

وقال الأزهري: «هي التي أخذها المخاض» وهو وجع الولادة"' 
وقد مخضت _ بفتح الميم» وكسر الخاء -. 

وال : جمع عَذِيّ؛ مثل : گریم وكرام وهي صغار السخال”". 
ويجوز أن يراد بها الرديء - وهو مهموز - ولهذا قابلها بالخيار. 

وروی أبو داود بإسناده أن رسول الله ييي قال: «ثلاث من فعلهن فقد 
طعم الايمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا هوء وأعطى زكاة ماله طيبةً 
بها نفسه رافدة عليه كل عام ولم يعطٍ [51٠أ/‏ ج] الهَرِمَة: ولا الدَرِنَة” '. ولا 
المريضة. ولا الشَرّط اللئِيمةَ» ولكن من وسط أموالكم» فإن الله لم يسألكم 
خرو يأمركم اا 

ومعنى رافدةً معينةًء والدّرتَة"" الجَرْبَاءُء والشّرَط رذالة المال ‏ تقول!؟!: 


)١(‏ الحَلِفَةُ: ‏ بكسر اللام ‏ هي الحامل من الإبل وجمعها مخاض من غير لفظهاء كما 
تجمع المرأة على النساء من غير لفظه. انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 
.)١ 784 /1(‏ 

(۲) انظر: تهذيب اللغة (۷/ لاه). 

(۳) انظر: العين (/۳۹٤)ء‏ تهذيب اللغة »)١58/4(‏ الصحاح (5545/5). 

E (٤(‏ (اعند) . )٥(‏ فى (د) و(ه): «الردية». 

() فى (أ) و(ب): «يأمرك». 

42 ا أبو داود )۱٥۸۲(‏ قال أبو داود: وقرأت في كتاب عبد الله بن سالم بحمص 
عند آل عمرو بن الحارث الحمصى» عن الزبيدي» قال: وأخبرنى يحيى بن جابر» 
قن بجيو نين تقبو عن غ اللة ين مار ا ری نز ا نة ن قال 
النبي كلِ: ... الحديث» وإسناده منقطع بين جبير بن نفير وعبد الله بن معاوية 
الغاضري. انظر: شرح أبي داود للعيني (5/ .)۲۷٤‏ ووصله الطَبَرَانِيَ في المعجم 
الصغير )"75/١(‏ برقم (42000 قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (؟/ 
4 «ورواه الطَبَرَانِيَ وجود إسناده» وسياقه أتم سندًا ومتنًا». وصححه الألباني 
انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة (۳۸/۳). 

(A)‏ في (د): «والردية»). [9] في (ه): «يقال). 


2-6 الغاية فى شرح الهداية 
|| 2 ا د نت اكد > اد 
رَذْلَ رَذالة» مثل كَرُّم. كرّامة ‏ والهَرمةٌ الكبيرة التي سقطت أسنانها من الكبر”". 


وقال يَكلِةِ: «ولا يؤخذ في [54١ب/أ]‏ الصدقة هرمة, ولا ذات عوار”''. 
ولا ئيس إلا أن يشاء المصدق). في الكقاتت الذي كتبه ار بكر لانس: 


3 5 ۳ 
وفل تقده' 1 


وفي شرح البخاري لابن بطال: «العوار”*' ‏ بفتح العين ‏ العيب كله. 
وبضمها ذهاب العين اا 


وقال غيره: الضمء والفتح لغتان» والفتح أفصح"''. 

وعارض ذلك حديث عائشة وا قالت: «بعث رسول الله ية مصدقًا في 
أول الإسلام فقال: حَُذٌ الشارف”"» والبكرّء وذواتٍ العيب» ولا تأخذ 
حزرات أموال الناس»» قال هشام: أرى ذلك ليتألفهه'” . 


ثم نسخ بكتاب أبي بكرء وعمرء وعمرو بن حزم بالنهي عن [۱۸۱ب/ب] 
ذلك» ذكره أبو عبيد في الأموال”*'. 


وحزرات المال خيارها ‏ بتقديم الزاي على الراء - وهو الأصح الأشهر. 
: (۱۰) 
ويروى بالعكس دكرهما النووي : 
وفى ديوان ال ار «حزرة المال خياره». 


)١(‏ انظر: معالم السنن (۳۷/۲)» الفائق في غريب الحديث »)۳١١/۲(‏ جامع الأصول 
(1/(. 

(0) في (): «عور». (۳) تقدم تخريجه. 

(6) في (): «العور». 

(5) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (۳/ .)٤۷١‏ 

(5) انظر: معجم ديوان الآدب (۳۷۱/۳). 

(۷) الشارف من الإبل هي الناب الهرمة. انظر: الأموال لأبي عبيد (ص٤۹٤).‏ 

(۸) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار .)۳۳/١(‏ وأخرجه البيهقي في الكبرى (5/ 
)عن عروة مرسلا. 

(9) انظر: الأموال لأبي عبيد (ص٤۹٤).‏ (١٠)انظر:‏ المجموع (471/0). 

(۱۱) انظر: معجم ديوان الآدب .)178/١(‏ 

(0)المغرب في ترتيب المعرب (ص5١١).‏ 


قَصْلّ في الفصلان» والعجاجيل» والحملان Gn‏ 
7ل73<++7+<7اا77ب77ب7ب7ب7ب7ب07 س ي 86 هد 


اما 


الوخذ من حواشي أموالهم"'' جمع حاشية» وهو الطرف» قال ابن الأثير 
في النهاية: هى الصغارء فكت المخاض» وبنت اللبون» وحاشية كل شيء 
جانبه وطرفه» ومنه الحديث: «أنه كان يصلي في حاشية المقام»" أي: 
جانبه وطرفه تشبيها بحاشية ارت 

وإطلاقه على الوسط؛ لآن الوسط الأدون من الأرفع وهو جانبه 

50 ؟ . [<J‏ 3 : 1 5 ع و 2 ل 

الاسفل» والارفع م الاذون وهو جانبه الاعلى. هكذا فسره محمد وله 
فى انرمق و حظ من اا 

قال a‏ «فى حديث عمر ونه : (عد الصغار) بالحركات الثلاث 
على الدالء إذا كان الأمر مضموم الفاء؛ كعٌدء وشدء وسر“ . 


قلت: [ه"1/د] الأصل الكسر؛ لالتقاء الساكنين» ويجوز فيه الفتح 
للخفة» والضم للإتباع» وإذا كان بعدها اللام الساكنةء فلا فتح» ولا ضم 
على ال sS‏ حكى فيه الثلاث» ET‏ ما وكرت 

نان تن ا و «اعتد عليهم بالسخلة»» هو بفتح الدال على 


ا 


قلت : أصله الكسر على التقاء الساكنين» ويجوز فيه الفتح دون الضم. 
والأمر لعامله سفيان بن عبد الله بن أبي ربيعة الثقفي الطائفي الصحابي› 


)١(‏ أخرجه البيهقي )١7١/5(‏ عن جرير بن حازم وفيه: «وخذ صدقاتهم من حواشي 
أموالهم». 

(۲) أخرجه السات »)۷٥۸(‏ وضعفه الألبانى فى الضعيفة .)۳۲٣/۲(‏ 

© اظ النياية فى غرم الخدت وال 05801 

EN NS ANS a E‏ عورف قار ا 

[5] فى (ه): «النواوي». 

01700( في (ب): ااوسد وشداء وفي المجموع /٥(‏ ۳۷۲): «كشد» ومدء وقد الحبل). 

(۸) انظر: المجموع (65/ )۳۷١‏ وفيه: «عد الصغار عليهم هو بفتح الدال وكسرها 
وضمها ‏ وكذا ما أشبهه مما هو مضعف مضموم الأول؛ كشُّدَّء ومُّدَّء وقد الحبل». 

[9] في (ه): «والنواوي». )۱١(‏ فى (): «والجواب». 

۷۴/97 تقدم في (ص7170). (15)اانظرة المجموع‎ )1١( 


سا الغاية في شرح الهداية 


وكان عامله على الطائف' 

والكرام''! جمع كريمة يقال: شاة كريمة؛ أي غزيرة اللبن”"» ولأن في 
أخذ الوسط رعاية المصلحة للجانبين فكان أولى. 

قوله: (ومن كان له نصاب فاستفاد [1/1170] فى أثناء الحول من جنسه 
مه“ إليه وزكاه بحوله). ۰ 

وقال مالك: إذا كمل النصاب بالأولاد قبل مجيء الساعي بيوم زكى””. 
والوجوب عنده بمجيء" أ الساعي لا بحولان”'"' الحول» وخالفه الأئمة» وإن 
استفاد [517٠أ/‏ ج] من غير الأمهات لا يض . 

وقال الشافعي: إذا حصل النتاج قبل حول [185أ/ب] الأمهات» والأمات 
نصاب يضم إليهن» ويزكي الكل" ولا خلاف عندهم في 3 والربح 

Ce‏ د زعبوة عو البصرف .وال : ن" السخال 
لا تضم" إلى الأمات. بل حولها من وقت الولادة. 

وقال الشعبي”"'» وداود”*'': لا زكاة في السخالء ولا ينعقد عليها 


)١(‏ انظر: المجموع .)۳۷۳/١(‏ [۲] في (ه): «والكرايم». 

(۳) انظر: جامع الأصول .)١57/8(‏ (6) في (]): «ضم). 

)0( انظر: المدونة (١/>كه").,‏ جامع الأمهات (ص608١).2‏ التاج والإكليل لمختصر خليل 
(AT /Y)‏ . 


[1] فى (ه): («مجیء) 
Ecel OY‏ الكلية الأول مط E‏ 
(A)‏ 0 إذا استفاد السخال من غير الأمهات لا يضم. انظر: المدونة 2)5560/١(‏ 
التلقين فى الفقه المالكى .)55/١(‏ 
() انظر: الأم (۲/ ۱۷( البيان في مذهب الإمام الشافعي (6/ 10۷(« المجموع )°/ (VT‏ . 
في مدع النسخ: «العبدري»» وفي المجموع (3”317/5/0) : «العْكبَري). ولعل الأخير 
خطأ . 


)1١(‏ في (د): «و». 

)1١(‏ في (أ): «يضم»» والمثبت من (ب) و(ه)ء وفي (ج) و(د) مهملة. 

(۳) انظر: الأموال لابن زنجويه (۸۱۹/۲) برقم »)١577(‏ المحلى بالآثار .)۸٤/٤(‏ 
(5١)انظر:‏ المحلى بالآثار (5/ 85). 


قصل فى الفصلان, والعجاجيل؛ والحملان جح 
2 222 2 و 7522 ا امك 


ال 

قال ابن حزم: «وحصل مالك على قياس فاسد متناقض؛ لأنه قاس فائدة 
الماشية خاصة دون سائر الفوائد على ما في حديث عمر من عد الأولاد 
معهاء ثم نقض قياسه فرأى أن [لا]1'' يضم بهبة» أو ميراث» أو شراء إلى ما 
عند هنا |50 إنككان وا عة ات يحي دوالك 


قال ابن حزم: «ولا حكم لمجيء الساعي في الوجوب ردا على مالك. 
وأبي ثور» ونص الشافعي في الأم» والقديم ‏ قال ثم تناقضوا فقالوا: إن 
أبطأ عامًا أو عامين لم يسقط ل ووجب أخذها””' لكل عام» فقد أبطلوا 
2 بذلك» والساعي وكيل بقبض الواجب» وليس إليه منع الوجوب 
0 لو جاء قبل ن لا يعلى | > انتهى كلامه. 

وفي النووي”*' أعني شرحه للمهذب" : «أن المستفاد'''' في أثناء 
الجول رات أو هة او ادك او نحوها مما يستفاد لا يضم إلى ما عنده 
في الحول» بلا خلاف» ويضم"' ٠"‏ إليه في النصاب على المذهب» وفيه وجه 
أنه لا يضم کالحول""'» وإذا كان المستفاد دون النصاب ولا يبلغ النصاب 
الثاني لا تتعلق به الزكاة» وإن كان دون نصاب وبلغ النصاب الثاني بأن ملك 


(۱) انظر: المجموع (6/ 377 7). 

(۲) ما بين القوسين ساقط من جميع النسخ؛ والصواب المثبت من المحلى (89/5). 

[۳] فى (ه): «نصايًا). )٤(‏ انظر: المحلى بالأثار (89/5). 

[o]‏ فى (ه): «إخراجها»). [1] فى (ه): «بتأخيره). 

9 اظ الحجلى ار 1۴/0 6£ والنرف قل المع . 

[۸] فى (ه): «النواوي». 

() في (د): «وقال النووي في شرح المهذب». 

)٠١(‏ المستفاد: مأخوذ من الفائدة وهي لغة: الزيادة تحصلٍ للإنسان. أطخا مان 
مُلِكَ لا عن عِوَضٍ يِلْكٍ؛ إما هبة» أو صلة» أو ميراثاء أو غلة من ¿ ملك . انظر: 
المصباح المنير )/ 05)» شرح حدود ابن عرفة (ص77). 

]۱١[‏ في (ھ): «(وتضم». 

)1١(‏ يعني : أنه لا يضم المستفاد في أثناء الحول إلى ما عنده من النصاب» كما لا يضم 
في الحول. انظر: المجموع .)٠٠١ /١(‏ 


مانس 


ثلاثين بقرة ستة أشهرء ثم اشترى عشرًاء فعليه عند تمام حول الثلاثين تبيع» 
وعند تمام حول العشرة ربع مسئة » وعلد ادن سريج''' لا ينعقد حول العشر 
حتى يتم حول الثلاثين ثم يستأنف [ه"1/د] حول الجميع”'"'70". 

قلت: هو الحق؛ لأن الثلاثين إذا لم تكن سببًا للوجوب في حق نفسهاء 
كيف تكون”*' سببًا للوجوب في حق غيرها؟ 

وإن كان المستفاد نصابًا [185١ب/ب]»‏ ولا يبلغ النصاب الثاني؛ بأن 
كد17 کان عنده أرجعون اة م اشرق أربعين ا جب اة فى 
الأربعين الأولى عند تمام حولهاء وفي الأربعين الثانية ثلا ثة أوجه : 

أحدها : يجب لحولها شأة ؟ انه نصاب منفرد ا 

قلت: لو ملك ثمانين مع الأربعين الأولى قبل أن يملك هذه الأربعين 
الثانية تة أشهر واكت حت كانت مائة وعشرين › تجب شاة واحدة» فكيف 
تجب في ثمانين شاتان مع أن الأربعين منها لم يحل عليها الحول؟ وهذا حُلفٌ. 

وفي المغني: اليضم النتاج والربح؛ وهو زيادة قيمة العروض» 
IT‏ والجارية» وشبههما فى الحول» والنصاب بلا يفا 

وقسم ثان: وهو أن يكون المستفاد من غير جنس ما عنده» فهذا له 
[۷ب/ج] حكم نفسه لا يضم إلى ما عنده في نصاب» ولا حول» بل إن کان 
نصايًا استقبل به a‏ وزکاه» وإلا فلا شىء فيه . 


]١[‏ في (ه): «جريج)». (0) في (): «جميع الحول». 

(©) 'انظر: المجموع (71607/0). 

(€( في (): «(یکون»» وفي (ب) و(ج) و(د) و(ه) مهملة» والمثبت أصح . 

]°[ في (ه): «يكون) . 

(0) انظر: المجموع (6/ 5515). والوجه الثاني : لا شيء فيها. قال الشيرازي وهو 
الصحيح. والوجه الثالث: نصفها. انظر: المهذب .)511/١(‏ 


[/ا] في (هم) : «والعبيد). (۸) هذا هو القسم الاوك 
(9) في (1أ): اوا کاماا)» وليست في (ب) و(ج). (د)» وهو الصواب كما في المغني 
(غ:/76). 


)١(‏ في (ج): اا ا 


فصل في الفصلان» والعجاجيل› والحملان GB‏ = 


وقسم ثالث: وهو أن يستفيد من جنس النصاب الذي عنده» وقد انعقد 
عليه الحول بسبب مستقل”"؛ مثل أن يكون عنده أربعون من الغنم مضى عليها 
ىا رو م ل ا el‏ 


حول من وفت الشبراء الاتهات» وبه قال اا وا 


أ هع (0) 
حورن N‏ 


وعندنا: يضم ويكتفى بحول النصاب زه اول ان : 
زاحو عا واخ نالصي رالرى واخ بن ا 
- قال في المغني -: وهو قول مالك في السائة. 

وفي الينابيع : «المسألة ذات صور منها : 

إا كان له مس وعقتروون او و لاك عد كرت الول جلى رة 
منهاء ثم تم حول الأمات» فإنه يجب فيها بنت لبون وهذا اتفاق من الأئمة -. 

وكذا إن كان له أربعون بقرة» فولدت كلها قبل الحول» فتم حولها يجب 
فا 

ومنها إذا كان له أربعون من الغنم» فولدت قبل الحول إحدى وثمانين» 
فتم الحول على الأمهات تجب فيها شاتان كما ذكرناء وكذا لو ملكها بسبب 


010 في (ج): «(مستقبل) . [Y]‏ في (ه): (و). 

.)۷١ - ۷٤/٤( انظر: المغني‎ )۳( 

)٤(‏ انظر: مسائل الإمام اين وَإِسْحَاقٌ 7 رَاهوَيه (9/ »)٤٦۱٤‏ الشرح الک على .هتن 
المقنع (؟/لاهة). 

(5) انظر: الشرح الكبير على متن المقنع (401//7). 

() انظر: المبسوط للسرخسي »)١15/5(‏ تحفة الفقهاء .)۲۷۸/١(‏ بدائع الصنائع (؟/ 
۳ تحفة الملوك (ص١١١)ء‏ الاختيار لتعليل المختار »223١7/١(‏ المنافع 
(ص۲*٠۷)»‏ العناية شرح الهداية (۲/ ١۹٠)ء‏ الجوهرة النيرة على مختصر القُدُورِي 
٠٠١ /١(‏ البناية شرح الهداية (۳/ 07615 . 

(۷) انظر: الأموال لابن زنجويه (”/ .)9١5‏ (۸) انظر: المحلى بالآثار (5/ 57). 

(9) انظر: الأموال لابن زنجويه (9177/7). (١٠)انظر:‏ سنن الترمذي (۱۹/۲). 

(١١)انظر:‏ مختصر اختلاف العلماء .)577/١(‏ 

(١١)انظر:‏ المغني (11/5). 


8 الغاية في شرح الهداية 


آخر عندنا على ما تقدم» وكذا إذا كان له نصاب دراهم [/ب]» أو دنانیر» 
فملك نصانًا آخر في كا ولي ل 5 ثم حال حول النصاب الأول فإنه تجب 
ذكاة التصاية 7 


تفقوا على أن الإبل لا تضم إلى البقر والغنم"» ولا بعضها إلى بعض 
إلا أن للتحارةه وكا بش السائمة إلى الدراهم» والدنانير» ولا 
RE‏ 


اختجرا ؟ يما روئ الترهدى .عن أبن عر 4 أنه قال فال رسول 
[1173/أ] الله &: «من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول»”" . 


وبما روى ابن عمرء وأنس» و“ عائشة أن النبي ييه قال: لا زكاة في 
مال حتى يحول عليه [17/د] الحول»» رواه الترمذي”"'. 


.)٤٥۸ - ٤٥۷ص( في (ه): «الحول». (۲) انظر: الينابيع‎ ]1١[ 

(۳) في (): «إلى الإبل والبقر والغنم». [4] في (ه): «تضم). 

.)6١5/6( انظر: الإشراف لابن المنذر (۳۲/۳)» المجموع شرح المهذب‎ )٥( 

(5) في (ج): «واحتجوا». 

(۷) أخرجه الترمذي 1۳١(‏ - 1۳۲)» من طريقين: الأول: طريق عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم عن أبيه مرفوعًا . وأخرجه الدَارَقْظنِنَ (۱۸۸۸)ء والبيهقي (175/5). 
والثاني: طريق نافع موقوفًا. أخرجه عبد الرزاق (5/ ۷۷)ء الدَّارَفْظْنِيَ (۱۸۸۷)ء /٤(‏ 
5 ©؛» قال الترمذي عن الموقوف سنن الترمذي (۳/ ۱۷): «وهذا أصح من حديث 
عبد الرحمن بن زيد د بن أسلم . ورواه أيوب» وعبيد الله بن عمرء وغير واحد» عن نافع › 
عن ابن عمرء موقوفًا. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث» ضعفه 
أحمد بن حنبل» وعلي بن المديني» وغيرهما من أهل الحديث وهو كثير الغلط». 
وقال الدَّارَقَظنِيَ في العلل :)715/١17(‏ «والصحيح عن عبيد الله موقوقًا». وانظر: 
العلل المتناهية في الأحاديث الواهية (۲/ »)٤‏ نصب الراية (779/5 - .)۴١١‏ 

. في (1): (اعن)‎ (A) 

6 تقدم تخريج حديث ابن عمر. 
عديف ان احرج الذار تظح (1883) تعن خا ی شاد ی ا بک عن ن 
مرفوعا . 
ورواه ابن عدي في الكامل :)۲٤۸/۳(‏ وأعله بحسان بن سياه» وقال: «لا أعلم 
يرويه عن ثابت غيره». وقال ابن حبان في المجروحين لابن حبان :)07517/١(‏ هو = 


قصل في الفصلان» والعجاجيل» والحملان 
ولأن علة الضم التبعية» لأنه متى ملك مقصودًا كان أصلَا في السببيةء 
فلو ضمه إلى ما عنده يصير تابعًا مع كونه صلا فيؤدي إلى التناقض . 
ولن"'": ما رواه”'" الترمذي”" أنه ية قال: إن من السنة شهرًا تؤدون فيه 
زكاة أموالكم فما حدث بعد ذلك فلا" زكاة فيه حتى يجيء رأس الشهر»””'. 
قال شمس الدين"'' سبط أبي!"' الفرج: «رواه الترمذي بمعناه» وقيل : 
إنه موقوف على عثمان ؤلع)”" . 
وفى اا TT‏ «ولآن الفنتفاد 0 وجوده لكثرة 


= منكر الحديث جدّاء لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد» لما ظهر من خطئه على ما 
عرف من صلاحه. وانظر: نصب الراية (۲/ .)١۳١‏ 
حديث عائشة: أخرجه ابن ماجه (۱۷۹۲). والحديث روي من طرق غير طريق 
ابن ماجه ومداره على حارثة بن أبى الرجال عن عمرة عن عائشة» وحارثة هذا 
مه كان اند طنيان ا و كان مدن كر وسيم ان 
خط رو تركة حماس وى د al‏ 11 101 )تفي الا 
0/0 *"(. 

)١(‏ فى (د) و(ه): «قلنا». (۲) في (د): «روی». 

© مف صف ول ق مدن للق رولا قن كني جرد ككره ال کی وان الیش 
في البناية شرح الهداية :)٠٠٦/۳(‏ «ولم اة في الترمذي». 

(6) فى (): «فهو). 

(5) أخرجه مالك في الموطأ (۲/ )٠١‏ عن ابن شهاب» عن السائب بن يزيد؛ أن 
عثمان بن عفان كان يقول: هذا شهر زكاتكم. فمن كان عليه دين فليؤد دينه. حتى 
تحصل أموالكم فتؤدوا منها الزكاة. 
وإسناد هذا الأثر أخرجه البخاري (۷۳۳۸) ولكنه اقتصر على أوله ولم يورد عجزه 
فال دتا أبن الان اخبرنا شعيث )عن الزهرئ» اخيرى التياتي جن يزيد أنه 
سمع عثمان بن عفان خطيبًا على منبر النبي ىي . ۰ 

[1] في (ه) : «الأئمة». [Vv]‏ في (ه): «ابن) . 

(۸) انظر: إيثار الإنصاف فى آثار الخلاف (ص”77). 

(9) انظر: المحيط الرضوي (ل81/أ). 

)٠١(‏ انظر: النتف في الفتاوى للسغدي 2))١58/١(‏ المنافع (ص١١72).‏ الغرة المنيفة في 
تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة (ص01)». العناية شرح الهداية ,)١95/5(‏ 
البناية شرح الهداية (۳/ 2708 . 

)١١(‏ في () و(ب): «بكثرا. وفي (ه): «يكره». 


1 الغاية في شرح الهداية 
أسبابه؛ كغلة المستغلات» وأجرة العمل والصناعات» وأجر الأملاك» وثمن 
عروفن_ التتكاواة» والاكتيات» والاتهات وغور ذلك شخ الأسبات فل 
شرط لكل مستفاد حول على حدة أدى إلى العسر''! والحرج» ومراعاة ابتداء 
الحول وانتهائه» ويدوم الحرج والشدة إلى" [۸١٠أ/ج]‏ آخر العمر بحيث ينتهي 
إلى عدم" الإمكان» فصار كالأولادء والأرباح”*'» وزيادة السمن والحسن». 

وفي المنافع””': ١لا‏ يمكن مراعاة الحول لكل مستفاد إلا بحرج عظيم 
ولا سيما إذا كان النصاب دراهم» وهو صاحب غلة يستفيد كل يوم دانقا أو 
دانقين» واشتراط الحول للتيسيرهء وهذا تعسير» فيعود على موضوعه 
N‏ 

وفي المبسوط : «الضم في خلال الحول بالعلة التي بها يضم في ابتداء 
الحول» وضم بعض المال إلى بعض لتكميل" النصاب [187١ب/‏ ب] في ابتداء 
الحول بعلة المجانسة» والجنسية هي العلة للضمء لا التولد فكذا في خلال 
الول فلو كان هذا مما بسر بحل التولد: لكان الآولى. أن سق الى 
الحادث بعد الحول لتقرر الزكاة في الأصل» ثم ما بعد النصاب الأول بناء 
على" النصاب الأول وتبع له» حتى سقط اشتراط النصاب» فكذا اعتبار 
الحول» وجعل حولان الحول على الأصل حولانًا””'' على التبع» فصار 
كالمعادن» وعند اختلاف الجنس لا يضم؛ لأنها لو كانت موجودة في أول 
الحول لا تضمء فكذا إذا وجدت في أثنائه"''0”"'. 

روا إداا ضوافي القضات .وهو ا فى ال ا اولي انه 


]1١[‏ في (ه): «العشرا. (۲) ما بين القوسين مكرر في (ج). 
[۳] في (ه): «عدة). 

)€( في 00 و(ب) و(د) و(ه): «الأرباع». 0( في (): «النافع» . 

(5) في (): «بالنقد». وفي (ه): «بالنقص». 


(۷) انظر: المنافع (ص١٠*۷).‏ (۸) في (ج): «التمليك». 
(9) في (): «على أن». والمثبت من بقية النسخ وهو الموافق لما في المبسوط (۲/ .)٠١١‏ 
[١٠إفى‏ (ه): «حولان». )١١(‏ في (د): «في أثناء الحول». 


NEFA OOD UN O 


فصل في الفصلان» والعجاجيل › والحملان CATS‏ 


الل ا جک 


شرط؛ بيانه: إذا كان له مائتا درهم مضى عليها نصف الحول فوهب له مائة 
أخرى فإن الزكاة"'' تجب فيها إذا تم حولهاء فلولا [73١ب/أ]‏ المائتان لما 
وجب في المائة شيء› 7 ضمها"'' إلى المائتين في أصل الوجوب ففي 
قت" أولى» ولأن إفراد كل جزء”*' من المستفاد بالحول يفضي إلى اختلاف 
أوقات الواجب» والحاجة إلى ضبط مواقيت الوجوب» ومعرفة قدر الواجب 
أمر مهم» وفي إفراد كل ملك بالحول» وإيجاب القدر اليسير من الربع» 
والثمن» والعشرء وعشر العشر في كل يوم وساعة ما لا يخفى من الحرج 
الذي لا يمكن تحمله: O‏ من حرج 4 [الحج: ۷۸]» وقد 
اق الشرع ذلك بإيجاب غير الجنس فيما دون خمس وعشرين من الإبل. 

وال خر اتا فن حديت ابن غنفر الآول: :أن فة غيل الرحمق ين رند بن آسلم» 
وهو ضعيف في الحديث ضَعَفَهُ علي بن المديني» وابن حنبل””'» وغيرهما”» 
وهو موقوف [5“"اب/د] على ابن عمرء ولا يصح رفعه» وفيه أيضًا بقيّة. 

وفي حديث أنس حسان بن سياه» قال الدًارقظنئ : ضعيف”". 

وفي حديث عائشة حارثة بن مُحمّد قال أحمد: ليس بشيء. وقال 
ع 1 

ولو قف نيا كان اننا لمدهن ‏ أن خون a‏ عوك انان نكما 
كما قالوا في الأولاد. والأرباح [184أ/ ب]» والزيادة في البدن IN‏ 


)١(‏ فى (ب): «فإن كان الزكاة». 

00 في (ب): «فضممناها»» وفي (ج): (إذا ضممناها». وفي (ه): «فإذا ضميناها». 

[؟] في (ه): «بقي وفيه». )٤(‏ فى (د): «جنس». 

)00( في (و) :وحمي بن حنبل) . ٍِ 

(5) انظر: التاريخ الكبير للبخاري .)۲۸٤/٥(‏ الكامل في ضعفاء الرجال »)٤٤١ /٠١(‏ 
الضعفاء لابن الجوزي (۲/ 40). 

(۷) فى (): «الدار». 

(۸) انظر: الضعفاء والمتروكون للدارقطني .)٠٠١/۲(‏ 

(9) انظر: الكامل في ضعفاء الرجال (۲/ »)57١‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجال (0/ )"١5‏ . 

(١0)انظر:‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (۱/ ۲۷۳). 


E‏ ا 


وفي الجامع"'؟: (إذا كان له ألف درهم» وأربعون من الغنم» أو خمس 


من الإبل السائمة فأدى زكاتهاء ثم باعها بألف» فتم الحول على الألف الذي 
كان عة لا بف الفمق إلى الألف الذى ت رل ۸1اب عا عمد 
بي حنيفة» وعندهما يضمء وكذا لو باعها بعبد ونوى التجارة فيه لا يضم 
العبد ولا ثمنه» ولو نوى الخدمة في العبدء ثم باعه يضم الثمن إلى الألف». 
هكذا في التحرير“ . 

وفي الوجيزين”*”': لو نوى في العبد الخدمة» ثم باعه اختلفوا فيه» وجه 
الضم أن بِنِيّةِ الخِدْمَةٍ فيه صار بحال لا تجب فيها الزكاة قطء فكأنه مال آخر 
لم تؤد”"'' زكاته ولا زكاة أصله"""» ولو باعها بعبد للخدمة ثم باعه يضم ثمنه» 
وكذا لو جعلها علوفة أو" أسامها يضم؛ لأن الثمن لم يقم مقام أصل هو 
مال الزكاة» ولو كان له غنم وإبل» فباع الغنم بإبل وحال الحول على الإبل 
التي كانت عنده» لا يضم الإبل التي كانت هي ثمن الغنم إلى الإبل الأولى 
عنده» وعندهما يضم› ولو كان عنده دنانير وأموال التجارة فهي كالدراهم في 
الخلاف . 

وجه قولهما: إن عِلَّةَ الضّعٌّ الجنسية عندنا وقد وجدت فيثبت المعلول 
وهو الضم عَمَلا بالعلة كما إذا جعلها علوفة ثم باعهاء وصار كثمن الطعام 
الجعشور» وتمن الأرض الغشرية بغد'اآذاء.غشرها : ونمن الارض 17/115171 
الخراجية بعد أداء خراجهاء وثمن العبد بعد أداء فطرته. 

وله: أن ثمنها قائم"' مقام عينها؛ لأنه بدلها وقد أدى زكاتها في 
الول ف الو اال ها غاد من الات واد ركاه كرون عدا زكاة 


)١(‏ انظر: الجامع الكبير (ص9١).‏ (۲) في (): «يضمن). 
[YT]‏ في (ه): «حولها». 

: ۲ انظر: التحرير في شرح الجامع الكو (ض۹‎ )٤( 

. الوجيز في الفتاوى للصدر الشهيد (ل ””/ ب)‎ )٥( 

69 في (ب): «لا يؤدي)2, وفي (ج): (يؤدي) . 

[۷] فى (ه): «أجله). [۸] فى (ه): «و)». 
(9) في (ب): «قام». )٠١(‏ في (د): «ولو». 


لے ا 


صل في الفصلان» والعجاجيل» والحملان Can‏ 


مال واحد في العام مرتين» وقد قال بي «لا ثني في الصدقة"''. بخلاف 
ثمن الطعام المعشور؛ لأن سبب الوجوب الأرض النامية حقيقة لا الخارج"''. 
فاختلف السبب» وبخلاف ثمن الأرض التي أخذ عشر الخارج منها؛ لأن 
محل الوجوب الخارج لا" الأرض» وسبب وجوب الخراج 
حكمّاء وبخلاف ثمن العبد الذي أديت فطرته؛ لأن محل وجوب الفطرة 
لككناي ني دي جوتي 0 الععنه تلد أنه لو شلك سد E TT‏ 
ا ا ولو ا معاد روي ا خواق لين 
ولا تعلق للمالية في صدقة الفطر؛ بدليل وجوبها على الأحرار» وسبب 
وجوبها رأس يمونه"“ ويلي عليه على وجه الكمالء فالضم لا يؤدي إلى الثني 
لاختلاف المتعلق» اولان الخشر يفارق الزكاة ختى لا يشترط فيه الملك. ولا 
المالك» حتى”''' وجب العشر في أرض الوقف والمكاتب مع انتفاء وجوب 
الزكاة في الإبل والبقر السائمة الموقوفة» وانتفاء وجوب الزكاة [۳۷أ/د] في 
قال E‏ 0 


الأرض النامية 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في الأموال للقاسم بن سلام (ص550) من حديث سفيان بن عيينة» 
عن الوليد بن كثير» عن حسن بن حسن» عن أمه فاطمة بنت حسين أن رسول الله كله 
قال: «لا ثنى فى الصدقة». وبهذا الإسناد أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف (۲/ 
ا اط اله اف الصدقةة: و احرج ابن تحر ف ارال ب 
طرین ابن أب عاد قال فال ابن عة :عن الوليك.بن كثير» عن سن بن خسن 
عن أمه فاطمة ابنة حسين أن النبى ية قال: «لا ثناء فى الصدقة». وبهذا اللفظ أورده 
الديلمي في الفردوس بمانون الغا (0/ (۱٦۰‏ برقم )۷۸٤(‏ ونسبه إلى علي بن 
أنى: ظالب: 

)۲( في (1أ): «الخراج». 0 .في (د) 2 امن 6 

(5) في (): «الخارج». 

(6) فى (ب): «جوب»)» وفى (د) و(ه): «(فوت». 

[1J‏ فى (ه): (ايسقط) . ۰ [۷] فى (ه): «يسقط). 

(A)‏ فى (]): «فى»). ولا محل له. 00 فى (1): (انموه). 

و و امن انه الفنخ وف اق اي اف ای ت 
نقل عن السَّرُوجِيَ هذا الموضع . انظر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق /١(‏ ۲۷۳). 

(١١)انظر:‏ حاشية الشلبي على تبيين الحقائق /١(‏ ۲۷۳). 


سا 62139 آذآ ممم ل الغاية فى شوج الهلانة 


قلت في ضم ثمن العبد بعد إخراج. فطرته نظرء فإن الأصحاب لم 
يوجبوا صدقة الفطر في عبيد التجارة» وعللوا بالثني .في الصدقةء وإذا 
اختلف السبب لا يبالى بالثني؛ كالدية» والكفارة في الخطأء. فالحاصل إن 
نظرنا إلى اختلاف السبب ينبغي أن تجب فيها"'' الزكاة وصدقة /٠١۹[‏ ج] 
القطر» وإن لم ينظر إلى ذلك يبعي آلا يضم متهم بعد إخرام الفظرة 
ويمكن أن يجاب بأنَّ الضم في البدل مع اختلاف السبب فهو أنزل درجةء 
والعين متخذة في الزكاة» وصدقة الفطر في عبيد التجارة فكان كالقصاص 
والدية» فإنه لا يجمع بينهماء بخلاف الدية والكفارة في قتل الخطأ؛ لأن 
المستحق مختلف مع اختلاف سبب وجوبهماء ثم إن ثمن السوائم التي أديت 
زكاتها إذا لم يضم إلى النصاب الذي عنده 0 قول أبي حنيفة يجعل نصابًا 
اغوي قاذ ا ادیال اخر وا اق الات او خب تلك هه إلى 
أقربهما حولا؛ لأنه أنفع للفقراء كما تقوم العروض به» ولأنه إذا تم حول 
الأصل وهو أقرب صار الضم مستحقّاء لأنه أوان حكم امبر OT‏ 
فيه» ولا استحقاق في الآخر بخلاف الأولاد والأرباح”" حيث يضم الى 
أ فا بو لأ براغ ااا تة ن الاتفيال لات أولن ی 
القرية:. 

فإن قيل: علة الضم عندكم الجنسية دون التولد» فينبغي أن يراعى فيها 
القرب [185أ/ب] احتياطًا لأمر الفقراء كما قلتم في غيرها. 

قلنا: قد بينا قوة الاتصال فيهاء والجنسية موجودة فيها أيضاء فالتولد إن 
لم يكن علة مستقلة صلح أن يكون مَرَجِحًا. 

قال مُحمّد: ألا ترى أن أحد المالين لو كان جارية قيمتها ألف فصارت 
تساوي ألفين» ثم حال الحول على المال فإن الزيادة لا تصرف" إلى ذلك 
]1١[‏ في (ه): «فيهم). 


(۲( في (ب) : لايرده» وفي (ج): «فضمه). (”) في (ب): «والرباح» . 
]٤[‏ فى (ه): «من الذات». )٥(‏ فى (ب): «فإن الزكاة». 


ا اله غ» والعحا > والحملان 
فصل في الفصلان› والعجاجيل» و ن Gi‏ = 


الال و كاك ا ا ال ا اليفكان عليه أن يودى: كاه 
نصف الجارية في نصف السنة» والنصف الآخر بعد" ستة أشهرء وهذا محال 
فإذا ثبت هذا في الزيادة المتصلة ثبت في المنفصلة؛ لأنها كانت متصلة» 
والضم مستحق فيها فلا تتغير"' بالانفصال. 

فرع : إذا وجبت الزكاة في السائمة ثم باعها صاحبها نفذ بيعه عندنا . 

وفي جوامع الفقه”"» وخزانة الأكمل: «باعها بحضرة المصدق إن شاء 
أخذ الفريضة من المشتري» وإن شاء أخذ القيمة من البائع» ولو تفرقا لم يأخذ 
امقوي 

وفي جوامع الفقه: «لو باع السائمة ثم حضر الساعي» فإن لم يتفرقا 
قيل : معناه إن لم ينقله المشتري أخذ الزكاة من العين» ويرجع المشتري على 
البائع بحصتها من الثمن» وإن افترقا ضمن البائع0”” . 

وفي المبسوط” والجامع: «إذا حضر بعد البيع فالقياس أن يأخذ 
اا بو الاب )ولا سول اة علي المشترى ف غير" الان لاا 
مملوكة للمشتري» ولا زكاة عليه لكن البائع يضمن قدر الزكاة لإتلافه 
بالبيع بعد الوجوب [۳۷ب/د] كبيع الجاني» لكن استحسن إن حضر قبل 
الافتراق”"' إن شاء أخذها من البائع» وإن شاء أخذها من المشتري [۹١٠ب/‏ 
ج]ء ورجع المشتري بحصتها على البائع”'''» وبعد الافتراق'''' يأخذها من 
البائع؛ لأن العلماء اختلفوا في زوال ملك البائع قبل الافتراق'''' للحديث» 


]1١[‏ في (ه): «في). (۲) في (ج): اتعتبر». 

(۳) انظر: جوامع الفقه (ل0"/ ب). )٤(‏ انظر: خزانة الأكمل (ل ١5/ب).‏ 
(5) انظر: جوامع الفقه (ل75/ ب). 

a O‏ كيه تاي اا 

(۷) في (ب): «(عين»). ٠‏ 

(0) في (1) و(ب) و(ج) و(ه): «المشتري». 

(9) في (د): «التفرق»). )٠١(‏ في (د): «على البائع بحصتها» . 
)١١(‏ فى (د): «التفرق». 

)1١(‏ في (د): «التفرق»؛ وهي غير واضحة. 


EXT‏ الغاية في شرح الهداية 


مه 5 


والساعى مجتهد إن شاء أخذ بظاهر الحديث فأخذ من العين» وإن شاء اعتبر 
البيع''' مزيلًا بنفسه فأخذ من البائع. 

فووق N al‏ ين EET‏ 
TIT E se AGA < ad‏ ا 0 
تدخل في ضمان المشتري› و به من ضمان البائع. والتخلية وإن 
كانت ناقلة للضمان [185١ب/ب]‏ لكن هذا في حقهماء لا في حق غيرهما؛ 
بدليل الاستحقاق» بخلاف ما لو باع الطعام قبل أداء عشره حيث يأخذ 
البائع بحصته من الثمن» . 

وفي البدائع: «قبل الافتراق وبعده إن شاء أخذ من المشتري» وإن شاء 
أخذ من البائع» ولو مات يؤخذ من تركته من غير وصية». 

وفي المغني: «ليس للساعي فسخ بيعه»» قال أبو الخطاب: «سواء 
قلنا ٠‏ ا أو ا 

الا ا ل ایی را ا ي 
والليث» ومالك - قال وليس للساعي نقض البيع إلا إذا امتنع من أدائها 
نقض البيع بقدر الزكاة. 
باع ما لا يملكهء وإن قلنا بالذمة فقدر الزكاة مرتهن بهاء وبيع الرهن ' 


6 في (ب): (المبيع» . 
(۲( في (أ) و(ب) و(ج) و(ه): «لنقل»» والمثبت من (د)» وهو الصواب الموافق لما في 


المبسوط للسَرْحَسَِ (۲/ .)١١٤‏ 
(۳) في (): «يخرج»» وفي (ب) و(ه) مهملة. 
() انظر: بدائع الصنائع .)٠١/۲(‏ (5) انظر: المغني .)١۳۸/٤(‏ 


(5) في (ج): «العين». 

(۷) انظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص5١١).‏ 

(۸) بحثت عنه فلم أجده. وانظر: المغني .)١9/١/5(‏ 

(9) في (): «أبو الحسن». )٠١(‏ في (ب): «ومع الرهن». 


قصل فى الفصلانء والعجاجيل» والحملان FG‏ 


لا يجوز» والصحيح أن الزكاة تتعلق بالعين على الجديد؛ كحق المضارب 
والشريك» ويصير'' الفقراء شركاء في العين حتى لو حال على النصاب حول 
ثانٍ لا تجب فيه الزكاة؛ لأنهم ملكوا قدر الفرض فنقص النصاب به" . 

قال النووي: «في المسألة أربعة أقوال: 

الصحيح أنها تتعلق بالعين تعلق الشركة . 

_ قلت : هذا باطل من وجهين : 

أحدهما: أنه ينبغي أ يجوز دفع الزكاة من مال آخرء كالحكم في 
المال المشترك. 

والوجه الثاني : ينبغي ألا يجب على المالك ضمان قدر الزكاة لو كان 
شريكا إلا بالتعدي؛ لأن القاعدة أن ما“ هلك من المال المشترك يهلك على 
الشركة» وما بقي يبقى على الشركة . 

والقول الثاني : يتعلق تعلق الرهن . 

- ولا يصح؛ لأن حكم الرهن لا يثبت بدون التسليم إلى المرتهن. 
والرهن لا يكون إلا على دين» ولا دين على المالك -. 

والثالث: تعلق أرش الجناية. ‏ وهو باطل بالعبد الجاني إذا هلك بعد 
التمكن من الدفع بالجناية -. 

والرابع: يتعلق بالذمة““ . وهو القديم”'» وبه قالت الظاهرية"' . 

ولنا: أنه علا : («نهى عن بيع الثمار حتى يبدو ا ا وما بعد 
الغاية مخالف لما قبلهاء وهو عام فيما تجب [185أ/ب] فيه الزكاة وما لا 


)١(‏ في (): «وتصيراء والمثبت من (ب)» وفي (ج) و(د) مهملة. 

(0؟) انظر: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء (۳/ ۲۷)ء البيان في مذهب الإمام 
الشافعي »)٤۸۸/١١(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين .)۲۲٠/۲(‏ 

(۳) في (1): (إنما». )٤(‏ انظر: المجموع (558/5 -559). 

(8) انظر: روضة الطالين وعمدة المفتين (175/9), 

(0) انظر: المحلى بالآثار (5/ .)7١‏ 

(۷) أخرجه البخاري »)۱٤۸۷(‏ ومسلم (16175). 


وفي السو : والجامع : امكل اضا ذا ]1۰/ج[ بحديث حكيم ن 
حزام e‏ نه [۳۸/ د] «أن رسول الله و دفع إليه دينارًاء وأمره أن يشتري به 
أضحية» فاشترى" " شاة بالدينار ثم باعها بدينارين» فاشترى شاة بدينار» فجاء 
بشاة ودينار» فدعا له النبي وك آلا سارل الله له في تجارته». رواه أبو داود» 
من حديث أبي حصين عن شيخ من آهل المدينة» عن حكيم بن حزام» ورواه 
الترمذي من حديث 5 حصين [58١ب/1]»‏ عن حبيب بن أبي”*) ثابت» عن 
حكيه””"''. قال الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

وحديث عروة د ون عياض ین ا الجعد البارقى: «أن النبي كَل أعطاه 
ديئارًا د درق اله نه سد وفنا .فاه عرس لدي اتن فباع إحداهما 
بدينار» فجاء بدينار وشاة» فدعا له بالبركة في بيعه» فكان لو اشترى التراب 


037( 
لربح فيه) . رواه ۳ داودء والترمذي في البيوع»› وابن ماجه في الأحكام" 1 


)١(‏ أخرجه أبو داود (١لالا”)»‏ والترمذي (۱۲۲۸)» وابن ماجه (۲۲۱۷)» وأحمد 
(11): والحاكم (۲۳/۲) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه» إنما اتفقا على حديث نافع» عن ابن عمر في النهي عن بيع التمر حتى 
يزهي». ووافقه الذهبي. 

(۲) انظر: المبسوط للسرَحْسِيَ (۱۷۳/۲). [#] في (ه): «ثم اشترى». 

0( في () و(ب): «آبي»» وفي (د) و(ه): «بن»» والمثبت من (ج). 

0( في (ب) : (حکم». 

(0) أخرجه أبو داود »)۳۳۸٣(‏ والترمذي .)۱۲٥۷(‏ وضعفه البيهقي › وابن الملقن» انظر: 
البو الم 586/50 

(۷) أخرجه أبو داود »)۳۳۸١(‏ والترمذي .)١558(‏ وابن ماجه(5107). وأحمد 
.)١19765(‏ وهذا الحديث عند أحمد وأبي داود عن شبيب» أنه سمع الحي يخبرون» 
عن عروة البارقي. وعند ابن ماجه عن شبيب ابن غرقدة عن عروة البارقي. 
وأعل الخطابي والبيهقي وغيرهما الحديث بالانقطاع؛ لإبهام الحي» ولأن شبيبًا لم 
يسمع من عروة. انظر: السنن الصغير للبيهقي (۳۱۸/۲). وأخرجه أبو داود أيضًاء 
والترمذي» وابن اچ و ]جد في مسنده عن أبي لبيد» - واسمه: لمازة بن زيار = 


فَضصْلُ في الفصلانء و العجاجيل» والحملان erv.‏ 


فقد جوز النبي بي بيع الأضحية بعد تعلق حق الفقراء بهاء فدل أن 
والأضحية خلاف أبي يوسف ذكره في مناسك الجامع» والمعنى فيه أن صحة 
البيع تعتمد الملك والقدرة على التسليم» وملكه باق في ماله" بعد وجوب 
الزكاة فيه» وكذا قدرته على التسليم لقيام ملكه ويده'''» وصار كبيع العبد 
الجاني» وبيع التركة المستغرقة بالدين بخلاف بيع العبد المديون إذا لم يف 

وفي الإِسْبِيِجَابِي: «الحقوق المتعلقة بالمال على مراتب ثلاث : 

حق يجب على لالت فى الماك کال خی أن كل هال ا عن 
المالك لا تجب فيه الزكاة؛ كسوائم الوقف» والخيل المسبلة» أو كان مالكه من 
غير أهل الزكاة ‏ ولو هلك المال بعد وجوبها يسقط؛ لآن الحق كان فيه فيهلك 
بهلاكها”'؛ وهو قول الثوري”"': ومالك وإسحاق””» وأشهر الروايتين عن 
ابن حنبل"» وهو الصحيح قاله ابن تَيْمِيّة في شرح الهداية» وقد تقدم -. 


= عن عروة» فذكره. وهذا إسناد حسن. وصححه جماعة منهم : المنذري» والنووي» 
وابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق )١67”7/5(‏ وقال: (وهو حديث صحيح» ولا عبرة 
بقول من تكلم فيه». ابن الملقن في البدر المنير (5/ 457). 

)١(‏ في (ج): «ملكه). (۲) في (): «ويه». 

(۳) في (د): «ثلاث مراتب». (4) فى (): «خلى). 

[4] فى (ه): «خلاقًا له». ٠‏ 

)03 انظر : الأموال لابن زنجويه .)١١817-01١857/7(‏ 

(۷) انظر: التلقين /١(‏ 256» الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي .)007/١(‏ 

(۸) انظر: مسائل الإمام أحمد وإِسْحَاقٌ بنُ رَاهْوَيْهِ (6/ ١١١١)ء‏ اختلاف الفقهاء للمروزي 
(ص59:). 

(9) هذه المسألة فيها خلاف عند الحنابلة فى أي الروايتين أظهر. انظر: المغنى .)١5٠ /٤(‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تَيمِية اله : لوقل يعتبر في وجوب الزكاة ا 
روايتان. 
ولو تلف النصاب بغير تفريط من المالك لم يضمن الزكاة على كل من الروايتين واختاره 
طائفة من أصحاب أحمد). انظر: المستدرك على مجموع الفتاوى (7/ .)٠١١‏ 


5 الغاية فى شرح الهداية 
س TA J‏ 1 ا ا ي س ا 


وحق يجب على المِالك بسبب الل كالحج. وصدقة [٦۱۸ب/‏ ب] 
الفطرء والأضحية حتى أنه لو وجب عليه الحج بأن كان موسرًا عند خروج 
)١(+ .. . : 1‏ . م )ا 
اهل بلده فلم یحج حتى ذهب ماله لا يسقط عنه الحجح. وكذا صدقة الفطر 

رخ ر د على ا لاتق ا 
ال 

ويرد عليهم في جواز فسخ البيع في قدر الزكاة قبل الافتراق يكون لزوم 
البيع قبله مختلفًا فيه» وأن الساعي بمنزلة المجتهد في المختلف فيه لعده“ 
جرا بعد اراق أن ا ی ا تيصو لمعه فى فر آل 
من غير فيك» فإن بع قدر الزكاة مختلف في جوازه [١١ب/جاء‏ وقد دکرنا 
أنه لا يجوز على قول للشافعي”” . 

والجواب عنه من وجهين : 
بيع مال الزكاة. 

والوجه الثاني : أن الخلاف [1/1119]» [8"ب/د] في خيار المجلس ثابت 
في الصدر الأول» فكان خلافا معتبرّاء ولا كذلك بيع مال الزكاة» ولا معتبر 
بمن تأخر“» وهذا الوجه سمعته من شيخنا الإمام العلامة قاضي القضاة 
صدر الدين رحمة الله عليه. 

ال ادل وا ا ایال الذكاة: ل مكون ا كا دز كول 
الزكاة إلى الالء وم على حول الأول 1 وا سكيد الماك ال كاة يكين مال 


)١(‏ فى (ب): «سقط ماله لا يذهب». (۲) فى (د): «إلا). 

[*] فى (ه): «اختيار». ۰ 

0 انظر : شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (ل ۷۷/ ب). 

(5) في () و(ب) و(ج): «عدم». (0) في (د): «ينبغي له) . 

[۷] في (ه): «منع». (4) في (ج) و(د): «الشافعي»). 
(9) في (د): «ولا يعتبر ثمن باخر». )١(‏ في (ج): «الحول». 


قَصْلّ فى الفصلان» والعجاجيل» والحملان 


الا فيي رال رواسا الات ار ي 
جنها انتيلك عندنا : 

قال a‏ وليك217 إن ON‏ هيمها لل .ركون ايز كاه 
ويبني على حولها إن لم ينص الثانية عن النصاب. 

وقال/*' ابن حنبل: وبغير جنسها لا يبني إلا أن يكون فارّاء فليأخذ 
الساعي زكاة ما أعطى" قاله مالك" . 

وإقال او وه يق اقل ر ا ارظن هذا ا 

قال في الذخيرة: «ومنع الشافعي البناء في الجنس» وغيره في النقدين» 
عر 

وفي التحرير: «وقال الشافعي في القديم: لا ينقطع حكم الحول بحالٍ 
ا الندل»”. 

قلغا : المال الأول لم" يحل عليه الحول. 

e N N ls 


وهو باطل لوجوه ثلاثة : 
أحدها: عدم تاي" التضياب نييما : 


]١[‏ في (ه): «يضمن). [۲] فى (ه): «أو). 

(۳) انظر: بدائع الصتائع .)٠١/۲(‏ (5) انظر: الذخيرة للقرافي (910/8). 

[45] فى (ه): «قاله). 

(5) انظر: الشريح الكبير على هتن المقتع (/431 2 451) كشاق القناع 2111/1/80 11/4) . 

(۷) انظر: الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي .)5717/١(‏ 

(۸) انظر: الذخيرة للقرافي (۳/ 4۷). (9) انظر: الذخيرة للقرافى (۳/ ۹۷). 

)١(‏ في (ب) : «القيام». ب 

.)۲٠*١ - ٠١96 انظر : التحرير في شرح الجامع الكبير (ص‎ )١( 

(۱۲) في (): «لا». (۱۳) في (): «ونظرة» . 

)١5(‏ في (أ) و(ج): «قسمة)» وفي (ب) و(د) و(ه) في المتن: «تسمية»» وفي هامش 
النسخة (د) صححت العبارة بما هو مثبت . 

. في (د): «تعلق)‎ )1١5( 


GEDE‏ الغاية في شرح الهداية 

ثانيها: إذا ملك أربعًا من الإبل تساوي مائتي درهم لا تجب فيها الزكاة 
باعتبار المالية. 

الثها: لو ملك أربعين من الغنم. وهي تساوي مائة درهم يجب فيها 
الزكاة» واستبدال مال الزكاة بمال الزكاة تثمير لحق الفقراء؛ إذ النماء لا 
يحصل إلا بالمبادلة» والتجارة وذلك مأذون فيه» والوجوب باعتبار المالية» 
وجميع الأنواع في التجارة كنوع واحد في حق المالية» ولهذا يضم البعض إلى 
البعض في تكميل النصاب» والاستبدال بغير مال الزكاة استهلاك؛ لخروجه 
فن مجلا الركاة بخللاف السافية اذ النماء خف من هينه فا اة إلى 
الف فل الات ولا تدع "قينا ال »و الها تخو ليها الح 
والصورة فكان الحق متعلقًا بالصورة دون المالية» فكان الثاني البدل”" غير 
الأول في الصورة والتعلق» ثم في كل موضع جاز فيه الاستبدال يضمن 
الفاحش دون اليسير . 

واختلفوا في الفرق بين الغبن [54١ب/1]‏ الفاحش واليسير» ويعرف في 
موضعه والفاحش مضمون وإن لم يعلم؛ لأنه استهلاك» وعن أبي يوسف إذا 
لم يعلم لا يضمن؛ لأنه لا تفريط بدون العلم. 

قال الصدر الشهيد: وما قاله صحيح؛ اد وخوت الان امور هة 
وبين الله تعالى فيستقيم البناء على العلم»ء ثم إذا عاد إليه قديم ملكه بعد 
وجوب الضمان عليه بسبب هو فسخ يبرأ [171أ/ج] من الضمانء وإن عاد 
بسبب اخر لا يبطل ضمانه. 

وقوله©: (قال”*': والزكاة عند أبي حنيفة» وأبي يوسف في النصاب 


)١(‏ في (ب): (لا يحصل». 

(۲( في 00 و(ه): «يعتبر)» وفي (ب) و(ج) و(د) مهملة» والمشت أصح . 

(۳) فى (د): «فكان البدل الثانى». 

SA Egy NENN ON OSE O 
. المرغيتاني كله‎ 

049 أي ضاحب البدايةا وهو الم ان :وكلمة (قال) م فى من التإذاية: ان 1004 


نَصْلْ فى الفصلان» والعجاجيل» والحملان 


دون العفو)”''. 


النصاب» والوقص يجعل الهالك 


وفي المبسوط"» والمحيط" قال: وإذا كان المال مشتملا على 
”*' [۳۹/د] من الوقص دون النصاب عندهما. 
وفي كن الا لت رو هاا راص غر 

وكذا 2 كتين المالكية؛ NS‏ ا 
کا ا ی 


وهو الأوجه؛ إذ فى كونه عفوًا اختلاف . 


)١(‏ صورة المسألة: إذا كان عنده أكثر من الفريضة» مثل أن يكون عنده تسع من الإبل» 


(۲) 
(۳) 
[o] 
00) 
(۷) 


(۸A) 
(0) 


أو تسع وثلاثون من البقر» أو خمسون من الغنم فالزكاة في الإبل تتعلق بخمسة 
وعشرين» دون الخمسة الزائدة عليها. وفى البقر بالثلاثين دون التسعة الزائدة عليهاء 
وفى ال الأ ربفيق :دون ال اة علا ار ا شرح ا 0 
21» البناية شرح الهداية (۳/ 5ه”) . 

والمقصود من المسألة: بيان الحكم إذا وجبت الزكاة فيما تقدم» ثم تلف ما زاد على 
النصاب قبل التمكن من أدائها؟ 

فإن قيل: إن متعلق الزكاة هو النصاب وحده» والوقص عفو كما هو مذهب 
الجمهورء فلا تأثير للتلف على الواجب. 

وإن قيل: إن متعلق الزكاة النصاب والوقص معَّاء فإن هلك شيء من الوقص اعتبر 
او ل ا ا ۰ 

ذأ أبن نذامة فى" EON AE EU OO a‏ 
الزكاة فلا فائدة في الخلاف عنده في هذه المسألة فيما أعلم. والله تعالى أعلم». 
انظر: المبسوط للسرخسی (۲/ ۱۷١‏ -175). 

انظر: المحيط الرضوي (ل ١9/ب).‏ (:) فى (د): «الهلاك». 

فى (ه): «عند الشافعية). ٠‏ 

ار المهذات قفن هه الام الائ اران 9 07316 

انظر: نهاية المطلب (۳/١١٠)ء‏ مغني المحتاج (۲/ ۷١۱)ء‏ نهاية المحتاج إلى شرح 
المنهاج .)١55/6(‏ 

ا ال ق 

ار النيدونة 6١/١‏ الرسالة اران المي 0/0 الل 0207ء الان 
(۱۳/۱"(. 


(۱۰) انظر: المغني .)۲۹/٤(‏ 


وو الغاية في شرح الهداية 


الامو نكر ين اعدو فى ا لطيو فول | یي 
والثوري”': والحسن بن صالح [47١ب/ب]»‏ ومالك» والشافعي» وإسحاق» 
وأبي ثورء وأبي يوسف» ومُحمّد» وقول أكثر أهل العلب . 

قلت : أخطأ في قول مُحمّد» وكذا قاله العبدري” . 

وفي"'' الذخيرة: «الوقص لا شيء فيه» وقال سند في الطراز: لمالك» 
والشافعي في تعلق الزكاة بالوقص قولان)”" . 

والأصح عند الشافعية» والمالكية تعلقها بالنصاب دون الوقص”""'. 
«وهذا نصه في القديم» وأكثر كتبه الجديدة» وقال في البويطي من كتبه 
الجديدة: يتعلق بالجميع»”'' . 

وقال في المغني للحنابلة: «تتعلق بالنصاب دون الوقص عند 
أ ١‏ 

وقال مُحمَّدء وزفر: تتعلق بهما"'''. 

لهما: كتاب أبي بكر الصديق نه - ذكره البخاري ‏ في الإبل إذا بلغت 
خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين بنت مخاض أنثى» فإذا بلغت سا وثلاثين 
إلى خمس وأربعين بنت لبون أنثى ‏ وقد تقدم مد الوجوب إلى ذلك» فدل 


)١(‏ لم أجده في النسخة المطبوعة وقد أشار محقق الإشراف إلى وجود سقط في بعض 
أبواب الزكاة. 

(۲) انظر: الأموال لأبى عبيد (ص5760)» مصنف ابن أبى شيبة (۲۹۹/۷). 

(۳) انظر : مصنف اوا ٠ ARE‏ 

(4) نقل هذه العبارة عن ابن المنذر النووي في المجموع .)۳۹۳/٥(‏ 

(5) انظر: المجموع (791/50). () في (د): «وكذا في الذخيرة». 

(۷) انظر: الذخيرة للقرافى ("/ .)١١١ - 1١١‏ 

OED‏ 1 معن النسيوة رك 1 ني التتراكة القسواتن عاك يله 
ابن أبي زيد القيرواني (1/ 044+ الحاوي الكبير (۷۸/۳)» البيان في مذهب الإمام 
الشافعي 2)١59/5(‏ فتح العزيز بشرح الوجيز .)٥٤۸/١(‏ 

(9) انظر: المجموع شرح المهذب (8941/0). 

(۱۰) انظر: المغنى .)۲۹/٤(‏ 

: ۴03/00 آي الزكاة'في النصات والعفو حميعا انظ البناية شرح الهقاية‎ ١ 


قا او ااا وال 
سس ر 


على أنه غير خال عنه ‏ وفي الشاء"" في كل أربعين شاة شاة إلى مائة 
وفكتريق: رواة او دارو وأحمك» :والترمذق » وتال ويف ع 

ولأن الزكاة تتعلق بالمال النامي» وهو موجود في الوقص فلا يخلى عن 
اوخوت ولانها وخ كا للنعمة وهي لا تخص بعض المال دون بعض» 
فصار كالشهادة» ونصاب السرقة» وقتل الواحد جماعة عمدّاء والقراءة [١۷٠أ/‏ 
أ] في الصلاة على الأصح» وجنايات العبدء والمدبرء وأم الولد» والنجاسة. 
وجميع المقدرات”"» وكما لو استفاد ألقًا فاختلط بألف حولي فهلك ألف 
رک حسما :وكيا لو اط الأريعوة من الغ عة الحو بأ رمغين 
لصبي» أو مجنون» أو كافر»ء أو اشترى أربعين شاة فاختلطت بأربعين شاة 
عخوليةة. اك ارول جو نص اة اا 

وللحمهور: قوله ي : «إذا زادت الغنم على ثلاثمائة ففي كل مائة شاق 
شاة» ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ مائة...٠»‏ الحديث“» رواه أحمده وأبو 
داود» والترمذي وقال: a‏ کک 

وذكر أبو الفرج: «في حديث معاذ قيل له: 
فقال: لا. وسأسأل النبي ييه فسأله فقال: «لا0''' . 

وروى القاضي أبو يعلىء وأبو إسحاق [188أ/ب] الشيرازي في 
كتابيهما : أنه كيه قال: «في خمس من الابل شاة» ولا شيء [71١ب/ج]‏ في 
الزيادة حتى تبلغ عشرًا»». ذكره في ال فقد نص الشارع على نفي 
الوجوب فيه. 

ولأن الوقص تبع؛ إذ النصاب باسمه وحكمه يستغنى عنه وهو بذلك 


ا 


هرت ف الأوقاص بشىء؟ 


]١[‏ في (ه): «الشاة». (۲) تقدم تخريجه. 
(۳) انظر: المبسوط للسرّخسِي .»)١77/5(‏ بدائع الصنائع (۲۳/۲). 
)٤(‏ تقدم تخريجه. (5) انظر: المغني (5/ .)5٠‏ 


(6) تقدم تخريجه. 
(۷) انظر: التحقيق في مسائل الخلاف (51/5 -507). 
[4] في (ه): «ولأن». 


TYE) 0‏ الغاية في شرح الهداية 


لا يستغنى عنه» والمال متى اشتمل على أصل وتبع فما هلك منه يصرف إلى 
التبع'؛ كمال المضاربة وهو أولى ؛ أن إخلاءه لا يضر › وإخلاء النصاب 
نحظان الزكاة RR‏ .ونا دكر شن E‏ ذلك صا و 
بتبع؛ ولأن""" مال الصبي والمجنون والكافر لا حظ له من الزكاة. 

وثمرة الخلاف : تظهر فيمن ملك تسعًا من الإبل فحال عليها الحول» 
ء [5] . 5 . ع e‏ و 58 5 8 
فهلك منها أربع يجب شاة عند ابي حنيفة وابي يوسف. ويصرف الهلاك 
إلى الأربع الوقص» وعند محمد وزفر يجب خمسة أتساء'”*' الشاة الواجبة» 
a‏ اا ا ين EO‏ 

2( * 
والحنابلة في كتبهم وفيه تفصيل عندهم . 

وإن هلكت خمس فعندهما يسقط خمس شاة» وعند محمد وزفر: يسقط 
خمسة أتساع ا 

ولو حال على ثمانين شاة فهلك منها أربعون يجب شاة عند أبي حنيفة 
وأبى يو سف » وعند محمد وزفر يجب نصف شاة. 

ولو كانت مائة وعشرين فهلك منها ثمانون يجب شاة عند أبي حنيفة 
وأبى يوسف» ان الحول حال على ما بھی › و مجان ورد عي ذلبك 
شاة» ويسقط ثلثاها بهلاك الثمانين. 

ولو كانت ماتة وإاحدى :وعشرين اة فلكت إلا ارعن حب شاة عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف» ويصرف الهلاك إلى النصاب [١107١ب/أ]‏ الأخير ثم ونم 


ED‏ «البيع». 

)۲( ف ابمنتبع)› وفي رو اثم تبع؟» وق (ج) و(ه): ثمة تبع» وفي (د): «ثمنه 
تبع»؟. والصواب المثبت. 

[۳] فى (ه): «لا فی». ]٤[‏ فى (ه): «تجب». 

[o]‏ فی (ه) زيادة: «شاة». ]1[ ۴ (ه): «أسباعها». 

٠ ON EE 0 

(۸) انظر: الذخيرة للقرافى ("/ .)١١7 1١1١‏ 

80" اغ السو ف ا 451/1 


قصل فى الفصلان» والعجاجيل » والحملان تن 7 


حتى ينتهي إلى النصاب الأول كذا ذكره مُحمّدء ولم يذكر قول نفسه» ولا قول 
زفر» وقياس قولهما أن يجب أربعون جزءًا من مائة وإحدى”'' وعشرين جزءًا من 
شاتين» وذكر أبو يوسف قول نفسه في الأمالي مثل قول محمد وزفر. 

من مشايخنا من ذكر قول ایی يوسفنة مم قول أب حديفة فی هذه 
المسألة؛ كما ذكره في الجامع» والأول أصح» وإليه مال الكرّخِيَ» والقاضي 
أبو خازه" . 

فرق أبو يوسف بين النصب والوقص» فقال: [۱۸۸أ/ب] إذا جعل 
الوقص كأن لم يكن نفى""" الواجب بحاله بخلاف النصابين؛ لأنه لا فضل 
فيهما ولا عفوء ولأن العفو تبع“ بخلاف النصب” . 

ولأبي حنيفة دنه : أن النصاب الأول أصل» وما بعده من النصب تبع ؛ 
بدليل أن من ملك نصابًا وعجل زكاة نصب جازء كما إذا ملك مائتي درهم 
وعجلها عن ثمانية آلاف"'' إلى الساعي ثم ملكها قبل الحول يقع زكاة عن 
ثمانية آلاف» بخلاف التعجيل قبل ملك النصاب حيث لا اعتبار به» ولو لم 
يهلك شيء منها حتى حال عليها حولان فعليه ثلاث شياه؛ شاتان للسنة 
الأولى» وشاة للسنة الثانية» ولو حال حولان”" على ثمانين شاة ثم هلك 
أربعون يجب في الباقي شاة بالإجماع المركب“ ٠‏ أما عندهما؛ فلأن الزيادة 
[۲/ج] تُجَعَلُ كَأَنْ لم تكن فكأنه حال الحول على الأربعين مرتين» وأما 
عون اودر فلن چ ا اتناتان » و که لمال اسقط 
نصف الواجب» وهو شاة فبقي شاة. 


)١(‏ في (أ) و(ج): «أحدا. 
() في جميع النسخ : (أبو حازم»» والصحيح المثبت» من التحرير في شرح الجامع 


الكبين (ض ۷ 07 

. في (ه): (بقى) . ©( ف ): البيع؟‎ [Y] 

(5) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (7/ »)٠١‏ التحرير في شرح الجامع الكبير 
( ص۷٤۲‏ -558). 

[1] في (ه): «ألفي)». (۷) في (ب) و(د) و(ه): «هلكت شاة»). 


(۸) المقصود إجماع الآكمة الثلاثة وزفر نذلالة السياق: 


TTT)‏ الغاية في شرح الهداية 


ولو هلك مرن ا واه و و اة اها اسا علي اها كلانه 
صار كأن لم يملك إلا أربعين''' ووجب عليه شاة ثم هلك نصفهاء وعند 
محمد وجب في الثمانين شاتان» وبقي ربع النصاب» فيبقى ربع الواجب. 

وأ غلك رون قلغا تعس ثداتان»: وعكد [5/11] محمد ثناة 
ونصف» يسقط ربع الواجب بهلاك ربع النصاب على أصله كما مرء وبقية 
التفريعات في الجامع". 

وفي الحواشي”": رجل له سبعة من الإبل هلك بعد وجوب الزكاة أربعة 
ونيا مي اذكه ارام من النساة الوانضية» وستفظ مح اك aE‏ وعدن 
محمد يجب ثلاثة أجزاء من سبعة وتسقط أربعة. 

ولو كان له اثنا عشر بعيرًا فهلك بعد الحول منها عشرة» قال أبو حنيفة : 
oma‏ نين صمينة n‏ الضداب الأولة وش" زاؤنة 
أجزاء منها . 

وقال أبو يوسف: يجعل قيمة الشاة عشرة ]/١۷١[‏ أجزاء؛ يجب 
جزءان» وتسقط ثمانية أجزاء. وقال محمد وزفر: تجعل الشاة اثني عشر 
جزءًا يجب جزءان» وتسقط عشرة أجزاء. 

قوله: (وإذا أخذ الخوارج الخراج» وصدقة السوائم [184أ/ ب] لا يثنى 
عليهم... وأقْيُوا بأن يعيدوهال"؟ دون الخراج). 

وفي البدائع : «إذا غلب أهل البغي على مدينة أو قرية لأهل العدل. 


)١(‏ فى (د): «الأربعين»). 

00( انظر فيما تقدم: المبسوط للسرَحَسِئ (۲/ »)۱۷١ - ۱۷١‏ بدائع الصنائع (۲۳/۲)» 
الاختيار لتعليل المختار »23١7/١(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ,)559/١(‏ 
العناية شرح الهداية (۲/ ۱۹۷ - ۱۹۸)ء الجوهرة النيرة على مختصر القَدُورِي /١(‏ 
١‏ البناية شرح الهداية 707/7 - 04009 البحر الرائق شرح كنز الدقائق (۲/۔ 
٤‏ ۔ 70). حاشية ابن عابدين (؟/ 787 - 5184). 

(۳) لم أجده في الحواشي المسمى فوائد الهداية. 


يه 


(4) في (): «على»» ولا محل لها. (5) في (ب): «جزءا». 
[5] في (ه): «ويسقط). [] في (ه): «يعيدونها»). 


فا 3 القهناة وال خاو ڪڪ 
لجسسسه E‏ 


فأخذوا صَدَقَةَ سَوَائِيهم» وعَشّرُواا'' أَرَاضِيَهُم وخراجهاء ثم ظهر عليهم 
الإمام لا يأخذ منهم ثانيًا؛ لعدم حماية الإمام في تلك المدة» وأخذه بسببها 
إلا أن برد يما نهم وبين أنه أن بردو الزكاة والعشر ثاثا وسكت 
محمد عن الخراج» واختلفوا فيهء قيل: عليهم أن يعيدوه؛ كالزكاة. 
والعشر؛ ولأنهم يأخذونها بطريق الاستحلال» ولا يصرفون ذلك إلى 
المصارف. وقيل: لا إعادة”'' عليهم؛ لأنه يصرف إلى المقاتلة فهم محله. 
إذ يذبون عن الإسلام. 

قال: وأما ملوك زماننا فهل تسقط هذه الحقوق بأخذهم؟ قال الفقيه 
أبو جعفر الهندواني: يسقط ذلك كله» وإن لم يضعوها في أهلها؛ لأن حق 
الأخذ لهمء فكان الوبال عليهم. وقال الشيخ أبو بكر بن سعيد”": الخراج 
يسقطء ولا تسقط الزكاة» والعشر كما ذكر في الكتاب. وقال أبو بكر 
الإسكاف”*؟: إن جميع ذلك لا يسقط عنهم» ويعطونه ثانيًا؛ لأنهم لا يضعون 
ذلك في موضعه» ولو نوی صاحب المال بدفعه إليهم عن زكاته. قيل: يجوز؛ 
لأنهم فقراء إذ لو حوسبوا بما عليهم من تبعات الناس لا يفضل لهم شيء من 
ا 

وفي المبسوط : «قال مُحمّد بن سلمة""» وأبو مطيع البَلْخي: أَحَذَ 
الصدقة جابرٌء لعلي بن عيسى بن يونس بن ماهان والي خراسان. 

وحُكى أن أميرَ بَلْخْ وجبت عليه كفارة يمين» فسأل الفقهاء عما يكفر به 


]١[‏ في (ه): «وعشّْرًا. (۲) في (): «لا عادة». 

(۳) هو: محمد بن سعيد وقيل: ابن أبى سعيد محمد بن عبد الله» أبو بكر الأعمش» تفقه 
على أبى نكر الاسكاقن دنه فليو لدم ضيه اللهرزا و لبعد وا نوين اک ا 
تمان وعشرين :وثللاتماثة.. انر الجحراض اله 1351/93 د ` ` 

(:) هو: محمد بن أحمدء أبو بكر الإسكاف البَلْحَيء إمام كبير جليل القدر» أخذ عن 
محمد بن سلمة عن أبي سليمان الجَوْرَجَانِنُء وتفقه عليه أبو جعفر الفقيه الهندواني» 
وأو .نكر الع وات س سف وثلالين تابات خارف م وول إلى ب 
انظر: الجواهر المضية (۲۳۹/۲)ء تاج التراجم (757). 

(5) انظر: بدائع الصنائع (/5"). [5] في (ه): «سليمان». 


9 e 


,0١ 1 ْ e a 
:' يمينه» فافتوا له بالصيام ثلاثة ايام [؟7١ب/ج]» فجعل يبكي ويقول لحشمه‎ 
إنهم يقولون لي: ما عليك من التبعات فوق مالك. فكفارتك كفارة يمين من‎ 
لا يملك شيقًا.‎ 
إذا توق يه عد ركا‎ ٠ وكذلك ما غا م لرل ف ؟ الات‎ 


وعُشره عند الدفع يجزئه على هذه الطريقة»“» قال السرْخَيي: «وهو 
إل )00 
e‏ 


وفي المبسوط : «من لم يؤد زكاته سنين في عسكر الخوارج» ثم تاب لم 
يؤخذ بها؛ لعدم حماية إمام العدل؛ إذ لا يجري عليه حكم الإمام» وعليه أن 
يؤدي فيما بينه وبين الله تعالى [144١ب/ب]؛‏ لأن الحق قد لزمه بتقرر سببه فلا 
يسقط عنه؛ كالأموال الباطنة» فيكون الأداء إليه. 


ومن أسلم في دار الحرب [١07١ب/أ]‏ وأقام به" سنين فإن [١٤ب/د]‏ 
عرف وجوب الزكاة عليه فلم يؤدها ثم خرج إلينا لم يؤخذ بها؛ لأنه لم يدخل 
تحت حماية الإمام لكن يفتى”'' بأدائها فيما بينه وبين الله تعالى» وإن لم يعلم 
بوجوبها لم يجب عليه أداؤها خلافًا لزفر““» ومالك“ والشافعي”''» 
وأبي ا 

وقال ابن المنذر عن"''' أصحابنا: إنهم قالوا: لا زكاة عليه فيما 
مضى”''' من غير فصل › وأخطأ في النقل. 

وجه قولهم: إن الجهل تأثيره في إسقاط المأثم لا في إسقاط الواجب 


E 5‏ ا 

(۱) في (د) كلمة كأنها: «خيثمة». (۲) فى (د) و(ه): «فى الرجل من». 

(۳) في (ب) و(د): «الجنايات». o E O‏ 
(4) انظر: نفس المصدر السابق. [5] فى (ه): «بها). ۰ 

OS aE 00 في (أ): «يفتي».‎ )۷( 
OVO EOS .)۳۳١/١( انظر: المدونة‎ )9( 


(0)انظر: الإشراف اس المندز .(T/)‏ [۱۲[ فی (ه): «(وعن) . 
(0)انظر: الإشراف لابن المنذر (۲۳/۳). )١5(‏ فى (أ): «تقرير». 


فا اله ن]» والعحا » وأ 9 00000 
E‏ 


ووجه قول علمائنا: وهو استحسان أن توجه الخطاب يتوقف على البلوع 
أو دليله» ولم يوجد واحد منهما؛ إذ الخطاب غير شائع في دار الحرب ليقوم 
]۱[ 
للا إليه 

وذكر ابن تَيّمِيِّة» وصاحب المغني: «أن الخوارج والبغاة إذا أخذوا 
الزكاة اعخرابج عن صاحيهاء أمضاها لوجوهها أو ضيعها . 

قال أبو صالح : فنا لت 5 ابي وقاص» وابن عمر» وجابرَاء 
وأبا سعيد الخدري. 57 هريره › وسلمة ر او EE‏ هذا 
السلطان يصنع ما ترون» أفأدفع إليهم زكاتي؟ فقالوا: نى . 

وعدق ان عمر أنه س اغ مدن :ابن الزنم ومصدفق نجلة 
الخو فلو إلى اا ع 

(V) |‏ ال (A)‏ الب 6 و ت (۱۰) 
وهو قول الحسن > والشعبي > والنخعي > ومحمد بن علي 4 


[1] فى (ه): «الأصول». 

(۲( فی 5 ابا :والضؤاته الت: 

© اچ ارغان ا ا 0 ارا رة 
۷ )). التلخيص الحبير (۲/ .)۳٣۳‏ 

)٤(‏ هو: نجدة بن عامر الحروري الحنفي» من بني حنيفة» من بكر بن وائل: رأس الفرقة 
(النجدية) نسبة إليه» من الحرورية» ويعرف أصحابها بالنجدات. انفرد عن سائر 
(الخوارج) باراء. كان أول أمره جع ابن الأزرق» وفارقه لإحداثه في مذهبه. > ثم 
(خرج) مستقاد باليمامة سنة 5ه أيام د الله عق ازير في جماعة كبيرة. فأتى 
البحرين واستقرٌ بها وتسمى بأمير المؤمنين. ووجه إليه مصعب ابن الزبير خيلا بعد 
خیل» وجيشًا بعد جيش» فهزمهم . 
وأقام نحو خمس سنين» وعماله بالبحرين واليمامة وعمان وهجر وبعض أرض 
العرب. وقتل سنة 19ه. انظر: تاريخ الإسلام (۲/ »)٦١۷‏ لسان الميزان 2)١58/5(‏ 
الأعلام للرَركْلِيَ .)٠١/۸(‏ 

(5) انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء (ص١17١).‏ 

(5) انظر: المغني (5/ 40). (۷) انظر: الأموال لأبى عبيد (ص586). 
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(14) انظرة الأموال ای ع( 


e‏ الغاية في شرح الهداية 
وابن حنبل""“» والشافعي فيما ذكره الماوردي إذا كان عادلا في قسمتها"› 
وإن كان جائرًا فيها لم يجز دفعها إليه”" . 

وقال مالك إن أخذها جبرًا أجزآته» وإن حملها إليه مختارًا لم 
تج ف ومثله عن سالمء e‏ اقل وا اننا 

ولنا: حديث ابن مسعود ذه أنه ية قال: «(ستكون" بعدي 
اة اواو وها نالا ,نا را نه انها ناريا قال وون 
الحق الذي عليكم»ء aE‏ 

وعن وائل بن حجر قال: سمعث النبي ية ورجل يسأله فقال: «أرأيت إن 
كان علينا أمراء يمنعونا حقناء ويسألونا [1150/ ب] حقهم؟ قال" : اسمعوا 
وأطيعواء فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم». روا ييل و 

وعن ابن عمر: «ادفعوها إلى من غلب». وعن نافع: «عن ابن عمر أن 
الأنصار سألوه فقالوا: إن هؤلاء يغلبون مرةًء وأهل الشام يغلبون مرةً [17/ 
ج] فإلى من ندفع زكاة أموالنا؟ قال: إلى من غلب" ذكره ابن تَيْمِيّة. 


›)٥۸/٤( انظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السّحِسّْتَانِيَ (ص8١١)» الكافي‎ )١( 
.)55١ /5( الفروع‎ 

(۲) فى (د): «قسمها». 

© اة لتحاو الک ب( 16# 08 : 

(5) انظر: جامع الأمهات (ص55١)»‏ الذخيرة للقرافي (”/ .)1١5- ٠١85‏ 

)٥(‏ انظر: الأموال لأبى عبيد (ص587). 

IDET TE 

(۷) نفس المصدر السابق. [۸] فى (ه): «سيكون). 

(9) في (): «أثرا. ٠‏ 

)٠١(‏ أثرة: أي استئثارًا عليكم وتفضيلًا يفضل به غيركم من أراد من الفيء وأموال الله. 
وقيل: الأثرة الشدة. انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم 
(ص8١١)»‏ مشارق الأنوار على صحاح الآثار .)18/1١(‏ 

)١١(‏ البخاري »)۳٦۰۳(‏ ومسلم ]١١[ .(A€۳(‏ في (ه): «فقال)»). 

(۱۳) مسلم »)۱۸٤٩(‏ الترمذي (۲۱۹۹). 

- وابن زنجويه في الأموال‎ »)۱۸۳١( أخرجه أبو عبيد في الأموال (ص1۸۷) برقم‎ )١5( 


صل في الفصلانء والعجاجيلء والحملان 220102 
ل م 22 د 22 ب ڪل 


|| كه 
4 د 


لكن الأحوط في الزكاة» والعشر إعادتهماء وهذا بخلاف من [177أ/أ] 
مر على عاشر الخوارج بمائتي درهم فعشرهاء ثم مر على عاشر أهل العدل 
فإنه يعشرها ثانا بلا خلاف؛ لأن التفريط جاء من قبله حيث مر عليه بماله. 

قوله: (وليس على الصبي من بني تغلب في سائمته شيء. وعلى المرأة 
فيها ما على الرجل منهم) إذا بلغت مقاديرها ما تجب فيه الزكاة على المسلم. 
وقال زفر: «لا شيءَ على المرأة أيضّاء وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة» قال 
الكرخين : ال ا ٠‏ 

ويجب العشر مضاعفًا على صبيانهم؛ لأنه مؤونة" ". 

وهم نصارى العرب كانوا بقرب الروم ينتحلون نحلتهم”*'» [١15/د]‏ وإ 
لم يتمسكوا بجميع شرائعهم فحكمهم حكم النصارىء قال الله تعالى: 
بوم کہ ند منم که [المائدة: »]0١‏ وقال ابن عباس في نصارى بني تغلب : 
الإنهم لو لم يكونوا منهم إلا بالولاية لكانوا منهم» . قال ذلك حين قال 
علي وا : «إنهم"“ لم يتعلقوا من النصرانية إلا بشرب الخمره . 

وقال ية لعدي بن حاتم حين جاءه فقال له : «ما نُقِرَّكَ إلا أن 
تقول: لا إله إلا الله». فقال: إن لي ديئًا فقال النبي ل : «أنا أعلم به منك› 
ألست ركوسيًا* ؟ قال: نعم. قال: ألست تأخذ المِرّباع؟ قال: نعم. قال: 


ت ( 0 يرقة 7 

)١(‏ انظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان (ص١١۳).‏ وانظر أيضًا: فتح القدير للكمال 
ابن الهمام (5/ 15). 

(۲( في (ج): حقيقة)» . 

(۳) انظر: السير الصغير (ص!5١)»‏ البناية شرح الهداية (۳/ .)١١‏ 

(:) في (): «يتحلون بحلتهم». 

.)٤۷۷ /۳( انظر: مصنف ابن أبى شيبة‎ )٥( 

(7) فى (د) زيادة: الو 

(0) انظر: مصنف عبد الرزاق الصنعاني (4/ )٤۸١‏ برقم (801/0). 

(۸) الركوسية: قوم لهم دين بين النصارى والصابئين. انظر: العين (0/ »)۳٠١‏ غريب 
الحديث لأبي عبيد (۳/ ۸۷). 
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فإن ذلك لا يحل فى دينك"'' . 


فنسبه إلى صنف من النصارى مع إخباره بأنه''' غير متمسك به بأخذه 
المرباع» وهو ربع الغنيمة"''» والغنيمة غير مباحة في دين النصارى» فثبت 
بذلك أن انتحال بني تغلب لدين النصرانية يوجب أن يكون حكمهم حكم 
النصارى» وأن يكونوا أهل كتاب فحينئذ يجب أخذ الجزية منه . 

قال ا أبنو يكز انراد «قد روي أخبار كثيرة عن أئمة السلف 
[10١ب/ب]‏ في تضعيف الصدقة عليهم في أموالهم على ما يؤخذ من 
المسلمين» قال: وهو قول أهل العراق» وهو قول الثوري» والشافعي» ولا 
يحفظ عن مالك فيهم . 

قال اوضق :داوس عن کس ع ع امون الا زاف قال 


0 


لعمر بن الخطاب ول : يا أمير المؤمنين إن بني تغلب مَنْ قد عَلِمْتَ شوكتهم. 
وهم بإزاء العدوء فإن ظاهروا عليك العدو اشتدت مؤنتهم» فصالحهم عمر على 
أل يغمسوا أولادهم النصرانية ا اا - وأن ا عليهم 


/۳۲( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 757) برقم (2)77707 وأحمد في مسنده‎ )١( 
برقم (25714)» والطبَرَانِيَ‎ )۷۱/۱١( برقم (۱۹۳۷۸)» وابن حبان في صحيحه‎ )49 
المعجم الأوسط (909/5”) برقم (5515). وضعفه الألباني. انظر: سلسلة الأحاديث‎ 
1 القع والموفوعة زا‎ 

(۲) في (ج): «أنه». 

(۳) انظر: غریب الحديث لأبى عبيد (۳/ ۰)۸۷ الزاهر فى معانى كلمات الناس (۲۹۹/۱). 

(5) انظر: أحكام القرآن للجصاص (”/797) . ا 

(5) هو: داود بن كردوس التغلبي يروي عن عمر بن الخطاب عداده في آهل الكوفة روى عنه 
السفاح بن مطر . وقال في الميزان : مجهول. انظر : الثقات لابن حبان »)5١57/5(‏ ميزان 
الاعتدال »)١9/7(‏ مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار /١(‏ 595). 

(5) في جميع النسخ : «عمارة»» وهو تصحيف والصواب المثبت» من مصادر تخريج الأثر. 

(0) هو: عباد بن زرعة بن النعمان التغلبى. له إدراك. ينظر: الإصابة فى تمييز الصحابة 
(/ ۲). ۰ ۰ 

(۸) المعمودية: عند النصارى أن يغمس القس الطفل فى ماء يتلو عليه بعض فقر من 
ااه نوهو الث اام عدي ا الي الويفيط 0151/50 

(9) في (د): «تضاعف)»). 


قَصُلّ فى الفصلان» والعجاجيل» والحملان 


الصدقة». وكان عباد يقول: قد فعلوا فلا E‏ قال: وهذا خبر [١/ااب/‏ 
أا متف غد أهل الكوفة)”" . 

قلت : وقد ذكره ابن زنجويه النَّسَائِيَ في كتاب الأموال من طرق» وفيه: 
ااعن.:داود ين كودوسن قال: صالختٌ عُمَرَ بنَ الخطاب عن بني تغلب بعد ما 


> 
س 


قطعوا الفرات» وأرادوا اللحوق بالروم: على ألا يصبغوا*““ صبيّاء ولا 
يكرهوا على دينهم» وعلى أن عليهم العشر مضاعفاء وكان [178ب/ج] داود 
تقول لبس لباق اا كل صا كن د 

وفيه عن داود» عن ا بن النعمان» عن عمر ا 

رفن الاح ين منطر الان ف رروانة ا ر ار عاي 
عمر ألا ينصروا أولادهم . 

او كدف ساف انو اله سين لیر ای وا لا ريق فى كل 


)١(‏ أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (ص"١6)‏ برقم .)۲٠۷(‏ وأبو عبيد في الأموال 
(ص75)» وابن أبي شيبة في مصنفه )5١7/7(‏ برقم .)٠٠١۸١(‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى (۹/ ۳۲۲) برقم (181745). 

(۲) في (أ): «عن»» والمثبت من (ب) و(ج) و(د)؛ وهو الموافق لما في أحكام القرآن 
للجصاص (7581/5). 

(۳) انظر: أحكام القران للجصاص ۲۸٦/٤(‏ - ۲۸۷). 

(4:) في (د): «يضيعوا). 

(5) الصبغ بماء المعمودية: وهو أن النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر 
يسمونه المعمودية» ويقولون: إنه تطهير لهم. انظر: الكليات (ص٤٤۸).‏ 

(5) فى (د): «ضيعوا). 
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(۸) فى () و(ب) و(د) و(ه): «عبادة». 

)1( ا الأموال لأبي عبيد (ص٠۳)»‏ الأموال لابن زنجويه .)٠١١/١(‏ 

)۱١(‏ هو : السفاح ن مطر الشيباني . زوئ عن :اود يخ كردوس التغلبي, وعبد العزيز بن 
عبد الله بن خالد بن أسيد. روى عنه: العوام بن حوشب» وأبو إسحاق الشيباني. 
انظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال »)۱۳١/١١(‏ مغاني الأخيار في شرح أسامي 
رجال معانى الآثار .)5١/١(‏ 

. في (ه): «قال»‎ ]١١[ 
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حمس" من الإبل شاتان» وكذا" الغنم والبقر"» ويكون فيما سقته السماء 
عشران» وما“ سقي بالغرب والدالية عشدا*)"''. 

وفي المبسوط”"'. والجامع الصغير لقاضي خان» وغيرهما من كتب 
الفقه: عزوا هذا [١4ب/د]‏ الصلح إلى كردوس» والصحيح ما ذكره الرازي» 
وَالنْسَائَيٌ . 

وعن علي ذه أنه قال: «لئن لقيتٌ بني تغلب لأقتلن المقاتلة”'' منهم. 
ولأسييين الذرية لاني كيت الكقات ا وبين رسول الله يكله: ألا 


ينصروا أولادهه”''' إذا أرادوا الإسلا'. 
وعن أحمد بن عطية الكوفي قال: يفيت آنا عبيدة يقول: كنا مع 
مُحمّد بن الحسن إِدْ أقبل الرشيدء فقام الناس كلهم إلا مُحمّد بن الحسن فإنه 
٠ ٠ 8‏ 5-0 20 5 و 03 
لم يقم» وكان الحسن بن زياد ثقيل القلب على محمد بن الحسن»› 
فأمهل”''' الرشيد يسيرًا ثم خرج الإذن [ ١15أ/ب]»‏ فقام مُحمّد بن الحسن 
فج زع | ا ن ثم م0 وهو طيب النفس مسروراء وقال لضان قال 
ل ا و چ عن ا 


]١[‏ في (ه): «خمسة). (۲) في (د): «فكذا». 

(۳) في (ج): «البقر والغنم». 

€3 في (د) : «(وفيما) . وفي (ه) : «ولم يسقى» . 

]٥[‏ فى (ه): «عشرون». 

50 انطو الذموا ل لكين تسريه :ا( الوا ا سا 

(۷) انظر: المبسوط للسرَّحَسِئ (۱۷۸/۲). (8) فى (): «المقاتل». 

(9) في (أ): «بيني». 1 

)٠١(‏ في (ب): «أن لا تنصروا أولادكم». وفي (د): «ألا تنصروا أولادهم». 

(١١)أخرجه‏ أبو داود )۳۰٤١(‏ قال أبو داود: «هذا حديث منكرهء بلغنى عن اة انه 
كان ينكر هذا الحديث إنكارًا شديدًا»» قال أبو علي: «ولم يقرأه أبو داود في العرضة 
الثانية» . 

(10١)فى‏ (): «يعتل»» وفى (د): «يقبل». 

(1) في (ج): «قال» . رض (د): «ماهل»). وفي (ه): «فماهل). 

)١5(‏ في (د): «فخرج). ]١5[‏ في (ه): «كراهة». 


فَصْلَ فى الفصلان» والعجاجيل» والحملان 00 
r E‏ 


التي جعلتني فيهاء a‏ أخرج إلى طبقة الخدمة التي 
هي خارجة منه» 0 ب حبك بيد قاد «من أحب أن يتمثل له الرجال!"! 
قيامًا فلیتبواً مقعده من الناں '» وإنه إنما أراد بذلك العلماءء فمن قام ببحق”* 
الخدمة وإعزاز الملك فهو هيبة للعدو» ومن قعد اتباعًا للسّنّة التي عنكم 
أخذت فهو زين لكم وشرف للدين» قال: صدقت يا مُحمّدء ثم شاورني 
فقال: إن عمر بن الخطاب فيه صالح بني تغلب على ألا ينصروا“ 
أولادهم. وقد نصروا أولاده"» وحلت بذلك دماؤهم فما ترى؟ قلت: 
احتمل ذلك منهم عثمان» وابن عمكء وكان من العلم بما" لا خفاء“ 
عليك» وجرت" السنن [175أ/]] بذلك» فهذا صلح”''' من الخلفاء بعد 
ولا شيء يلحقك في ذلك» وكشفت العلم. وراك عل قال ونح 
نجريهم على ما أجروهم إن شاء الله. إن الله أمر نبيه بالمشورة» وكان يشاور 
في أمره ثم ينزل جبريل بتوفيق الله» ولكن عليك بالدعاء لمن ولاه الله 
أمرك'''؟» وائمر بذلك أصحابك» وقد أمرت لك بشيء تفرقه على أصحابك» 


(ID س‎ .. 


)١(‏ فى (د): «فإن». [۲] فى (ه): «الناس». 

)۳( ا اتو داود »)٥۲۲۹(‏ والترمذي (517/660؟)2 ا .)١18565(‏ وحسنه الترمذي 
والعراقي. انظر: تخريج أحاديث إحياء علوم الدين (۱۱۹۳/۳)» صحيح الأدب 
المفرد (ص377) . 

0( في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «لحق)» والمثبت موافق لما جاء في مصادر تخريج 
القصة. 

(0) فى (د): «تنصروا». 

(7) في (ب) و(ج) و(ه): «أبناءهم». وفي (د): اإيّاهم». 


0) فى (]): «ما». [۸] فى (ه): «يخفى). 
00 في 0 و(ب) و(ج): «حزت». والمثبت من (د) و(ه)ء وهو الموافق لما في مصادر 
تخريج القصة. 


)١(‏ في () و(ب): «فهو أصلح». والمثبت من (ج) و(د). وفي (ه): «فو الصلح». 

[١١]فى‏ (ه): «أمرًا). 

TOR‏ ايان لذ اقرة ارو كنا )4 اسان أن بشن :وا معان 
(ص0؟١)»‏ تاريخ بغداد (031/5). ١‏ 


-[5:”) الغاية في شرح الهداية 

وذكر النّسَائَىَ في كتاب الأموال: أن يكون في أموال نسائهم وصبيانهم 
مثل ما يؤخذ من رجالهم» وعزاه إلى أهل الحجاز"''. 

لكن لما عوملوا بمعاملة الزكاة بسؤالهم وجبت على نسائهم [٤٦١/ج]‏ 
دون صبيانهم في ظاهر الرواية”". كما في الزكاة الحقيقية إلا أنها جزية في 
حقناء ولهذا لا توضع موضع الزكاة» بل توضع موضع الخراج والجزية» 
الوذ تمقظ: ]ذا O‏ ا كاعد 

قوله: (وإن هلك المال بعد وجوب الزكاة سقطت الزكاة) عنهء وبه قال 
الثوري» وأبو ثور“ ورواية عن أحمدء وداود إذا لم يمنعها. 

وقال مالك: [١٤/د]‏ إذا ميز الزكاة عن ملكه ليسلمها إلى الفقير فتلفت 
في يده بلا تفريط سقطت الزكاة عنه» والزكاة [١۹٠ب/ب]‏ لا تجب في الماشية 
عنده قبل مجيء الساعي» فإذا هلكت قبله فلا ضمان عليه . 

ال من ادك لسن كترظا اها عدا ونه ل ت ا 
وفي ظاهر 1 ا م قبل التمكن ا 

وعند”"' الشافعي: التمكن شرط الوجوب””'''» ويضمن إذا هلك بعد 


.)١77/١( انظر: الأموال لابن زنجويه‎ )١( 

(0) والرواية الأخرى ما روى الحسن بن زياد عن أبى حنيفة ‏ رحمهما الله تعالى ‏ أنها لا 
توكد مق تسائيي قال .لأنها :يدل عن العرية» ولأ جوية على التسا ' انظر :اعوط 
للسرخسي (179/5). 

(۳) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق .)595/١(‏ 

.)٠۱١۸/۳( انظر: الذخيرة للقرافى‎ )4( .)٥۷/۳( انظر: الإشراف‎ )٤( 

© ا ار الله( ي 401104753 بذاك العيناس 8791/9 المحيط: البرهاني ي 
الفقه النعماني (۲۹۸/۲). 

(۷) في (ج): «وفي ظاهر الرواية قول أحمد). 

(۸) انظر: الكافي (۳۸۲/۱)ء الشرح الكبير على متن المقنع (1/ 514)» الفروع (۳/ 587). 

(9) فى (]): «وقال». 

)٠١(‏ هذا قول الشافعي في القديمء وفي الجديد أن التمكن شرط في الضمان» وهذا أصح 
القولين عند الشافعية» قال النووي في المجموع (775/0): «قال أصحابنا: إذا حال 
الحول على النصاب فإمكان الأداء شرط في الضمان بلا خلاف» وهل هو شرط في - 


قَصْلّ فى الفصلان» والعجاجيل » والحملان حم 
ار ا ۳EV‏ اله 


a | 


1: ا )01 ؛‎ TT 
التمكن» وإن استهلكه بعد وجوبها ضمنها بالإجماع'''» وإن هلك بعد طلب‎ 
. المتعينة”"» وقال أبو طاهر الدباس”*'» وأبو سهل الزجاجي: لا يضمن‎ 

وفي السو ظط الأول قول الخرافيين) ومشايخنا يقولون: لا يصمن › 


اا 


وفى المفيد والمزيك: (لهو الصحيح) . 

0 > 3 7 1 5 1 

وقال في المحيط : «عليه عامة المشايخ» . 

وفي البدائع : «ومشايخ ما وراء النهر قالوا: لا يضمن» وهو الأصح)”". 

وفي المبسوط والبدائع”''2: «فقد قال في الكتاب: إذا حبسها بعد 
ما وجبت عليه الزكاة حتى ماتت لم يضمنهاء وليس مراده منعها من العلف 
والماء؛ فإنه استهلاك» بل مراده منعها من الساعي» ووجهه: أنه لم يفوت 


= الوجوب؟ فيه قولان مشهوران: أصحهما باتفاق الأصحاب أنه ليس بشرط فى 
الوجوب: وإنما هو شرط في الضمان نص عليه في الإملاء من كتبه الجديدة. 
والثاني: أنه شرط نص عليه في الأم. ..2. 

6 يعني إجماع الشافعية. وانظر: المجموع (ه/ ۷° _ كل/ا؟). 

[۲] في (ه): «واختلفوا». 

)۳( في (ج) و(ه): وردت مهملة وبحذف الألف من أولهاء وحذف الميم بعد اللامء 
وفى (د): النفسه) . 

6 کو مد بن مم وق مان أب غا اباي اھر که تفه ای حار 
كان يوصف بالحفظ» ومعرفة الروايات. ولي القضاء بالشام» وخرج منها إلى مكة 
فمات بها. من مصنفاته: ترتيب الجامع الصغير لمحمد بن الحسن. ينظر في ترجمته : 
أخبار أبي حنيفة وأصحابه (ص118).» الجواهر المضية »)١١1//7(‏ تاج التراجم 
(ص377”5) . 

(5) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق .)77١/١(‏ الجوهرة النيرة على مختصر 
القَدُورِي .)١175١/1(‏ 

(5) انظر: المبسوط للسرحسِئ .)۱۷١/۲(‏ (۷) انظر: المحيط الرضوي (ل ١94/ب).‏ 

(۸) انظر: بدائع الصنائع (۲۲/۲). (9) انظر: المبسوط للسَرّحَسِيَ (۲/ .)٠١١‏ 

(١٠)انظر:‏ بدائع الصنائع (۲۲/۲ - 77). 


2 الغاية فى شرح الهداية 


على أحد بهذا الجنس''' ملكا ولا يدّاء فلا يصير ضامنًا وله رأي في اختيار 
مح[ اخرلا .إن فا من هاه الا وان اد ماه ای أو 
افر اوها و ل ا ا خا ا ا ع 
حبس السائمة ليؤدي الواجب من محل ات فلا يصير ضامئًا). 

قلت : قول الأصحاب لم يفوت ملكا على أحد ممنوع عند“ الشافعية» 
فإن الفقراء يملكون”*' قدر الزكاة بحولان الحول قبل الدفع إليهم'''. وينتقل'"" 
ارت إلن وك عاف لكن هذا صق هذا لأن اريعة وو 
نفسًا من أهل مدينةء أو قرية» أو قبيلة مجهولون»ء ومن لم يعرف" إلا 
بافم ‏ المركى بزكاته اله كف کون هالكا» .ويف بقل بهرت إلى 
ورثته» وهذا ما له أصل في الشرع . 

دقيقة : با اراي ريو E‏ ال امسا e‏ 
الحول؛ لأن التمكن من الصرف إلى أربعة وعشرين نفسًا لا يتحقق أبذدّاء 
والتمكن شرط الوجوب عندهم» والهلاك قبل الوجوب لا يوجب الضمان» ثم 
[197أ/ ب] إن الشافعية قالوا: يضمن بإتلافه قبل التمكن» وقالوا: لا يجب قبل 
التمكن. فقد أوجبوا الضمان [؟4:ب/د] قبل الوجوب» واتفقوا على أنه لا 
يوجب""'' الضمان قبل الحول [4١ب/ج]‏ قال النووي: «وإن أتلفه غير المالك 
قبل التمكن» وقلنا: التمكن شرط الوجوب لم يجب» وكذا إن قلنا: يتعلق 
بالذمة4 :وإن قلا تعلى بالعية انتقلت إلى بدلا , 

ل من اا ی عليه قناز د ا وهر بالدر اهم 


[1] في (ه): «الحبس». (۲) في (ج): «محل الأداء». 

(07.. في (): «أو قيمتها ونحوها». ولا محل لها في السياق» والمثبت من بقية النسخ. 
€3 في (ب) : «اعن) . )€ في (د) : «لا يملكون». 

69 في (د): «عليهم) . [Vv]‏ في (ه): «تنتقل) . 

(0) انظر: الحاوي الكبير (۲۱۳/۳). (9) في (د): «ومن لا يعرف». 

]٠١[‏ في (ه): «ومن يعرف لا يدفع»). (0) في (د): (لا يدفع». 

(0) في (ج): «يجب» . ()انظر: المجموع (71757/0). 


[:١]فى‏ (ه): «ويقدر). 


قصل في الفصلان» والعجاجيل› والحملان 2000 
أو الدنانير» فلا يصلح بدلها متعلق الزكاة في السائمة» فكيف ينتقل إلى 
البدل. 


فإن قالوا: يشتري بها شاة. 

قلنا: لم يكن محلا لتعلق الزكاة الواجبة عنده» قلا يلومه شراء شاة؛ 
ولآن الفقراء لو ملكوا جزءًا من النصاب قبل التمليك لما جاز وطء الجارية 
التي هي للتجارة بعد وجوب الزكاة؛ كوطء الجارية المشتركة» ولما جاز 
بيع" قدر الزكاةء ولا الدفع من محل آخر. 

فإن قيل: أنتم تقولون حق الفقراء يتعلق بالعين حتى أسقطتم الزكاة 
بهلاك النصاب» وتعلق حقهم بها ينبغي أن يمتنع""" الوطء؛ كجارية المكاتب 
في حق المولى . 

أجاب الامام ركن الدين في المنتخب: بأن كسب المكاتب مملوك له يدا 
حقيقة» وللمولى رقبة حقيقة» بخلاف جارية التجارة» فإنه لا ملك للفقراء يدا 
ولا رقبة قبل الدفع إل 

قلت: لو كان مملوكًا للمولى رقبة كما زعم لفسد نكاح المولى فيما إذا 
اشترى المكاتب زوجة مولاه؛ إذ ملكو!*! رقبة زوجته يمنع نكاحه ابتداءً وبقاءً. 
وإنما للمولى في كسب مكاتبه حق الملك دون حقيقته» وحق الملك [1/1175] 
يمنع من الابتداء» ولا يمنع البقاء» ذكره في الجامع» والزيادات. 

وألزمهم أصحابنا بالعبد الجاني إذا مات يسقط الحق بموته» ومنعوا 
الحكو'”' فيما إذا تحقق الطلب بالدفع''' أو الفداء فلم يفعل حتى هلك» وقبل 
الطلب""" لا يجب عليه شيء» ونحن نفرض الهلاك فيما إذا لم يمنعء واختار 
دفع العبد فمات العبد قبل تسليمه» وبالعبد المديون إذا مات» وبالدين المتعلق 


010 في (): «لا). )۲( في (د) و(ه): «مع). 
[؟] في (ه): «يمنع». ]٤[‏ في (ه): «إذ ملك». 
[5] في (ه): «الحق». [1] في (ه): «الدفع بالطلب». 


[۷] في (ه): «وقيل للطلب». 


E TE‏ الغاية فى شرح الهداية 
ا[ الفايقفي شرح الهداية 


بالتركة [؟95١ب/ب]‏ يسقط بهلاكهاء وبالشقص الذي فيه الشفعة إذا صار بحراء 
وإنما يضمن المودع بالمنع''' بعد الطلب؛ لأن الطلب بالرد للحال» وطلب 
الشرع مطلق في العمرء وقرينة الحاجة تدل على استحباب التعجيل دون 
وجوبه» ولهذا لو أداها بعد سنين لم يكن قاضيّاء أو نقول طلب الشرع بالدفع 
إلى من يعينه المالك» فصار كما لو قال [158/د] المودع ادفع وديعتي إلى من 
شئت من عبيدي فطلبها واحد منهم فمنعه لا يضمن بالهلاك» وفرق آخر أن 
بالمنع في الوديعة صارت يده يد نفسه لا يد مودعهء فإذا أزال يده الحكمية 
يجب ضمانها كما إذا جحدها. 

ثم الفرق بين الهلاك والاستهلاك من وجوه: 

اولها + أله يعدن ف الهلاك لحنم حه لاف الابتيلاك: 

ثانيها: أن ضمان الاستهلاك ضمان معاوضة» ولهذا يصح إقرار المأذون 
له بالغصب والاستهلاك» فعوضه يقوم مقامه. 

الثها: يجب الضمان بالاستهلاك على المودع» والوكيل» والوصي› 
والولي» والشريك» والمضارب فكذا هنا" [1170/ج]. 

رابعها: لو سقطت الزكاة بالاستهلاك لأسقطناها بعد وجوبها بفعله 
ر علق الأداءة عن قي وف اک ال ت 
في الشرع بخلاف الهلاك . 

خامسها: أن الاستهلاك في الغالب يكون لمضلحة تعود إليها'' '» إما 
بأكل أو بانتفاع آخر بخلاف الهلاك. 

سادسها: أن حق الفقراء في العين هو الصحيح من مذهب الشافعي”› 
ويدل عليه قوله كَكهِ: «هاتوا ربع عشر أموالكم»”. وقال بيا : «في الرّقة ربع 


)١(‏ في (1): «بالبيع». (۲) فى (): «أحدها». 
(۳) في (): «هذا». (0) فى (أ): «الأداء». 
(5) في (ب): «والأصل». [5] فى (ه): (إليه). 


(۷) انظر: المجموع (771/65). (۸) تقدم تخريجه. 


صل في الفصلانء والعجاجيل» والحملان الك 
العشر»» وقال لمعاذ ولي : «خذ من الابل الابلّء ومن البقر البقر"»". وقال 
تعالى : ولت ن موم حى َعم 409 سام 64“ فإذا هلك النصاب 
سقط ن الفقراءة لآن: الال المتترك اذا هلك ملك غ الشركة 

سابعها: أن الاستهلاك جناية منه» فيؤاخذ بها ۱۹۳1أ/ب] بخلاف 
الهلاك. 

ثامنها: في تضمين المستهلك زجره [٤۱۷ب/أ]‏ عن عوده إلى مثله بخلاف 
الهلاك . 

تاسعها: لو لم يجب عليه الضمان في فصل الاستهلاك يعود الضرر إلى 
الفقراء بفعله: ولا كذلك الهلاك. 

عاشرها: لو نفينا الزكاة” في الاستهلاك يلزم انتفاء الضمان في 
الهلاك؛ لتحقق الهلاك في الاستهلاك» فيلزم فوات المصلحة في الصورتين» 
وسقوط الزكاة فيهماء ولا كذلك العكس . 

حادي عشرها: أن إيجاب الزكاة في هلاك المال يخل بمقصودها؛ لأن 
مقصودها مواساة الفقراء وإغناؤهم عن السؤال ودفع حاجتهم» وبعد هلاك 
العا عاد اكه لتر a‏ نظلبه مزالي E‏ 

ثاني عشرها: حق الملك كحقيقته في حق الاستهلاك تغليظًا على الجاني 
[ب/ د] بخلاف الهلاك . 

ثم الفرق بينها وبين صدقة الفطر والحج والأضحية ونحوها من وجوه: 

الوجه الأول: أن محل وجوبها”"'' نفسه لا مالهء ونفسه باقية بعد هلاك 
المال. 

والوجه الثاني: أن محل الزكاة غير محل صلقة الفطر والحج ونحوهما؛ 
لأنها تتعلق بالمال النامي» ولا كذلك غيرهاء وفي إيجاب الضمان بعد هلاك 


010( في (د): «خذ من الإبل» ومن البقرا. ‏ (۲) تقدم تخريجه. 

(۳) في جميع النسخ: «وفي أموالهم حق معلوم». والصواب المثبت. 

(4:) في (ب): «الهلاك». (5) في (ب) و(د): «مواساة». 
69 في (ب) : «(وجوبهما) . 


[YoY]‏ الغاية في شرح الهداية 
المال إخلال بموضوع الزكاة؛ دل على التفرقة اشتراط الحول فيها دون 
غيرهاء فإذا كان السبب باقيًا فيها جاز أن يبقى الحق لبقاء سببه» بخلاف 
الزكاة فإن السبب فيها ملك النصاب الكامل النامى وقد هلك. 

وقوله: (لأن الواجب فى الذمة)”'' . 


قلت: قال النووي: الصحيح أن الزكاة تتعلق"'' بالعين على المذهب 
0 
الجديد . 


وفي هلاك بعض النصاب يسقط بقدره اعتبارًا للبعض بالكل على ما 
عر ف240. 

قوله: (وإن قدم الزكاة على الحول وهو مالك للنصاب جاز)ء يعني في 
أول الحول» وآخره ولم ينقطع فيما بينهما . 

كال ا ا 


قال الحسن الى والنخعي”''» خا لكام والحك"' 


)١(‏ هذه العبارة منقولة عن الشافعى فى متن الهداية قال المَرَغِيبَانِنَ :)٠١١/١(‏ «وقال 
الات كن ينين إذا هللف o‏ كنا ءاف آنه ال اهيفن N‏ 
قوله في القديم» وقد تقدمت المسألة. وانظر: المجموع ٠ .)۳۷۷/١(‏ 

)۲( في 00 (يتعلق). والمثبت من (ب) و(د). وفي (ج) مهملة . 

(۳) انظر: المجموع /١(‏ ۳۷۷). 

() انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق .)۲۷١  ۲۹۹/۱(‏ 

(4) انظر: شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (ل 87/أ). 

(5) انظر: التحرير في شرح الجامع الكبير (ص708). 

[۷] في (ه): «والحضري: بثلاثة)» . 

(۸) قال الإِسْبِيجَابي في شرح مختصر الطحاوي (ل ۸۲/): «وإنما يجوز التعجيل بشرائط 
ثلاثة: أولها: أن يكون الحول منعقدًا وقت التعجيل. والثانى: أن يكون النصاب 
الذي عجل E DO E‏ بين ذلك». 

© انظ الأموال لأ عبد( ۷۴ :مص انآ فة 0۷۸09 الأموال لان 
زنجويه (۱۱۷۹/۳). ١‏ 

(١09)انظر:‏ الأموال لأبى عبيد (ص۷۰۳)» مصنف ابن أبى شيبة (۳۷۸/۲)ء الأموال لابن 
زنجويه 0 11179). ١‏ 

.)75١١/5( الأموال لابن زنجويه (۳/ ۱۱۸۲). (۱۲) انظر: المحلى بالآثار‎ )١١( 


فَصّل في الفصلانء والعجاجيل» والحملان ا[ 


وابن أبى RA‏ وسعيد بن ES‏ وال هة" [ة9اس/رتس]ء 


؟ . €3 . )2( 030 o‏ “زيم 
والاوزاعي > والثوري 4 والحسن بن حي ¢ والشافعي > وابن 
حنبا ا واا وأبو e‏ [٥۱1ب/ج]»‏ وا لشعبي 2 وأبو ار 


١ ٠ ١ ۳ \ ۲). 7‏ 
وقال ا ومالك" وأو 0 وابن ال “: لا يجوز. 


»؟٠‎ 


وحكى ابن المنذر عنهم الكراهة. 
قال ابن عبد الحكم : كالشي )9 , 
وحكن ابن المتذن عق اللحسن الصرى: أنه كالضلاة قبل الو 


.)۳۷۸/۲( انظر: مصنف ابن أبى شيبة‎ )١( 

(۲) انظر: الأموال لأين عبيد (ص۳٠۷)»‏ مصنف ابن أبي شيبة (۳۷۸/۲)ء الأموال لابن 
زنجويه (۳/ ۱۱۷۹). 

(۳) انظر: مصنف ابن أبى شيبة (۳۷۸/۲)» الأموال لابن زنجويه (۳/ »)١١8٠١‏ الإشراف 
لابن المنذر (*/ 08). 

() انظر: الإشراف لابن المنذر (۳/ 00). الاستذكار .)01١7/5(‏ 

(5) انظر: الآموال لابن زنجويه (۱۱۸۳/۳)» الاستذكار .)0١7/5(‏ 

(0) وانظر: مختصر اختلاف العلماء .)٤٥١/١(‏ 

(۷) انظر: الإشراف لابن المنذر (۳/ .)٠١‏ نهاية المطلب فى دراية المذهب 2)١7/7/9(‏ 
الوصيظ ف اله 0 ٠‏ 

00 ا فرافر ا ا ا ا و ا 
(ص١7١١).,‏ الكافى .)٤۱۸/۱(‏ 

0 ا م الإماء اد ا :0108/1 )+ الإتعرافه لين ار 
(۳/ هه)ء الاستذكار (017/5) 

(١٠)انظر:‏ الأموال للقاسم بن سلام (ص5١07)»‏ الإشراف لابن المنذر (۳/ .)٠١‏ 

.)0١77/5( الاستذكار‎ :رظنا)١١(‎ 

(؟١)انظر:‏ الإشراف لابن المنذر .)٥٦/۳(‏ 

(۳) انظر: الإشراف لابن المنذر (۳/ 05)» الاستذكار (۳/ 7777). 

.)۷۹/٤( المغنى‎ »)75١7 /5( انظر : المحلى بالآثار‎ )۱٤( 

(15) انظر: الإشراف لابن المنذر (/07). )١1(‏ انظر: الاستذكار (۲۷۲/۳). 

(0) لم أجده في النسخة المطبوعة من الإشراف» وقد أشار محققه إلى وجود سقط في 
باب تقدمة الزكاة. وانظر: معالم السنن »)٥٤/۲(‏ الاستذكار (۳/ ۲۷۲). 


02 الغاية في شرح الهداية 


وللحمهور : ما رواه علي طلا : «أن العباس ت وقد سال 70 ١أ/أ]‏ 
رسول الله ية في تعجيل صدقته قبل أن تحل : كوول ا 
ل ق ا 


وفي رواية: تعجيل الزكاة. وقال أبو داود: «رواه هشيم » عن منصور بن 
زاذان» عن الحكمء عن الحسن بن مسلم التابعي» عن النبي بيه وحديث 
فلي أصح)”" . 

وعن علي وله عن النبي ييه قال لعمر: (إنا قد أخذنا زكاة العباس 
العام الأول للعام». رواه الترمذي» والدَارَقيك20 . 

وقال القاضي عياض في الإكمال: «حديث منصوص إنا تعجلنا منه زكاة 
عامين ‏ قال - وهو قول عامة الفقهاء» وفقهاءلا! أصحاب الحديث ومن 
واش من الس مسقن وأ كر 15/1441 خخلافا لمالك» :والليكه وان سيرين 
في الكل)”"' . 

وفي أحكام الضياء المقدسي”"': قال رسول الله يككِهِ: «إن العباس قد 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الزكاة» باب في تعجيل الزكاة (۲/ )١٠١‏ برقم 

/۳( والترمذي في سننه» في أبواب الزكاة» باب ما جاء في تعجيل الزكاة‎ »)١5( 
برقم (5178), وابن ماجه في سننه» في أبواب الزكاة» باب تعجيل الزكاة قبل‎ )٤ 

محلها (۳/ )١5‏ برقم (2)11740 وأحمد في مسنده (۲/ ۱۹۲) برقم (۸۲۲). 

وصحح الحاكم إسناده» ووافقه الذهبي» المستدرك على الصحيحين للحاكم /١(‏ 
)٥۵‏ وحسنه النووي في المجموع 40/0( والألباني في صحيح أي داود 

.(V (ه/‎ 

(۲) انظر: المجموع (5/ .)١505‏ (۳) انظر: سنن أبي داود .)١1١6/5(‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي »)٦۷۹(‏ والدارقطنيَ .)١ ٠(‏ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
:)٤ 0‏ «وليس ثبوت هذه القصة فى تعجيل صدقة العباس ببعيد فى النظر 
بمجموع هذه الطرق». وقال في إرواء الغليل :)۳٤۹/۳(‏ «قلت: وهو الذي نجزم به؛ 
لصحة سندها مرسلاء وهذه شواهد لم يشتد ضعفهاء فهو يتقوى بها ويرتقى إلى درجة 
الحسن على أقل الأحوال». 

(6) ما بين القوسين ساقط من (د). [5] فى (ه): «وعامة). 

۷ تقر كمال الل 5/7 1 

(۸) انظر: الأحاديث المختارة »)۳٤/۲(‏ وأخرجه الدَارَقَظْنِيَ )۲٠۱۲(‏ من حديث - 


فصل في الفصلان» والعحاجيل › والحملان 


أسلفنا زكاة مال" العام ب المقبل». 

قال النووي: «وا حتج البيهقي” 0 والأصحاب للتعجيل بحديث 
أبي هريرة 5ه قال: بعث رسول الله ئة عمر 5ه على الصدقة. فقيل: منع 
ابن جميل» وخالد بن الوليدء. والعباس. فقال رسول الله ئة : «ما بنقم 
ابن جميل إلا أنه كان فقيرًا فأغناه الله» وأمّا خالد فإنكم تظلمون خالدًا قد!"! 
احتبس أدراعه وأعتاده فى سبيل الله » وأما العباس فهي على ومثلها معها» ثم قال 
[145/ب]: «يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه»» رواه البخاري» 
TTT e‏ 

َنْقِم بمعنى ينكر - بكسر القاف وفتحها a‏ وبالعكس - قاله 
العمدة قاضي القضاة تقي الدين بن دقيق العيد اش . 

وقال الجوهري: «يقال: نقمت على الرجل إذا عبت عليه ۰ يعني 
إذا فعل من ماله ما لا يجب عليه» فكيف يمتنع عما يجب عليه. 


وقوله: (صنو أبيه). فيل : مثل أبيه» وفيل : و ويجمع على 
صنوان» وأصله فى النخلتين تخرجان من أصل و 
ووجه الدلالة على جواز تعجيل الزكاة: أنه يك كان قد استلف منه صدقة 


= ابن عباس قال ابن الملقن فى البدر المنير :)650١/6(‏ «رواه الدارقطنئ فى «اسننه) 
أا کو و فيه محمد بن عبيد الله العرزمى فک 

١ فى (ه): (ماله).‎ ]1١[ 

(۲( الخلا السية الكيرى لل :1/50 

[۳] في (ه): «فقد». 1 ODEN aS‏ 

(5) انظر: صحيح مسلم (9875). () انظر: المجموع .)١55/5(‏ 

(۷) أخرجه الترمذي .)۳۷٣۰(‏ 

(۸) انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام .)787/١(‏ 

(9) جاء في الصحاح )3١56/0(‏ نقمت بمعنى عتبت. ولعله تصحيف؛ يؤيد ما و 
المصنف ما قاله ابن فارس في مقاييس اللغة (0/ 53784): «النون والقاف والميم ل 
يدل على إنكار شيء وعيبه) . 

.)5١560/0( الصحاح‎ :رظنا)١(‎ 

(١١)انظر:‏ العين (1/ »)٠١۸‏ غريب الحديث لأبي عبيد (۲/ »)١5‏ مشارق الأنوار (۲/ .)٤۷‏ 


+ 


۳٥٦ | 


حت انر 
عامين للحاجة» فصارت زكاتهما عنذده عد أو أنه طلب منهم تعجيل زكاتهم؛ 
إذ لا يظن به" منع الزكاة الواجبة» ولهذا قيل: إنها كانت صدقة التطوع . 
ورواية الحسن بن فد" الصحيح أنه مرسل ]۱۷° ب/ [Î‏ 17/ج« 
وهو ا التعماعة . وال على ا ای أن" لبق من ا 


ابن المت وانتصر النووي له فقال: (يحتج الشافعى بالمرسل إذا اعتضد 
]<[ 


الغاية في شرح الهداية 


TTT 


۶ 


ع ع [٥]‏ 
من جهة أخرىء. أو يرسل منها »او 
يقول به بعض الصحابة» أو أكثر العلماءء فما وجد واحدًا من هذه الأربعة 


بأحد أربئعة اور وهي . أن بسند 


جاز الاحتجاج به» وقد اجتمع في حديث علي الأمور الأربعة» فإنه روي في 
الصحيح معناه من حديث أبي هريرة» وروي أيضًا مرسلا ومتصلاء وقال به 
ابن عمر» فإنه كان يقدم صدقة فطره يومًا ويومين رواه البخاري» وقال به أكثر 
الغلماء كما ذكره الترمذى)" . 

ولأنه تعجيل مال بعد وجود سبب وجوبه فيجوز؛ كتعجيل الدين 
المؤجل» والكفارة» والدية بعد الجرح قبل زهوق الروح» وجرح""" صيد 
الحرم» وصوم [4؛ب/د] رمضان في حق المسافر والمريض» ذكرهما“ في 
المحيط“ والمسافر ‏ في المبسوط - والصلاة في أول الوقت” '؛ لأن 
الوجوب يتقرر في آخر الوقت. 


م 


]١[‏ في (ه): «بهم». 
(۲) هو: الحسن بن مسلم بن ينَاقَ المكي» ثقة ومات قديمًا بعد المائة بقليل. انظر : 


التهذيب (ص55١).‏ 
[۳] في (ه): «(أنه) . ]٤[‏ في (ه): «يرسل». 
(0) يسند من جهة. (0) انظر: المجموع .)١51/5(‏ 


[/ا] في (ه) : اليخرج) . 

(۸) الضمير عائد إلى آخر مذكورين وهما المسافر والمريض» قال رضى الدين السرْحَيِئٌ 
في المحيط الرضوي (ل 97/أ): «فإذا عجل بالأداء فقد حصل الأداء بعد الوجوب 
فجاز كصوم رمضان في حق المسافر والمريض». 

(9) انظر: المحيط الرضوي (ل ”9/أ). 

(١٠)انظر:‏ المبسوط للسرّحَسِيَ (۲/ ۱۷۷) وفيه: «ولنا ما روي عن النبي كَكهِ: «أنه استسلف - 


قصل فى الفصلان» والعحاجيل › والحملان E N‏ 
<-------22 2 ا 0 


وفي المحيط : «قد تحقق سبب الوجوب فيترتب عليه الوجوب إلا أنه لم 
يتحتم عليه الأداء للحال حتى يحول عليه الحول تيسيرًا [194١ب/‏ ب] عليه»'» 
بخلاف التكفير قبل الجرح» والحنث» وتعجيل الزكاة قبل ملك النصاب». 
وتعجيل زكاة العلوفة قبل الإسامة؛ لعدم سبب الوجوب في هذه الأشياء؛ 
كالصلاة» والصوم» والحج قبل الوقت. فإن قيل: سبب وجوب الحج البيت 
عندكم» ولهذا لا يتكرر» والسبب موجود. قيل: له الحج عبادة بدنية غير 
معقولة المعنى فلا يجوز قبل وقته» وهذا الجواب مستقيم في الصلاة» والصوم 
أيضّاء بخلاف الزكاة؛ فإنها عبادة مالية» وهي معقولة المعنى. 

وذكر في المبسوط للمسألة مدرکن : 

أَحَدُهما: أن بكمال النصاب حصل الوجوب؛ لاستجماء"" شرائطه من ملك 
النصاب الكامل النامي» وحولان الحول تأجيل فيه» كما ذكره في المحيط . 

والمدرك الثاني: أن سبب الوجوب قد تحقق على ما تقده“ . 

وفي الزبادات: يد الساعي الصدقة الواجبة يد الفقراء يعني بعد 
الحول» حتى لو هلك ما في يده سقطت الزكاة عن المالك» وفي الصدقة 
النافلة يده يد المالك حتى يكمل النصاب بما في يده. 

وفي المفيد: يصلح نائبًا عن المالك في الدفع» وعن الفقير في 
القعض"" :ما لم سل إلى الفقير فهو ف بذ مالكه حا وا عجن 
للساعي خمسة عن مائتي!"" درهم في يده» وحال الحول وهي في يد الساعي 


= من العباس صدقة عامين»» ثم بكمال النصاب حصل الوجوب على أحد الطريقين؛ 
لاجتماع شرائط الزكاة من النصاب النامي» وغنى المالك» وحوّلان الحول تأجيل» 
وتعجيل الدين المؤجل صحيح» وعلى الطريق الآخر إن سبب الوجوب قد تقرر» وهو 
المال والأداء بعد تقرر سبب الوجوب جائز؛ كالمسافر إذا صام في رمضان» والرجل 
إذا صلى في أول الوقت جاز لوجود سبب الوجوب. ..2. 

)١(‏ انظر: المحيط الرضوي (ل 9/أ). [”] في (ه): «لاجتماع». 

(9) انظر: المحيط الرضوي (ل ۹۲/ب). (5) انظر: المبسوط للسرّخَسِي (۱۷۷/۲). 

(6) فى (د): «المال». [5] فى (ه): «بالقبيض). 

٠ في (ه): (مائة».‎ [Vv] 


ا 10 لاا د سرت لك 


[7/أ] تجب الزكاة استحسانًا؛ لما ذكرناء وفي القياس لا تجب؛ لأن 
الخمسة تقع زكاة من وقت التعجيل» ولهذا لا يستردها فنقص''! النصاب في 
اخر الحول» وإن استفاد خمسة قبل الحول وقعت الخمسة زكاة كل درهم من 
الخمسة عن نفسه» وعن أربعين درهمًا. 

وفي جوامع الفقه: «عجل ألما عن أحد وأربعين [17١ب/‏ ج] ألما لا شيء 
E‏ 

وفي الينابيع: «قال في الإملاء: لا يكمل النصاب بما في يد 
المضندق دول عور ذلك عن كانه وغلة أن رده عل“ اججها وا 
منها أربعًا من الغنم»“» ووضع المسألة في تعجيل بنت مخاض عن خمس 
وعشرين من الإبل. 

وقال مُحمّد: إن باعها المصدق وهي باقية في يد المشتري بعينها كمل 
بها النصاب وجازت””' عن زكاته» وإن أتلفها [5؛1/د] المشتري فلاء وكذا إن 
أخذها بعمالة [1190/ب] نفسه وأتلفها" . 

وفي فتاوى الناطفي: لا يكمل النصاب بما في يد المصدق عند 
بي يوسف» ويكمل عند محمّد. 

وفي الينابيع : «دفع زكاته إلى فقير عن أربعين شاة» وحال على ا 
لا تقع زكاته ولا يستردها من الفقير» ويكون تطوعًا وعلى هذا سائر 
الق 

وف الزيادات: إن كانت الشاة فى بد الإمام أو السنافي يسترذهاء 


]١[‏ في (ه): «بنقص». (۲) انظر: جوامع الفقه (ل ۳۸/ب). 

(۳) في (ج): «إلى». )٤(‏ انظر: الينابيع (ص557). 

[45] فى (ه): «وصارت». 

() انظر: المحيط البرهاني (145/7 - ۱۹۷)ء الينابيع (ص477)+ فتح القدير (۲/ 
٠5‏ البحر الرائق .)۲٤۲/۲(‏ 

[۷] في (ه) زيادة: «الحول». (۸) انظر: الينابيع 217 

(9) في (ج) و(د): «و). 


قَصْل في الفصلان» والعجاجيل؛ والحملان ۱ 0۹ 


00 O e 
.  لبنح وهو قول الشافعي ' وابن‎ 

وإن قال للفقير: إنها زكاة معجلة يرجع فيها عند الشافعي” . 

وعن ا e‏ اتان :> قال اس کر لا e‏ سواء عله أنها 
زكاة معجلة. أو لم يعلمه. قال الا منهم : هو المذهب عندي » وقال 
أبو البركات: هو ظاهر المذهب”"'» وقال ابن حامد: إن دفعها إليه"“ الساعي 
استردها بكل حال» وإن دفعها له المالك فبشرط الإعلاء”" . 

لنا: أنه دفع ماله إلى الفقير على وجه القربة والعبادة لله تعالى» وقد تم 
ذلك بوصوله إلى الفقير فيقع زكاة''' واجبة إن تم النصاب» وتطوعا إن لم 
يتم» فصار كما إذا تغير حال الفقير أو أطلق"'''' في الدفع . 

'وفي المفيد والمزيد: يقع المعجل نفلاء ويتوقئف وقوعه زکاة على 
حولان الحول. 

فرع: قال في المغني : لا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب بلا 
خلااف TE‏ 

قلت : عند الشافعي لو اشترى عرضًا للتجارة يساوي عشرة دراهم فعجل 
زكاة مائتين» وحال عليها الحول وهو يساوي مائتين يجزئه المعجل عن زكاته 


)١(‏ انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي »)707/١(‏ نهاية المطلب في دراية المذهب 
.)١ 726 /9(‏ 

(۲) انظر: المبدع في شرح المقنع (؟5077/1)» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 
.)١ ١7/5‏ 

(۳) انظر: التنبيه في الفقه الشافعي (ص225).» البيان في مذهب الإمام الشافعي (۳/ ۳۸۲). 

)٤(‏ في (ب): «وعن أحمد بن حنبل). 

.)584- TAA / 6) انظر: الفروع وتصحيح الفروع‎ )٠( 

() أبو يعلى الفراء القاضي . 

(۷) انظر في النقل عن أبي البركات: الفروع وتصحيح الفروع /٤(‏ ۲۸۸ - ۲۸۹). 

(۸) في (ب) و(ج) و(ه): «له). (9) انظر: المغني .)۸٦/٤(‏ 

. في (ج): «وإن أطلق»‎ )١١( في (ه): «زكاته).‎ ]٠١[ 

.)86١ /5( المغني‎ :رظنا)١١(‎ 


ےا 
حححد | E‏ 


في 


م الغاية في شرح الهداية 


الصحيح؛ لأن الاعتبار [١۷١ب/آ]‏ عنده في العروض بآخر الحول» لكن 


هذا يخالف قوله كَكة: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)"١”''‏ . 


: < . . )۳( .0 )€( 
: [15. 000 
وفي المبسوط : «لم يزد على سنتين» . 
a aE‏ | 


لم ا وأكثر كما قلنا . 


المحيط: «وهو قول زفر» 


ؤقال: فى المسوط ارقال الشافي > لا يرز آل ل واكدة ۽ وف 
(۱۰) 


قلت: لا قول للشافعى فيه» وإنما هو اد [۱۹۰ب/ ب] الوجهين 


لامع افيه وغل الت رط ايقن وعد الا 177 ابت 

كع 0 س 1 1 , (1۳( وى 0 
وصحح المَروزي» والبندنيجي» والغزالي في الوسيط ٠0‏ والجرجاني. 
والشاشى ]1۷ ج/Î[«‏ والعبدري الجواز لس 7 عند" 


قال النووي : «ولو ال عشر سئين › وقال: ا عرضًا للتجارة 


ا فعجل زكأة أوتعونا ذه فحال الحول وهو يساوي أرتحنائة أجزأه 


(010 
(00 
(۳) 
0 
]5[ 
4“ 


(A) 


تقدم تخريجه . 

انظر: فتح العزيز بشرح الوجيز /١(‏ ١١٥)ء‏ المجموع شرح المهذب .)١557/5(‏ 

انظر: المحيط الرضوي (ل 97/ب). 

انظر: المحيط البرهانى فى الفقه النعمانى (7571//7). 

فى (ه): «المحيط)». 0 ٠‏ () انظر: المبسوط للسرخست (۱۷۷/۲). 
انظ ارال الاي عنيية نين 401/08 مضت ابن أبو فة 00۷۸/0 الآموال: لان 
زنجويه (۳/ ۱۱۷۹). 

انظر: الاستذكار (۳/ ۲۷۲). (9) انظر: المبسوط للسرخسِئ (۱۷۷/۲). 


)٠١(‏ انظر: المحيط الرضوي (ل ۹۲/ب). )١١(‏ في (ج): «يشترط). 

. فى (ه): «التعجيل»‎ ]١١[ 

(1) انظر: الوسيط فى المذهب .)٤٤١ - ٤٤1/۲(‏ 

.)١47/5( انظر: المجموع‎ )١5( 

(15) في () و(ج) و(د) و(ه): «قال مالك: اشترى». والمثبت من (ب)؛ وهو الصواب. 
]١[‏ في (ه): (بمائتي درهم). 


قصل فى الفصلان › والعحاجيل › والحملان eer.‏ 


الجميع» هذا هو المذهب [5؛4ب/د]. وقيل: في الزيادة وجهان كالسخال»”. 

ونك أحمل: لا يجزئ عن الزيادة ذكره في المغني”. 

وفي تعجيلها عنه لسنتين”' روایتان“» قال ابن عقيل: لا تختلف 
الرواية في أنه لا تجوز لثلاث سنين”” . 

وجه قولنا: ما تقدم من حديث العباس ذَيلِبِهِ؛ ولأن المال النامي سبب 
لوجوب الزكاة في كل سنة بدليل وجوبها في كل سنة إذا" كان المال باقيًا في 
يده» ويجوز عن نصب خلاقًا لزفر””' حتى لو ملك خمسًا من الإبل فعجل“ 
أربع شياة» وتم الحول على عشرين من الإبل يقع المعجل'' زكاة للكلء 
وعند زفر يقع نان بو اعلا الف ا 

خا ر ات اھ سين انناف الخد و ينين انين 
حتى لو ملك مائتي درهم فدفعها إلى الساعي ثم ملك قبل الحول ثمانية آلاف"' 
درهم وقع المائتان كلها زكاة عن نفسها وعن ثمانية اللاف»ء ذكره في الزيادات . 

قال في التحرير: «ولأن”''' النصاب الأول أصل وما وراءه تبع» ولهذا 
يكتفى بحول الأصل» ويجعل المستفاد كالموجود في أول الحول لوجوب 
الزكاة في الكل» فكذا في حق التعجيل»“''. 


.)۸٠ /٤( (؟) انظر: المغني‎ .)١58/5( انظر: المجموع‎ )١( 

9© “فى (نن): اعلتل السنتين 1 

a OS 101‏ ا نياك لقان اعرد مويه لل اناد 
حولها. انظر: الكافى .)٤۱۸/١(‏ 

.)٠٠٠٠/۳( انظر: الفروع ۲۷۷/5)ء الإنصاف‎ )٥( 

(5) في (ج): «وإذا». 

(۷) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق .)۲۷١ _ ۲۷٣ /١(‏ 


(۸) في (ج): «فجعل). [4] في (ه): «الكل». 
)٠١(‏ انظر: العناية شرح الهداية 7١77/1(‏ -73037)» البناية شرح الهداية (۳/ 970). 
)1١(‏ في (): «هو كما هوا. (۱۲) في (ب): «الا2. 


(۳) في (): «ولأن في». 


5 46 الغاية فى شرح الهداية 
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وفي المَرَغِينَانِيَ: «له خمس من الإبل حوامل فعجل عنها وعما في 
بطونها شاتين» ثم نتِجت - على ما لم يُسَمّ فاعله - خمسًا جازء وإن عجل 
عما تحمل في العام الثاني لا يجوز»“. 

فإن قيل: ينبغي أن يجوز عند أبي يوسف كتعجيل عشر النخل قبل 
خروج ثمره؛ لأن الإبل سبب كالنخل [1177/أ]. 

قيل له: السبب الإبل مع لقاح”"الفحول» ولم يوجد بخلاف النخيل'". 

فرع : ذكره فى النوادر: «رجل عجل زكاة ألفين وله الف [95٠أ/ب]ء‏ 
فقال: إن أصبت ألما آخر قبل الحول فهى عنهما وإلا فهى عن هذه الألف 
للسنة الثانية أجزاًه ؛ لأنه يجور له التعجيل عن نهنا ا 

فرع: له مائتان عجل عنها خمسة للحول الثاني فتم الحول الأول ولم 
يكمل المائتان» ثم تم الحول الثاني وعنده مائتان لم يجزه؛ لأنه لم يكمل 
الات ابقداة الل ك 

فرع: له مائة وخمسة وتسعول درهماء وتوب للتجارة يساوي خمسة 
فصارت قيمة الثوب عشرة»› ثم ذهب من الدراهم خمسة » وتم الحول يسترد 
من المصدق نصف الثوب؛ لأن يده كيده ولم ينقلب المؤدى كله زكاة" . 

وفي عملة الفتاوي : رجل له ألف عجل عشرين درهمًا فحال الحول 
[5:5أ/داء وهلك منها نهنا تهنا ذه [۷٦۱ب/‏ ج] وفيت مائتان فعليه درهم وأاحد؛ 
ا أعطى عن كل مائتي درهم أزنعة دراهم› وبقي لكل مائتي درهم درهمء 
فإن هلكت ثمانمائة قبل الحول فلا شىء عليه؛ لأنه تبين أنه لا زكاة عليه إلا 
فى اقيق آذ تجاتياقة شلكف قبن "لبحو ل كوو" و العشرين ا 
الاك ١‏ و عقر ها ا فإن ملت قاقات معد الول وف 


)١(‏ انظر: الفتاوى الظهيرية (ص3160١).‏ ف في (): «لحاق». 
(۳) وفي (ه): «النخل». (5) انظر: المحيط الرضوي (ل ۹۳/). 
)١(‏ انظر: نفس المصدر السابق. (0) انظر: نفس المصدر السابق. 


(۷) في (ب): «فيكون). [۸] في (ه): «عن المائتين». 


فصا ف الفصلان» والعحاحيا ء والحملار ب 
فصل في الفصلان والعحاجيل والحملان e E‏ 


ثمانمائة فعليه أربعة فإن هلكت المائتان قبل الحول فلا شيء عليه» وهكذا 
ف غ ای NS ee‏ 

له ألف بيض وألف سود عجل خمسة وعشرين عن البيض فهلكت يقع 
عن السودء وكذا بالعكس» ومثله في جوامع ا 

وكذا لو عجل عن البيض فهلكت وبقي نصاب الدنانير"» أو عروض 
الفيشازة) أو الدين كان ما عجله عن الباقي إلا في رواية عن ا ا وو 
حال وهما" عنده ثم ضاع أحد المالين كان ما عجله زكاة ما بقي وعليه تمام 
ما بقي» وكذا هذا“ في الدراهم والدنانير" . 

وفي جوامع الفقه” 'ء والوبري: لو كان الأداء بعد الحول كان عما نوى 
إجماعًا حتى لو هلك المنوي عنه أو استحق لا يسقط عنه زكاة الباقي» بخلاف 
السائمة فإن الرجل لو كان له أربعون من الغنم وخمسة"''' من الإبل فعجل زكاة 
أحدهما وتم الحول على الآخر لم يكن المعجل زكاة [97١ب/ب]‏ الباقي» ذكره 
المَرْغِينَانِتَ”"'"» والعتابي في جوامع الفقه"''' [۱۷۷ب/١]ء‏ وهكذا في الجامع“'» 
وبخلاف ما إذا كان له نصابان من الذهب والفضة فعجل زكاة أحدهما بعينه ثم 
استحق المعجل عنه وتم الحول لا يكون المعجل زكاة عن الباقي . 

وفي التحرير””''» والوبري: لا يخلو إما أن يحول الحول على المالين 


.)1/97 ما بين القوسين مكرر في (د). (۲) انظر: المحيط الرضوي (ل‎ )١( 

(۳) في (د): «فتاوى الوَلْوَاِجِىَ). © انظر ‏ شاوى الال رض 0157 : 

(5) انظر: جوامع الفقه (ل 8”/]). (5) في (د): «الدينار». ١‏ 

(۷) في (ب): «وهما في ملکه». (۸) في (ج) و(ه): «وهكذا». 

(9) انظر: المبسوط للسَرْحَسِيَ (*/7 - ١٠)ء‏ المحيط البرهاني في الفقه النعماني (؟/ 
كل/ا؟  .(TVVY‏ 


(١٠)انظر:‏ جوامع الفقه (ل 1/"/8). 

)۱١(‏ في (د): ااوخمسون). وفي (ه): «وخمس). 

(۱۲) انظر : الفتاوى الظهيرية (ص355). (۱۳) انظر: جوامع الفقه (ل .)١/۳۸‏ 
(5١)انظر:‏ الجامع الكبير (ص55). 


CET‏ الغاية في شرح الهداية 


حمِيعًا 6 أن يهلك: أخدهها :ويحول على الآخرة أو يمشتحق. احدهها» أما إذا 
حال عليهما كان المعجل عنهما"'' وتعيينه لغوء وفي رواية الجامع لاتحاد 
الجنس بدليل تكميل النصاب بالضم فيكون ما عجله عن الواجب بحولان 
الحول). 

وفي رواية نوادر أي سليمان عن أبن يوسف» وهي رواية عن أبي حنيفة ) 
وذكر أبو عبد الله البَلْخي”'' هذه الرواية عن أبي حنيفة في المناسك يكون 
المعجل عما نوى إذا"' حال عليهماء والأول أصع” . 

وإن هلك أحدهما وبقي الآخر وحال الحول عليه كان المعجل عن 
الباقي سواء كان الباقي هو الذي عجل عنه الزكاة أو الذي لم يعجل عنه؛ 
لأنه إنما عجلها عما يجب عليه بحولان الحول» وكذا لو استحق أحدهما 
يكون عما نوى» ولا يكون عن الباقي إذا [47:ب/د] نوى عن المستحق؛ لأنه 
أدى زكاة مال غيره فلا ينوب عن زكاة ماله بخلاف الهلاك؛ لأنه لم يتبين 
أنه مال غيزة: 

وفي التحرير: إن هلك أحدهما قبل الحول يقع عن الباقي على 
الروايتين بخلاف الأداء بعد الحول؛ لأنه تفريغ للمال””' عن حق الفقراء فكان 
مقيدّاء ولا حق لهم قبل الحول حتى لو نوى عن القائم عند التعجيل ثم 
حدثت"' زيادة يقع المعجل عنهماء ويلغو" تعيينه'” [18/ ج1]» وعلى هذا 
الد مع الجارية» والدراهم» وجميع أنواع العروض؛ إذ المعتبر في الكل 
المالية وهي متحدة» وكذا لو كان له ألف عين وألف دين عجل زكاة العين 
فهلكت العين يقع المعجل عن الدين» ولو أدى بعد الحول عن العين 


)١(‏ في (د) و(ه): «منهما». (0) في (د): «التلجي). 

(۳) فى (د): «وإذا). ٠‏ ْ 

OOo SNL O 

)€3 في (ج): «للمالك» . وفي (ه): «المال». 

[5] في (ه): احديث». (۷) في (أ) و(ج): «ويلغوا». 
(4) في (ج): «بعينه) . (9) في (ج): ((و). 


صل في الفصلان» والعجاجيل» والحملان اهم 


فضاعت"'' لا يقع عن الدين» وكذا العبد والجارية قبل الحول وبعده» ولو 
عجل زكاة أحدهما قبل الحول ثم مات الذي أدى زكاته بعد الحول يؤدي 
نصف زكاة الآاخر على هذه الرواية» وعلى رواية النوادر [/191أ/ ب] يؤدي زكاة 
الباق كلها" . 

وفي جوامع الفقه: «له إبل وغنم أدى شاة بنية الزكاة» ولم ينو عن 
أحدهما غفا عن اها شان 

مسألة: ذكرها في المفيد: عجل زكاته إلى الفقير قبل تمام الحول 
[174/أ] فمات الفقير قبل تمام الحول» أو ارتد» أو أيسر يقع كا اناه 
خلاقًا للشافعي؛ لأنها وقعت قربة فيعتبرها حالَةا*! عند الدفع إليه. 

وفى المبسوط'*" + والمفيد > والتحرير'"؛ :وزيادات العتابى: الركاة 
تجب عند تمام الحول مستندًا“ إلى أول الحول. 

قلت" : إذا كنا جعلنا الحول كالشرط لا ينبغي أن يستند”''2 الوجوب 
إلى أول العؤل؟: لآق المعلق بالشرط فصر باذ حلاف ولان الركاة لا 
تجب إلا في المال النامي» والحول أقيم مقام النماء''''؛ لاشتماله على 
الفصول الأربعة» والغالب فيها تفاوت الأسعار» ويقوى هذا بما قال قاضي 
خان في زياداته: أن المعجل يقع زكاة من وقت التعجيل إذا استفاد ما 
يكمل به النصاب في عدة مواضع» وذكر في موضع أن المعجل في يد 


)١(‏ فى (د): «وضاعت العين). 

E a لطر‎ 8 

(۳) انظر: جوامع الفقه (ل 8"/]). ]٤[‏ في (ه): «فيعتبر حاله». 

OVI قو‎ bel E 6) 

(0) بحثت عنه فلم أله E‏ حاشية الشلبي على تبيين الحقائق )۲۷١ /١(‏ قلا عنه. 
(۷) انظر: التحرير في شرح الجامع الكبير (ص5508). 

(۸) فى (): «مستند). 

© في (1): #مسألة)». والمكقيت من بقة التسخ. 

. في (1): ااتستندا. وفي (ج): «يستند إلى»‎ )١( 

)١1١(‏ في (): «النوى». والمثبت من (ب) و(ج) و(د). 


Tl‏ الغاية في شرح الهداية 
الساعي في القياس يستند الوجوب إلى أول الحول» وفي الاستحسان يقتصر 
على آخر الحول. 

وفي الزيادات: لو كان الساعي استهلك الخمس المعجلة» أو أنفقها 
قرضًا على نفسه يكمل النصاب بالخمس التي في ذمته» فيكون قيام الدين في 
ذمته كقيام العين في يده» وكذا لو أخذها بعمالة نفسه؛ لأن العمالة إنما تكون 
بعد وجوب الزكاة» ويكون الدين الذي في ذمة الساعي عن زكاة ["5/ د] 
العين» وإن كان أداء الدين عن العين في الزكاة؛ وجوّزنا هذا لأن ولاية 
الأخذ له فلا فائدة في أخذه منه ثم دفعه إليه» وإن كان صرفها إلى الفقراء أو 
إلى نفسه وهو فقير لا تجب الزكاة» وكذا لو ضاعت الخمسة من يده ثم 
وجدها بعد الحول لا تجب الزكاة ويستردها منهء والله تعالى أعلم. 


© © 89 


6 في (ب): «و). 
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زكاة المال 


والزكاة في الفضة والذهب واجبة [191١ب/‏ ب] بالكتاب» والسّة» وإجماع 
الأقفة + الك ترا ا و ق 
في سيل آله َبَشَرَهُم بعداب أليج 469 [التوبة: 1*4» وفي شرح البخاري لابن 
بطال: من أدى زكاة ماله فليس بداخل في آية الكنز"'". والكنز اسم لمال مدفون 
[174١ب/ج]‏ لا يراد به التجارة» ذكره في المبسوط”*'*» وكان مذهب أبي ذر وجوب 
إخراج الذهب والفضة» وعدم جواز ادخارهماء ذكره أبو بكر الرازي”" . 

وأما السّنّةَ فما رواه مسلم عن أبي هريرة ويه قال: قال رسول الله كله : 
«ما من [0/8١ب/أ]‏ صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها» الحديث» رواه 
البخاري“» وغيره» وقد تقدم» وفي كتاب أنس وله : «وفي الرّقَة ربع العشرء 


(۱) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (۳/ »)5٠5‏ وإليه ذهب البخاري حيث قال 
في صحيحه )1١١7/7(‏ باب: ما أدي زكاته فليس بکنز» والطبري في تفسيره /١5(‏ 
۳ وفيه: «وأولى الأقوال في ذلك بالصحة» القول الذي ذكر عن ابن عمر: من 
أن كل مالٍ أَذَيَتْ زكاته فليس بكنزاء وقد تقدمت حكاية الخلاف في تفسير الكنز. 

(۲) انظر: المبسوط للسرَّحَسِي (۲/ ۱۹۱). 

(۳) انظر: أحكام القران للجصاص .)7١١/5(‏ 

)0( لم يرو البخاري هذا اللفظ الذي ساقه المؤلف» بل روى بعض الحديث الذي ساقه 
مسلم بطوله »)١107(‏ ولعل هذا مقصود المؤلف. قال النووي في خلاصة الأحكام 
(۱۰۷۳/۲) بعد سياقه لفظ مسلم بتمامه: «رواه مسلم» وروی البخاري بعضه»» 
فعبارة المؤلف يه فيها إيهام؛ حيث إن اللفظ الذي ساقه لم يخرجه البخاري بل 
خرج بعض ألفاظه في أحاديث متفرقة. 


س۳۸ ظ الغاية في شرح الهداية 
فإن لم يكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها»"" وقال 4لا : 
«ليس فيما دون الخمس أواق صدقة». متفق عليه . وعليه إجماع الأمة"". 

وفي المنافع : «قدم الفضة على الذهب؛ لأنها أروج عندهم» وأكثر 
ووا وار فعضي الا أن ال الموره .وضاف السرقة ا ها 

ولأنها مجمع على أنها أصل في وجوب الزكاة فيهاء ومن العلماء من 
قدر الذهب بقيمة الفضة» ولأنها مجمع على نصابهاء والذهب مختلف في 
نصابه على ما يأتي بيانه . 

قوله: ليس فيما دون مائتي درهم صدقه ؛ لقوله يلل : «ليس فيما دون خمس 
ازائ الورق صدقة)ن عا و ادوا 
- وهي بضم الهمزة» وتشديد الياء - وجمعها أواقئ بتشديد الياء» وتخفيفها . 

قال القاضي عياض في الإكمال: «وأنكر غير واحد أن يقال: وَقِيّة - بفتح 
الواو - وحكى الا أنه يقال: وقية» ويجمع وقايا»”"'. كَرَكِيّةِ ورَكايا. 

وفي الذخيرة المالكية: «[44ب/د] كانت الأوقية في زمنه بي أربعين 


درهماء والنواة هة دراهم». والنش صف ا 


)١(‏ تقدم تخريجه. (۲) تقدم تخريجه. 

(۳) انظر: الأموال لأبي عبيد (ص١250).»‏ الإشراف (57/7)» مراتب الإجماع (ص:”). 
المغني (808/5 - ۹٠۲)ء‏ المجموع شرح المهذب (1/5). 

)٤(‏ انظر: المنافع (ص5١7).‏ (0) تقدم تخريجه. 

(3) هو: علي بن حازم» وقيل: ابن المبارك» أبو الحسن اللْحْيَانِيَ» كان من أكابر أهل 
اللغة» أخذ عن الكسائي» وأخذ عنه أبو عبيد القاسم بن سلام» وكان إذا دخل على 
الفرّاء وهو يملي كتابه النوادر أمسك الفرّاء عن الإملاء حتى يخرج اللحياني» فإذا 
خرج قال: هذا أحفظ الناس للنوادر. من مصنفاته: كتاب النوادر. ينظر في ترجمته: 
نزهة الألباء في طبقات الأدباء (ص۱۳۷)» معجم الأدباء (5/ »)١857‏ إنباه الرواة 
على أنباة: النخاة .)۲٠١/۲(‏ 

(۷) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (”/ 557 555). 

(۸) في جميع النسخ: «درهم»» وهو خطأ والصواب المثبت من الذخيرة (۳/ .)٠١‏ وانظر 
أيضًا: تهذيب اللغة .)١97/1١1١(‏ 

(9) انظر: الذخيرة للقرافي .)٠١/۳(‏ 


زكاة المال 0 0 


ودَرْهَمٌ - بفتح الهاء وكسرها - والأول المشهورء ويقال: دِرَهَام 
[۱۹۸/ ب]» اف أبو عمر الزاهد في شرح الفصيح. 

وَالوَرِقٌ - بفتح الواو» وكسر الراء - وله تحقيقان ف: فتح الواو» وكسرها 
مع سكون الراء» وهو قياس وَرِقَة”"' ‏ بكسر الراء وتخفيف ن اسم 
الفضة!"'» وقيل: الورق الدراهم خاصة. 

وفي المغني”*': «الرّقَة'*' هي الدراهم المضروبة)'') 

ونقل صاحب البيان من الشافعية عنهم: أن الرّقَةَ هي الذهب والفضة”", 
قال النووي: هو غلط فاحش”” . 

قلت: قد ذكر السفاقسي في شرح البخاري: أن الورق اسم لهماء كما 
نقله صاحب البيان» وقال ثعلب: وهو أصح التأويلين””''. 

وفى الذخيرة القرافية: ا الدراهم المسكوكة""' ولا يقال لغيرهاء 
ا ا Na e,‏ 

وفي المنافع : «الفضة تتناول المضروب وغيره» سيد تختص 
الو 


(170 


)١(‏ فى (): «وكسرها الرا تخفيفان»» وفى (د): «وكسر البراء تحقيقان». 

(0) في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «والرقة. [۳] في (ه) زيادة: «وقيل: اسم الورق». 

(6) فى (): «المعنى). (0) فى (1): «الورقة». 

() انظرة المغني (58:/4). ۰ 

(۷) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (۳/ .)۲۸١‏ 

(۸) انظر: المجموع شرح المهذب .)۳/١(‏ (4) في (): تغلب. 

)١(‏ فى (د): القولين. 

.)١١/۳( في جميع النسخ: المصكوكة؛ والصواب المثبت من الذخيرة للقرافي‎ )1١( 
المسكوك: مفعولٌ من السكة وهي حديدة قد كتب عليها يضرب بها الدراهم. انظر:‎ 
.)٤٤١ /٠١( لسان العرب‎ .)7”7”7١ /9( تهذيب اللغة‎ 

(؟1) في جميع النسخ: المصكوك والصواب المثبت من الذخيرة للقرافي .)٠١/۳(‏ 

(1) انظر: الذخيرة للقرافي (/ .)١7‏ 

)١5(‏ في (1): «للمصكوك». والمثبت من بقية النسخ. 

)٠١(‏ فى (د): «والورقة». )فى (): «تخصيص). 

(۷) انظر: المنافع (ص٦٠۷). ١‏ 


06 5 6 الغاية في شرح الهداية 


وقال یل لمعاذ ولي لما [794٠أ/أ]‏ بعثه رسول الله ييل إلى اليمن قال 


و- 


اللا «فإذا بلغ الورق مانن 7 درههم فخذ منه خمسة دراهم ...)۰ الحديث 
[74/ج] رواه أبو الحسن الدَّارَقْظيَ”". 


وعن جابر ضيه أن رسول الله مي قال : «ليس فيما دون خمس أواق من 
الورق صدقة. وليس فيما دون خمس ذود من الإبل لاي رواه 


البخاري» ومسلم. 

وقال أبو الحسن بن بطال: «الخبر ورد في زكاة الفضة دون الذهب؛ 
لقلة الذهب عندهم› وإنما كان يجيئهم من الروم. وكان صرفه عشرة دراهم» 
فجعلوا العشرين دينارًا بمنزلة مائتي درهم» فأوجبوا فيها نصف دينار» وتواتر 
الع ا وا ا 


«والنصاب الأصل. ومنه قول ال 


)١(‏ في (): «قال له إلى اليمن» . (؟) في (أ): ابيع الورق بمائتي». 

(۳) في سننه )٤۷٤/۲(‏ برقم 2)١40(‏ والبيهقي )۲۲۸/٤(‏ برقم )۷٥۲٤(‏ من طريق 
ابن إسحاق» عن المنهال بن الجراح› عن حبيب بن نجيح › عن عبادة بن نسي» عن 
معاذ. وأعقبه بقوله: «المنهال بن الجراح تروك الحدية» وهو ابو العطوفة راسي 
الجراح بن المنهال. وكان ابن إسحاق يقلب اسمه إذا روى عنه » وعبادة بن نسى لم 
يسمع من معاد». 

462 ما بين القوسين زيادة من (ب) و(د). 

(0) تقدم تخريح الحديث من رواية أبي سعيد الخدري وهو المتفق عليه» أما حديث جابر 

() في (ج): «للعمل». 

(۷) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (7/ 501). 

(۸) هو: السَّموْءَل بن عاديا بن حساس بن رفاعة بن الحرث بن ثعلبة» صاحب تيماء 
الذي ذكرة الاعنى يت قول 

الأثلق الْمَرْذ ين تَيماء مله شين حصن وجار غثر غدار 
وال الفرد اسم خصيه )2 وكان ا يهودياء وضرب به المثل في الوفاء. وذلك 
أن امرأ القيس بن حجر الكندي أودعه سلاحًاء فسمع بذلك الحارث الغساني وجاء 
مطالبًا بوديعة امرئ القيس» واتفق أن ابن السموءل كان خارج الحصن يتصيد فأخذه 
الميلك: الغساف 3 قال الول اما أن تدفع الوديعة أو يقتل ابنك» فاختار قتل ابنه - 


زكاة المال 2-7 
--555559595922925565::ئ o‏ 


م د۶ 


EES CNEL, 
وأصله النَصّبُ"» وهو العَلَمْ» ومنه الأنصاب لحجارة تنصب علمًا‎ 
لعبادتهم. أو من الارتفاع؛ لأن نصائب الحوض حجارة ترفع حوله.‎ 
ا‎ a اا ا وول غا و‎ 

المعاني كلها فيه)"'' [۱۹۸ب/ب]. 
قوله: (ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين درهمًا فيكون فيها درهم› ثم 


في كل أربعين درهمًا درهم. وهذا عند /٤۹[‏ د] أبي ا ا وهو 


= على الغدر. انظر: التعريف بالأنساب والتنويه بذوي الأحساب (ص۳۸)» جمهرة 
اللغة .»)١7777/7(‏ غرر الخصائص الواضحة (ص”5). 

)١(‏ قوله: كهام أي: بطيء عن النصرة والحرب. انظر: العين (۳/ 7”857)» تهذيب اللغة 
.)3١ /5(‏ 

والبيت من قصيدة للسموءل من غرر القصائد مطلعها : 

إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه ‏ فكل رداء يرتديه جميل 
انظر: نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب (ص56١8).,‏ العقد الفريد ,)5١9/١(‏ 
نهاية الأرب في فنون الأدب .)۲٠۲/۳(‏ 
وهذا البيت عيب على السموءل لعدم ملائمة عجز البيت لصدره قال العسكري في 
الصناعتين الكتابة والشعر (ص55١):‏ «ليس قوله: (ما في نصابنا كهام). من قوله: 
(فنحن كماء المزن) في شيء؛ إذ ليس بين ماء المزن والنصاب والكهوم مقاربة» ولو 
قال: ونحن ليوث الحربء أو أولو الصرامة والتجدة ما في نصابنا كهام لكان الكلام 
مستويًا . أو نحن كماء المزن صفاء أخلاق وبذل أكف لكان جيدًا). 

(؟) قال ابن سيده: «النَضْبٌ والنْضُبٌ العَلمُ المَنْصوبٌ». انظر: المحكم والمحيط الأعظم 
.(Te/۸)‏ 

(۳) في (): «بالنصاب». 

(5) في (د): «الوجوب». 

)00( ا (وترفع به عند). وفي (ه): «وتوتفع به عن). 

(1) انظر: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة /١(‏ 576)» الذخيرة للقرافى 
ار ی ات "الحو 0185/10 ج ا 
الصحاح (١/5؟5).‏ 

(۷) انظر: الأصل (۲/ ۸۲ - ۸۳). المبسوط للسرْحَسِيَ (۱۸۹/۲)» تحفة الفقهاء /١(‏ 
37). بدائع الصنائع (0//ا١‏ -18). 


2-7 الغابة فم 5 الهدابة 
ا ا لاي في شرح اهداب 
مذهب عمر بن الشلاى 2 وأبي'"" موسی اغى“ ا رواه عنهما 

1 5 5 20 . )0( 
الحسن البصري» وهو مذهبه ‏ ذكره ابن حزم في المحلى »> وعيره - وبة 
21١10) ,‏ د" . 20 5 )2 )۱٤(‏ 
والزهري > والاوزاعي > والشعبي » وابن الوت : 
قال أ . )١6(‏ و ست )١5(‏ الشاذ (1۷( Na‏ | 

و بو يوسف » ومحمد »> فى فعي © فى »> وابن 

E‏ وما زاد فبحسابه» وهو قول يسن وابن ع ي 


وال 9 


e 


)١(‏ انظر: مصنف ابن أ شيبة (07097/5). [۲] في (4)8 راو 

9 انظر :- فتن المضدن السايق: )٤(‏ انظر: المحلى بالآثار (5/ .)١56‏ 

(4) انظر: مصنف عبد الرزاق الصنعانى (84/5)» مصنف ابن أبى شيبة (70577/5) . 

(0) انظر: مصنف ابن أ شبية. (5/ (٦‏ . ۰ 

(۷) انظر: مصنف عبد الرزاق الصنعاني (89/5)» مصنف ابن أبي شيبة (707/5). 

(۸) انظر: مصنف عبد الرزاق الصنعاني (694/5). 

(9) في (1): «وعمر بن دينار» . 

(15) انطرة اسيم ار 5ه الى 00/9 

(١١)انظر:‏ نفس المصدرين السابقين. (0١)انظر:‏ المحلى بالآثار .)١56 /٤(‏ 

(۱۳) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (0707/5). )١5(‏ انظر: المغنى .)5١6/5(‏ 

(15) انظر: الأصل (۲/ ۸۲ - ۸۳)ء المبسوط للسَرْحَسِيَ (۱۸۹/۲)» تحفة الفقهاء /١(‏ 
c(۷‏ بدائع الصنائع (۲/ ۱۷ -18). 

(0)انظر: نفس المصادر السابقة. 

(0١)انظر:‏ الحاوي الكبير (”/2555» البيان في مذهب الإمام الشافعي (7/ ۲۸۷)» فتح 
العزيز بشرح الوجيز (5/ 07 . 

(١)انظر:‏ المدونة .)٠۲ /١(‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد (۲/ ۱۷)» الذخيرة للقرافى 
٠ .(1/۳(‏ 

(۹) انظر: المغني »)٠٠١ /٤(‏ الشرح الكبير على متن المقنع »)٤۳۹/۲(‏ الفروع وتصحيح 
الفروع .)٤٤٤/۳(‏ 

(١٠)انظر:‏ مصنف عبد الرزاق الصنعانى (88/5)» الأموال لأبى عبيد (ص50١5)؛:‏ مصنف 
ابن أبى شيبة (7/ 0703 . ١ ٠‏ 

O E OOO a OV 

(۲۲) انظر : نفس المصدرين السابقين . 


OTT زكاة المال‎ 
E o n. 


7 ا‎ E E E e a 
." قال الفقيه": «هذا لا يؤخذ بهء وإنما يؤخذ بقول أبي حنيفة»”‎ 
درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم» وليس عليك شيء - يعني في‎ 
حتى يكون لك عشرون دينارّاء فإذا كان لك عشرون دينارً1؟*! وحال‎  بمهذلا‎ 
عليها الحول ففيها نصف دينارء فمال”' زاد فبحساب ذلك قال عاصم بن‎ 
ضمرة: فما أدري أعليٌ يقول فبحساب ذلك أم رفعه إلى رسول الله كلظ‎ 
وليس في مال زكاة"' حت" يحول عليه الحول»., إلا أن جريرًا قال: ابن‎ 


الحول»“ . 
واحتجوا أيضًا کاب امن .يكن الد ((وفى الوقَة ربع اإلمة 00 
[/ااس/أ]. 


)١(‏ انظر: الاستذكار »)١7١/(‏ وفيه قال ابن عبد البر يه فى هذه الرواية عن طاوس: 
«ولا أعلم أحدًا قاله كما رواه ابن جريج عن هشام ير ع طاوس» وذكر 
عبد الرزاق عن ابن جريج عن هشام بن حجير عن طاوس خلاف ذلك على ما رواه 
ابن طاوس عن أبيه والذي روى ابن طاوس عن أبيه أنه إذا زادت الدراهم على مائتين 
فلا شيء فيها حتى تبلغ أربعين» فإذا زادت الدنانير على عشرين دينار فلا شيء فيها 
حتى تبلغ أربعة دنانير على ما روي عن عمر وسعيد بن المسيب» ومن ذكرنا معهما 
وهذا هو الصحيح عن طاوس». 

(9) هی أبن الت السمر لى (۳) انظر: مختلف الرواية .)٥۷۸/۲(‏ 

]٤[‏ فى (ه): «ذلك). ]٥[‏ فى (ه): «وما)». 

AE RO قاو وني‎ RODEO 

[/] فى (ه): «إلا». ۰ 

( ا أبو داود »)١51/(‏ وأبو عبيد فى الأموال (ص*٠٥).‏ وابن أبى شيبة (۹۸۷۳)» 
ا 0 0 فى ا ا .ومو جنيك ی أن بحسن 
- وسيأتي نقل المؤلف عنه هذه العبارة - وحسنه الرَّيْلعِىَ. انظر: نصب الراية (۲/ 
”© وقال الألباني في إرواء الغليل (۳/ ۲۹۱): «وهذا سند جيد موقوف». 

09( تقدم تخريجه. 


الأول: لم يثبت رفعه فبقي موقوفا على علي ذه . 

والثانى : E a‏ أنه مرل على النصبة: 

ولنا: حديث معاد ولي حين وجهه رسول الله عة [۹٦۱ب/‏ ج] اڭ الجن 
قال له: «إذا بلغ الورق مائتم "أ درهم ففيها خمسة دراهمء ولا تأخذ مما زاد 

9 ر سی رھم كعم راهم و ر 

حی يبلغ أربعين و وفيه المنهال بن الجراح”“ . 

وعن أب يكن مود بن عمرو بن جر [1989أ/ ب[ عن أبيه: عن جذه 
أن رسول الله بيا قال: «في كل خمس أواق خمسة دراهم» فما زاد فقي كل 
أربعين درهمًا درهم)» وفيه سليمان بن داود اجرف" ' ذكره فى 
ا 

وعن علي » عن رسول الله لا مثله“» وفيه الحسن د بن عمارة. 

وعن ابن شهاب الزهري في الصدقات: نسخة رسول الله وه في 
الصدقة» وهي عند آل عمر بن الخطاب [4؛4ب/د] أقرأنيها”''' سالم بن 


() في (ب) و(ج): «مع). [؟] في (ه): (ماتتا». 

(۳) تقدم تخريجه. 

(5) قال الدَّارَفَظنِيَ في السنن (575/7): «هو أبو العطوف» واسمه الجراح بن المنهالء 
وكان ابن.إسحاق يقلب اسمه إذا روى عنه». ضعفه يحيى بن سعيد» والبخاري» 
والنْسَائِىَ. وانظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (7/ 4207 الكامل في ضعفاء 
الرجال .)5١٠”7/5(‏ 

[5] في (ه): «ثم في). () تقدم تخريجه.. 

(۷) في (أ) و(ج): «الحرري». 

(۸) انظر: المحلى بالآثار (5/ .)١55 21١59‏ 

(9) أخرجه ابو داود »)١51/5(‏ والترمذي (1۲۰)» والنّسَائِيَ (ا/ ”7841 .)۲٤١۸‏ وقال 
الترمذي عقبه ازوى هذا الحديت الأعمشن وأبو عوانة» وغيرهما »عن آي إسحاق: 
عن عاصم بن ضمرة» عن علي» وروى سفيان. الثوري» وابن عيينة» وغير واحد» عن 
أن إسحاق» عن الحارث» عن علي . وال ددا عن هذا الحديث؟ فقال: 
(كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق» يحتمل أن يكون روي عنهما جميعًا)». 

)9١(‏ في (): «اقرايتها». 


Wel r e 


عبد الله بن عمرء فوعيتها على وجهها وفيها: «وليس في الورق صدقة حتى 
تہ ۾" مائتي درهم» ثم في كل أربعين زادت على المائتى 

قال ور اتن عن راي ابععكا ا مر عر حي الت لمر عه دن 
وا ت اث على ق دام ماله بالعيال نيا" 

وفي الإمام وروى أبو محمد الدارمي في مسنده أن رسول الله كَل كتب 
مع عمرو بن حزم إلى شرحبيل بن عبد كُلال» ونعيم بن عبد كلال”'': «أن 
في كل خمسة أواق من الورق خمسة دراهم. فما زاد ففي كل أربعين درهمًا 
درهم. وليس فيما دون خمس أواق 00066 وكلال - بضم الكاف. 
وتخفيف اللام -. 

ولآن في إيجاب الزكاة فى الكسور ا ا وهو مدفوع رعا 
بيانه : ا ا وهذا شيء لا يوقف 


و 


عل ف يقالاك 6ة البقر غد ال جاه 


)١(‏ في (ب): «يبلغ». (۲) في (ب) و(ج) و(ه): «المائتين». 
(۳) في (): «حتى). )٤(‏ تقدم تخريجه. 
(5) في (): «عمر بن حزم). (5) في (): «خلال». 


(۷) الدارمي »)١57548(‏ ؤابن؟؟؟ »)٠٥٥۹(‏ والحاكم »)۱٤٤۷(‏ والبيهقي 14/0(« 
وقال: «أخبرنا أبو سعد المالينى» أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ» قال: سمعت 
عبد الله بن محمد بن عبد العزيز يقول: سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن حديث 
الصدقات هذا الذي يرويه يحيى بن حمزة أصحيح هو؟؟؟ فقال: أرجو أن يكون 
صحيحًا. قال: وسمعت عبد الله بن محمد بن عبد العزيز يقول وقد حدثنا عن 
الحكم بن موسى عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري بحديث 
الصدقات فقال: قد أخرج أحمد بن حنبل هذا الحديث في مسنده عن الحكم بن 
موسی» عن يحيى بن حمزة. قال أبو أحمد: وقد روى عن سليمان بن داود يحيى بن 
حمزة وصدقة بن عبد الله من الشاميين» وأما حديث الصدقات فله أصل في بعض ما 
رواه معمر عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فأفسد إسناده وحديث 
سليمان بن داود مجود الإسناد.ء قال الشيخ : وقد أن بعلن سليمان بن داود الخولاني 
هذا أبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي وعثمان بن سعيد الدارمي وجماعة من 
الحفاظ ورأوا هذا الحديث الذي رواه في الصدقة موصول الإسناد حسنا والله أعلم». 

(۸) في (أ) و(ج): «بسهولة». 


vJ‏ الغاية في شرح الهداية 

وفي البدائع : «لو نقصت المائتان حبة في ميزان» وكانت تامة في ميزان 
NY‏ 

«وللشافعية وجهان: أصحهماء وبه قطع المحاملي» والبندنيجي. 
والماوردي» 0 لا تجب» وقال الصيدلا ني : تجب» وشنع عليه إمام 
الحرمين وبالغ»". 

وعند ا لو نقصت المائتين ثلاثة دراهم 55 
الخية والحقان» وه فال ايع خم > وعنه ‏ فراطانة. 


: 57 (o 
وعنه: لا يمنع‎ > 


وفي ال والبدائع» والإسبيجابي'' وال EAT‏ 
]/٠[‏ لا يعتبر في الفضة والذهب صفة زائدة على كونهما""'' فضة وذهبًاء 
تي يابا فى المضروية: وار > والسير» والجلي» 
والمصوغء وحلية السيف» والسكين» والمنطقةء واللجام» والسرج» 
والأواني» والمسامير المركبة في المصحف. والكواكب فيه إذا خلصت 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع [Y] .)١١/59(‏ في (ه): «وآخرا. 

(۳) انظر: المجموع شرح المهذب (8/5). 

(:) انظر: الذخيرة للقرافي (۳/ .)٠١ - ١7‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .)5077/١(‏ 

. في (ج): «وتجب)»‎ )٥( 

(0) انظر: الهداية (ص١۳١)ء‏ الكافي في فقه الإمام أحمد .)505/١(‏ المحرر /١(‏ 
57).» الإنصاف (۳/ ۱۲). 

(۷) هذه الرواية الثانية عن الإمام أحمد في هذه المسألة» نقلها عنه ابن قدامة في المغني 
)251١ /5(‏ وفيه: «وقال في موضع آخر - يعني الإمام أحمد ‏ إذا نقص ثمتا لا زكاة 
فيه اختاره أبو بكر». والثمْنُ في الذهب قيراطان ونصف» وفي الفضة قيراط ونصف 
على تقدير أهل العراق» وهذه أقرب رواية إلى قول المؤلف . 

(۸) انظر: المحيط الرضوي (ل ۸۲/ب). (4) انظر: بدائع الصنائع .)١۷ - ۱١/۲(‏ 

(١٠)انظر:‏ شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (ل 88/ ب). 

(١١)انظر:‏ تحفة الفقهاء .)۲٠٤ /١(‏ (۱۲) فى (): «لونهما». 

(۱۳) فى (ب): «فيجب». ۰ 

AD aaa O A Nola NOS 
المحيط (ص587).‎ 


لسع 011 الام 


بالإذابة. والخواتيم› وألا سورة؛ وغيرهاء. وتجمع بين ذلك فإذا بلغت نصابًا 
١ /‏ ا ا ا O‏ 
تجب فيها الزكاة» ولو كان وزنها دول المائتين› وبصنعها ونقشها يساوي 
وفي الينابيع : «إذا كملت المائتان في العدد» ونقصت في الوزن لا تجب 
ET‏ 0 
NAE CR ۰ mM. 3 5‏ 
قوله: (والمعتبر في" ' الدراهم ورل سبعه» وهر ان تكون العشرة من 
الدراهم وزن سبعة مثاقيل)» وذكر””' في قنية المنية" ٠‏ وجوامع الفقه'* : 
أن المعتبر فى الزكاة وزن أهل مكة» وفى الكيل كيل المدينة [150/د]» ويدل 
عليه قوله يك «المكيال على مكيال أهل المدينة» والوزن على وزن أهل مكة» 
07١[‏ أ/ج]ء رواه ا داود» الات وهو على شرط البخاري وف 7 
وقال النووي: «كان أهل المدينة يتعاملون بالدراهم عددًا وقت 
قدومه ككل فأرشدهم إلى الوزن وجعل العيارا'"''' وزن أهل مكة)""'' . 
وقال أبو سليمان الخطابي: «قال بعضهم: لم تزل الدراهم على هذا 
العيار”''' في الجاهلية والإسلام» وإنما غيروا السك" ونقشوهاء وقام 
الإسلام والأوقية أربعون ا 


)١(‏ في (أ): «ويصيغها وبقيتها». وفي (ه): «وبصفتها ونقشها». 


(۲) انظر: الينابيع (ص٤٦٤). ]٣[‏ في (ه): «من». 
€3 في (ج): في ألوان» . )0( في (ج): (اذكره) . 
(1) في (ج): «قنية المغني»). (۷) انظر: قنية المنية (ص”57). 


(۸) انظر: جوامع الفقه (ل 5"/أ). 

(9) ابو داود »)۳۳٤۰١(‏ والنْسَاَيَ .)۲٥۲۰(‏ 

[١١]افى‏ (ه): «المعيار). ا 

5 الاو ما غابرت به المكايل ؛ إذا قاهرا انظرة هديب الل 0010/6 الصا 
.)۷1٤ /۲(‏ الكليات (ص1605). 

()انظر: المجموع .)١5/5(‏ وفيه: المعيار. 

(۱۳) في () و(ب): «المعيار»» والمثبت موافق لما في معالم السنن .)٦۳/۳(‏ 

.)٦۳/۳( انظر: معالم السنن‎ )٠١( في (ه): «السكك».‎ ]١5[ 


لل د ا 


س إل 5 


وقال الماوردي في الأحكام السلطانية: «استقر في الإسلام وزن الدرهم 
ستة دوانق”": كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل» وقيل: رأى عمر الدراهم 
مختلفة منها البغلية السوداء» وهي ثمانية دوانق"» ومنها الطبرية أربعة 
واكك NI ES RN ar Ng‏ 
والطبرية؛ لكونهما أغلب في الاستعمال فكانا اثني عشر دانقًاء فأخذ نصفها 
فصار الدرهم ستة دوانق فجعلها درهم الإسلام“ ° انتهى كلام الماوردي . 

والبغلية منسوبة إلى ملك يقال له: رأس البغل» والطبرية قيل: منسوبة 
[/ ب] إلى طبرية - بحذف الياء - وقيل: إلى طْبَرستّان" . 

وفي المبسوط: «كانت الدراهم على عهد عمر ذه على '' مراتب 
ثلاث: بعضها عشرون قيراطًا كالدينار» وبعضها اثنا عشر قيراطاء وبعضها 
عشرة قراريط» وكان يقع“ بين" [180ب/أ] الناس اختلاف» و" منازعة في 
بياعاتهم» فشاور عمر في ذلك فقال بعضهم: خذ من كل واحد من الأنواع 
الثلاثة ثلثه» فأخذ ثلث العشرة» والاثني عشرء والعشرين» فصارت أربعة عشر 
قيراطاء فيكون وزن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل» وهي سبعة دنانير؛ لأن 
عشرة دراهم مائة وأربعون قيراطّاء وسبعة دنانير كل دينار عشرون قيراطًا مائة 
Os‏ 

وفي الميرغيناني: «كانت الدراهم على عهد رسول الله كله وأبي بكر 
وعمر مختلفة ‏ كما ذكره السرّحَسِيَ ‏ فطلب من عمر ذه أن يجمع الناس على 


)١(‏ في (): «ومنها المغربية ثلاثة دوانق»» وليس هو موضعها كما سيأتي. 

(۲) في () و(ه): «دوانيق». والمثبت من (ب). 

[Y]‏ في (ه): «(دوانيق) . )٤(‏ في (ج): «في الإسلام». 

(5) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ( ص٣٦۲۳‏ - ۲۳۷). 

69 طْبْرِسْتَان : يعني بلاد الجبل› ونسمی اليوم مازندران وتقع اليوم في جمهورية إیران: 
بلدان الخلافة الشرقية (ص504). 

(۷( في (ب): (في» . )۸( ق اتبع؟ . 

() في (ج): «من). )۱١(‏ في (د): «في». 

.)5/18( انظر: المبسوط للسرّخسِي‎ )۱١( 


زكاة المال کڪ 


قين > واا ل ا من كل نوع من الغلةةة1؟ا درهمّاء فكانت اثنين 
وأربعين قيراطّاء وأمر أن يضرب من ذلك ثلاثة دراهم متساوية» فصار كل 
درهم أربعة عشر قيراطاء وكل عشرة سبعة مثاقيل" إلى يومنا هذا [50ب/د] 
- قال - وكان الدرهم شبيه النواة فصار مدورًا على عهد عمر)””' . 

تكتتيرا عليه وهتى القيفان 3 لهذ زازه يد ري الله كانتا عير 
الدولة بن حمدان: ياء فكانت منقبة لآل حمدان» ومما يضرب المثل بحجة بنته 
جميلة في سنة ست وثلاثين وثلاثمائة» فإنها استصحبت أربعمائة جمل عليها 
محامل» ولا يعلم بأيها'' ' تكون» ونثرت على الكعبة عشرة آلاف دينار» حين 
رأتها وشاهدتهاء وكست"" المجاورين بالحرمين» وفي أيام المقتدر بالله سنة ست 
وثلاثمائة في وزارة حامد بن العباس رتب علي بن عيسى بن الجراح أن يحمل إلى 
الحرمين الشريفين» وإلى المجاورين بهماء وإلى أرباب [١٠٠ب/‏ ب] الوظائف 
بمكة والمدينة في كل سنة ثلاثمائة ألف دينار وخمسة عشر [١۱۷٠ب/ج]‏ آلف 
دينار وأربعمائة وستة وعشرون دينارًا» وهو الذي أمر بقتل الحادے و 

وفي المنافع : «وقيل: كانت الأوزان مختلفة قبل عهد عمرء فمنها ما 
كان الدرهم”' '' عشرين قيراطًا كالدينار'''» ومنها ما كان عشرة قراريط» وهو 
الذي يسمى وزن خحمسة» ومنها ما كان اثني عشر قيراطاء وهو الذي يسمى 


)١(‏ في (): «تعد». [7] فى (ه): «الثلاث». 

(۳) فى (د): «وكل سيعة عشرة مثاقيل». ۰ 

OTA ES O 

(5) في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «وستين». [5] في (ه): «بأيتها). 

(۷( في (ب): ا(اوكسرت). 

(۸) هو: الحسين بن منصور الحلاج» أبو مغيث. وقيل: أبو عبد الله . قتل في سنة تسع 
وثلاثمائة ببغدادء لما أفتى الفقهاء والعلماء بكفره. قال الذهبى: قتلوه على الكفر 
والحلول.والانسلاخ من الین نسأل: الله العفو انظرة اريخ الإسلام 79/ 14): 
البداية والنهاية .)١77/١1١(‏ 

(9) انظر: تاريخ بغداد (8/ 207١١‏ البداية والنهاية .)٠١۲/١١(‏ 

)٠١(‏ في (د): «وزن الدرهم». وقد كتبت في هامش النسخة (د). 

]١١[‏ في (ه): «كالدنانير». 


ك5 لومم الغاية في شرح الهداية 
وزن ستةء فأراد أن يستوفي الخراج ف" طالبهم بالأكثر فشق عليهم فالتمسوا 
التخفيف فجمع حسّاب زمانه فاستخرجوا له وزن السبعة. 

وإنما فعلوا ذلك لوجوه [١18أ/أ]‏ ثلاثة : 

الوجه الأول: أنك إذا جمعت أعداد الأصناف الثلاثة» وأخذت من كل 
صف رة دراهم صار الكل ثلاثين درهماء وهي ا وو مثقالّاء 
فإذا أخذت ثلث الكل كان سبعة مثاقيل . 

والوجه الثاني : أنك إذا أخذت من كل عشرة من هذه الأصناف ثلثهاء 
وجمعت الأثلاث الثلاثة كان سبعة مثاقيل. 

والوجه الثالث: أنك إذا ألقيت الفاضل على السبعة من العشرة وهو 
ثلاثة» والفاضل أيضًا على السبعة من مجموع الستة والخمسة وهو أربعة» ثم 
جمعت مجموع الفاضلين وهو ثلاثة وأربعة كانت سبعة» والعجب أنك تجد 


الباقي سبعة كما تجد الملقى سبعة» ومعنى وزن سبعة أن كل عشرة دراهم من 
الدراهم التي صار كل درهم منها أربعة عشر قيراطًا مثل سبعة دراهم من 
الدراهم الس :كان كل در منها عشرين قر اکا . 

وفى الذخيرة القرافية: قيل: «البغلية كبرت لردائتها" "7" /151١[‏ د]. 

وقال أبو عبيد: «كان الجيد منها أربعة دوانق» والرديء على ثمانية دوانق» 
فالجيد الطبرية› والرديء البغلية الشوداء فجمعا الإسلام» وجعلا درهمين 
متساويين [١١٠أ/ب]ء‏ كل درهم ET‏ والدانق سدس درهم» 0 
ك ات لهلهم فاجتمع فيه ثلاثة أوجه : 


(۱) في (ب) و(ج): ((و) . وفي (د): «ويطالبهم» . 


() في () و(ب) و(ه): «إحدى). [۳] فى (ه): «وعشرين». 

. 017١8 - 7١ا/ص( في (ج): «الدرهم». )0( انظر : المنافع‎ )٤( 
في (): «لردتها». وفي (ه): «ودائها».‎ )5( 

)۷( انظر: الذخيرة للقرافي 9/ .)٠١‏ (۸) في (ب) و(ج) و(ه): «دوانيق». 


6 في () و(ب): «فغلب». وفي (ه): «ففعل). 
)١(‏ في (ج): (وأجمعت). 


4 ٦ زكاة المال‎ 
E 


أحدها : ا وزن سبعة » وأنة عدل بين الكيان والصغار. وأنه موافق 6 
رسول الله للا وکس ولا 5207 


وقال النووي”"'» وصاحب الإمام: عن ابن حزم" أنه قال: بحثت غاية 
البح عة كل .من وة ةه آهل الس نكن اتفق على ان وتار 
اله دة وزنه تان ونما ون حلا ونان أعشاو اة ىه حت الجر 
ا وهر الممتليء الغالب عير الخارج عن مقادير الشعير.: 

وفي كتب الشافعية: ثنتان وسبعون حبة" . 

وفي المنافع : «الدينار مائة شعيرة عند أهل الحجاز» وعند آهل سمرقند 
ده وتسعول شعيرة» والقيراط خمس انع ات وهو ان 

0 1 و(١٠)‏ 1 3 3 95 »۾ م ٣‏ 

والطسوج حبتان والحبة سدس ثمن درهم. وهو جزء من ثمانية واربعين 
جرا من درهم + :واللازهي سبعة أعشنان. المتقال"''".. فوزن الدرهم المكى 


۵( ) ا 1 9 EEE‏ 5 : 7 -. 5 
سبعة وحمسول حه وسته أعشار حبة وعشر عشر حبة وهو درجم الزكاة. 


وفي [١132أ/‏ ج] الجواهر عن ابن اللي 


(41 /۳( لا وكس ولا شطط: أي لا زيادة» ولا نقص . انظر : معجم ديوان الدب‎ )١( 


الصحاح (۳/ 489). 
(؟) انظر: الأموال لأبي عبيد (ص579). (”) انظر: المجموع .)١5/5(‏ 
]٤[‏ في (ه): «إبراهيم». )٥(‏ في (1): «(وبقت» . 


(5) انظر: المحلى بالآثار .)٥١/٤(‏ 

(۷) انظر: الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (۲/ »)٠٤١‏ حواشي الشرواني على تحفة 
المحتاج (7/ 5114). 

(۸) في (): «ستة». (9) انظر: المنافع (ص١١971).‏ 

)٠١(‏ الطسوج: كلمة معربة» وهي وحدة الأوزان الشرعية» ومقداره من الحب حبتان» وهو 
من الدرهم أربعة وعشرون طسوجاء ومن الدينار ثلاثون طسوجًا وسبع طسوج» ووزن 
الطسوج ٠,١١8‏ من الغرام. انظر: تهذيب اللغة (١۲۹۹/۱)ء‏ تاج العروس (85/5): 
O ad‏ 

)١(‏ في (ج): «والمثقال». AOD‏ «سبعة». وفي (ه): «سبع). 

(1) انظر: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة .)547/1١(‏ 

- ذكر للشعيرة التي قدر به وزن المثقال والدرهم عدة أوصاف» منها ما ذكره المؤلف»‎ )١5( 


YAY j‏ الغاية في شرح الهداية 


ومنها: أنها من مطلق الشعير»ء أو من متوسطه. ومنها: أنها معتدلة لم تقشر» وقطع 


من طرفيها ما دق وطال. انظر: حاشية الدسوقي (١1/مهة).‏ مغني المحتاج /١(‏ 
2849© المبدع (5/ 0754 . 

ثم اختلف الفقهاء في وزن المثقال» وقبل ذكر الخلاف في وزن المثقال ينبغي أن 
تحرر مواطن الاتفاق» والعلاقة بين الدرهم والدينار أولا فأقول وبالله التوفيق : 

أولا : اتفق الفقهاء على أن وزن الدرهم سبعة أعشار الدينار» وإن اختلفوا في وزن 
المثقال بحبات الشعيرء أو بالقراريط». إلا أن نسبة الدرهم إلى الدينار المتقدمة محل 
اتفاق : 

يقول ابن الرفعة في الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان (ص07): «اتفق 
جميع النقلة؛ على أن سبعة مثاقيل تعدل وزن عشرة دراهم من دراهم الإسلام التي 
استقر عليها الحال حين اتفق على ضربها». 

وقال ابن خَلْدُون في مقدمته :)777/١(‏ «اعلم أن الإجماع منعقد منذ صدر الإسلام 
وعهد الصحابة والتابعين أن الدرهم الشرعي هو الذي تزن العشرة منه سبعة مثاقيل من 
الذهب» والأوقية منه أربعين درهمّاء وهو على هذا سبعة أعشار الدينار» ووزن 
المثقال من الذهب اثنتان وسبعون حبة من الشعيرء فالدرهم الذي هو سبعة أعشاره 
خمسون حبة وخمسا حبة» وهذه المقادير كلها ثابتة بالإجماع». 

وممن نقل الإجماع الحافظ ابن حجر في فتح الباري »)۳١١/۳(‏ وابن مفلح في 
المبدع (754/7)»: والمرداوي في الإنصاف (۷/۷)ء ابن خَلْدُونَ في مقدمته /١(‏ 
٣۳‏ ) في آخرين . 

وأشهر الأقوال في تقديرء الدينار والدرهم» ثلاثة أقوال حكاها المؤلف: 

الأول: مذهب جمهور العلماء من المالكية» والشافعية» والحنابلة أن الدينار ثنتان 
وسبعون حبة» والدرهم خمسون وخمسا حبة. انظر: حاشية الدسوقي ,)150/١(‏ 
مغني المحتاج (۳۸۹/۱)ء المبدع .)۳١٤/۲(‏ 

الثاني : مذهب الحنفية أن الدينار مائة حبة» والدرهم سبعون حبة. انظر: البحر الرائق 
(/555). 

الثالث: مذهب ابن حزم أن الدينار ثنتان وثمانون حبة» وثلاثة أعشار حبة» والدرهم 
سبع وخمسون حبة وستة أعشار حبة وعشر حبة. المحلى (5/ 07). 

أما تقدير وزن الدينار» والدرهم بالجرامات فقد اختلف في ذلك المعاصرون» في محلين : 
الأول: في طريقة معرفة هذه الأوزان. الثاني: في الوزن. 

الطريقة الأولى: وزن حبات الشعير التي قررها الفقهاء المتقدمون ثم اختلفوا بعد ذلك 
في وزن الدينار على أقوال : 


زكاة المال ب 
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= القول الأول: أن المثقال يعادل ٠,١‏ غرامات» والدرهم يعادل 55,؟غرامّاء ذهب إلى 
هذا الشيخ أبو بكر الجزائري في الجمل في زكاة العَمّل (رسائل الجزائري) (۳/ 071 
والشيخ عبد الله الطيار في الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة (ص۲١٠).‏ 
فنصاب الذهب: 6,” × ۷١ = ٠١‏ غرامًا. 
وتات الفضةة :20 EER SSR‏ 
القول الثاني : أن المثقال يعادل ۳,٦‏ غرامات» والدرهم ٠,٠۲۰‏ غرامًا. انظر: تسهيل 
المقادير:الترعية لرضا محمد آل مطر (صض ٣‏ ): 
فنصاب الذهب: "ل غرامًا» ونصاب الفضة: ٠٠٤‏ غرامات . 
الطريقة الثانية: طريقة استقراء أوزان الدنانير الإسلامية الموجودة فى المتاحف. 
وهذه الظريقة أدق. تق الطريقة الأول الى تين سل لحرت الى فك تاف من ا 
لآخرء ومن نوع لآخرء يقول الدكتور ضياء الدين الريس في كتابه الخراج والنظم 
المالية (رص7”0507): «عثر علماء الاثار على نقود عديدة من العصور الإسلامية لا تزال 
محفوظة إلى اليوم في متاحف العالم» وقد تناولها العديد من الباحثين» وبمراجعة 
جملة الأوزان التي ذكروها عرف بوجه قاطع أن وزن الدينار الذي ضربه عبد الملك 
هو: ٤,٠١‏ غرام؛ فهو إذن وزن المثقال المكي كما ذكره علي مبارك في (الميزان في 
الأقيسة والأوزان)» وكما ذكره (زمباور) في دائرة المعارف الإسلامية» مادة دينار» 
يك ذكر أن هذا الوزن هو وزن الدينار البيزنطي (السوليدس)...». وانظر: فقه 
الزكاة .)۲٥۸/١(‏ 
إذن ذهب أصحاب هذه الطريقة إلى أن المثقال يعادل 5,55 غرامّاء والدرهم 5,916 
من الغرام ومنهم: الشيخ محمد بن عَتْيّمِين مجالس شهر رمضان (ص۸۸). والدكتور 
يوسف القرضاوي» والدكتور محمد ضياء الريس» والدكتور صبحي الصالح في كتابه 
النظم الإسلامية نقلا عن بحث بعنوان: أوراق النقود ونصاب الورق النقدي لمحمد بن 
علي بن حسين الحريري» من مجلة البحوث الإسلامية العدد ۳۹ الإصدار: من ربيع 
الأول إلى جمادى الثانية لسنة 515١ه.‏ وهذا هو القول الثالث وهو أقرب الأقوال 
إلى الصواب والله أعلم. 
فنصاب الذهب على القول المختار 86 جرامًا» ونصاب الفضة 096 جراما. 
إذن هذه النسبة الثابتة تشكل بالنسبة العشرية ۷/ 2٠١‏ (سبعة أعشار) وبالنسبة المئوية 
٠‏ وهي ثابتة في جميع الوحدات التي يقابل فيها الدرهم الدينار فمثلًا : 
« إذا كان الدينار ۰٤,۲١‏ فإن الدرهم 1,910 لأنه يمثل 21١‏ من وزنه. 
0 وإذا كان نصاب زكاة الذهب مائتي مثقال» فإن نصاب الفضة بالمثاقيل يبلغ ٠٠١‏ 
مثقا لا ؛ لاه يكل ١‏ عة إلى تضات: الذهت: 


١‏ 09 الغاية في شرح الهداية 


قال ابن حزم : (1س/أ] فالرطل مائة وثمانية وعشرولد درهمًا بالدرهم 


وقيل: وأربعة أسباع درهمء قال النووي: «وقطع الغزالي» والرافعي : 


او و وھک 
٤ ّ .)5( ..‏ 
لبه الدرهم المصري اربع وستول حه » وهو اكبر من درهم الزكاة. 


فإذا أسقطت”'' الزائد كان النصاب من دراهم مضي كانه ن وھ 
وحبتين فقطء ذكره الشيخ شهاب الدين في ذخيرت'"" . 

55 5 )۱۰( .)9( 8 : 

وهي فتاوي الفضلي : ايعتبر دراهم كل بلد ودنانيرهم بورىهم › 
e ON o el‏ عه E Sa‏ 
فيعتبر في خوارزم وزنهم فتجب الزكاة عندهم في مائة وخمسين وزن 
سبعة» فعلى'"'' هذا إن" ملك مائتي درهم في زماننا يكون نصابّاء وإن لم 
يبلغ وزنها مائة مثقال» ولا قيمتها اثنا"*'' عشر دينارًا)””*'"' . 

وفي المقدمات: «قال اټ حبيب: تجب الزكاة [۲۰۱ب/ ب] في 
اى درفتو موز مانا وت کي اهل قر" [اق ايلك وا ت 


.)٥١/٤( انظر: المحلى بالآثار‎ )١( 

(۲) انظر: المجموع شرح المهذب .)١١/١‏ 

(۳) وبني على هذا الخلاف في وزن الرطل» الخلاف في تقدير الصاع النبوي الذي حدد 
به نصاب زكاة الزروع والثمارء وزكاة الفطرء وكفارات الإطعام» وسيأتي الكلام عليه 
بالتفصيل» وتقديره بالأوزان المعاصرة فى موضعه إن شاء الله. 

() فى (1): «يبینه». (0) فى (د): «سقطت». 

)7( في (ج): «ثمانين». [v]‏ في (ه): «الذخيرة». 

(۸) انظر: الذخيرة للقرافي .)٠١/۳(‏ 

(9) فتاوى الفضلي: لعثمان بن إبراهيم بن محمد بن أحمد بن أبي بكر محمد بن 
الفضل بن جعفر بن رجاء الفضلي الأسدي البخاري» المتوفى سنة ثمانٍ وخمسمائة» 
وقد نقل عنها كثير من الفقهاء في كتبهم. انظر: الجواهر المضية »)۳۳٤/۲(‏ معجم 
المؤلفين »)١59/57(‏ كشف الظنون (171//75؟7١).‏ 


. في (1): (يعتبر كل دراهم»). () في (ج): لاخوارم»‎ )1١( 
في (د): «إذا».‎ )١( في (): «بغلي».‎ )1١( 
بحثت عنه فلم أجده.‎ )١5( في (ج) و(ه): «اثني».‎ )۱٤( 


(۱) في (د): «كل أهل». 


زكاة المال 3 4 
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وا ° 707( 


وقال القاضي عياض : «وزعم بعضهم أن الدراهم لم تكن معلومة إلى 
زمن عبد الملك بن مروان» وأنه جمعها برآي العلماء» وجعل كل عشرة 
دراهم سبعة مثاقيل» ووزن الدرهم ستة دوانيق” ''» وهذا لا يصح ولا يجوز 
أن تكون””*' الدراهم مجهولة» والأوقية مجهولةء وهو يوجب الزكاة في 
أعداد منهاء ويقع”'' بها البياعات» والأنكحة كما ثبت في الأحاديث 
ا 

قال النووي: «هذا هو الصواب الذي يجب اعتقاده» وإنما كانت 
مجموعات من ضرب فارس والروم» وصغارًا وكبارًاء وقطع فضة غير 
مضروبة» ولا منقوشة» ويمنية ومغربية» فجمعوا أكبرها وأصغرهاء وضربوه 
على وزنهمء ولم يتغير المثقال في الجاهلية» ولا في الإسلام» وأجمع أهل 
العصر الأول فمن بعدهم إلى يومنا هذا عليه . 

وقيل: أول من ضربها في الإسلام عبد الملك بن مروان بالعراق سنة 
ان بسي سوس المي ون أ بل الى ار ستيه 
وسبعين"» وقيل: أول من ضربها مصعب بن الزبير بأمر أخيه عبد الله بن 
اتير فاسع غل صرب الاكاسرة: ثم غيرها الحجاج»”"'. 

وقيل: أول من ضرب الدراهم والدنانير آدم 4 » وقال: أولادي لا 
a‏ ا e‏ 
والدانق - بفتح النون وكسرها - سدس درهم» وكان من الدرهم الصغير 


.)۲۸۳ /۱( فى (): «والستبعد). (۲) انظر : المقدمات الممهدات‎ )١( 
ره فى (د) و(ه): «دوانيق)». (4:) فى (1): #ايكون».‎ 

6 في (1): اوبيع؟ . ١‏ 

(5) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (8/ 554). 

)۷( تقدم توثيق الإجماع . )۸( في (ج): الأربعين). 

(9) انظر: المجموع .)١6/5(‏ ): “لاني (ب): : اليندفع» . 

()انظر: مصنف ابن أبي شيبة (۷/ 71/5) برقم (537 20750 أخبار مكة للفاكهي (۳/ 178). 


رمم الغاية في شرح الهداية 
[17أ/أ] ربعه» ومن الكبير ثمنه» وقال في المنافع"'' : قن قير طن" "م وتجمع 
على دوانق» وهو الأصل؛ مثل كاهل وكواهل» وعلى دوانيق بزيادة" الياء 
ومنه أبو جعفر الدوانيقي”*'؛ لأنه لما أراد حفر الخندق بالكوفة قسط"' على 
كل منهم دانق فضة وأخذه وصرفه إلى حفر الخندق. وقال الحسن البصري: 
لعن الله الدوانق”'' ومن دنق [١۷١ب/ج]‏ الدوانق» وهذا يشهد للأول وأراد 
به الحجاج؛ لأنه هو الذي دنق الدوانق» ذكره في النهاية“» ولعله كان يرى 
ا 

قال النووي: «وقع في أكثر نسخ المهذب: كل أوقية سبعة مثاقيل [۲٠٠أ/‏ 
Ee os‏ ا 

قلت: كل أوقية أربعون درهمًا"'» وهي ثمانية وعشرون مثقالاء وإنما 


كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل وهي ربع الأوقية [151/د]. 
قوله: (وإذا كان الغالب على الورق الفضة فهو في حكم الفضة. وإذا 
كان الغالب عليها الغش فهي في حكم العروض يعتبر أن تبلغ قيمتها نصابًا) . 
حاصله: أن الزكاة تجب فى المغشوشة إذا كان الغالب عليها الفضة 
هكذا روى الحسن عن أبي عل كالمزيفة» والمعجلة“' والبنهرجة» وإن 


)١(‏ لم أعملة في المنافع . (۲) في (ج): «قيراط». 

OED 

. هو: أبو جعفر المنصورء ثانى خلفاء بنى العباس‎ )٤( 

١ EEE‏ ا ا 

)۷( في (ج): «الدانق». ۰ 

(۸) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (۲/ .)١١۷‏ 

(9) انظر: السْنَّة لأبى بكر بن الخلال .)071١/(‏ 

.)5/5( في (ب): «منهاء والمثبت موافق لما في المجموع‎ )٠١( 

( في (د): «فاحش». 

(١١)انظر:‏ المجموع (1/5). 

(۱۳) انظر: غريب الحديث لأبى عبيد (١/١۱۹)ء‏ تهذيب اللغة »)75١57/١7(‏ طلبة الطلبة 
(ض): ْ 

)١5(‏ في (ب) و(ج): «كالمزيقة والمكحلة». وفي (د) و(ه): «كالمزيفة والمكحلة». 


زكاة المال FT‏ 
ل o‏ 


لم ينو شيئًا؛ إذ الغالب في الكل الفضة» وإن غلب الغش على الفضة وكانت 
اھان ا أو كان يمسكها للتجارة يعتبر قيمتها. فإن بلغت مائتى وره 
Ng ET a EEE‏ 

والدراهم التي أكثرها صفر الغطريفية”“» والمحمدية» والخاقانية» 
Ns Bo‏ ل" بو للف a st‏ 
الضروب لا زكاة فيها إلا بأحد أمرين: أن يبلغ ما فيها من الفضة مائتي 
درهم» أو تكون للتجارة» وقيمتها مائتان بأن كانت كبيرة؛ إذ الصفر لا تجب 
نه ركان لتو a‏ الم 


وقال في الينابيع : «قوله: وإذا كان الغالب عليها الغش فهي في حكم 
العرووضن a‏ تخاض بالناو ون كانت تام E‏ 


.)7 57 /١( الرائجة: التي تعآمل بها الناس . انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير‎ )١( 

(۲) في (ب) و(د) و(ه): «فيه». 

(۳) انظر: المبسوط للسرّخسِي »)۱۹٤/۲(‏ بدائع الصنائع »)١17/7(‏ حاشية الشلبي على 
تبيين الحقائق (۱/ ۲۷۹). 

)٤(‏ في (ب): «العطر العطريفيه). وفي () و(ج): «العطريفية». وفي (ه): «صفر 
العطريفية) . 

)٥(‏ الدراهم الغظريفية» أو الغطارفة: دراهم كانت من أعز النقود ببخارى» ضَرَيّها 
غظريف بن عطاء الكندي أمير خراسان أيام هارون الرشيد» وهي من نحاس وصفرء 
يؤخذ منها عدد بلا وزن» مائة منها بدرهم فضة» وكان هذا الدرهم لا يجوز إلا في 
عمل بخارى وحده» وكانت لهم دراهم أخَر تسمى المحمدية والمسيبية وجميعها من 
ضري الإسلام. انظر: رحلة ابن فضلان إلى بلاد الترك والروس والصقالبة (ص١۷٤)›‏ 
المسالك والممالك للإصطخري (ص5١7)»‏ معجم البلدان .)765/1١(‏ 

220 في (د): «والعادلية». (۷( 57 (ب): «الستوقية» . 

(۸) الستوق: - بضم السين وفتحها ‏ ويقال له: تستوق» فارسي معرب» ومعناه بالفارسية 
ثلاثة أطباق؛ لأنه طبقة نحاس ولبس بالفضة من الوجهين› وهو درهم مغشوش غشه 
زائد. انظر: الصحاح ,.)١595/5(‏ المغرب في ترتيب المعرب (ص7١2)7»‏ حاشية 
ابن عابدين (۳/ ۸۳۹). 

(9) انظر: المحيط الرضوي (ل ۸۲/ب). 

)٠١(‏ في () و(ب): «شي212. بالرفع. 


_ الغاية في شرح الهداية 


من الفضة لا يكون في حكم العروض» ٠”‏ بل يجمع ما فيها من الفضة» ويضمه 
إلى ما عنده من فضة» أو ذهب أو مال تجارة"""» ويزكي الكل» وهذا أمر 
ثالث فيها تجب به الزكاة» وإن كانت الفضة والغش سواء تجب فيها احتياطاء 
ذكره أبو نصر في شرح القَدُورِي” ". 

وقيل: لا يجب» وقيل: يجب [۱۸۲ب/آ] فيها درهمان ونصف . 

قال صاحب الينابيع : «حكى لي هذا من أثق به عن المتأخرين». 

وفي الوبري: يعتبر كل واحد على حده””» وكان الشيخ الإمام أبو بكر 
محمد بن الفضل البخاري» يفتي بوجوب الزكاة في الغطريفية" ٠‏ والعدالية 
في كل مائتي درهم [۲٠۲ب/ب]‏ بخمسة”"' دراهم عددّاء نص على العدد في 
المبسوط”''©. والمحيط "' والبدائع”'''» ولم يذكر العدد في المفيدء وهو 
قاد م ey‏ 

وفي البدائع”” © والتحفة” ': قول السلف المتقدمين أصح. 


وفي منية ا «وتجب في الفلوس الرائجة إذا كانت مائتي درهم 


واعلم أن الدراهم لا تخلو عن قليل غش" '" وتخلو عن الكثير وقد 


() انظر: الينابيع (ص5116). [۲] في (ه): «تجارته». 
(۳) انظر: شرح مختصر القَدُورِي (ل ه"/ ب). 

)٤(‏ انظر: الينابيع ( ص٦٦٤‏ - [o] .)٤1۷‏ في (يى) ‏ اتحلثة). 
0530( في (ب): (العطربقية) . (۷) فى (د): «والعادلية». 
]۸] في (ه): «و). 0( في (د): «خمسة». 


)٠١(‏ انظر : المبسوط للسرّحَسِيَ .)۱۹٤/۲(‏ (١١)انظر:‏ المحيط الرضوي (ل ۸۲/ب). 
(۲) انظر: بدائع الصنائع (۲/ .)١١‏ 
(۱۳) انظر: المبسوط للسَرّحَسِيَ (۲/٤۱۹)ء‏ بدائع الصنائع .)١١/۲(‏ 


(8١)انظر:‏ نفس المصدرين السابقين . (5١)انظر:‏ بدائع الصنائع .)١7/5(‏ 
(0)انظر: تحفة الفقهاء )١0( .)۲٠١ /١(‏ في (ب): «المغني» . 
[14] في (ه): «غلبت». (9١)انظر:‏ منية المفتي (ل 7/أ). 


[١]في‏ (ه): «عشرا. 


زكاة المال ۸۹ 0 


امسا 


يكون الغش""" فيها [171أ/ج] خلقيًا'"'؛ كالرديء من الفضةء وهذا ظاهر 
مكشوف» فإن من أخذ [١هب/د]‏ الفضة الخالصة الطلغم”“ فضربها دراهم. 
ولم يضف إليها صفرًا يغرم أجرة الضراب والنقاش إذا لم ينقص قط بالنار؛ 
ا : (69) ٍ11[ لوي : 7 
ولهذا قيل جعل في كل ` مائة درهم سلطانية وزن درهمين من الصفر ليقوم 
ذلك بأجرة الصناع. وقد أوجب الرسول!"' بي في كل مائتي درهم من دراهم 
زمانه خمسة دراهم» ولا يوجدا*' دراهم لا يكون فيها غش قليل ألبتة» ولو 
و جحد ذلك بالفرض والتقدير كان بن القدرة وغايتهاء والشرع يرد 
N a O TS‏ 
ولان إطلاق اسم الدراهم شتاو لها لغة» وعرفاء وَشترعًا فاا يجوز إلغاؤهاء 
واشتراط قيد لم يكن في زمانه ا ولا في أيام خلفائه الراشدين» ومن 
بعدهمء فإذا ثبت أن الدراهم لا تخلو عن الغش جعل الاعتبار للغالب» 
وجعل الغش المغلوب تابعا للفضة الغالبة» ولم يجعل الفضة المغلوبة تابعة 
ل ره عراسي ا ق 
للتجارة تجب في قيمتها كالفلوس الرائجة» وإن لم تكن للتجارة فلا زكاة 
فيها؛ لأن ما فيها من الفضة مستهلك لغلبة النحاس عليه فصار كالستوقة». 


[1] فى (ه): «العشر). (۳) فى (): «خلفنا». 

(۳) في (أ): «الطلعم»؛ وفي (د): بياض في محلها. 

0 لم أجد من ذكر هذه اللفظة أعني الطلغم إلا العيني فيما نقله بنصه عن السَرُوجيٌ 
انظر: البناية شرح الهداية (۳/ 20779 ويتضح من السياق أنها الفضة الخالصة ولم 
أجدها كذلك في كتب الغريب بل تسمى الفضة الخالصة الصولج والصولجة. انظر: 
جمهرة اللغة »)41/4/١(‏ المحكم والمحيط الأعظم (508/10). 


(5) فى (ب): «لكل)2. [5] فى (ه): «ماتتى). 
[۷] فى (ه): «رسول الله). [4] فى (ه): «توجد». 
80 اف( )سر 3 الى :3 )ترزنب )و انما 
)1١(‏ في (1): «لم). OD‏ «فإن» . 
7 ف (ب) و(د): «العطارفة». )٤(‏ في (أ): «كان». 


]١5[‏ فى (ه): «سلقًا». 


انتهى کلام . 

والصواب الفرق : وهو أن قليل الفضة قائم في كثير الغش ا 
فاللوة ,وبال" بالذزي» 31 الثار الا هيلك الفضة: بوتا كل rel AN‏ 
قر لوزن (الككن 4171 انب ا اليكلوت: ا ص 

وقال صاحب الكتاب هنا" [1/1185] » وفي الصرف: (إنها لا تنطبع 
إلا به)”". وفيه نظرء بل انطباع الخالصة أحسن وأهون؛ لأنها ألين كما ترى 
في الأواني المصوغة» وهكذا تقول أهل الخبرة بذلك» لكن لا تطبع ولا 
تضرب إلا به؛ إما للكسب”“» أو لدفع الخسران على ما تقدم. 

وفي الجامع : جعل الفضة المساوية للغش!'! كالغالبة في المعاملة. 

وفي المغرب: «البهرج'' الدرهم الذي فضته رديئة. وقيل: الذي تكون 
الغلبة فيه للفضة إعراب!"! بنهره عن“ الأزهري'""» وعن ابن الأعرابي : 
المبطل SS‏ وقد استعير لكل رديء باطل» ومنه: پھر ے٩‏ دمه إذا 
أهدر وأبطل . 

وعن ا كي درهم ر [5أ/ د[ 5 بنهرج. قال 
ا ولم الو اون 


( 0 ا لاان ن ت 

(۲) انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي .)1١7/1(‏ 

(۳) انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (۳/ .)۸٤‏ 

620 ف «الكسب». [5] فى (ه): «للعشر». 

() في 00 و(ج): «البنهرج» . [vJ]‏ في (ه): «بإعراب»). 

.)٥"ص( في (د): «وعن». والصواب المثبت من المغرب‎ (A) 

[9] في (ه): «الزهري». 

)١(‏ في (د) و(ه): «المبطل للسكة». والمثبت من بقية النسخ» وهو الموافق لما في 
المغرب (ص"۳٥).‏ 

)١١(‏ في (): «نهرج»» وفي (د): مهملة. 

(۱۲) فى (): الحبانى. وفى (ه): «الحبانى» أو «الحيانى». 

09 اهرب ` [۱٤1‏ في (ه): «الطرري». 

.)05  5”ص( انظر: المغرب في ترتيب المعرب‎ )٠١( 
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بهرج؛ أي: رديء» والبهرج الباطل» واللفظة''' معربة"''» وقيل: هي كلمة 
هندية أصلها بنهله» وهو الرديء فنقلت فنقلت7) إلى الفارسية فقيل : بنهره» ثم 


0 60 )00 
عربت بهرج ) . 
وفي e‏ ادرهم بهرج» والبهرج"' الباطل» والشيء الرديء . 
وفي ا N‏ 


وفي چ : ا نصف دانق [۱۷۲ب/ج]» وأصله قراط - بتشديد 
الراء - يدل عليه جمعه على قراريط بتضعيف الراء» فأبدل من أحد حرفي 
الح و اور اا نمست ال 

وقوله: «القيراط نصف دانق»» لا يصح؛ لأن الدانق سدس درهم» 
والقيراط نصف سبع" '» وکل دانق قيراطان وثلث قيراط . 

وفي المغرب: «الدانق قيراطان""'''. كما في الصحاح'''". إلا أن 
يدعي أن م كان اثني عشر قيراطّاء وقد كان من الدراهم ما هو كذلك 
على عهد عمرء أو" عبد الملك» ثم صار الدرهم أربعة عشر قيراطّاء وكان 
كذلك في أيام 0 والمطرزي. 

وفي الحواشي”*'': القيراطان نصف دانق وشعيرة وثلاثة أخماس شعيرة. 


.»ةفورعم١ في (): «واللفظ». [۲] في (ه):‎ )١( 

(۳) في (ب): «فتقلب». )€3 ف اا البنهرج؟ . 

(5) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر .)١١١/١(‏ 

(5) في (أ): «نهرج والنهرج». (۷) انظر: الصحاح )٠١/١(‏ 


)۸( فى (): ا(نهرجه) . 

0 فی (د): «د». ومحل بقية الكلمة بياض . 

.)١١١١/۳( - )09/5( انظر: الصحاح‎ )۱١( 

. في (ب): ااسبع)‎ )١١( 

(۱۲) انظر : المغرب فى ترتيب المعرب (ص59١).‏ 

(16) انظر: الصحاح (1417//4). (15) في (د): «و». 

= لم أجد ما ذكره المؤلف في الحواشي بل الذي فيه: «فالقيراط خمس شعيرات‎ )٠١( 


وعند الشافعي”» وابن حنبل”'': يشترط أن تبلغ الفضة والذهب 
الخالصان نصابًاء ولا يكمل بحبة غش . 

رقال مالك لأ اعسان للش النسير آ١‏ ابابا كالدائق فى العضرة» 
وقال ابن النجار من المالكية: الحكم للأغلب”" كقولناء وقد تقدم وجهه. 


© © © 


= على مذهب العرب» (ل .)]/4١‏ 

)١(‏ انظر: المجموع (4/5)» أسنى المطالب في شرح روض الطالب »)۳۷١/١(‏ تحفة 
المحتاج في شرح المنهاج (۳/ .)١١١‏ 

(۲) انظر: المحرر »)۲۱۷/١(‏ الفروع (5/١33)ء‏ الإنصاف .)١77/9(‏ 

(۳) انظر: الذخيرة للقرافي (7/ 17). 


(ليس فيما دون عشرين”" مثقالًا من الذهب صدقة. فإذا كانت عشرين 
مالا .وال غليها الخرل اتا ها تف قال 

وقال الحسن البصري: ليس في أقل من أربعين دينارًا صدقة» وهو 
EE‏ 

وذهبت طائفة إلى أن الذهب إذا بلغت قيمته مائتي درهم ففيها'* ' الزكاة» وإن 
لم يكن عشرين مثقالا وهو قول عطاء» وطاوس» والزهري» وأيوب السختياني» 
وسليمان بن حرب» وكذا لا زكاة في العشرين حتى تبلغ قيمتها مائتي درهو”. 

عن عاصم بن ضمرة"٠‏ عن علي نه عن رسول الله بي : «ليس في 
أقل من عشرين دينارًا شيء»2 وفي عشرين دينارًا نصف دينار»”"'» رواه أبو داود 
بإسناد صحيح أو حسن» قاله النووي . 

وعن ابن عمرء وعائشة: «أنه ية كان يأخذ من كل عشرين دينارًا نصف 
دينار» ومن الأربعين دينارًا»» رواه ابن ماجهء والدًارقظن" . 


)١(‏ وقع اختلافٌ بين آهل العلم في نصاب الذهب» وسبب اختلافهم فيه: أنه لم يثبت 
فى ذلك شىء عن النبى َيل كما ثبت ذلك فى نصاب الفضة. انظر: بداية المجتهد 
OVID las‏ ْ 

(۲) فى (د): «عشرون)». 

(۳( اط مصنف ابن أبى شيبة (؟708/5)» المحلى بالآثار (5/ .)١1857‏ 

۰ فى (ه): «ففيه»).‎ ]٤[ 

)0( انظر في نسبة الأقوال إلى من تقدم: الإشراف (۳/ .)٤١‏ 


(5) في (): «عاصم ضمرة». (۷) تقدم تخريجه. 
(۸) أي: في خلاصة الأحكام وهو ليس في الجزء المطبوع. وانظر: نصب الراية (؟/ 
۸۸). نقلا عنه. 


(9) ابن ماجه (۱۷۹۱)ء الدارقطنی .)٤۷۱/۲(‏ 


2 الغاية في شرح الهداية 


قال ابن عبد البر : «لم يثبت يثبت عن النبي يه في زكاة الذهب [۳٥ب/‏ د] 
شيء من جهه نقل ST‏ وهو محمول على تقدير نصابه. لا كين 
أصل الوجوب فيه . 

وقال ابن حزم : (- فى حديث على : (فيحساب ذلك اح جات الك لد 

507 €3 
يصح عن رسول الله فيه شيء) | 

ووجه قول عطاء» ١‏ ما روا اک ا ا من حديث 
e‏ ياب ا 
الذي كتبه رسول الله ئة لعمرو بن حزم : «فإذا بلغ الذهمب مائتى درهم ففي 
كل أربعين درهمًا درهما. وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم . 

قال صاحب الإمام: قوله [٤٠۲أ/ب]:‏ على شرط مسلو''' وفيه 
أبو أويس؛ واسمه عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك» مات سنة سبع 
وسكين [“/اقأ/ج] ومائة. روى له مسلم غخ الرفرىئ.: 


قال يحيى بن معين: أبو اويس صدوق» وليس بحجة. وقال أبو حاتم : 
بت حليثه » ولا عم 0 


وقال أبو عمر. «إنه من رأي الزهري› وكذا دكر عنه معمر › وغيره)80 


= قال الرَّيْلْعِىَ في نصب الراية (7"59/5): «قال الشيخ في (الإمام): وإبراهيم بن 
اسماعيل e a‏ وعبد الله بن واقد هو ابن عبد الله بن عمرء هكذا رواه 
الدَّارَفْظْنِيَ ولسنهما في حديثه» وابن مجمع قال فيه ابن معين: لا شيء ٠‏ وقال 
بق حاتم : يكتب حليثهء ولا يحتج به» فإنه كثير الوهم» والله أعلم». وصححه 
الألباني في إرواء الغليل (۳/ 589). 

)١(‏ في (): «من جهته نقله الثقات». © اق ١‏ لافقد كاز ه01 

(۳) في (د): «لأنه على». (5) انظر: المحلى بالآثار .)۱۷۹/٤(‏ 

.)١555( برقم‎ )٥٥۲/١( انظر: المستدرك‎ )٠( 

(0) زيادة من ب و(ج) و(د) ليست في (1). وفي (ج( بزيادة: «وفي». أل الخهلة: 

(۷) انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (0/ 97). 

(۸) انظر: الاستذكار (۳/ ۱۳۷). 


فصل في الذهب ETS‏ 
2-5 ا 


قال صاحب الكتاب: (والمثقال ما يكون كل“ سبعة منه [وزن]“ عشرة 
دراهم). وقال في الدراهم: (العشرة منها وزن سبعة مثاقيل)» وهو دور؛ لأن 
العشرة" '' دراه“ عرفنا مقدارها بسبعة مثاقيل» وسبعة مثاقيل عرفنا مقدارها 
بعشرة دراهم» فالحاصل المثقال درهم وثلاثة أسباع الدرهم» والدرهم سبعة 
أعشار المثقال» أو نصف دينار وخمس دينار» وقد قدمنا معرفتهما بالحب في 
فصل زكاة الفضة . 

قوله: (ثم في كل أربعة مثاقيل قيراطان)”'؛ لأن أربعة مثاقيل ثمانون 
قيراطاء فكان القيراطان ربع عشرهاء وهو عشر مثقال؛ لأن المثقال كان في 
[1/1185] زمانهم عشرة دراهم. 

وسلمت المالكية'"'» والشافعية" : أن الدينار في الزكاة» والجزية عشرة 
دراهم» وعم اثنا عشر درهمًا في الدية» والسرقةء والنكاح» ويجمعها 
الدم» ورأيت التفرقة بين ذلك. 

وفي الترمذي قوله: «الأكثرون: قال الضحاك بن مزاحم» وغيره: 
الأكثرون أصحاب عشرة ألاف درهو)”” . 

وإنما جعله أول حد الكثرة؛ لأنه قيمة النفس المؤمنة» وما دونه في حد 


60 فى (ب): «على). 

© ها بين الفوسين عا ون ميق اا وات من الا 1137/1 

)۳( في (أ) و(ب) و(ه): ١عشرة»).‏ (6) فى (ب): «مثاقيل»). 

( هذه اة الكسورة وهي وجرت الزكاة فيما دوذ أزبعة مات مهما » وغد 
وجوبها فيه عند أبي حنيفة. انظر: البناية شرح الهداية (717/5/7) . 
قال المَرْغِينَانِيَ في الهداية :)٠١١ - ٠١7” /١(‏ «(ثم في كل أربعة مثاقيل قيراطان)؛ 
لأن الواجب ربع العشرء وذلك فيما قلنا؛ إذ كل مثقال عشرون قيراطًاء (وليس فيما 
دون أربعة مثاقيل صدقة) عند أبى حنيفة ككْأَدْة وعندهما تجب بحساب ذلك» وهى 
E‏ الكسور وكل دينار ر دراهم في الشرعء فيكون أربعة مثاقيل في هذا 
کاربخین درغما 4 

(0) انظر: الكافى فى فقه آهل المدينة (۲۸۸/۱). 

(۷) انظر: الأم (۳۲۳/۷)ء الحاوي الكبير (۲۲۹/۱۲). 

() انظر: سنن الترمذي .)٤/۳(‏ 


0 ظ الغاية في شرح الهداية 


القلة. قال القاضي أبو بكر بن العربي في عارضة الأحوذي في شرح الترمذي : 
«وهذا فقه بالغ» وإني لأستحبه''' قولاء وأصوبه رأي» 

قوله: (وليس فيما دون أربعة مثاقيل صدقة)» وعندهما يجب في الزائد 
بحسابه» وهو رواية عن أبي حنيفة ذكرها في الجامع في باب زكاة الأجرة . 

وقالت طائفة: لا شيء فيما زاد [1554/د] على الأربعين دينارًا [:١٠ب/‏ 
ب] حتى يبلغ أربعين دينارًا ففيها دينار» ثم في كل أربعين دينارًا دينارٌء ذكره 
ابن حزم في المحلى قال: «وروينا عن بعض التابعين أنه لا زكاة فيما زاد 
حتى تبلغ الاد غشرية دارا .وركذا اا : 

وأها ديك علي طلانه : (فما زاد فبحسابه). فق رواه شعبة» 
وسفيان» ومعمر» عن أبي إسحاق السبيعي» عن عاصم» عن علي موقوفا 
عليه» وكذلك كل ثقة رواه عن عاصم إنما أوقفه على علي» ذكره عبد الحق 
في الأحكام الكبرى"'' . 

وقالت المالكية» والشافعية» والحنابلة في كتبهم: قد أسنده زيد بن 
حبان الرقي» عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» عن علي عن النبي كَلِهِ. 
ذكره أبو أحمدء وذكر توثيق'"' يحيى بن معين له" . 

قلت: زيد بن حبان ‏ بكسر الحاءء وبالباء الموحدة ‏ الرقي» وأصله 
کوفي» ذكره في الکمال» قال ابن ابي حاتم“ ": زيد بن حبان لا شيءء 


. انتهى كلامه. 


() في (د): (لاأستحسنه) . (۲) انظر: عارضة الأحوذي (9/ .)١55‏ 

(۳) لم أجده في المطبوع منه. )٤(‏ انظر: المحلى بالآثار .)١07/7/5(‏ 

6 فی( «مقدر). 

)١(‏ لم أجده في الأحكام الكبرى للإشبيلي» لأن المطبوع منه طبع على نسخة واحدة فيها 
خرم ونقص» وانظر: الأحكام الوسطى للإشبيلي .)١717/17(‏ والعبارة نقلها الإشبيلي 
عن ابن حزم قال: «قال أبو محمد علي بن أحمد: هذا رواه ابن وهب عن جرير 
ابن حازم. . .2 إلخ. وانظر: المحلى .)۱۷۸/٤(‏ 

(۷) في (ج): «توفيق». 

(۸) انظر: الكامل في ضعفاء الرجال .)٠١۸/٤(‏ 

[94] في (ه): «ابن حزم»! )٠١(‏ في (ج): الحازم) . 


كداكف سود ۷( 


اما 


وقال اميك توكنا حديثه . وكان معمر يقول: حدثنا قبل ا 5 وقال 
الدّارَقظبَِ : OEE‏ 3 [ب/ج]ء فلا يثبت رفعه» روى له النَّسَائِيٌ 

وفي المبسوط: «قال بي «هاتوا ربع العشرء من كل أربعين درهمًا 
درهم» وليس عليكم شيء حتى يبلغ مائتي درهم. فإذا كانت مائتي درهم ففيها 
خمسة دراهم). رواه فو SS‏ 

وقال السرخيي : «قوله: وفي كل أربعين درهمًا درهم. لم يرد به في 
الابتداء فعلم أن الماد اة بعد المائتين» . 

ت لك فى هذا الا (فها دا ا فا عسات 
ذلك»» فلا يمكن حمله على ما ذكره السرځخسئ» وقد ذكرنا أنه لا يثبت رفعه 
فلم يبق إلا وقفه على علي ذه والرواية مختلفة عنه'"'. وقد خالفه في ذلك 
عمر بن الخطاب» واش موسى الأشعري وقد دکرناه. 

قوله: (وفى تبر الذهب والفضة. وحليهما وأوانيهما الزكاة) . 

وفى المخاتة : (القين .ها كان غير مضروب من الذهب والفضة› 
الزجاج: هو كل جوهر قبل أن يستعمل؛ كالنحاس» والصفرء وغيرهما. وبه 
يظهر صحة قول محمد را : الحديد يطلق على المضروب› وا [٠أ/ب]‏ 
ا ا (A)‏ 
اي : وعير المضروبت› من التبار وهو الهلاك» 

RTE‏ ا لقي القطعةة النن امف تو الم 

الي يح اليا عد : من 
والحَلِنُ جَمْعْ حلي كُثدِي في جَمْع ثذي ‏ بالضمء والكسر ‏ كجَثِئ» 


.)071١/( انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم‎ )١( 

(۲) انظر: المؤتلف والمختلف للدارقطنى .)577/١(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود »)١017(‏ وتقدم تخريج جزء من هذا الحديث لم يرد لفظه عند 
ابى داود. 

05/0 N OS AONE OD 

)03 في (ج): «لكن هذا في الحديث» . ۰ 

(V)‏ في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «عنه مختلفة». 

(۸) انظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص۸٥).‏ 

(9) انظر: الينابيع (ص۷٦٤).‏ 
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(۲) 


وعَتِىٌ › وهي ما تتحلى به المرأة من ذهب» أو ا 5 او چو 
والحلية الؤينه من دهت أو فضة» وفى فى التتريل: وس تخرجوا و E‏ 
تلبسوتهاه [النحل: .]١5‏ وهى” ا 


قال أبو بكر بن المنذر» وأبو محمد بن حزم؛ في الإشراف”“» والمحلى”*' : 
اورت الاق ٠‏ جا ال اهي ر اه غير ين اا و 


(A) 5‏ :5 (4) 5 (۱۰) 
وعبد الله بن مسعود »> وعبد الله بن عمر »> وعبد الله بن عباس ¢ 


)١(‏ في (ب) و(ج): «فضة وقيل). 

(0) انظر: الصحاح »)57١8/5(‏ مقاييس اللغة (؟/40)» المغرب في ترتيب المعرب 
(ص72١١).‏ 

(۳) في (ج): «وفي». (:) انظر: الإشراف لابن المنذر (۳/ 0 5). 

(5) انظر: المحلى بالآثار (4/ .)۱۸١ ١84‏ (5) في (]): «من». 

30( أخرجه اتن 5 شيبة »)١٠١١5٠0(‏ وابن زنجويه في الأموال )۳/ (4V‏ برقم (5/ا١).,‏ 
والبيهقي برقم (057)» من طريق شعيب بن يسارء قال: كتب عمر ذه إلى 
أبى موسى أن «مر من قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن حليهن»» قال البيهقى : 
عن مرسل» شعيب بن يسار لم يدرك عمر). وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص 
الحبير (۳۸۹/۲): «وهو مرسل قاله البخاري» وقد أنكر الحسن ذلك فيما رواه 
ابن أبي شيبة ‏ (7/ 7”85) -: قال: لا نعلم أحدًا من الخلفاء قال في الحلي زكاة». 

(۸) أخرجه عبد الرزاق »)۷٠٠٠١(‏ وأبو عبيد في الأموال (ص۳۸٥)‏ برقم »)١171(‏ وابن 
زنجويه في الأموال (47٤/۳)‏ برقم (56/ا١).‏ وَالطَبَرَانِيَ في المعجم الكبير (۴۱۹/۹) 
برقم (469), وَالدَّارَفَظِيَ في سننه (۲/ )٥۰٩۱‏ برقم (۱۹04)› والبيهقي في السنن 
الكبرى (575/5) برقم 0 عن أبن مستعود قال: (سالته امرأة عن حلي لها 
أفيه زكاة؟ قال: إذا بلغ مائتي درهم فزكيهء قالت: إن في حجري أيتامًا فأدفعه إليهم؟ 
قال: نعم». قال البيهقي : وقد روي هذا مرفوعا إلى النبي ييه وليس بشيء . 
وأخرج المرفوع الدارقظنِي في سننه )٥۰٩۱/۲(‏ برقم )١96(‏ وقال: هذا وهم 
والصواب عن إبراهيم» عن عبد الله هذا مرسل موقوف. 

(9) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (75777/5) برقم )۷٠١١(‏ من طريق كامل بن العلاءء 
عن حبيب يعني ابن أبي ثابت» عن ابن عمر قال: «زكاة الحلي عاريته». وسوف يأتي 
اله كان الااترى ان التعلى كا 

(١٠)انظر:‏ معرفة السئن والآثار للبيهقي (5/ )٠٤١‏ برقم )۸۲۸١(‏ وقال: قال الشافعي في 
رواية أبيى سعيد وحده: يروى عن ابن عباس» وأنس بن مالك» ولا أدري أثبت 


عنهما معنى قول هؤلاء: ليس في الحلي زكاة. وانظر: التلخيص الحبير (۳۸۹/۲). 


۳ 
1 


a OS 


فصل في الذهب حت ا لقنم 


وعبد الله بن عمرو بن العاص"''» وأبي موسى الأشعري» وابن المسيب» وابن 
حميري: غنيك اللهدي 0 و و و مو نود اد وق 
أبو أيوب”*' ‏ وابن سيرين» ومجاهدء والضحاكء وجابر بن زيد» وعلقمة» 
واد وغ بن عبد العزيز» والزهري. والثوري» وذر الهمداني. 
والأوزاعي» وابن شبرمة» والحسن بن حي . واستحبه الحسن . 

قال الزهري: مضت الستّة أن في الحلي الزكاة». 

وهو قول عائشة"'» وأم سلمة» وفاطمة بنت قيس» ذكره عبد الحق في 
الأحكام الكبرى”" . 

ارا سقط إزكاتهنا جاتر من عبد اه > :وغائقة'"" والشعبس» 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)۷٠٥۷(‏ وأبو عبيد في الأموال (ص۳۸٥)‏ برقم »)١577(‏ وابن 
أبى شيبة ,))١1١150(‏ مخ طرق عن عمرق ين سحيب عن عك ال در غم «(أنه كان 
9 نساءه أن يزكين حليهن»» وابن زنجويه في الأموال (۳/ 918) برقم (1955), 
والدَّارَفَظنِيَ في سننه )٥۰۰/۲(‏ برقم »)١9101(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 5 78؟) 
برقم )۷٥٤٥(‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله أنه كان يكتب إلى خازنه سالم 
أن يخرج زكاة حلي بناته كل سنة . 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)7١08(‏ وابن أبى شيبة »)٠١١١17١(‏ وابن زنجويه فى الأموال 
)4۷٥ /۳(‏ برقم (۱۷۹۷). ٠ ٠‏ 

(۳) هذه الكلمة ساقطة من (ب)» وفي (د): «وسليمان»» والمثبت من (أ) و(ج) و(ه)ء 
وهو الصواب كما في الإشراف والمحلى. 

62 في () و(ب) و(د) و(ه): اوهو الأعمش». 

(5) في (): «وعمروا. (3) أخرجه الدَّارَفَظينَ (1107). 

(۷) لم أجده في المطبوع من الأحكام الكبرى. وهو في الأحكام الوسطى (؟59/7١).‏ 
والمؤلف يله عده رأيًا لمن سمى» والذي يظهر أن الإشبيلى أراد الرواية لا 
اا دل الاك الف حن ررد وا هذاه “لوقن ری فى ركاه الخال عن 
قاتشم :ران سلية» E‏ فيس O Eg‏ وغبن الله e‏ 
وعبد الله بن عمرو بن العاص» بعد سياقه حديث أم سلمة المرفوع. انظر: الأحكام 
الوسطى .)١59/7(‏ 

(۸) أخرجه عبد الرزاق »)7١494 - ۷٠٤۸(‏ وابن أبى شيبة .)۱١٠۷۷(‏ والدارقطيئ 
٠ .)١1966(‏ ْ 

(9) أخرجه مالك في الموطأ (۲/٠١)ء‏ وعبد الرزاق »)۷٠٠۲(‏ وابن أبي شيبة - 
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وات ا الله م 


وقال الليث: ما كان من حلى يلبس ويعار فلا زكاة فيه» وإن اتخذ 
للتحرز عن الزكاة ففيه الزكاة» وقال أنس: «يزكى عامًا واحدًا لا غير)”"'. 


وقال الحسن البصري» وعبد الله بن عتبة .2 وقتادة. وابن حنبل مرة: 
زكاته عاريته)" .]/۱۸٥[‏ 


ويروى ذلك [11754/ ج] عن ابن عمرء وجابر إذا زكاه مرة» ذكره النَسّاقه . 
قال ابن المنذر” ''» وابن حزم" : الزكاة واجبة بظاهر الكتاب والستة. 
استدل من أسقط الزكاة: بحديث جابر عن النبى ية أنه قال: «ليس فى 


.)٠١١175( =‏ وهو صحيح عنها. انظر : البدر المنير (0/ 087). 

.)3١6/1١( انظر: المدونة‎ )١( 

(۲) انظر: المجموع شرح المهذب (77/5). 

(۳) هذا المذهب» وعليه أكثر الأصحاب» وعنه: تجب فيه الزكاة» وعنه: تجب فيه 
الزكاة إذا لم يعر ولم يلبس. انظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستَانِي 
(ص5١١)»‏ مسائل الإمام أحمد وإِسْحَاق بنْ رَاهْوَيْهِ ,.23١59/(‏ الهداية على مذهب 
الإمام أحمد (ص7١)»‏ الفروع وتصحيح الفروع .)١79/5(‏ 

(:) انظر: مسائل الإمام أحمد وَإِسْحَاقٌ بن رَاهْوَيْه .)1١59/(‏ 

(5) في (): «ما». (5) انظر: الأم .)٤٤/۲(‏ 

(۷) فى إحدى الروايتين عنه أخرجها ابن أبى شيبة »)٠١٠١١(‏ وابن زنجويه فى الأموال 
(9179/6)ء من طريق سعيد» عن قتادة» نه قال: «يزكي مرة» . و عند مين : 
أنه لا زكاة في الحلي» وأخرجها أبو عبيد في الأموال (ص١٤٥)‏ برقم (۱۲۷۷)» وابن 
زنجويه في الأموال (4۷۹/۳) برقم )۱۷۸١(‏ عن شريك» عن علي بن سليم» قال: 
«سألت أنس بن مالك عن سيف عليه الفضة الكثيرة أعليه زكاة؟ قال: لا». 
وأخرجه ابن زنجويه أيضًا في الموضع السابق برقم (۱۷۸۷) عن شريك» عن علي بن 
سليم قال :«سألت أنس بن مالك: عن الحلي» أفيه زكاة؟ قال: لا». 

(۸) انظر: الإشراف ("/ 54). 

(9) انظر: الأموال لابن زنجويه (/ 9194) برقم (1740). 

(١٠)انظر:‏ الإشراف (”/ 50). (١١)انظر:‏ المحلى بالآثار (5/ .)١185‏ 


اق ا e O‏ 
سسا ل _ سس سس شلش سس ا يلم 9 


الحلي زكاة»”''. ذكره في الإمام. 

وقال قاضي [١١٠ب/ب]‏ القضاة تقي الدين ابن دقيق العيد كُاَنُةُ: رأيت 
بخط الشيخ زكي الدين عبد العظيم 0 بعد تخريجه لهذا الحديث فيه 
عافية بن أيوب» ولم يبلغني فيه ما يوجب تضعيفه . 

وقال أبو الفرج ابن الجوزي: «ما عرفنا أحدًا طعن فيه" 

وقال تقي الدين المذكور: يحتاج المحتج به أن يبلغه ما يوجب تعديله - 

يعني يعنى المنذري -. 

وقال البيهقي : «والذي يروى عن جابرء عن رسول الله 445: «ليس في 
الحلي زكاة». لا أصل له» وفيه عافية بن أيوب مجهول. ذ E‏ 
كان مغررًا”' بدينه داخلا فيما يعيب به من يحتج بالكذابين»”*'» انتهى كلام 
البيهقي . 

قلت: هذا غريب من البيهقي مع تعصبه للشافعي . 

وقال سبط ابن الجوزي: «هو ضعيف مع أنه موقوف على جابر»”” 

وعن عائشة وبا أنها كانت على بنات أختها يتامى في حجرهاء فلا 


/۲( وانظر: مختصر خلافيات البيهقى‎ .)١55/5( رواه البيهقى مرفوعا فى المعرفة‎ )١( 
وهمةة مو اع ا عمال حافية من انوي و كيت دنه قال‎ 457 
«سئل أبو زرعة عن عافية بن ايوب فقال‎ :)٤٤/۷( ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل‎ 
أبو عبيدة: عافية بن أيَوبِ هو مصري ليس به بأس». قال الحافظ ابن حجر في لسان‎ 
العنران:(1519/87): اودر ابن ماكرلا فن ااال أنه ور ضلة حيوة ابن شرب‎ 
وسعيد بن عبد العزيزء ومالك ب بن أنس وجماعة» وآخر من روى عنه بحر بن نصرء‎ 
كذا فيه وهو يقتضي أن يكون له رواية عند بحر فليس هذا مجهول». وسيأتي نقل‎ 
المؤلف عن المنذري وابن الجوزي ما يدل على عدم جهالته. وانظر: أضواء البيان‎ 
.)١77//5؟( في إيضاح القرآن بالقرآن‎ 

(۲) انظر: التحقيق في مسائل الخلاف .)٤١/۲(‏ 

(۳) في (أ) و(ج) و(د) و(ه): «مغرورًا». والصواب المثبت من المعرفة. انظر: | 
التالية. 

.)١54 /5( انظر: معرفة السنن والآثار‎ )٤( 

(5) انظر: إيثار الإنصاف في آثار الخلاف (ص69). 


ا 15555 حت سد » سه 


تخرج من حليهن الزكاة"'' . 

ون جابر: «أنة كان يرى الزكاة [5/166] فى كتير اللي درن 
ري۴" وكير للك يد الآثار“. 

ولنا: ما رواه حسين المعلم» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: 
(أن امرأة أتت رسول الله بء وفي يدها ابنة لهاء وفي يد ابنتها مسكتان 
غليظتان من ذهب. فقال رسول الله : «أتعطين”' زكاة هذا؟» قالت: لا. قال: 
«أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة بسوارين من نار؟» فخلعتهماء وألقتهما 
إلى Os‏ اوور ونا لك a‏ 


)١(‏ تقدم تخريجه. [5] في (ه): «قليله». 

(۳) أخرجه الشافعي في مسنده (ص41)» وعبد الرزاق »27١557(‏ وأبو عبيد في الأموال 
(ص 2250٠‏ وابن زنجويه في الأموال (۳/ 4۷۷)» وإسناده صحيح. انظر: البدر المنير 
(7/60١8ه).‏ ولفظه: عن سفيان» عن عمرو بن دينار: «(سمعت رجلا شال جابر بن 
عبد الله عن الحلي أفيه الزكاة؟ فقال جابر: لاء فقال: فإن كان يبلغ ألف دينار؟ فقال 
جابر: كثير» أو كبير». 

(:) قال ابن المنذر فى الإشراف ("/ 55): «وأسقطت طائفة الزكاة عن الحلى» وممن 
قال ن ف العلى اا اة ابو عمو ار بون هي اندو رعا رامعا ينث 
أبي بكر» والشعبي» ومحمد بن علي» والقاسم بن محمد» وعمرة» ومالك» وأحمد» 
وإسحاق» وأبو عبيد» وأبو ثور». وقد نقله عنه المؤلف. 

)0( في (1): «أعطين) . 

(5) أخرجه أبو داود ».)١577(‏ والنّسَائِيَ (5580). وأخرجه الترمذي (1۳۷) من طريق 
ابن لَهِيّعَة عن عمرو بن شعيب بمعناه. وأخرجه والنّسَائِيَ )۲٤۷۹(‏ عن معتمر بن 
سليمان» كلاهما عن حسين المعلم» به بنحوه» إلا أنّ معتمر بن سليمان رواه عن 
حسين المعلم» عن عمرو بن شعيب (مرسلا). 
قال أبو عبيد في الأموال (ص045): «فأما الحديث المرفوع الذي ذكرناه أول هذا 
الباب» حين قال لليمانية ذات المسكتين من ذهب: أتعطين زكاته؟ فإن هذا الحديث 
لا نعلمه يروى إلا من وجه واحد بإسناد قد تكلم الناس فيه قديمًا وحديثا». وقال 
السا .كانه :ف الستن .بعد راث لتحديت من الطريقية المتقدمة : #خالك أثيتعيدنا 
من المعتمر» وحديث معتمر أولى بالصّواب». يعني الرواية المرسلة أصوب. انظر: 
جور تناك CON eA‏ لسك فى :السدى E‏ جع غير وا 
الدرابة هك رين جرع عبد .تن الانمة أنه لو يديت :فى االات کے ول 


فصل في الذهب 


قال النووي : اوهو اناد خسن فلت روأه اتو وو ا 
5 (5) 5 5 واس 1 5 
e a‏ و 7 لهيعة. aT‏ 0 وابن 5 


1 )0 
شىء "تال وهل كلاه 0 51 وهذا ا 
۷(4( 


يخا غلى اغراد ابن ليبّعة»«وابق الضباع به قال ولیس ٠‏ مقر 4 
بل رواه أبو داود. واا وغيرهما من رواية حسين المعلم» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه؛ عن جده عن رسول [5١٠أ/‏ ب] الله ييه [864١ب/أ]‏ » وحسين 
المعلم ثقة بلا خلاف» روى له البخاري» ومسلمء ورواه النَّسَائِيَ من رواية 
خالد بن الحارث مرفوعًاء ومن رواية معمر بن سليمان مرسلا»› انتهى كلام 
النووي. وهو حجة بالاتفاق. 

وفي الإمام: قال شيخنا الحافظ أبو مُحمّد المنذري ‏ يعني زكي الدين 
عبد العظيم -: لعل الترمذي قصد" التضعيف من جهة الطرق التي خرج 
الحديث بها [١۷٠ب/ج]ء‏ وإلا فالطريق التي رويناه بها لا مقال فيهاء فإن أبا 


- الشافعي : «وقال بعض الئاس ذ في الحلي زكاة» ورو فا اا اط مه 
السنن والآثار .)١5١/5(‏ 
وقال الترمذي بعد روايته للحديث من طريق ابن لَهِيْعَة: «وهذا حديث قد رواه 
المثنى بن الصّبّاحء عن عمرو بن شعيب نحو هذاء والمثتى بن الصَبّاح» وابن لَهِيْعَة 
يُضَعَمَان في الحديث» ولا يصح في هذا الباب عن النبي ية شي2». وقال ابن رجب: 
(وفي المسألة أحاديث من الطرفين لا يث يثبت منها شيء مرفوع إلى النبي يها . انظر: 
أحكام الخواتيم تیم (ص5١١).‏ وقال 0 زرعة الرازي: «وعامة المناكير تَرُوَى عن 
عمرو بن شعيب» إتما هي عن المثنن بن الصّبّاحء وابن لَهِيْعَة والضعفاء». انظر: 
مان الاغتدال 116/0 

]1١[‏ فى (ه) زيادة: «والترمذي». 

(5) في (أ): «والترمذي»» وفي (ج) و(د): «والترمذي وروی الترمذي». 

(۳) في (ب) و(ج): «ولا يصح في هذا الباب عن رسول الله شيء». 

(6) في (1): «وهوا. () في (أ) و(ج) و(د) و(ه): «بناه). 

(7) في (ج): «قال به وليس»2. (۷) في (1): «ينفردا» . 

(۸) انظر: المجموع .)۳۳/١(‏ (9) في (): «فصل». 
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امسا 


داود روى"'' عن أبي كامل الجحدري» وحميد بن مسعدة» وهما من الثقات 
الذين احتج بهم مسلم في صحيحه. وأما خالد بن الحارثء. فالإمام الفقيه 
الثبت الذي اتفق البخاري» ومسلم على الاحتجاج به» وكذا الحسين”' بن 
ذكوان المعلم قد احتجا به في الصحيحين ‏ قال فهذا حديث حسن تقوم به 
الح إن قناء الله فال 

واعترض أبو الحسن القطان على الترمذي وقال: «ينبغي على أصله أن 
يقبله ويصححه. ف ا عة أنه رف ديت درو رذ تعيب عن أبيه» 


عن حده إذا کان الراوي عله E‏ 


والمسكة السوارٌ . قال في الإمام: فسره الفارسي في كتابه" . 

يديك" خر وراه ابر داوزه تاستاده عن عك ال الكنداد ين الياة: 
«(أنه دخل على عائشة وطن ينا فقالت: دخلت على رسول الله ككل فرأى في يدي 
فَتَحَاتٍِ من وَرِقٍ. فقال: «ما هذا يا عائشة؟» فقلت: صنعتهن أتزين لك بهن يا 
رسول الله. قال: «أتؤدين [5هب/ د] زكاتهن؟» قلت: لا او“ ما شاء الله 
قال : «هو حسبك من النار»“ ٠‏ 


. في (ه): (رواه) . (۲( في (ج): «الحسن)‎ ]١[ 

(۳( فى (امنذ) . 

)٤(‏ انظر: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام »)۳١١ - ۳٣١ /٥(‏ وقد بين أبو الحسن 
القطان وجه تضعيف الترمذي هذا الحديث فقال: «والترمذي إنما ضعف حديث 
عبد الله بن عمرو؛ لأنه وقع له من رواية ابن لَهِيْعَة والمثنى ب بن الصباح» عن عمروء 
فضعفهماء وضعفه بهماء لا بعمرو بن شعيب». وقال بعده: «والترمذي إنما ضعفه؛ 
لأنه لم يصل عنده إلى عمرو بن شعيب إلا بضعيفين كما ذكرناه». 

(5) انظر: غريب الحديث لابن قتيبة (۲/ »)١8١‏ الفائق في غريب الحديث (؟/ 187). 

() انظر: مجمع الغرائب ومنبع الرغائب ص٠9١.‏ 

[VJ]‏ في (ه): في حديث». [۸] فى (ه): «فقلت: لاء و). 

(9) أخرجه أبو داود ,)١6560(‏ وَالدَّارَفَظنِيَ (19461), والحاكم 2»)١571(‏ والبيهقي 50/ 
0؛» من طرق عن يحيى بن أيوب» عن عبيد الله بن أبي جعفرء أن محمد بن 
عمرو بن عطاء. أخبره» عن عبد الله بن شداد بن الهاد به. 
وهذا الحديث اختلف في تصحيحه» وتضعيفه» فصححه الحاكم» وحسنه النووي في = 


فصل في القع له 


أخرجه''' الحاكم في المستدرك» وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. 

قال صاحب الإمام: ولم يبق في الخبر إلا كونه من رواية يحيى بن 
أيوب» وقد أخرج له مسلم» وقد ذكره الدَّارَفَظْنِيَ في رجال البخاري أيضّاء 
وقول ابن القطان بالنسبة إلى من فوقه لا يضره؛ لأن مراتب الرواة مختلفة» 
ولا يلزم''' من نقصان مرتبة رجل عن آخر تضعيفه بالنظر إليه» والحديث على 
شرط مسلم» هذا آخر كلام الشيخ تقي الدين ابن دقيق [5١٠ب/‏ ب] العيد. 

حديث آخرء عن أم سلمة وتا قالت: «كنت ألبس أوضاحًا من ذهب. 
فقلت: يا رسول الله : كمد هو؟ فقال: «ما بلغ أن يؤدى زكاته رک فل 
بکنز٤»‏ أخرجه أبو داود”؟'. 

وها الخدت اسه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط 


= المجموع »)۳۳/١(‏ والحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (۲/ )۳۹١‏ وقال: «وإسناده 
على شرط الصحيح». وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (۳/ :017١‏ «وقد قيل: إن 
الحديث من مناكير يحيى بن آيّوب» وإن كان من رجال الصحيحين»» يشير في ذلك إلى 
الذهبي» فإنه قال: «وليحيى ‏ يعني ابن أيوب ‏ مع كونه من رجال البخاري» ومسلمء 
مناكيرء هذا منها». انظر: تنقيح التحقيق للذهبي .)۳٤١/١(‏ وقد ذكر ابن رجب في 
شرح علل الترمذي (؟888/5) قاعدة في تضعيف الأئمة للحديث كأحمد» ومسلم. 
وغيرهماء وهي أن يكون عمل الراوي يخالف ما رُوي عنه» كما هو الحال هنا. 

)١(‏ في (ج) و(ه): «وأخرجه». (۲) في (أ) و(ج) و(د): «يلزمه». 

(۳) فى (د): «زكاة فزكى»). وفى (ه): «زكاته فزكى). 

(4) أخرجه أبو ذاود (01514)» والطَّبَرَانِنَ في الكبير (۲۸۱/۲۲) برقم (517)» والدَارَفْظْنِيَ 
».)١14650(‏ والحاكم .)۱٤۳۸(‏ من طرق عن ثابت بن عجلان» عن عطاء» عن أم سلمة. 
والحديث ضعيف لعلتين: الأولى: تفرد ثابت بن عجلان به عن عطاء» فعطاء إمام 
مشهور له أصحاب كثر» والحديث مما تعم به البلوى» ومع ذلك لم يروه عن عطاء 
غير ثابت» وقد عده الذهبى فى ميزان الاعتدال )7560/١(‏ من مناكيره. وانظر: السنن 
الكزرق للق 0۴۹/5 ` 
الثانية : الانقطاع بين عطاء بن أبي رباح وأم سلمة» فإنه لم يسمع منها قال علي بن المديني : 
- عن عطاء بن أبي رباح ‏ رأى أبا سعيد يطوف بالبيت ولم يسمع منهاء ورأى عبد الله بن 
عمر ولم يسمع منهاء ولم يسمع من زيد بن خالد الجهني ولا من أم سلمة. ولا من أم 
هانئ» ولا من أم كرز شيئًا. انظر: تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل (ص‌۲۲۸). 


7 
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البخاري» ولم يخرجاه» وهو من حديث مُحمّد بن [1817/أ] مهاجر» عن 
ثابت بن عجلان» وهذا محمد أخرج له مسلم في صحيحه» وثابت بن عجلان 
أخرج له البخاري في صحيحه. 

وقال عبد الحق: في إسناده ثابت بن عجلان» ولا يحتج به. 

قال أبو الحسن بن القطان: «وقوله في ثابت بن عجلان: لا يحتج به» 
قول لم يقله'' غيره فيما أعلم» ونهاية ما قال فيه العقيلي: لا يتابع على 
حديثه”''» وهذا من قول العقيلي تحامل عليه إنما يمس بما قال من لا يعرف 
بالق فاما من اعرف يها فار اده لا بضر إل أن بكر ذلك م" . 

وقال أبو حاتم الرازي: «ثابت بن عجلان صحيح اخ 

وقال النَّسَائِيَ : «هو ثقة» . 

حديث آخر عن علقمة» عن عبد الله وَلنه: «أن امرأة أتت [770أ/ ج] 
نبي الله ية فقالت: إن لي حليّاء وإن لي بني أخ أفيجزي عنه“ أن أجعل 
زكاة الحلي فيهم؟ قال: «نعم»»» رواه الدَّارَفَظيِنَ”'» وفيه قبيصة بن عقبة» قال 
صاحب الإمام: مخرج له في الصحيح» وأكثر البخاري عنه في صحيحه. 

وفي الصحاح: «الأوضاح حلي من الدراهم الصحاح"''". والفتخات 
خواتم كبار. 


)١(‏ في (د): «قوله لم ينقله». 

(۲) انظر: الضعفاء الكبير للعقيلي .)٠۷١١ /١(‏ 

(۳) في (د) و(ه): (يضره). )٤(‏ في (ج): «يكون)». 

. )757 /0( انظر: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام‎ )٠( 

(5) انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۲/ 500) ونصه: «سمعت أبي يقول: ثابت بن 
عجلان لا بأس به صالح الحديث». 

(0) انظر: ميزان الاعتدال (۱/ 556). (۸) فى (د): «عنى). 

(9) أخرجه الدارقظين )۱۹٥۸(‏ وقال: «هذا وهم رالات عن إبراهيم : عن عبد الله هذا 
مرسل موقوف». وأخرجه موقوفا عبد الرزاق »07١57(‏ وابن زنجويه في الأموال /١(‏ 
) برقم .)١110(‏ 

.)٤١١/١( انظر: الصحاح‎ )٠١( 


ا ا لل 2 


وذكر لنا أبو الفرج ثمانية أحاديث في بعضها الحجاج بن أرطاة"'' . 

قلنا: قد صح من غير طريقه كما قدمناه» قال: «(وفي بعضها شهر بن 
حوشب»» وقد وثقه أحمدء وروى عنه في غير موضع فهو حجة عليه . 

ولنا أيضًا: عموم الأحاديث الصحيحة في" إيجاب الزكاة في الذهب 
والفضة» فلا يجوز إخراج البعض منهما بما لا يثبت» والرواية بالوجوب عن 
عائشة وت قد صحت» وإخراجها زكاتها وقع عنها الخلاف فيه» وكذا عن 
ابن عمر. 

وزعموا أن اتخاذ الحلي للاستعمال”*' مباح [151/د] يسقط الزكاة عن 
الذهب والفضة؛ كثياب /٠07[‏ ب] البذلة”*' . 

وَادَعَوا أيضًا أن الال لا يقن اما ذلك فا مق هلکا كما لق 
E Say‏ 

قال ابن حزم: «هذا فاسد؛ لأنه لم تات به قران» ولا Re‏ ولا 
إجماع» ولا نظر صحيح»””". 

وهذا صحيح؛ لأنه لا تأثير”" لقولهم: اتخذت لاستعمال مباح» فإنه 
ناطل الإمساكها”*' للتفقة على زوجاتة» وأولاده» ونفسة؟ إذ أمسكف لأمر 
واجب» ولا يبطل عنها الزكاة به فالمباح أولى؛ ولأن الحلي مال فاضل عن 
الساجة اة ق للقزون واج و ا فغ الابيد 


45 17/0 A a E EO 

(۳) انظر: التحقيق في مسائل الخلاف .)]٠/۲(‏ 

)۳( في (د): «وفي»! €3 في (ج) و(د): الاستعمال». 

(6): انر التقدمات الات .اهاري الكير ل 0۷ء .الان فن اذهب 
الإمام الشافعي (۲۹۸/۳)ء الكافي في فقه الإمام أحمد »)507/١(‏ كشاف القناع عن 
متن الإقناع (7/ .)۲۳٤‏ 

(5) فى (د) و(ه): «بها). 

OA eS E VY 

(@ انظرة المخل بالك ناوا ۷/5 (9) فى (أ): «ثير». 

)٠١(‏ في (د) و(ه): «بإمساكها». 3] في (ه): «على». 
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الأصلية» فيناسب"' إخراج الزكاة عنها شكرًا لنعمة التنعم والتجمل"" الزائدين 
على الضرورة والحاجة الأصلية» ولا يحصل مثلها للفقراء بخلاف ثياب 
[47١س/أ]‏ البذلة والمهنة» فإنها من ضرورات الحوائج. ويشترك فيها 
الفقير ٠‏ والغني» والمتنعم وغيره» فلا تميز“ للغني على الفقير فيهاء وهذا 
واضح جذا . 

وفرق آخر: وهو أن الثياب لم تكن متعلق الزكاة قبل اتخاذها”*' للبذلة, 


ص 
س 


بخلاف الحلي فإنها كانت مال الزكاة بإعداد الشرع قبل اتخاذها حليّاء فبقيت 
على ما كانت عليه» فلا تسقط زكاتها لأمر لا صحة له ولا أصل له. 

ووجه آخر: أن الزكاة تعلق" بعينهما'"'» فلا تسقط بالصيغة“ كحكم 
التقابض في المجلس وجريان الريا. 

ووجه آخر: أن التحلي بهما لا تتعلق به حياة"““ النفس ولا المالء فلا 
يبطل!”'؟ به صفة الثمنية الأصلية كاتخاذها للنفقة التي بها حياة النفس» بل 
أولى أن لا تسقط الزكاة به» ولأن التفرقة بين اتخاذها لاستعمال مباح» وبين 
اتخاذها لاستعمال محرم باطلة باتخاذ السائمة حمولة [١۷١ب/ج]‏ للخمر”'» 
واتخاذ الديباج للرجال» وجَعْل جَارِيةٍ التّجَارةٍ معني" حيث 1لا]"' تبطل 
الوكاة غا وان كانت هده الا اء الحرمة» :وركذا الحلق المعدة للكرض 
والنفقة عند الحاجة إليها لا“ تسقط الزكاة. 


]١[‏ في (ه): «فناسب». (؟) في (د): «التزين». 


)۳( في (1): «الفقير فيها). 62 في (ب) و(ج) و(د) و(ه): ((ميزة) . 
(5) في (د): «إيجادها». (1) في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «تعلقت». 


(۷) في (ج) و(د): «بعينها). 

() في (ب) و(ج): «بالصنعة»اء وفي (د) مهملة. 

(9) في (د): «حماة». ]٠١[‏ فی (ه): «تبطل». 

(0) في (د): «الخمر). [] في (ه): «معيبة»). 

(۱۳) ما بين القوسين ساقط من جميع النسخ» وسياق الكلام يدل عليهاء فالسياق في 
معرض نفي تأثير الاستعمال المحرم للمال الزكوي في إسقاط الزكاة عنه. 

)١14(‏ في (أ) و(د): «ولا». 


سروس 90909090006060 ل 22 


وكذا لو اشترت المرأة حليًا يباح لها لبسه بنية التجارة تجب فيه" 
و سين" بوكذا اتتعادها ا "ميث الركاة عي وا 
الذكاة كينا كال سالك و 

قال [۲۰۷ب/ ب] ابن حزم: هذا فاسد؛ فإن من اشترى بدراهم دارًا 
ليحرزها عن الزكاة لا تجب عليه الزكاة في الدار” . 

وفي العارضة: قال أبو بكر ابن العربي: «الأصل أن وجوب الزكاة في 
الله والففة كا رنت اة جات ال تقول أ عة التصي»ة ف 
وقال الآخر: لا تجب لزمه الدليل لإخراج تلك" الحال من عموم القرآن 
والحديث - قال - الدليل الحديث الذي ذكره [5هب/د] الترمذي» والذي ذكره 
البخاري من قوله ييه أنه قال: «يا معشر النساء تصدقن» ولو من حليكن؛ 
فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة»''. فلو كانت الزكاة واجبة في الحلي لما 
ضرب بها المثل في صدقة التطوع» فهذا'"' يوجب بظاهره أنه“ لا زكاة في 
الحلن» والمختى: أن القضند :والنية إذا كان قلت الال الذي ليس داف 
زكائيّاء وهو العروض إذا”''' نوى بها التجارة» فكذا أيضًا إذا نوى بالمال 
الزكائي القضة» 300 . 

قلت: أما حديث الترمذي فقد قال: لا يصح [187أ/أ] في هذا الباب 
شيء» وقد علم منه ابن العربي هذاء فكيف يستدل به. 

وأما حديث البخاري: (ولو بحليكن)» فإنه كان في صدقة التطوع دون 
الزكاة» فلا يدل على عدم وجوب الزكاة في الحلي» وبنية القنية لا تبطل 


)١(‏ فى (]): «فيه). [۲] فى (ه): «تلبسه». 
(۳) انظر: الكافى فى فقه أهل المدينة (085/5. ٠‏ 

)٤(‏ انظر: ال بالآثار (5://ا48١).‏ [4] فى (ه): «بدل). 

٠ .)1٠٠١( ومسلم‎ :)١455( أخرجه البخاري‎ )( 

[۷] في (ه): «ولهذا». (۸) فى (د): «لأنه). 

(9) في (أ): «بصلب». )٠١(‏ في (ب): «الذي». 


.)75١7 - 75١١/90 عارضة الأحوذي‎ :رظنا)١1١(‎ 


(ol‏ الغاية في شرح الهداية 
الزكاة عن الذهب والفضة كما لو نوى بسبائكهما القنية» أو بالمضروب منهماء 
اغا ك دما" ا 

وأما: «زكاة الحلي عاريتها»"» لا يوجد مرفوعًاء وإنما يروى عن" 
ابن عمرء وجابر قال أبو بكر الرازي: «هذا لا يصح؛ لأن الزكاة واجبة» 
والإعارة ليست واجبة» وكذا قول أنس: يزكيها مرة»“ . 

قال النووي في شرح المهذب: «وإن كان محرم الاستعوال اى 
مكروهه”' تجب فيه الزكاة بلا خلاف» وإن كان مباح الاستعمال ففي وجوبها 
قولان ‏ قال النووي ‏ أما قول الفوراني: إن القديم وجوبهاء وفي الجديد لا 
تجب فغلط صريح» بل نصه في القديم عدم الوجوب» وفي الجديد قولان 
[704أ/ب] نص عليهما في الأم» والمذهب لا تجب. 

ولو اتخذ حليًا ولم يقصد استعماله» بل قصد كنزه واقتناءه» فالمذهب 
الصحيح المشهور الذي قطع به وجوب الزكاة فيه» ولو قصد الرجل بحلي 
النساء التي يملكها"''؛ كالسوارء والخلخال [17أ/ج] أن يلبسهاء أو يُلبسها 
غلمانه» أو قصدت المرأة بحلي الرجال؛ كالسيف» والمنطقة أن تلبسهاء أو 
تلبسها جواريها تجب الزكاة في ذلك كله؛ لأنه حرام" وإن كان الحلي 
فيها سرف للمرأة كخلخال وزنه مائتا دینار» فالصحيح تحريمه فتجب فيه 
الزكاة. 


)١(‏ فى (د): «ما ادعواه». وفى (ه): (ما ادعاه). 

09 أخرخ هذا الآثر هن ابن عر ا اللفاة التبهش فى الكرئ 76 وار 
عن جابر: عبد الرزاق »)7/١557(‏ وابن أبى شيبة (/ا/1١١١٠)»‏ وابن زنجويه فى الأموال 
(۷4/۳). وصححه ابن الملقن في البدر المنير »)0۸١/١(‏ وصححه الطريفي في 
التحجيل (ص١7١).‏ 

(۳) فى (ب): «عن ذلك». 

0 ا اماق لماص :#1420 وائن ای اخرسه انيقي ف ال 
الك 0/50 

]٥[‏ فى (ه): «مكروه). (1) فى (د): «ملكها». 

(۷) في (ب): «لأنه حرام كله لأنه حلي». [8] في (ه): «(شرف». 


ا 

9 حلى شاة» أو غزالا وجبت فيها" الزكاة بلا خلاف؛ لأنه محرم 
ولو ارف لا هة الارة وت ها ال 6ة ون كانت تة فغلى القول 
20-00 م في الحلي هل يجب هنا زكاة العين» أم زكاة التجارة؟ فيه 
قولان. قال 5958 الحاوي: تظهر فائدتها إن قلنا [5أ/ د] بالتجارة اعتبرت 
الصيغة» وإلا فله)0” . 

مسألة: الذهب المخلوط بالفضة إن بلغ الذهب منه نصاب الذهب 
وجبت زكاة الذهب. وإن بلغت الفضة نصاب الفضة وجبت زكاة الفضة. وهذا 
إذا "كاتنت الفضة غالب" أما إذا كانت معلوية فيز ذهب كل لأنه أعة 
اغا ف ذكرها في قنية ال ا 


.)55 2735 60 /5( في (ب): «فيه». (۲) انظر: المجموع‎ )١( 

(۳) في (د): «غالية». )٤(‏ في (ب) و(ج) و(ه): «وأغلى). 

)٠(‏ انظر: قنية المنية (ص56). 

(5) وكذلك الحلي إذا كان مخلوطا بغيره من المعادن فإن الزكاة لا تجب فيه حتى يبلغ 
الخالص نصابًاء وتختلف نسبة نقاء الذهب في الحلي المصوغ اليوم تبعًا لاختلاف 
عياره» وقد جرت العادة أن يتراوح عبان الذهي المستخدم في صناعة الحلي 
والفضوعات اللات ن 1و3 قرزالا بيد أن الهج :عار 4 ات هن أكثر 

عيارات الذهب انتشارًا فى صناعة الحلي والمصوغات والمشغولات» وقياس نقاء 
الذهب أو ما يسمى ب(قانون الذهب) يتم من خلال ثلاثة مقاييس : النسبة المئوية› 
والنسبة الألفية» ونسبته إلى عيار ١5‏ قيراطاء حيث يمثل عيار الذهب النقي. انظر: 
ا OEE ea‏ ۰ 
وقد اجتهدثُ في وضع قاعدة يعرف من خلالها نسبة الذهب النقي في الحلي 
المصوغ. ويعرف بها وزن الحلي الذي بلغ نصابًا من غيره. 
وتأسيسًا على ما سبق فالتعرف على مقدار وزن الذهب النقى فى أي من العيارات 
التي يصاغ بها الذهب ممكن» من خلال إحدى طريقتين: 00 
الطريقة الأولى : وزن الذهب × العيار 55 = النصاب. 
مثال: إذا كان لدی شخص ذهب من عيار ۱۸ يبلغ وزنه ٠‏ جرامء فهل بلغ نصاب 
الزكاة؟ والجواب بالقاعدة السابقة: 
۲٤ ۱۸۰۹۰ = ۱۸ × ۹‏ = هلا جرامًا. 
إذّا وزن الذهب الخالص لم يبلغ النصاب هنا على القول المقرر سابقًا أن نصاب 
الذهب بالغرامات 860 غرامًا. 


وفي التحفة: «الذهب المحمودي الغالب عليه الذهب» وفي الهروي 
والمروي [۸۷٠ب/1]‏ الغالب عليه الخش»" وقد تقدم الحكم في ذلك في 
الدراهم المخشوشة. 

وفي الغريب: انفراد مالك بمن له خمسة دنانير يتجر فيها فما حال 
الحول حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة يزكيهاء وكذا الغنم» وخالف الناس» 
ذكره ابن المنذر في الإشراف”''. 


© © © 


= الطريقة الثانية: يتم من خلال هذا الطريق تحديد وزن الحلي الذي يبلغ فيه الذهب 
النقى نصابًا وحسابه كالتالى: 
٤ x Ao‏ العيار = وزن الشات بالجرامات . 
او 
5 العيار × ۲٤١‏ = وزن النصاب بالجرامات . 
١‏ - نصاب الزكاة فى عيار ١5‏ = 860 جراما. 
۲ - نصاب الزكاة في عيار 77- ٩۲۷۲۷۲۷۳‏ جرام . 
۳ - نصاب الزكاة في عيار ٩۷,۱٤۲۸٥۷ -7١‏ جرام. 
5 - نصاب الزكاة في عيار ۱۸= ١١7,703‏ جرام. 
وللتأكد من النصاب تتبع القاعدة التالية : 
الوزن × العيار 55 = النصاب. 
وللتأكد من النتيجة» في الذهب عيار ۲۲ : 
7۳ ۲۲41 = 86م جراما. 

.)5557/1١( انظر: تحفة الفقهاء‎ )١( 

(۲) انظر: الإشراف (۲۳/۳). 


2و لون ا 
فطل في شي ا ]ا 
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| قَضل في العُرُوض ظ 


وهي جمع عَرََضٍ خلاف النقدء ذكره''' في المغرب”. 

أخر العروض للاختلاف» أو للظن في معرفة نصابهاء أو لتقويمها 
N Nl‏ 

قوله: (الزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتها 
نصابًا من الورق أو الذهب) المضروب [8١٠ب/ب]‏ الذي يغلب عليه الفضة أو 
الذهب من أي صنف كانت من الثياب» والرقيق» وسائر الحيوانات» والعقارء 
وغير ذلك إلا النقدين فإنه لا يعتبر فيهما التقويم» ولا نية”*' التجارة إلا 
الأراضي فإن وظيفتها عشر أو خراج» ذكره الطحاوي''' . 

فالآ المندر: «أجمع أهل العلم على وجوب زكاة العروض» ورويناه 
عن عمر» وعبد الله بن عباس» والفقهاء السبعة؛ ابن المسيب» والقاسم بن 
مُحمّدء وعروة بن الزبير» وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» وخارجة بن 
زيد» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وسليمان بن يسار» وطاوسء» والبصري» 
والنخعي» والأوزاعي» والثوري» والشافعي» وابن حنبل» وإسحاق. 
د 

وقال ربيعة» ا لا زكاة في عروض التجارة ما لم ككل 


)١(‏ فى (د): «كما ذکره». 

Eee ie E له‎ 

]٣[‏ في (ه): اتعرف». 

(5) انظر: المنافع (ص7١7)»‏ البناية شرح الهداية (۳/ 0785 . 

(5) في (): ابنية». (0) انظر: مختصر الطحاوي (ص*٥).‏ 
(۷) انظر: الإشراف .)۸١۱/۳(‏ (۸) انظر: جامع الأمهات (ص58١).‏ 
(9) الناض: هو النقد بعد أن كان متاعًا. انظر: الصحاح .)١١١//9(‏ 


> 4 الغاية فى شرح الهداية 


وتصير دراهم أو دنانير» فحينئذ يلزمه زكاة عام واحد'. 

قال في المبسوط: «وإن مضى عليها أحوال»"'. 

وقالت الظاهرية: لا زكاة في العروض'' للتجارة”“» وعن ابن عباس لا 
زكاة في العو ا 

ولعامة: أهل العلم رواية أبي ذر٠‏ عن النبي [١۷١ب/ج]‏ بي أنه قال : 
«في الابل صدقتهاء وفي البقر صدقتهاء وفي البز*! صدقته»» رواه الدَّارَفَظْنِيَ 
والبيهقي» قال الحاكم أبو عبد الله هو على شرط البخاري ومسلم''' [اهب/ د]. 

وعن سمرة قال: «كان رسول الله ىيل يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي 


يعد للبيع». رواه ا TS‏ 


.)۱۹۰/۲( انظر: المجموع (11//5). (0) انظر: المبسوط للسرخسی‎ )١( 

[] في (ه): «العرض». 

.)٠١١ /۲( انظر: المحلى بالآثار ۱۲/0 55)» المنتقى شرح الموطاً‎ )٤( 

]٠[‏ في (ه): «العرض». 

(5) انظر: السنن الكبرى للبيهقي )۲٤۹/٤(‏ وقال: «فالذي روي عن ابن عباس هيه أنه 
قال: لا زكاة في العرض» فقد قال الشافعي في كتاب القديم: إسناد الحديث عن 
ابن عباس ضعيف ... ثم قال: وقد حكى ابن المنذر عن عائشة وابن عباس مثل ما 
روينا عن ابن عمرء ولم يحك خلافهم عن أحد فيحتمل أن يكون معنى قوله إن 
صح: لا زكاة في العرض أي إذا لم يرد به التجارة». 

(۷) في (): «عن لأبي ذر». [4] فى (ه): «البر). 

(9) أخرجه أحمد .)3١557(‏ والدَارَفُظْيِی (۱۹۳۲)ء والحاكم ,)١580 - ۱٤۳۱(‏ 
والبيهقي .)۲٤۷/٤(‏ وحسّن الحافظ ابن حجر إسناده. انظر: الدراية في تخريج 
أحاديث الهداية .)7١ /١(‏ 

)۱٠۰(‏ أخرجه أبو داود .)٠١۹۲(‏ والطَّبَرَانِنَ في الكبير (7/ 67؟) برقم 2)72١79(‏ والدَّارَفَظَنِيَ 
c(*V)‏ والبيهقى (57/5؟). من طرق عن جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب» عن 
خیچ ن سليماك :: عن أبيه سليمات بن رة عن رة بن جناب قال ال اين في 
نعي الزاية (9/575)+ اسك دعنه أب و داودة ثم السذوي بعدةة قال عبد الى فى 
(أحكامه) : خبيب هذا ليس بمشهورء ولا نعلم روى عنه إلا جعفر بن سعد» وليس 
جعفر ممن يعتمد عليهء انتهى. قال ابن القطان فى (كتابه) متعقبًا على عبد الحق› 
فذكر في (كتاب الجهاد): حديث: «من كتم غالة فيو سكل وسكت عنه من رواية 
خر من شيعن هاا ن عمو كه الان غ داه فهو منه تصحیح»› انتهى. . . = 


فصل في العرروض 002 


وعن جماس - بكسر الحاء المهملة» وتخفيف الميم» وآخره سين 
مهملة» وكان يبيع الأَدَمّ ‏ قال: «قال لي عمر بن الخطاب: يا حماس أذ زكاة 
مالِكَ. فقلت: ما لي مالّء وإنما أبيع الأدَم. قال: قوٌّمْهُ ثم أد زكاته» 
ففعلت»» رواه أحمد» والبيهقي. وشعيد ين 1/1۱۸۸1 متضور» :وأبو 0 

قال المطرزي: «وفي شرح القَدُورِي أن عمر قال لحماس: ما 
ملكت؟ قال: الجِعَابُء والْأَدَه!"' ‏ وفي نسخة أخرى: الخفاف جمع 
خف والأول هو الصحيح ‏ والحِعَابٌ [09٠1/ب]‏ جَمع جَعْبَةٍ السّهام»“ . 

قلف .وي احمك نما لي مال إلا جعاب وأدم . كما في شرح القَدوري” . 

وعن ابو عنمن قال اليس 2 العروض زكاة إلا ما كان للتجارة»» رواه 
ابن حنبل بإسناد صحيح» ورواه البيهقي من جهته". 

وأثر ابن عباس ضعفه البيهقي» وغيره وهو محمول على غير عرض 
التجارة» مع أنه قد روى ابن المنذر عنه وجوبها في العروض ‏ . 

وقال كَكِِ: «هاتوا ربع عشور أموالكم»”"'. وقال: «أدوا زكاة أموالكم». 


= برقال اتو عجر جز عمك البن: :وقد ذكر هذا المخدمة6. .رؤاة أبق داود»..وغدوة ا سناد 
حسن). 

)١(‏ أحمد في مسائله برواية ابنه عبد الله (ص”57١)‏ برقم »)51١(‏ وأبو عبيد في الأموال 
(ص١07)»‏ والدَارَفَظنِيَ (۲۰۱۸)» والبيهقي (148/:4؟). وضعفه ابن حزم في المحلى 
بالآثار »)5١/5(‏ والألبانى فى الإرواء )"١١/(‏ وقال: «قلت: وهذا سند ضعيف› 
أ حورو ون حماس ی كه قال کی فى ا 

(۲) فى (د) و(ه): «ما مالك». 0 

OED Ea و علق‎ Ela N ae ND 

(4) انظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص٤۸).‏ 

(5) انظر: شرح مختصر الکرخې للقدوري (ص8”١٠2)»‏ ونصه: «وروي في حديث عمر 
أنه قال لحماس: أذ زكاة مالك. فقال: مالي الجعاب والأدمء فقال: أذ زكاتها». 

(7) السنن الكبرى »)۲٤۸/٤(‏ وسنده صحيح. انظر: الدراية 2»)5117/1١(‏ تمام المنة 
(ص 72514). 

(۷) تقدم. (۸) انظر: الإشراف (۳/ ۸۱). 

0 تقدم تخريجه. 


ES _‏ الغاية في شرح الهداية 


وما ذكر من قوله ئه فيها: «يقومها فيؤدي من كل مائتي درهم خمسة دراهم» 
لا أصل له في الحديث"''. 

وفي المغرب: «لبَرٌ متاعَ البيت من الثياب خاصة عن ابن دريد» وعن 
الليث ضرب من الثياب» ومنه: ابتز جاريته إذا جردها من ثيابها» وعن 
ابن الأنباري رجل حسن البزء أي: الثياب» وعن الجوهري هو من الثياب 
أمتعة البزاز» والبَرَارَةَ حرفته ‏ قال وقال مُحمّد في السير: الب عند أهل 
الكوفة ثياب الكتان والقطن» دون ثياب الصوف والخد)”'. 

وفي اأ الاك والينابيع”* : اشر ار رها 
خراج للتجارة تساوي" أ مائتي درهم لا تجب فيها'"' الزكاة» وعن محمد لو 
اشترى أرض عشر للتجارة تجب الزكاة مع العشر بخلاف السائمة إذا اشتراها 
للتجارة حيث تصير للتجارة خلافًا للشافعي» ذكره في المبسوط”*". 

وفي شرح المهذب للنووي: «وإذا كان مال" التجارة نصابًا من السائمة 
أو التمرء أو الزرع لم يجمع فيه بين وجوب زكاة”''' التجارة والعين بلا 
خلاف» وإنما تجب إحداهما”'''. وفي الواجب قولان: أصحهما وهو الجديد. 
وأحد قولي القديم تجب زكاة العين كما قلنا في أرض العشر والخراج› 
والثاني: وهو أحد قولي القديم تجب'''' زكاة [158/ د] التجارة»"'. 


A \ 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الدراية :)۲٠١ /١(‏ «حديث يقومها يعني عروض التجارة 
فتؤدى من كل مائتي درهم خمسة دراهم لم أجده هكذا» . ثم ذكر أحاديث الباب فى 
عروض التجارة وقد مرت . وأخرج أبو يو سف في الأثار (ص۸۹) بسنده عن إبراهيم › 
أنه قال: «ليس في شيء من اللؤلؤ والجوهر زكاة إذا كان يلبس» وإذا كان للتجارة 
ففيه الزكاة» فإن كان للتجارة قومه» فزكاه عن كل مائتي درهم خمسة دراهم». 

6 انظر : المغرب ف ترتیب المعرب (ص۲٤)»‏ الصحاح (۳/ (A0‏ . 

(۳) انظر: الأسرار (ص077). 

(6) انظر: الفتاوى الظهيرية )٥( .)۲۷١ - ۲۷٠١(‏ انظر: الينابيع (ص”57 - 519). 


[1] في (ه): «يساوي». (۷) في (د): «فيه». 
(۸) انظر: المبسوط للسرخحسِي .)۲٠۷/۲(‏ (9) في (د): «ملك». 
)١(‏ في (ب) و(د): «زكاتي». )١١(‏ فى (د): «إحداهما فيه». 


() في (د): «لم تجب». (15) انظ المجموغ شرح المودب(5/ 0ه ): 


وفي الذخيرة''. والمَرْغِيئَانِيَ '': يعتبر في تقويم عروض التجارة 
الدراهم المضروبة حتى إن من اشترى [77٠أ/‏ ج] عبدًا للتجارة بنقرة فضة وزنها 
مائتان ولا تساوي مائتي درهم مضروبة لا [9١٠ب/ب]‏ تجب فيه الزكاة» وإن 
وجبت في رامن الم لأ عين الذهب والفضة لا يعتبر فيها الضرب ولا 
التقويم . 

ثم العروض إنما تصير”** للتجارة إذا وجدت النية عند الشراء وقبول 
ا ساقي و توت الال ول فو اا رد 
النية إلا في رواية عن أحمد بن حنبل» ذكرها في المغني"» وهو قول 
ال اه كو فش البسيط ”+ 

وفي جوامع الفقه: «في السائمة إذا نوى أنه وجد ربحًا يبيعها لا يبطل 
السوم ولو نوى أن يجعلها علوفة أو يعمل عليها لا يبطل السوم ما لم 
يفعل بخلاف عروض التجارة إذا نواها للقنية حيث تبطل التجارة» وكذا العبد 
إذا نواه للخدمة» وعن مُحمّد إذا نوى أن يستخدمه فاستخدمه لا تبطل التجارة 
ما لم يجعله للخدمة. 

ولو اشترى الحلاب شياهًا". أو“ القصاب للحم فهي للتجارة» فإن 
رعاها في المفازة لم يبطل كونها للتجارة؛ لأن الرعي للتخفيف في المؤنة»''' . 

قوله: (قال: يقومها بما هو أنفع”"'' للمساكين؛ احتياطًا لحق الفقراء). 

وفي المبسوط : «قال: وفي الكتاب يقومها'''' يوم حال الحول إن شاء 


.)717/8( انظر: الذخيرة البرهانية (ل ١١٠/أ). (”) انظر: الفتاوى الظهيرية‎ )١( 
في (ج): (لا). (6) في (): «يصيرء في الموضعين».‎ )۳( 
.)٠١۱/٤( انظر: (ص۲۸۲). (3) انظر: المغنى‎ )( 

(89): ف العسوظ: ١‏ 

)۸( في (]) زيادة: «ما لمك وهو خطأ من الناسخ لا محل له. 

(9) في جوامع الفقه (ل ١/ب):‏ «ولو اشترى الحلاب شياهًا للتجارة». 

)١(‏ في (ب): «و». (۱۱) انظر: جوامع الفقه (ل ه”/ ب). 
(۲) في (): «أبيع». (۱۳) في (د): «يقومها بعد . 


بالدراهم. وإن شاء بالدنانير» وعن ا حنيفة في الأمالي: و 3 
النقديف اللفقر م 

وفي التحفة" "2 والغنية: «يقومها بأوفر القيمتين» وأنظرهما للفقراء» 
وأكثرهما زكاة عن أبي حنيفة» وعنه التخيير» وهو محمول على ما إذا'*' لم 
يكن بينهما تفاوت». 

قال السرْحَسِيٌ: «اعتبر أبو حنيفة حق الفقراء كما لو كان تقويمه بأحد 
النقدين لا يتم به النصاب» وبالآخر يتم يقوم بما يتم فهذا مثله"”'. 

قلت : قد أفهم''' ليد" 

وفي الإسْبيجًابي والوبري» والحواشي" : «إذا كانت بحال لو قومها 
بما شاء من النقدين تبلغ نصايّاء أما إذا كان بأحدهما يبلغ نصابًا يعني مائتي 
درهم وبالآخر لا يبلغ أي لا يبلغ عشرين دينارًا يقومها بما يبلغ»؛ ولم يحك 
خلاقًاء فهذا يؤيد ما فُهِمّ من قول صاحب المبسوط» وهو قول ابن حنبل””" . 

وفي التحرير: ([١5٠أ/ب]‏ ولهذا يقوم بما هو أنفع. وألزم مُحمّد به)”'''. 

وفي شرح مختصر ارخ" وجوامع الفقه'"''» وغيرهما: «يقومها 
في المصر الذي هو فيه» وإن كان في مفازة يقومها في البلد الذي يصير إليه». 


)١(‏ في (1): «بأبي»ع» والمثبت من (ب) و(ج) و(د). 

(۲) انظر: المبسوط للسرخسی (۱۹۱/۲). (”) انظر: تحفة الفقهاء /١(‏ لا/ا” ‏ 71/5). 

.)۱۹۱/۲( في (ب): «ما). (5) انظر: المبسوط للسرخسِئ‎ )٤( 

(0) في (د): فهم. 

)۷( في (ب): «التفاق». وفي (ه): «إيقاف». 

(۸) انظر: شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (ل ۹۲/). 

(9) لم أجده في الحواشي المسمى بفوائد الهداية. 

(١٠)انظر:‏ الشرح الكبير على متن المقنع (۲/ 1۲۷). دقائق أولي النهى لشرح المنتهى 
(1/ ه"ة). 

()انظر: التحرير في شرح الجامع الكبير (ص١۲۷).‏ 

(۱۲) انظر: شرح مختصر الكَرّخِئ (ص 5:0 .)٠١‏ 

(۱۳) انظر: جوامع الفقه (ل 7"/]). 


فصل في العروض CET‏ 


وفي الكتاب”": (وتفسير الأنفع أن يقومها بما يبلغ نصايًا) . 

وفي المفيد» والينابيع''": «أن هذا قول أبي حنيفة» [58ب/ د]. 

ولفظ المحيط محتمل” '"'»: وعن أبي يوسف يقومها بما اشتراه إن كان 
Ru‏ بالنقدء وإن كان بغيره فبالنقد الغالب رواه عنه محمد» وعن محمد 
يقومها بالنقد الغالب على كل حالء رواه عنه محمد بن سماعة [1/1185]. 


وعند الشافعي : إن اشتراها بأحد النقدين يقومها في آخر الحول برأس 
ماله» فإن [۷۷١ب/ج]‏ نقص به عن النصاب وبلغ بنقد البلد فلا زكاة فيه» وإن 
كان رأس المال دون النصاب ففي أصح الوجهين يقوم برأس المال)”" . 

وإن كان ملكها بالنقدين”" وکل واحد منهما نصاب يقوم بهما ۰ واعتبره 
Co‏ | السق ننه دعا لى OAS‏ 
يوسف اعتبره بما قام عليه؛ لأنه أصلهء وعند تعذره وافق”''' مُحمِّدًا"''2. 

ووجه رواية الكتاب: أن وجوب الزكاة فيها باعتبار المالية» والنقدان 
سواء فيهماء وهما قيم الأشياء كما قلنا في الإبل إذا بلغت مائتين إن شاء 
المالك أدى أربع حقاق وإن شاء خمس بنات لبون»ء ولهذا يخير ov‏ المالك 


.)1١7/١( انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي‎ )١( 

(۲) انظر: الينابيع (ص5725). 

(۳) انظر: المحيط الرضوي (ل ”8/ ب) وفيه قال: «ويقوم عروض التجارة يوم حال عليه 
الحول بأوفر القيمتين من الدراهم والدنانير عند أبي حنيفة كْلَنْهُ حتى إذا بلغت بالتقويم 
بأحدهما نصابًاء ولم تبلغ بالآخر قومت بما يبلغ النصاب وذلك أنفع للفقراء» . 

9 «المشتري». 

٠ )٥(‏ انظر: المبشوط +)١41/6(‏ تخفة الفقهاء (9/ ٤)۷۴‏ بداتع الضنائع >)۴١/١(‏ شرح 
مختصر الكْرخِئ (ص55١٠‏ _ .)٠١٤١‏ 

(0) انظر: المجموع شرح المهذب (54/5). 

(۷) في (): «بالنقد». (۸) فى (د): «يقومها». 

)۹( في (): في . )٠١(‏ في (د): «(وعنده بقدره ووافق) . 

)۱١(‏ انظر: المبسوط للسرّخسِي (۱۹۱/۲)» بدائع الصنائع »)۲١۱/۲(‏ شرح مختصر 
الكَرْخِىَ ( ص٥٤ .)٠١‏ 

(۲) في (د): (يجبر) . 


1 
9 ag 


في الزكاة بين دفع القيمة أو العين» ويجبر''' المصدق” . 

ووجه اعتبار الأنفع”" للفقراء وما يجب به الزكاة: أن جاني!"' 
الفقراء مراعى بالاتفاق ألا ترى أن في بيع السوائم للدين ينظر للفقراء'"' بلا 
خلاف» ويضم المستفاد غير الأولاد والأرباح إلى أقرب النصابين حولاء 
وتجعل الصغار تبعًا للكبيرة حتى يصير الكل في حكم”"' الكبار؛ نظرًا للفقراءء 
E‏ لمعيف "كين نوخد الكبيرة COSC‏ شن" الأوساط: 
ويضم الذهب إلى الفضة لتكميل النصاب''؟ [١٠۲ب/ب].‏ 

وفي شرح المهذب للنووي: «إذا ملك نصابين كنصاب بقر وغنم» وعليه 
ديق اليس مق منت الاه قال او الا ال ع وا الضباء وين 
سريج” : يراعي الأغبط للمساكين كمذهبنا. وقال البغوي: يوزع الدين 
عليهما فلا تجب الزكاة فيهماء وهذا على القول بمنع الدين)""''. 

ثم الواجب عندنا في عين"''' مال التجارة باعتبار قيمتها؛ لأن الواجب 
في ملكهء وملكه العين؛ ولهذا تسقط الزكاة بهلاك العين عندنا بعد التمكن 
من الأداء. 

وفي البدائع : «الواجب ربع العشر من العين في قول أصحابنا. وقيل : 
هذا قولهما أما قول أبي حنيفة فالواجب أحدهما » إما العين أو القيمة 
والخيار للمالك» والصحيح أنه قول جميع أصحابناء ولهذا تسقط الزكاة بهلاك 


0 الغاية في شرح الهداية 
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. في (ه): (يخير)‎ ]١[ 
بدائع الصنائع (۲۱/۲)» شرح مختصر‎ »)١11/5( انظر: المبسوط للسرخسِي‎ 0( 
.)٠١ الكرخيّ (صه:‎ 


(۳) في (ب): «الأيقع». (5) في (د): «فيه». 
]0[ في (ه): «كانت». 0( في (د): «الفقراء». 
)۷( في (ب): «حق). ]۸[ في (ه): «الصغير». 


(9) انظر: المبسوط للسرْخَسي (۱۹۱/۲)» بدائع الصنائع (۲۱/۲)» شرح مختصر 
الكرخيّ (صه: .)٠١‏ 

.)7"0٠١٠  "597/0( ااشريح». وفي (ج): «سرح». (١١)انظر: المجموع‎ IFA) 

() في (د): الغير) . 


O‏ اا 
ا ا 


الحا ور وا ا ي ا وقي ا هات 
فخ الققير خر قي 1901 / 5اا طت لكا , 


وعند الشافعي: «في الواجب ثلاثة أقوال أصحها عندهم وهو نصه في 
الأم [184١ب/أ]»‏ والمختصرء وبه الفتوى» وعليه العمل يجب ربعا" عشر 
القيمة» ولا يجوز أن تخرج من نفس“ العرض”. والثاني: نفس العرض . 
اال التخبيرء..وغها كديمان عفان «وسكن الصعيرى ٠‏ طويفاةزابها 
وهو أنه إن كان العرض حنطة أو شعيرّاء أو ما ينفع المساكين عينه"" أخرج 
منه» وإن كان عقارّاء أو حيوانًا أخرج من القيمة نقدّاء فإذا اشترى بمائتي 
درهم مائتي قفيز حنطة للتجارة وحال عليها الحول وهي تساوي مائتي درهمء. 
فعلى الصحيح الجديد عليه خمسة دراهم. ولا يجزئه خمسة أقفزة [178أ/ ج]» 
وعلى الثاني خمسة أقفزة» وعلى الثالث يخير بينهما فلو أخر إخراجهما“ بعد 
التمكن من الأداء حتى نقصت قيمتها فعادت إلى مائة لزمه على الجديد خمسة 
دراهم» وعلى الثاني خمسة أقفزة» ولا يلزمه ضمان نقصان القيمة مع بقاء 
ك وع ا يقير ا وان ادت همعن يليت 
أربعمائة» فإن كان قبل إمكان الأداء وكان [١١5أ/ب]‏ الإمكان شرط الوجوب 
يلزمه على الجديد عشرة دراهم» وعلى الثاني خمسة أقفزة» وعلى الثالث 
يتخير» وإن قلنا: شرط الضمان يلزمه على الجديد خمسة دراهم» وعلى الثاني 


.)١- 7١/0 في (ه): «ولهذا». (0) انظر: بدائع الصنائع‎ ]١[ 

[۳] في (ه): «دفع». [4] في (ه): «العشر). 

(4) فى (د): «العروض». 

00 و ا ی اتسيف وات اص و اا ا 
القاضي» كان من أئمة المذهب» وأصحاب الوجوه» توفي بعد سنة ست وثمانين 
وثلاثمائة. من مصنفاته : الإيضاح في المذهب سبع مجلدات» وكتاب القياس والعلل. 
انظر: سير أعلام النبلاء »)١54 /١19(‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (۳/ 07179 . 

(۷) في (): «وما ينتفع المساكين عنه)» وفي (ب): «و.. .إلخ). وفي (ه): «أو ما 
ينفع نة المشا كي 

(۸) في (د) و(ه): «إخراجها». [9] في (ه): «الثالث أن». 


ححم الغاية فى شرح الهداية 


خمسة أقفزة قيمتها عشرة دراهم. وقال ابن أبي هريرة: يكفيه على هذا القول 
خمسة أقفزة قيمتها خمسة دراهم؛ لأن هذه الزيادة حدثت بعد وجوب الزكاة 
وهي محسوبة في الحول الثاني» ولو أتلف الحنطة بعد الوجوب وقيمتها مائتان 
فصارت أربعمائة لزمه خمسة دراهم على الجديد؛ اعتبارًا ليوم''' الإتلاف» 
وعلى الثاني خمسة أقفزة قيمتها عشرة دراهم» وعلى الثالث يتخير»'. 


وعندنا: المالك يخير بين أداء خمسة أقفزة منهاء وبين أداء قيمتها زاد 
سعرها أو نقص» يدل على جواز إخراج عينها قول سمرة: «كان رسول الله كَل 
يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع»”"» وقد ذكرناه؛ ولأن وجوب 
الزكاة في أموال التجارة باعتبار المالية» وهي موجودة في عينها وماليتهاء فلا 
معنى لمنع دفع العين» أو“ دفع خمسة أقفزة من الحنطة كدفع خمسة 
دراهم بل أولى ؛ لآنه لو دفع ا الميتكين '* خخمسة دراه فلعله يذهب 
فيشتري بها حنطة لقوت عياله» فكان في دفع الحنطة إليه إسقاط كلفة الشراء 
[:1/119] عنهء ولم يرد بمنع دفع" العين كتاب» ولا سُنَّهَه ولا قول صاحب» 
رلا قاش معثير [ ۹ب6ا فإن تقض" قبمتها بعد الحول: حى ضارت مائة: 
أو زادت حتى صارت أربعمائة يؤدي خمسة أقفزة اتفاقاء وإن أدى القيمة 
يؤدي خمسة دراهم عند أبي حنيفة؛ اعتبارًا ليوم الوجوب» وعندهما يؤدي 
عشرة دراهم في الزيادة» ودرهمين ونصمًا في النقصان؛ اعتبارًا ليوم الأداءء 
وكذا كل عرض» أو مكيلء أو موزون» أو معدود» ولو كانت الزيادة 
والنقصان في الذات بعد الحول ففي الزيادة يعتبر يوم الوجوب اتفاقًاء وفي 
النقصان يوم الأداء [١٠۲ب/ب]‏ اتفاقًا أيضاء وفي السوائم قيل: كذلك عنده» 
وقيل: يعتبر يوم الأداء بالإجماع؛ إذ المعتبر الصورة فيها ذكره في البدائع”''. 


.)19- 58/5( في (ه): «لسوم». (۲) انظر: المجموع‎ ]١[ 
تقدم تخريجه . ¢[ في (ه): «و).‎ (۳) 

60 ف( «لدفع العين ودفع». 0( في (): (المشلمبة. 

(0) في (1): «ولم يرد دفع منع». (۸) في (د) و(ه): «نقصت». 


(9) انظر: بدائع الصنائع (۲۱/۲ - .)۲١‏ 


فصل في العروض [ery‏ 


والتحرير» وتمامه في الجامء"" 

قوله: (وإذا كان النصاب كاملا في طرفي الحول فنقصانه فيما بين ذلك 
لا يسقط الزكاة)» وبه قال الحسن بن أبي الحسن البصري”» وإبراهيم 
ا 6 وسفبان رزوی 2 00 

فال لين وابن E‏ والشافعى* في وات فالنقوة ا 
النصاب في أثناء الحول يمنع وجوب الزكاة» ويشترط كمال النصاب في جميع 
[ب/ ج] الحول. 

وقال الشافعي: لا يؤثر نقصان النصاب في عروض التجارة في أول 
الحول» ولا في أثنائه بل يكفي'"' كماله في آخره''. 

وقال النووي: «في شرحه في اعتبار النصاب في عروض التجارة ثلاثة 
أوجه» الصحيح عند جميعهه''''. وهو نصه في الأم أنه يعتبر في آخر الحول 
فقطء والوجه الثاني: وبه قال ابن سريج يعتبر في جميع الحول كقول زفرء 
وابن حنبل» والوجه الثالث: يعتبر في أول الحول وآخره» ولا يضر نقصه فيما 
قا 0 وهذا الوجه حكاه أبو حامد» والمحاملي» والماوردي. 


( ف 
افاي فن انس 
)١(‏ انظر: الجامع الكبير (ص١١).‏ (۲) انظر: الاستذكار .)٠٤١/۳(‏ 
(۳) انظر: نفس المصدر السابق . (:) انظر: نفس المصدر السابق. 


(5) انظر: نفس المصدر السابق. 

(5) انظر: المبسوط للسرخسِي (۱۷۲/۲)» بدائع الصنائع .)٠١/۲(‏ المحيط الرضوي 
(ل ۸۳/). 

(۷) انظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص50١).‏ المحرر في الفقه على مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل .)5١187/١(‏ 

(۸) انظر: المجموع 2»)١9/5(‏ تحفة المحتاج في شرح المنهاج (۲۹۳/۳ - 515). 

[4] فى (ه): «يكتفى). 

. )811 /8( انظر: التنبيه (ص۹٥)ء نهاية المطلب (۳/٤۲۹)ء البيان‎ )٠١( 

)١١(‏ في (ج): الجمهورهم). 

.)00 /5( في جميع النسخ: ١و»» والمثبت هو الأصح من المجموع‎ )١١( 

(١)انظر:‏ المجموع (15/ 00). 


وقال مالك: إن كمل النصاب في آخر الحول بنتاجه» أو''' ربحه 
احتسب حوله من حين ملك أصله» ولم يؤثر النقص"'' في أول الحول» ولا 
في وسطه حتى قال: لو اتجر في دینار" حتى صار عشرين دينارّاء أو استبدل 
رين عو لعن اسو من له رصا رت العقووة ر اا 
تبنى على حول الدينار وما بعده» ولو كان الكمال بعد الحول لزمته الزكاة في 
الحال"“"» وعن أحمد كقوله في نتاج السائمة”" . 

وهذه الأقوال كلها مخالفة لقوله يَكِةِ: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه 
الحول»“» وقد قدمناه» ولم يأت بالتفرقة بين أموال التجارة» وغيرها 
[50س/أ] دليل سمعي ١‏ ولا عقلي . 

وجه قولنا: أن كمال النصاب [١٠أ/د]‏ شرط وجوب الزكاة بالنص› 
فيعتبر”' ') وجوده في أول الحول [١٠۲/ب]؛‏ لينعقد السبب» وفي آخره؛ ليثبت 
الحكم وهو الوجوب» وأما أثناء الحول فليس بوقت انعقاد السبب» ولا وقت 
ثبوت الحكم فلا معنى لاعتبار كمال النصاب فيهاء إلا أنه لا بد من بقاء شيء 
من النصاب الذي انعقد عليه الحول ليضم المستفاد إليه» ولو خاتم فضة''''. 

والشافعي لم يعتبر النصاب في أموال التجارة إلا في آخر الحول للمشقة . 

قلنا: المشقة في أثناء الحول في كل جزء منها لا في أول الحول؛ 
لينعقد به السبب وما بينهما حالة البقاء» والبقاء أسهل من الابتداء» وقد ذكرنا 
وجه الاشتراط فيه» وهو نظير عقد المضاربة'"'' على ألف يبقى ببقاء بعضه 


]١[‏ في (ه): (و). 330( في (ج): «الحولص». 

(۳) في (ج): «دينا» . (4) في (ج): «النصاب». 

[6] فى (ه): «أو صارت العشرين أربعون». (5) فى (د): «الحول». 

(۷) انظر: المدونة (۱/١۳۲)ء‏ الكافى فى فقه أهل المدينة (۱/ ۲۹۰). 

mE .)۳۳/٤( انظر: الفروع‎ )۸( 

)١(‏ فى (د): «يتعين». وفى (ه): «فيعتبر فى). 

)1١(‏ انظر: المبسوط للسَرْحَسِيَ (۱۷۲/۲)» تحفة الفقهاء (۱/ 717)» بدائع الصنائع (؟/ 
57» المحيط الرضوي (ل ”87/أ)» الاختيار لتعليل المختار .)٠١٠١/١(‏ 

(۱۲) المضاربة لغة: مأخوذة من الضرب في الأرض» وهو السير فيها سميت بها؛ لأن - 


قصل في العُرُوض زه | 
حتى إذا ربح فيه تحصل جميع رأس المال أولاء بخلاف ما إذا هلك كله . 

وفي المحيط: «اشترى عصيرًا للتجارة» ثم تخمرء ثم تخلل فهو 
للتجارة» وكذا شاة التجارة إذا ماتت فدبغ جلدها فهو للها رةه و 
التجارة إذا قتل خطأ فدفع”" قاتله به فالثاني للتجارة؛ لأنه بدله قائم مقامه 
لحمًا ودمًا بخلاف العمدء [و]”*' لو صالحه المولى على عبد أو غيره لم 
كن لسار ل ا لمن مال و ا و ع ا هود 
للتجارة) ۸ 

وذكر في الذخيرة: إذا تخمر العصير في أثناء الحول» ثم تخلل» وقيمته 
تبلغ نصابًا أنه" لا زكاة فيه» وأشار إلى الفرق بينها وبين جلد الشاة إذا دبغ» 
فقال: لا بد أن يكون على الشاة [774أ/ج] شيء من الصوف يشترى بشيء فلم 
ينقطع الحول باعتباره» ولا كذلك العصير إذا تخمر. 

وكذا ذكر مسألة الجلد في المنتقى» ولم يذكر مسألة العصير» والمعنى 
أن الجلد مال في نفسه»ء إلا أنه لا يطهر بمجاورة النجاسة فيبقى الحول باعتبار 
أنه مال» وبهذا المعنى يبقى الحول في مسألة العصير؛ لأن الخمر مال غير 
متقوم عندنا . 

ونص القَدُورِي في شرحه: أن حكم [۲٠۲ب/ب]‏ الحول لا ينقطع في 
مسألة العصير» وسوى بينهما . 

وقيل: في نوادر ابن سماعة أن الحول لا ينقطع في مسألة العصيرء كما 


= المضارب يضرب في الأرض E‏ للتجارة. طالبًا للربح في المال الذي دفع إليه . 
واصطلاحًا: دفع مال لمن من يعمل فيه على أن ربحه بينهما على ما شرطا. انظر: 
تاج العروس (۳/ .)٠٠١١‏ طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية (ص58١).‏ 

.)۱1/۲( بدائع الصنائع‎ «(1V۲ /۲) انظر: المبسوط للس رخسي‎ )١( 


)۲( في (أ): ا(وعند) . )۳( في (أ): : «فديغ). 

(5) ما بين القوسين ليس في جميع النسخ» والمثبت من المحيط الرضوي (ل .)/۸٤‏ 
)٥(‏ في (أ): «أو». 69 في (ج): «عبدًا غیره) . 

[۷] في (ه): «بالكتاب». (۸) انظر: المحيط الرضوي (ل .)/۸٤‏ 


)0( في (أ) و(د) و(ه): «لأنه». 


(I=‏ الغاية في شرح الهداية 
ذكره القذوري”'. هكذا ذكره في الذخيرة» وهو موافق لما ذكر في المحيط” . 

قوله: (ويضه'”" قيمة العروض” إلى الذهب والفضة)؛ لأن عروض 
]1/141[ التجارة تقوم بالذهب والفضة» فيضم بعضها إلى بعض لاتحاد 
الجنس» وإن افترقت جهة الإعداد“ بخلاف الإبل» والبقرء والغنم حيث لا 
يكمل ذلك نصابًا بالضم؛ لأنه لا اعتبار فيها للمالية وصورتها''' مختلفة وهذا 
إجماع» وكذا يضم الذهب إلى الفضة استحسانا ذكره الوبري للمجانسة من 
حيث الثمنية» وهما جنس واحد في الاستحسان" [١1ب/د].‏ 

وجمهور العلماء يرون الضم في ذلك؛ لوجوب الزكاة ف أبو حنيفة» 
والأوزاعي””' "2 ا يرون ضمها بالقيمة وقت إخراج الزكاة. 

5 97 ولت الاك Es‏ برو الف ا اوسن 
رواية هشاء”* ") عن أبي حنيفة ذكره في اليوط وروا التحسية حه 


.)أ/١٠١5‎ - بس‎ /٠١7 انظر: الذخيرة البرهانية (ل‎ )١( 

(۲) انظر: المحيط الرضوي (ل 65/أ). [؟] في (ه): «وتضم). 

(:) فى (س): «قيمته). 

(0) قوله: «وإن افترقت جهة الإعداد»: يعنى أن الافتراق فى الجهة يكون الإعداد من جهة 
الحاو اعداذها اجار ومن ا وين ا اله ا ا الله و القن 
الا ل يكوة فاا عن الضم يبع معضول ها هو الأضل :وشو العام انظ الاب 
شرح الهداية (777/5). 

[5] فى (ه): «صورها). (0) فى (د) و(ه): «الإحسان)». 

١ 7و0 :وق (ه): 57) بكافة التشبيه:‎ :6( E (A) 

(8) انظرة المبسوط لسري ١/۴‏ هزر الحكام شرح غرر الاحكام ۹/0 0۷: 

(١)انظر:‏ الإشراف (”/ 55)» الحاوي الكبير (۲۹۸/۳). 

(١١)انظر:‏ الإشراف (7/ 55)» الحاوي الكبير .)۲٦۸/۳(‏ 

(۱۲) انظر: المبسوط للسَرْحَسِيَ (۳/ »27١‏ درر الحكام شرح غرر الأحكام .)179/1١(‏ 

(۳) انظر : نفس المصدرين السابقين. 

(5١)انظر:‏ الكافى فى فقه آهل المدينة /١(‏ ۲۸۷)ء الذخيرة للقرافى (۳/ .)١٠۳‏ 

(18اتن (1) لماه ها وال من ها ال وهر الراب راتما فى 
المبسوط (۱۹۳/۲). 

.)۱۹۳/۲( انظر: المبسوط للسرخسی‎ )١3( 
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ذكرها في المفيد"'' وهو قوله الأول» ورواية عن أحمد" . 
TY‏ : عد CA E‏ 00( 7 
والشافعي > وابن حنبل في رواية. وابو ثور » وداود لا يرون الضم. 
وذهب آخرون إلى أن الضم إنما يكون إذا كمل النصاب من أحدهما. 
من منع الضم احتج بالعمومات: منها: «ليس في أقل من خمس أواق 
من الرّقَة صدقة”''. مع أن الأصل براءة الذمة. 
السّنّة أن يضم الذهب إلى الفضة لإيجاب الزكاة»» والسّنّة إذا أطلقت يراد بها 
سنه رسول الله له ذكره صاحب المبسوط ٠‏ والبدائع””'» وغيرهما”''' في 
كتب الفقه”'' . 


.)۱۹۳/۲( بحثت عنه ولم اعد ورواية الحسن نقلها السرّحَسِيَ في المبسوط‎ )١( 

(0) قل عن الإمام أحمد في مسألة ضم أحد النقدين إلى الآخر روايتان: الأولى: يضم 
وهي المذهب قدمها في الكافي والفروعء وقال: اختاره الأكثر. والثانية: لا يضمء 
وقدمها ابن قدامة فى الكافى. 
نو :اعتلفت الزواية عه طق فى ك الضع على أزيع روات "الأول كلما ذكرهنا 
المصنف أن الضم يكون بالأجزاء وهي المذهب. والثانية: يكون بالقيمة فيما فيه حظ 
للمساكين. والثالثة: بالقيمة مطلقا. والرابعة: يضم الأقل منهما إلى الأكثر. 
انظر فيما تقدم: الهداية (ص175١)»‏ الكافي »)505/١(‏ المحرر »)75١17/١(‏ الشرح 
الكبير على متن المقنع (؟/707 - 42505 الفروع وتصحيح الفروع ٠۳١/٤(‏ - 
c(۷‏ شرح الزركشي على مختصر الخرقي «(EAA /Y)‏ المبدع في شرح المقنع (؟/ 
NTE ENT 5۹‏ 1717 

(۳) انظر: الآم »)٤١/۲(‏ الحاوي الكبير .)۲٦۸/۳(‏ 

.)۲۹۸/۳( الحاوي الكبير‎ .)٤۳/۳( انظر: الإشراف‎ )٤( 

(6) انظر: المحلى بالآثار (5/ .)١197‏ () تقدم تخريجه. 

(۷) في (ب) و(ج): «بكرا. (۸) انظر: المبسوط للسرخسیێ (۱۹۲/۲). 

(9) انظر: بدائع الصنائع .)75١ /١(‏ ولم أجده بلفظه. 

)١(‏ في (ب): «وغيرها». 

)١١(‏ لم أجد الأثر في غير كتب الفقهاء. أما كون السّنّةَ إذا أطلقت فهي تنصرف إلى سن 
الرسول كي فهذا مذهب جمهور الأصوليين. وانظر فى المسألة: المعتمد (۲/ »)١۱۷١‏ 
العدة في أصول الفقه (”/441)» التبصرة في أصول الفقه (ص071)» اللمع في 
أصول الفقه للشيرازي (ص”37)» قواطع الأدلة في الأصول .)٠١/١(‏ المستصفى - 


ETA) 0‏ الغاية في شرح الهداية 


ولأن نصاب أحدهما يكمل بما يكمل به نصاب الآخر في عروض 
التجارة» فكذا يكمل نصاب أحدهما بالآخرء وإذا جاز تكميل نصاب الفضة 
ولا تيهنا يجريان مجرى جنس واحد في معرفة 0006 المتلفات› ارو 
الجنايات» وأثمان البياعات» وتقويم عروض التجارات فأشبه أنواع الفضة. 
والذي يدل على أنهما جنس واحد فى باب الزكاة أن الواجب فى كل واحد 
منهما زم ا ووجوهب الزكاة فيهما باعتبار معنی واحد وهو المالية» 
والفنية الأضلية:.ولآجل هذا كاتا سا لر جوب الزكاة هما من غير نة 
التجارة» وصار [۱۷۹ب/ ج] کنصاب القطع فی الي فة 

ثم اختلفت الرواية فيما يؤدى» فروى ابن أبي مالك» عن أبي يوسف› 

ع Cs e,‏ ا TOE‏ 
عن أبي حنيفة أنه يؤدي من المائة درهمين ونصفاء ومن عشرة مثاقيل ربع 
مكقال2 :وخر [141تن/1] إحتذق الووايعين عن أبن وف وهنو قرت إل 

المعادلة والنظر إلى الجانبين. 

وعن أبي يوسف أنه يقوم أحدهما بالآخر فيؤدي الزكاة من صنف 
عجن ةوعدل" ارت الى توق ا راتكه د كوه فتن الو : 
والبدائع'' '» وغيرهما. 

بيان الضم بالقيمة أو الأجزاء : 

إذا كان له مائة درهم وعشيرة دانير أو دانة و مرن در هما و هة 
دنائير» د خمسة عشر دينارًا وخمسون درهما فإنه يضم عندهم جميعًا؛ 
لكمال النصاب بالأجزاء. 


= (ص 423١5١‏ روضة الناظر وجنة المناظر »)7584/١(‏ الإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي (۲/ 4۸)ء المسودة فى أصول الفقه (ص٤۲۹).‏ 

[1] في (ه): «قيم». O 00 ٠‏ 

)۳( في () و(ه): «لا يؤدي). €3 في (ب): «وهو). 

() انظر: المبسوط للسَرْحَسِيَ (۱۹۳/۲). 0) انظر: بدائع الضنائع (۱۹/۲). 
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وإن كان له مائة درهم وخمسة دنانير تساوي [١5أ/د]‏ مائة در 
فحتده تح الركاة لكمال اللات بالقبهة ٠»‏ وعتدهما لا تج لأنه يلك 
نصف نصاب الدراهم وربع نصاب الدبانس.. 

ولو كان له خمسة وتسعون درهمًا ودينار يساوي خمسة دراهم تجب 
الزكاة في ذلك عند أبي حنيفة ) وتقوم الفضة بالذهب فتكون الخمسة والتسعون 
من" الدراهم بتسعة عشر دينارًا وبالدينار " يصيرا*' عشرين دينارّاء ذكره في 
المبسوط ٠‏ والبدائع”'' . 

وفي الينابيع : يقوم الذهب بالدراهم فينظر إن بلغت نصابًا من الدراهم 
تجب الزكاة» وإلا تقوم الدراهم بالدنانير فإن بلغت قيمتها عشرين دينارًا تجب 
زعا ربو لقال سكدا ووا الچ هن اي 

۽ (A)‏ )0 (۱۰) .)11( ا 

وفي البدائع'”'. والمحيط” ٠‏ والينابيع gE age‏ 
كان له مائة درهم وعشرة دنانير تساوي مائة وأربعين درهمًا فعنده تجب ستة 
عشره» فيكون الواجب فيهما درهمين ا وربع دينار» و" في بعض النسخ 
تجب خمسة دراهم على قولهماء وإن كانت قيمة العشرة أقل من مائة درهم 
فقد اختلفوا على قول أبي حنيفة» والصحيح الوجوب» ذكره في المحيط''''. 
والينابيع”*'؟؛ لأن الدراهم إذا'*'' قومت بالدنانير تبلغ نصابًا من الذهب كما 
ذكرناه. 

وفي البدائع : «وأجمعوا على أنه لو كان له مائة درهم وخمسة دنائير 


)١(‏ في (ج): كتب بين مائة ودرهم حرفان. [۲] في (ه): «هي من). 
(۳) في (ج): «والدينار». وفى (ه): «أو بالدينار». 


.)۱۹۳/۲( فى (ه): «تصير). (6) انظر: المبسوط للسرخسی‎ ]٤[ 
.)٤۷۷ - انظر: بدائع الصنائع (۱۹/۲). (۷) انظر: الينابيع (ص275‎ )1( 

(۸) انظر: بدائع الصنائع (۱۹/۲). (9) انظر: المحيط الرضوي (ل ”67/أ). 
)٠١(‏ انظر: الينابيع (ص578). (١١)انظر:‏ تحفة الفقهاء (۲۹۸/۱). 

5 ما بين القوسين سناقط من (د). (۳) انظر: المحيط الرضوي (ل ۸۳/آ). 


)٤(‏ انظر: الينابيع (ص۷۸٤). )٠١(‏ في (ب): «التي2. 


paar‏ 9 ج#لج س س ت 
قيمتها خمسول درهمًا لا تجب الزكاة؛ لعدم كمال النصاب» سواء کان الضم 
TEE ST‏ "و دو انفده 


وفي الإِسْبِيجَابِي”''؛ وغيره: «معنى الضم بالأجزاء أن يكون من كل واحد 
منهما نصف نصاب من غير نظر إلى قيمتهما [197أ/1]» أو من أحدهما نصف 
وربع ومن الآخر ربع» أو من أحدهما نصف وربع وثمن» ومن الآخر ثمن». 

وفي المحيط: «لو زاد على النصابين أقل من أربعين درهمّاء وأقل من 
أو مال من الله يط ا اا ادن الى الاخرى ا الاب 
أربعين [0١18أ/‏ ج] وا و ر مثاقيل عنده» وعندهما لا يضم؛ لأن 
الزكاة"“ تجب في الكسور عندهماء والنصاب ليس بشرط فيهما . 

لهما: أن القيمة في الدراهم والدنانير لا اعتبار لها؛ إذ سائر الأشياء 
تقوم بها فصار كحقوق العباد» وكمن ملك إبريق فضة وزنه مائة وخمسون. 
وقيمته مائتان بالنقش والصياغة» أو آنية ذهب وزنها عشرة دنانير» وقيمتها ماتتا 
درهم لا تجب فيها الزكاة باعتبار القيمة. 

وأبو حنيفة ويك اعتبر ذلك بعروض التجارة» ونصاب القطع في السرقة 
3 س]؛ ولأن أصل”"' الضم“ لمراعاة [١5ب/د]‏ حق الفقراء» فكذ!!'' 
صفة الضم” "» وما قاله أبو حنيفة أنفع للفقراء والمساكين» وأحوط في 
العبادة»"'“. 

وقال أبو الخطاب ظاهر كلام أحمد أنه يضم بالأحوط من الأجزاء 
والقيمة. فيوجب في مائة درهم وتسعة دنانير قيمتها مائة درهم› وهذا هو قول 


() انظر: بدائع الصنائع (۱۹/۲). (۲) انظر: تحفة الفقهاء .)5587/١(‏ 
(۳) انظر: شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (ل ۸۸/). 

. في (ه): «إحدى). (5) في (ب) و(ج): ((و)‎ ]٤[ 

(7) في (): «النصاب». (۷) في (ج): «الأصل». 

(۸) في (): «القيم». [] في (ه): «وكذا». 


)٠١(‏ في (): «الغنم». 
)١١(‏ انظر : المحيط الرضوي (ل۸۲/ب - ۸۳/). 


فطل في لض 0 ل 
أبي حنيفة ول كما ذكرناه”''» وهذا بخلاف إبريق الفضة وآنية الذهب» فإنه 
''' ضم ذلك إلى شيء آخر حتى يعتبر فيه القيمة» وهذا لأن القيمة في 
الذهب والفضة إنما تظهر في الشرع عند مقابلة أحدهما بالآخر؛ إذ الجودة 
والصنعة لا قيمة لها إذا قوبلا يجنسهما. 

قلت: ويرد عليه أنه إذا كان ينظر للفقراءء ويأخذ بالأحوط في العبادة 
ينبغي له أن يقومه بخلاف جنسه ليبلغ نصابّاء والجودة والصنعة''' معتبرة في 
الشرع» أصله الأب والوصي والمريض والغاصب . 

وفى الحواشي**: لو كان له عشرة دنائير ومائة درهم تساوئ ثمائبة 
دنانير» فعند أبي يوسف ومُحمّد تجب الزكاة بضم الأجزاء» وهي نصف 
نصاب الذهب» ونصف نصاب الفضة» وعند أبي حنيفة لا تجب؛ لعدم 
كمال السات اة 

قلت: لكن الصحيح خلاف هذا عن“ أبي حنيفة كما قدمناه. 


ما وجب 


وفي الجامع”"' : I OT IS‏ أق مكسيرة عن 
خمسة جياد يجوز» ويكره عند أبي حنيفة وأبي يوسف» وعند محمد وزفر 
يؤدي الفضل» أما عند زفر فلعدم الربا بين المولى وعبده"'. 

أجاب الأصحاب في الكتب بأن الله تعالى عاملنا معاملة المكاتبين» 
والربا يجري بين المولى ومكاتيه؟"''. 

قلت: بل أجرى علينا أحكام الأحرار'''' حتى”'''' يُجَوّرَ تَبِرّعَنا وإعتاقناء 


هو 


)١(‏ انظر: المغنى .)5١7/5(‏ [۲] فى (ه): «يوجب). 

9 ف اال 1 

3 ل أجده في الحواشي المسمى بفوائد الهداية. 

)٥(‏ في (ج): «الذهب). 03 في (ج): «(عن هذا عن). 

(۷) انظر: الجامع الكبير (ص77). 

(۸) في (ج): «ببهرجة». وفي (د) «مهملة». [4] في (ه): «الدنانير المولي وعنده». 
)٠١(‏ انظر: التحرير في شرح الجامع الكبير (ص١١353).‏ 

)١١(‏ في (): «الأجزاء». )١1١(‏ في (): «وحتى). 


الغاية في شرح الهداية 


اس 
اهف 
4 
¢ 

هة 


وأوجب علينا الزكاة والحجء وأثبت لنا شهادة» وجَوَّرَ لنا التزوج بالأربع من 
النساء كل هذه الأحكام مختصة بالأحرار» ولا يثبت شيء من ذلك للمكاتب 
[:١اب/ب]ء‏ وأما مُحمّد يه فلأنه اعتبر الأنفع للفقراء» فإذا أدى أربعة جيدة 
عن خمسة رديئة لا تقع إلا عن أربعة» ولا تعتبر الجودة عند علمائنا الثلاثة» فلم 
عقر ا ا ی رو ةا تعن ا يفده" لا قينا ونها 
لا يجوز عند محمد فيؤدي درهمًا سادسًا [١6١ب/ج]‏ إذا كانت الستة الرديئة 
تساوي الخمسة الجيدة» فجعل الجودة التي للفقير معتبرة مع المقابلة بالجنس ؛ 
لأن الجودة معتبرة في الجملة كما في حق الآب» والوصي» والمريض› 
والغاصب فتعتبر هنا نظرًا للفقراء والمساكين» واحتياطا في العبادة [15/ د]. 

وكذا إذا كان له إبريق فضة وزنه مائتان وقيمته ثلاثمائة لصياغتهء إن أدى. 
من العين أدى ربع عشره وهو خمسة قيمتها سبعة ونصف» وإن أدى القيمة 
يؤدي من خلاف جنسه ما يساوي سبعة ولا وان أقع..غخمسة جار عنتهماة 
وعند محمد وزفر لا يجوز حتى يؤدي الفضل على ما مر؛ أما الأب والوصي 
فلأن تصرفهما مقيد بالأنظر والأحسن» ولهذا لا يجوز للوصي على يتيم ويتيمة 
أن يشتري لأحدهما من مال الآخر ما يصلح له وأما المريض فحاله حال!"! 
الحجر فلا يجوز له تضييع”' الجودة على الغرماء والورثة في حال التهمة؛ 
ولهذا منع من نفع الوارث قال محمد في الجامع: المريض ممنوع من إنفاء!*' 
رارت و اض ات ها وا و الا ال اعا على الع 
اة ا الف اي اليك اا ول تقو عاك ولاه م 
فيناسب حالة التغليظ عليه بخلاف المزكي» والله أعلم بالصواب. 


]١[‏ في (ه): «فإذا». [؟] فى (ه): «على). 
(۳) في (د): «أن يضيع». ]٤[‏ في (ه): «إيقاع». 
(6) في (د): «عادته». [5] فى (ه): «الغير). 
(۷) في (1): «أو). (۸) في (): «فلا». 


(9) انظر: المبسوط للسرخسِيّ (۲/ 14۳( بدائع الصنائع ,)١9/50(‏ تبيين الحقائق شرح 
كنز الدقائق (7078/1). 


فا العا حت 
o rT‏ 


® 
| Ces) 


فيمن يمر على العاشر ١58‏ أ/أ] 


في المبسوط : «العاشر مَنْ ينصبه الإمامٌ لأخذ الصدقات من التجار”'', 
وهو اسم فاعل من عَشّره إذا أخذ عشر ماله الذي تجب فيه الزكاة» وتأمن""ا 
التجار بمقامه”" في المفاوز“ من قطاع الطريق واللصوص [١٠۲أ/ب]ء‏ وما 
روي من ذم العشار”' محمول على من يأخذ أموال الناس ظلمًا وعدوانًا»”''. 

ر العا ارت ٠‏ الف ارف ديقم اشير د را 
بضم العين ‏ إذا أخذت عَشْرَ أموالهمء ومنه العاشر» والعشار. 

وأَعْشِرُهم ‏ بالكسر ‏ عَشْرًا - بالفتح - إذا صرت عاشرّهم». 

وعاشر العشرة أحدهمء وعاشر التسعة إذا صَيّرَ التسعة عشرة بنفسه» فمن 
الأولى ثالث ثلاثةٍ بالإضافة لا غيرء ومن الثاني ثالث اثنين إن شئت أضفت» 
وان شعت نضيت وأغملك ثالث 

وتسمية أخذ”'' ربع العشر عاشرًا لما فيه من العشر. 


)١(‏ فى (): «التجارة». 

(۲( في (ب): «يأمن). وفي (ه): «يأمر). 

(۳) في (): «عقابه». وفي (ه): ابمقام). )٤(‏ في 2)5 7«المفاوزة). 

غ)١555( وأبو داود (۲۹۳۷)ء والدارمى‎ »)٥۲۹/۲۸( من ذلك ما أخرجه أحمد‎ )٥( 
ادك شری ( 0۳ والظحازى ف ااقدرس مانن الآفاز) ۳ وال رای فی‎ 
عن عقبة بن عامرء‎ )١559( و(880)» والحاكم في المستدرك‎ )۸۷۹(/١١۷ (الكبير)‎ 
قال: سمعت رسول الله يي يقول: «لا يدخل الجنة صاحب مكس»» يعني العشار»‎ 
.)91١5ص( والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزيادته‎ 

() انظر: المبسوط للسرّحَسِئَ (۱۹۹/۲). (۷) فى (أ): «عشره). 

(۸) في المصباح المنير (؟/١١5):‏ «وعَشَّرْتٌ المال ع من باب قَتَل). 

(9) في (ب) و(ج): «أحد). 


جح الغاية فى شرح الهداية 
011110111111 نا لت اك 


قوله: (وإذا مَنَ على العاشر بمال فقال: أصبته منذ أشهرء أو على دين) 
مستغرق لما في يدي › ا لش ا ال ي اق انا أجير فيه» أو هو وديعة عندي› أو 
بضاعة. اون للتجارة» أو قال : انا مضارب» أو مكاتب» أو عبد مأذون له 
صدق مع يمينه؛ لأنه أنكر سبب وجوب الزكاة عليه فكان القول قوله مع يمينه . 


وفى خزانة ا اذا كان رت الماك محا 0101008 


وعن انين يو سف إلا يمين عليه في هذه الوجوه کلها؛ ل عبادة 
[“كبس/داء ولا يمين 2 العبادة كالصوم. والصلاة» والحج”*'. 

ووجه ظاهر الرواية: لا مُكَذَّبَ له [181/ج] فى تلك العبادات» وهنا 
كرو*” العا ركذا [ذا قال :أدهي إلى كاهو ره ود تنك المنة كان 
ا وكا و ا تسن الى الفقر ت الا 
إليه في المصر في الأموال الباطنة كالذهب» والفضة» وعروض التجارة» وهي 
وإن كانت من" الأموال الظاهرة لكن لا تجب فيها الزكاة إلا بالنية وهى أمر 
oa a‏ جود الفط 

وإذا قال: أديتها إلى آخر فهل يشترط إخراج البراءة”'''؟ لم يشترطه في 
الجامع الصغيرء وهو ظاهر الرواية؛ لأن البراءة عسى لا تبقى» وقد لا يأخذها 
a I‏ 


010 في (ب) و(ج) و(د) في هذا الموضع زيادة: (إلا) . 


(۲) انظر: خزانة الأكمل (ل 59/ب). (۳) فى (أ): «لأنه). 

.)١١١/1١( بحثت عله فلم أ جده» وانظر: الاختيار لتعليل المختار‎ )٤( 
في () و(ج): «مکذبه». [1] في (ه): «عاشرًا».‎ )5( 
في (): «في». (۸) في (): «الزكاة».‎ )۷( 


(9) في هذا الموضع في (ب) زيادة: «في) . 

)٠١(‏ البراءة: هي الخط من العاشر على أخذه الصدقة من رب المال. والجمع البراءات 
بالمد» والبروات عامي. قلت: وهي مستعملة إلى اليوم ويسميها العامة (البروة). 
انظر: المغرب فى ترتيب المعرب (ص7”8)» حاشية الشلبى على تبيين الحقائق /١(‏ 
15 الا شرح الا 7 0 النناية کے الهذاية ۹۳/7 : 

(0)انظر: المبسوط للسرخسي (١/١١١)ء‏ بدائع الصنائع (۲/٦۳)ء‏ الاختيار لتعليل - 


فيمن يمر على العاشر SED‏ 


اللستفة کڪ 

وفي قاضي خان: «ومن أصحابنا من قال: يشترط إخراج البراءة في 
الأموال الباطنة كما في زكاة السوائم في إحدى الروايتين» والأصح أنه لا 
يشترط ذلك في الأموال [”9١ب/أ]‏ الباطنة على الروايات كلها؛ لأن قوله: 
ها إلى عا ار ل رن هون ا اا س 

فصار كالمودع إذا قال رددت الوديعة. 

وقال في المفيد: هو الصحيح. وفي المحيط: «لكن فيما بينه وبين ربه 
al‏ 

وشرط في الأصل - وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة ‏ إخراج البراءة 
في السوائم» وأموال التجارة لصدق دعواه”". 

وفي البدائع : إن أخرج البراءة على خلاف اسم ذلك العاشر يقبل قوله 
مع يمينه في ظاهر الرواية؛ لأنها ليست بشرط» وعلى رواية الحسن لا يقبل 
كما لق لم يكن فى تلك السة عاش اخ 

وفى الحا اف و اس شو ان اا کرت 
يده" مال آخر من جنس النصاب قد حال عليه الحول» أما لو كان في يده 
ذلك لا تلفت إليه العاقر ويا خد من هذا المال الذي لم يحل عليه الحول؛ 
لاد إلى ها a a‏ 
خد لأ اغد العاشو مله باعتباق نقنات آخر عند حال عليه الجرل. 

وقوله: (علىَ دين)ء المراد منه دين العباد» وقال شمس الآأئمة 
الحلواني: أطلق في الكتاب قوله علي دين» والأصح أن العاشر يسأله عن قدر 


ك المختاز :)١١5/1١(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق .)۲۸۳/١(‏ البناية شرح الهداية 
(۳/ 097). حاشية الشرنبلالي على درر الحكام شرح غرر الأحكام »)۱۸۳/١(‏ البحر 
الرائق شرح كنز الدقائق .)۲٤۹/۲(‏ 

)١(‏ انظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان (ص797). 

(0) انظر: المحيط الرضوي (ل ۹۸/). (") انظر: الأصل .)٠١٤/۲(‏ 

)٤(‏ انظر: بدائع الصنائع (۲/ ۷( () في (د): «أنه يريد). 

[5] في (ه): «فيه». (۷) في (): «الزكاة». 


CET)‏ الغاية في شرح الهداية 


ام 


الدين» فإن أخبر بما يستغرق النصاب فحينئذ يصدقه وإلا فلا)”'"» انتهى كلام 
صاحب الحواشي . 

قلت: فإذا أخبرناك"' بما ينقص النصاب فكذلك؛ لأنه لا يؤخذ من 
المال [158/د] الذي يكون أقل من النصاب؛ إذ ما يأخذطل" العاشر زكاة 
حين”*' يشترط شرائط الزكاة فيه» ذكره في المفيد والمزيد» وشرح مختصر 
الكَرْخِيَ للقدوري» وغيرهما . 

اذا سافنا لأموال الناطية التبحعقت: (الظاه: :"3 فكانت ولاية اله 
إلى الإمام؛ وهذا لأنه إذا خرج بها إلى البراري 1١٠۲أ/ب]‏ والمفاوز احتاج 
إلى حماية الإمام لها فكان المأخوذ [١148١ب/ج]‏ بإزاء الحماية . 

وفي شرح المهذب للنووي: (إذا قال المالك: لم يحل عليه الحول 
بعد» أو قال: هذه السخال اشتريتهاء قال" الساعي: توالدت من النصاب» 
أو" قال المالك: توالدت بعد الحول» فقال الساعي: قبله”''“. أو قال 
الساعي: كانت ماشيتك نصابّاء ثم توالدت» فقال المالك: بل تمت نصابًا 
بالتوالد: فالقول قول المالك في هذه الصورة ونظائرها مما لا يخالف 
الظاهرء ويمين المالك مستحبة فيها ولا زكاة عليه» وإن كان قول المالك 
مخالقًا للظاهر بأن قال: بعته ثم اشتريته'''' قبل [1/154] الحول ولم يحل 
بعد» أو قال: دفعت الزكاة بنفسي ‏ وجوزنا ذلك - فالقول قول المالك مع 
يمينه بلا خلاف» فهل اليمين مستحبة أم واجبة؟ فيه وجهان: أصحهما 
مستحبة» فإذا امتنع عن اليمين لا يجبر عليها ولا زكاة عليه» وإن قلنا: 


)١(‏ انظر: فوائد الهداية (ل /9١‏ ب). [۲] فى (ه): «فإن أخبر». 

ل0]: فى (ه): «يأخذ) . )0( في (ب) و(ج) و(د): «حتى). 
(5) انظر: شرح مختصر الكرخي للقدوري (ص”١١١).‏ 

(5) فى (): «بالظاهرية». (۷) فى (): «أخذهما». 

[4] في (ه): «وقال». [9] في (ه): «و». 


)١(‏ فى (د): «وقال الساعى: توالدت بعد الحول» فقال الساعى: توالدت من النصاب» 
أو قال المالك: توالدت بعد الحول» وقال الساعى مثله». 
)١١(‏ فى (): «اشتراه». 


Na ولحت‎ 


ثم اختلفت الشافعية هل هذا أَخْذْ بالنكول أم لا؟ قالوا: نظير هذا 
اللعان» فإن الزوج إذا لاعن لزم المرأة"'' اللعان» فإذا امتنعت حُدَّت حد الزنا 
لا بامتناعها''' ونكولها عن اليمين» بل بلعان الزوج» وإنما لعانها مقطا 
لها رجت عليها ج الد 

قلت : كيف يكون قول الزوج بيمينه موجبًا؟ حد الزنا الذي" لا يثبت 
إلا بشهادة أربعة من الرجال على زوجته» وهذا لا أصل له في الشرع» ولم 
درد به كتاتء.ولا ستةه ولا قياس ولا شببهة» ومن بقضى بالنكول " إنها 
يقضي به في الأموال» وما يجري مجراهاء وأما الحدود فلا سبيل إلى القضاء 
بالنكول فيهاء فليتهم قالوا: قضينا فيها بالنكول» وإنما ادعوا إيجاب حد الزنا 
عليها بقول المدعي مع يمينه أربع مرات؛ لأن اللعان يمين عندهم . 

وقوله: (وكذا الجواب في صدقة السوائم في ثلاثة فصول)» وهي 
[7"ب/ب] قوله: أصبته منذ شهر وا*'عليّ دين» أو أديتها إلى عاشر آخر وفي 
تلك السنة عاشر آخرء (وفي الفصل الرابع وهو ما إذا قال: أديتها بنفسي إلى 
الفقراء في المصر [*7ب/د] لا يصدق وإن حلف) . 

قلت : ينبغي ازل وكين و متعد في الدفع 
بنفسه؛ إذ ليس ولاية الدفع إلى الفقير إليه على ما يذكر؛ لأن من الجائز أن 
يكون العاشر قد رأى دفعه إلى الفقير فكيف لا يصدقه'''* في الدفع؟ 


.)115 - ۱۷۳/١( انظر: المجموع‎ )١( 
في € «لازم المرأقاء وفي (ب) و(د): «لزم الزوج»» وفي (ج): «بزم المرأة»).‎ )۲( 
.)١75/5( والصواب المثبت انظر: المجموع‎ 


[؟] في (ه): «لامتناعها». ]٤[‏ في (ه): «يسقط). 
(5) انظر: المجموع (5/ 76 .)١‏ (5) في (د): «إذ». 
(۷) في (): «به في النكول». [4] في (ه): «أو). 


(9) المذهب ما قرره الماتن. وانظر: بدائع الصنائع (۳۷/۲)» تبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق /١(‏ ۲۸۳). البناية شرح الهداية (۳/ ۳۹۲)ء حاشية ابن عابدين (717/5). 
[١٠]فى‏ (ه): «نصدقه). 


ETA) 00‏ الغاية في شرح الهداية 


مثاله: إذا باع الفضولي ملك غيره إن شاء أجاز بيعه» وإن شاء 
فسخهء ولا يقال: لا يصدقه على البيع بل يصدقه ويفعل ذلك؛ لأنه غير نافذ 
فى حقه. 

وما ذهبنا إليه مذهب سعد بن بين ات وابن 10 وأبي سعد 
الشدوف 7 وأبي هرد أ وسلمة ر بن الأكوع”” ا 0 وعائشة و 


وبه قال مالك“ وأبو ثورء وأبو ير 0 


ول ال وابن 0 الع TET‏ 
حنبل“": يضعها المالك في مواضعها. 

وقال النووي في شرح المهذب: «أما الأموال الظاهرة هي الزروع. 
والثمار [85١ب/ج]»‏ والمواشي» والمعادن» ففي أصح [95١ب/أ]‏ القولين وهو 
الجديد جواز تفريقه بنفسه» وفي القديم منعه» فإن دفعها بنفسه فعليه دفعها 
ثانيًا إلى الإمامء أو نائبه» وسواء كان الإمام عادلاء أو جائرً'. 


. 2785 /۲( انظر: مصنف عبد الرزاق الصنعاني (577/5)» مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) انظر: مصنف عبد الرزاق الصنعاني »)٤٤/٤(‏ مصنف ابن أبي شيبة (۲/ .)۳۸٤‏ 

(۳) انظر: مصنف عبد الرزاق الصنعاني (57/5)» مصنف ابن أبي شيبة (۲/ 0785 . 

9 انظر: نفين. المضدرين السنابفية: (5) انظر: المغني (5/ 40). 

0 انظرة "تفن المهندن" الان (۷) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (۲/ .)۳۸١‏ 

(۸) انظر: جامع الأمهات (ص77١)2‏ الذخيرة للقرافي .)٠٠١/۳(‏ 

(9) انظر: الأموال لأبى عبيد (ص75886). وهو يفرق بين الأموال الظاهرة فيوجب دفعها 
للسلطان ولا يجزئ المصدق غيره» والباطنة فيجزئه تفرقتها بنفسه. 

(١٠)انظر:‏ مصنف عبد الرزاق الصنعانى ».)٤۷ /٤(‏ مصنف ابن أبى شيبة .)۸٣/۲(‏ 

١ OA e EOS 

1300 المسحنوظ قر نه فى e A‏ عتما وهو ا 
ا وا مو ف اراق عا 40 4)410/7: الا رال لانن غا 
(ص2)185 المغنى (۳/ 4۲). 

CADA LAE ae EOS 

0 اشر مسائل الام خد رورا اعد اه کن 06> الکانی فى فته لاء أحمند 
.)65١/1١(‏ 

(5١)انظر:‏ المجموع شرح المهذب .)١14/5(‏ 


فيمن يمر على العاشر SER‏ 

قال النووي: «للمالك تفرقة ماله الباطن بنفسه ‏ قال وهذا لا خلاف 
فيه» ونقل أصحابنا فيه إجماع ا 

قلت: في الجواهر: (إذا كان الإمام يعدل في الأخذ والصرف لم يسع 
المالك أن يتولى الصرف بنفسه في الباطن"» ولا في غير" . 

قال ابن تَيّمِيّة: وهو قول أبي ثور أيضًا. 

ال فر بالامنوال الناطنة على الغاتعر فولاية ادها له اى 
أصحابنا” وبه أمر عمر بن الخطاب بحضرة الصحابة على ما يأتي بيانه بعد 
هذا إن شاء الله تعالى ‏ فبطل نقلهم الإجماع على ذلك» ولا خلاف في 
شرعية [7١5أ/ب]‏ الدفع إلى الإمام العادل» قال ابن سيرين: كانت الصدقة 
تدقع إلى النبي 5ل أو :من أمر به» وإلى أبي بكره ومن" أمن به» وإلى 
عمرء ومن أمر به» وإلى عثمان» و" من أمر بهء فلما قتل عثمان اختلفوا 
فمنهم من كان يدفعها إليهم» ومنهم من يقسمهاء رواه أبو عبيد . 

وإن كان جائرًا جاز الدفع إليه أيضًا*'» وسقط الفرض أمضاه!"''! 
لوجوههاء أو ضيعها وبه قال الحسن» والشعبي» والنخعي» ومحمّد بن علي. 
والشافعي» وابن حنبل . 

وقال مالك: إن أخذها منه جبرًا أجزآته» وإن حملها إليه اختيارًا لم 
يجزئه» وروی معناه عن سالم» وعبيد بن عمير» وطاوس» والثوري. 

وذكر الرافعي عن الشافعية: أن الإمام لو طلبها وجب الدفع إليه بلا 


.)١15/5( انظر: المجموع‎ )١( 

(۲) في (ب) و(ج): «الناض». وفي (ه): «الناس». 

(۳) انظر: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم العديلة 1260/10 : 

(5) انظر: بدائع الصنائع (۲/ »)٠١‏ المحيط البرهاني .)١١١/۲(‏ 

0( في (ج): «وإلى من». 

0 فی( إلى من اوفی (ه): «أو من). 

(۷) في (ج) و(ه): «أو». (۸) انظر: الأموال لأبي عبيد (ص۷۹٦).‏ 
0 دمت هده اليالة. 1 (ه): «أيضًا هنا». 


Ill‏ ل 
لجد pg‏ 


خلاف بذلا للطاعة» وترك الافتيات على الإمام”'". 

وجه قول الشافعى على الجديد”"': أنه قد أوصل الحق إلى المستحق 
فبرئت ذمته» كالموكل بالبيع إذا قبض الثمن بنفسه دون الوكيل برئت ذمة 
المشتري؛ ولأنه قد أسقط المؤونة عن الإمام”" فأشبه الأموال الباطنة. 

ولنا: حديث جابر بن عبد الله قال: «جاء ناس من الأعراب فقالوا: 
TT‏ إن ll U e E‏ تففال 
رسول الله اة : أرضوا مصدقیکہ” 5 رواه مسلم في سيد 

وعن سهيل بن أبي صالح› عن أبية قال: سألت سعد بن أبي وقاص› 
وابن عمر»› وأبا هريرة» و" جد الخدري أن ا زكاة مالي. أو 
أدفعها إلى السلطان فأمروني جميعًا أن أدفعها إلى [1450أ/1] السلطان ما 
اختلف علي منهم اح ” ا 

او هذا السلطان يفعل ما تر - فافع الهم زكاتي؟ 
فقالوا كلهم : نعم فادفعها"" ا رواهما لسعب وي 

وعن ابن عمر ا : ادفعوا صدقاتكم ال من ولاه الله امرك فمن لر 
فلنفسه» ومن أثم فعليهاء رواه البيهقي”*'' [۲۱۷ب/ب] بإسناد صحيح» أو 


ET‏ الغاية في شرح الهداية 
© سس جح 22222222 ج ڪڪ ڪڪ 


.)١11/5( المجموع‎ .)05١ /0( انظر: فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 

(۲) يقصد المؤلف قول الشافعى فى الجديد فى الأموال الظاهرة يجوز لرب المال تفرقتها 
Wud eNOS Ea‏ 
۳,) المجموع ٠ .)١٦٤/١(‏ 

(۳) في (ج): «على المؤونة». 

©) في () و(ب) و(ه): «يأتونا». وفي (ج): «يأتون». 

)٥(‏ في (): «فيظلمونا»» والمثبت من (ب) و(ج). 

(1) في 00 : «مصدقتكم». والمثبت موافق للفظ مسلم. 


(۷) انظر: صحيح مسلم (989). [4] في (ه): «وأبي). 

(9) في (]): (أفتيما. )٠١(‏ في (ج): «منهم علي أحد». 
)١١(‏ تقدم تخريجه . )١0(‏ في (1): «تأمرون» . 

[1] في (ه): «ادفعها) . (0) تقدم تخريجه . 


.)۷۳۸١( رقم‎ )١97 /5( انظر: السنن الكبرى للبيهقي‎ )٠١( 


فيمن يمر على العاشر 


5 يم 
حم 
مم 
“الس 

ام ا 


حجن هكد 91 ابرع] ذكزه التووي غه : 


وعن ابن عمر قال: ادفعوها إليهم وإن شربوا بها الخمر. رواه 
5 عاد ضع 1 0 8 

وقال الله تعالى: خد من ن آموي صدفة تطهرهم وتركهم بيبا وَصَلْ عله 
[التوبة: »]٠١7”‏ فصار كالخراج والجزية» ولآنها تحتاج إلى الاجتهاد في تعيين 
الأصناف» وتحقيق صفاتهم وشروطهم» وتعيين البلدان في الحاجات» وهي 
أمور لا يطلع عليها إلا الإمام» وولاة الأمور غالبًاء وصار كما لو أوصى 
بثلث ماله للفقراء فصرفه الوارث إليهم كان للوصي أن يأخذ ثلثا آخر فيصرفه 
إليهم كذا هنا ألزمهم بها في البدائع» وغيره. 

(ثم قيل: الزكاة هو الأولء والثاني سياسة) لافتياته على الإمام» (وقيل : 
هو الثاني» والأول ينقلب نفلا)ء أو“ يقع نفلا (وهو الصحيح). 

وفي المبسوط : اتم تقديره من وجهين : 

وا 0101 35 تحص حدق الله :35 كإنينا و ده ن 
عنه في استيفاء حقوقه» وهو الإمام فلا تبرأً ذمته إلا بالصرف إليه ‏ قال 
السرّخسِيّ - وعلى هذا نقول: وإن علم ا فيما يقول أخذت ثانيّاء ولا 
تبرأ بالأداء إلى الفقير فيما بينه وبين ربه» وهو اختيار بعض مشايخنا؛ لأن 
للإمام/ رأيا" في اختيار المصرف» فليس له أن يبطل رأيه بالأداء بنفسه 
إلى الفقيرء ولأن العامل له نصيب فيه فلا يبطل حقه بذلك» وهو الفرق بينه 
وبين الوكيل إذا قبض الثمن الموكل بنفسه. 

والطريق الثاني: أن الساعي عامل للفقير بولاية شرعية» فهو مولى عليه› 


.)١114/5( انظر: المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(۲) انظر: السنن الكبرى للبيهقي )۱۹۳/٤(‏ رقم (۷۳۸۳). 

(۳) انظر: المجموع شرح المهذب .)١15/5(‏ 

[:] فى (ه): «و). [45] فى (ه): «وإنما». 
[J‏ فى (ه): «صدقته). )۷( فى (): «وأما». 
)۸( في (د): «الصرف». 


ESE‏ الغاية في شرح الهداية 


فلا يصح قبضه كالمراهق الحافظ لماله إذا دفع المدين دينه إليه دون الوصي 
كان للوصي قبضه ثانيّاء ولا يبرأ بالقبض الأول» فعلى هذا الطريق يبرأ بالدفع 
إليه فيما بينه وبين الله»ء وظاهر قوله في الكتاب لم يصدق في ذلك إشارة إليه 
وهو أنه إذا علم صدقه لم يتعرض له؛ إذ الفقير من أهل القبض» فيصح 
[714/ب] فيما بينه وبين ربه بخلاف الصبي)"'' . 

قوله: (وما صدق فيه المسلم صدق فيه الذمي)., والتغلبي؛ لأنهما من 
أهل دار الإسلام فحكمهما في ذلك حكم المسلم إلا في التضعيف فيراعي 
ا ا ل N‏ 0 

وفي شرح مختصر الكَرْخِيَ للقدوري: «إذا قال المسلم أو الذمي: 
أديتها إلى عاشر'**' غيرك» أو دفعتها إلى المساكين» فالقول قوله مع 


7 
بمسه 


قلت: قول أصحابنا ما يصدق فيه المسلم يصدق فيه الذمي» لا يستقيم فيما 
إذا قال الذمي : دفعتها إلى المساكين ‏ كما ذكره شارح المختصر -؛ لأن مساكين 
الاب وكين آهل الا لبسو عضا وف ها ا هن اهن لدم ن 
بني تغلب الذين قالوا لعمر ده : خذ منا ضعف ما تأخذ من المسلمين 1181/ ج] 
فسمّها"" زكاةء فأخذه عمر منهم على وجه الجزية”*» لأن الزكاة لا تجب على 

: 09) 1 1 : ا‎ eT : 

الفقراء والمساكين» فكيف يقبل قول الذمى: دفعتها”''' إلى المساكين بنفسى؟ 
الك لواف مضنا رك هد الما نه وی ع ف 


)١(‏ انظر: المبسوط .)١57/5(‏ [۲] فى (ه): «شروط). 

() في (): «تخفيمًا». ]€[ فى (ه): «عاشر آخر). 

() انظر: شرح مختصر الگَرْخی للقدوري (ص5١١1).‏ 

(5) في (ج): «ولآن». 

(۷) فى (): «فسماها». وفى (ه): «قسمها». 

0 تارم ) O O O i gE‏ 
)٠١(‏ فى (د): «دفعها). )۱١(‏ ما بين القوسين ساقط من (د). 
)1١(‏ في (ج): «والذي في غيرا. (1) في (1): «ابغد». 


٠ 0‏ )۱( )2 8 03 ا قال ¢ E‏ ا للاما 
إذ ليس فيما ' يؤخذ ' منه شبهة الزكاة» بل هو مال يؤخذ بحماية ‏ الإمام. 

قال: (ولا يصدق الحربي إلا في الجواري» يقول: هن أمهات آولادي). 

وفي المبسوط: «لأنه إن قال: لم يتم الحول فهو ليس بمعتبر في حقه؛ 
لأنه لا يُمَحْنُ من الإقامة في دارنا حولا حتى لو أقام حولا يصير ذميّاء وإن 
ييا 

ا و . ا 

قلت : يجوز ان يكون الدون المدعى وجب في دار الإسلام قبل مروره 
على الاي 

وفي الوَّلْوَالِجِن!"!: «لأنهم لا يصدقون تجارنا في دعوى ذلك فنحن لا 
: : 2 ؟. (A)‏ ا 1 1 1 يك CAD‏ : 
نصدقهم أيضًا حتى لو علم أنهم”” يصدقونهم نصدقهم نحن أيضًا» ٠‏ وهذا 
اقرب [56أ/ د]. 

[1Y1 5 ١ (11). . )١١(. 5 1 اس‎ ٠6 

وإن قال: ليس ما معى للتجارة”''* فهو ما دخل"''' دارنا إلا لقصد 
التجارة فما معه [۸٠۲ب/ب]‏ يكون للتجارة» وإن قال: أديته إلى عاشر آخر 
وفي تلك السنة عاشر آخر لا يقبل قوله؛ لأن ما يؤخذ منه أجرة الحماية» 
وليس في معنى الزكاة بخلاف الذمي» وقد وجدت الحماية. وفيه نظر؛ لأنه 
يتكرر الأخذ منه من غير تجدد الأمان» وهو غير مشروع . 

أما إذا قال لجواريه: هن مهات آولادي› E,‏ هم 
أولادي ؛ فلآن الصحو بت فى دار الخرب كما بت .فى دان الإسلام 


]١5[ 


0010( في (ج): «مما). 
(۲) في (أ): (إذ ليس فيها شبهة فيما يؤخذ». 


(9) في (أ) و(ه): «لحماية). (:) في (ب) و(ج) و(د): "دارنا». 
(5) انظر: المبسوط للسَرْحَسِي (؟/ .)٠٠١‏ (5) في (): «مثل». 

[] في (ه): «اللولواجي». (0) فى (أ) زيادة: «لا». 

NS OREN ©‏ تجار ةا 
)۱١(‏ في (د): «دخل في». [] في (ه): الأجل». 


() في (ب): «ولعلته). ]١4[‏ في (ه): «هن». 


آذ الاية في شس الهداية 


لحاجتهم» وأمومية''' الولد من فروع النسب» فعدمت المالية في أولادهء 
وأمهاتهم» وإن كان كاذبًا فهو إقرار منه بحق الجزية. 

وإن قال لعبيده هم [195أ/أ] مدبرون لا يقبل منه؛ لأن التدبير لا يصح 
في ETO‏ 

قوله: (ويؤخذ من المسلم ربع العشر» ومن الذمي نصف العشر ومن 
الحربي العشر)» فيؤخذ من المسلم الذي وجبت عليه الزكاة مما يمر به ربع 
العشر؛ لأنه لما أخرج ماله إلى البراري والمهامه””**' يحتاج إلى حماية 
الإمام» فيثبت له ولاية”*' أخذ الزكاة منه؛ لأجل الحفظ والحماية كما في 
السوائم» والذمي أحوج إلى الحماية؛ إذ أطماع اللصوص والسراق فى 
أموال أهل الذمة أشد وأكثر. 

وقال بعض الحنابلة من المصنفين : الفرق بالحماية لا يصح» فإن البضائع» 
وأموال السفارة في حوانيت الحضر من العروض لولا حماية السلطنة لذهبت. 

ووا جوا عن ا للقرن ون الد يحي بوي ال و هار 
والققان ومياقترة Sec CL‏ 
تجدي الهيبة في البرية نفعًا لهم» وهذا أمر معروف لكل من ترك مكابرة 
عقله . 

والمعتمد عليه في ذلك الآثار منها : 

ما ذكره في المحلى لابن حزم" : عن السائب بن يزيد“ قال: كنت 


)١(‏ في (ج) و(د): «ولأمومية». 

(۲) انظر فيما تقدم: بدائع الصنائع (0772/5)» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (۱/ .)۲۸٤‏ 
(9) فى (د): «والمهاوي». 

© المهافه: جع مهمه وهي المفازة والبرية الق انظرء سات المرب ( 600 6: 
)٥(‏ في (ج): «ولا». (5) في () و(ب) و(د) و(ه): «إلى». 
(۷) فى (): «بواب». 

(A)‏ فى (1): ولا نجد). وفى (د): «ولا يجدي). وفى (ه): «ولا تجزى». 

(9) انظر: المحلى بالآثار .)۲٠١/٤(‏ ۰ 

)١(‏ في (): «السابت يزيدة. وفي (ب) و(ه): «السائب يزيذ». 


فيمن يمر على الاق اہ 


أعشر"'' مع عبد الله بن عتبة زمن عمر بن الخطاب وليه » فكان يأخذ من أهل 
الذمة أنصاف عشر أموالهم فيما تجروا" به. 
وعن ا بن مالك» عن عمر. «(يوؤخذ من المسلمين [۲۱۹ب/ ب] من 
۶ > ۶ کن < )۳( 
كل اربعين درهما درم ومن اهل الذمة من كل عسرين درهما درج 
r.‏ 25 5 00 
وممن لا ذمة لهم 1 من كل عشرة دراهم درهم) 1 
00 0 . 9 
لفاوق هك 'الكنات ا 
وعن عمر أنه كتب إلى أيوب بن شرحبيل: «خذ من المسلمين من كل 
أونعية: دنا زا دا بون أل لات لقا دامع كل رين دا 


دينارًا”' '' إذا كانوا يديرونهاء ثم لا تأخذ منهم نبا سح راس الخول وا 
(۱۱) 


خت ذلك ممن سمع النبي (E‏ 
وفي الإشراف”'' قال أبو بكر بن المنذر: أجمع من'''' نحفظ عنه من 
أهل العلم ألا صدقة على أهل الذمة في شيء من أموالهم ما داموا 


)١(‏ في (): «كتب اعشرا. (۲) فى (د): «اتجروا). 

(۳) في (أ): «عشرين». ©) فى (أ) و(د) و(ه): «له». 

(5) في (أ) في هذا الموضع: «ومن أهل الذمةه. ٠‏ 

(5) أخرجه أبو يوسف فى الآثار (ص۸۹) وأبو عبيد (ص5550)» والبيهقى فى الكبرى 
(9/ 8ه #) . ١‏ 000 

(۷) في (د): «أن2. 

(۸) أخرجه أبو يوسف في الآثار (ص۸۹)» ويحيى بن آدم في الخراج (ص؟1) برقم 
»)۲٠۳(‏ وعبد الرزاق في المصنف (44/5) برقم .)٠١٠٠١(‏ وأبو عبيد في الأموال 
(ص۳۷) برقم (۷۲)» وابن حزم في المحلى (575/5). 

(9) في (د) و(ه): «دينارا. )٠١(‏ فى (د) و(ه): «دينار). 

E ES OD O 
«أيوب بن شرحبيل الأصبحي قال: كتب‎ :)٤۱۷١ /١( قال البخاري في التاريخ الكبير‎ 
إلينا عمر بن عبد العزيز» روى ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن مهران» مرسل».‎ 

(5) بحثت عنه في المطبوع من الإشراف فلم أجده» وقد يكون من الجزء المفقود منه. 

[؟١]في‏ (ه): «كل من». 


0 الغاية في شرح الهداية 


مقيمين''': واختلفوا في المقدار الذي إذا مر" به الذمي على العاشر يجب 
الأخذء فروينا عن عمر: «أنه أخذ من المسلمين من كل مائتى درهم و 
دراهمء. ومن أهل الذمة من كل مائتي درهم ع دراهى)””' . 
E‏ ا ,! , 2 

وكتب عمر بن عبد العزيز: «أن يؤخذ من كل عشرين دينارا دينارا ء 
فما نقص فبحسابه إلى أن تبلغ عشرة دنانير» فإن نقص منها ثلث دينار فلا 
: 00 
شيء عليه) . 

مه ل |[ (A)‏ | 5 (4) أ 0 220 0 | 

وهو قول الثوري ٠‏ والحسن بن صالح ٠‏ وابي ثور ٠0‏ وفي الحربي 
[1س/ا] العشر . 

وقال أبو عبيد: «فإن مر بخمسين درهمًا أخذ منها خمسة دراهم) 

ال نن امار ر کل هنا :ذكوقة فى اهل الدمة موق ضار کی 
تغخلب»""' فإن جماعة'''' قالوا: تضاعف”“' عليهم الصدقةء وهذا قول 
آل افوقو ا این اف لبا ا الغو 1م 


چ 


)۱١( 


ري ا ا 

)١(‏ في (): «مقين». (۲) فى (أ) و(ه): «أمر». 
(۳) في (): «عشرة». )٤(‏ فى (ب): (خمسة). 
)٥(‏ تقدم تخريجه. (0) فى (د) و(ه): «دينار). 


(۷) أخرجه مالك فى الموطأ (708/7). وعبد الرزاق »)2١١١7(‏ أبو عبيد فى الأموال 
(ص ٠)5٠‏ .واين أب شيبة (/441)+ واين خزم في المحلى (۱۷۳/5)» والببهقي في 
السنن الكبرى (9/ 005") برقم .)۱۸۷۷١(‏ 

(۸) انظر: الاستذكار ("/ ١٥٦۱ء .)۲٥۳‏ (4) انظر: الاستذكار (۳/ .)١56‏ 

(١٠)انظر:‏ الاستذكار (7/ 761). (١١)انظر:‏ الأموال لأبى عبيد (ص٤٤٦).‏ 

(۱۲) انظر : الإقناع لابن المنذر .)٤۷٤/۲(‏ [۱۳] في (ه): اغ العلم». 

)١5(‏ فى (): «يضاعف». 

(15) انظر: الأصل (۲/ ۲۷ ١۳)ء»‏ المبسوط للسَرْحَسِيَ (۱۷۸/۲)ء بدائع الصنائع (۲/ .)٥١‏ 

(1)انظر: الخراج ليحيى بن آدم (ص٤۲).‏ 

(۱۷) انظر : مختصر اختلاف العلماء »)55٠0 /١(‏ الاستذكار .)٠٠١/۳(‏ 

(۱۸) انظر: الأم »)5١1١/5(‏ نهاية المطلب (1۹/۱۸)ء روضة الطالبين .)٠١/٠١(‏ 

[۱۹] في (ه): «أبوا. )٠١(‏ انظر: الأموال لأبي عبيد (ص١50).‏ 


فيمن يمر على اماق ا ملسسسسسس ل 8837 ]إل 


قال: وروينا في ذلك أخبار عمر بن الخطاب» ولا أحفظ غيرهم خالفهم . 

قلت : 905 داود eT‏ 

وقال مالك: يؤخذ من تجار أهل الذمة العشر إذا اتجروا إلى غير 
بلادهم مما قل أو كثرا'' إذا باعواء ويؤخذ منهم في كل سفرة كذلك ولو 
مرارًا في السنةء فن" اتجروا في بلدهم لا يؤخذ منهم شيء» ويؤخذ من 
1 فيا الحرن كذلك: إلا فما خملرا إلى المد من اة ,والريت 
بخاصة”“ فإنه يؤخذ منهم نصف العشر فقط» وهذا عجيب" . 

قوله: وإن مر حربي بخمسين درهمًا لم يؤخذ منه شيء إلا أن يكونوا 
يأخذون منا من" مثلها هكذا”' في الجامع الصغير“ [1184/ج]» والسير 
الكبير”' ''» فحينئذ يكون أخذ ذلك مجازاة على صنيعهه'' ''. 

ووجه رواية كتاب الزكاة: وهي" أنه لا يؤخذ من القليل شيء وإن 


)١(‏ انظر: المحلى بالآثار .)7571١/5(‏ [] في (ه): «بأقل أو أكثر). 

[۳] في (ه): «فلوا. )٤(‏ في (ب) و(د) و(ه): «خاصة). 

(0) انظر: المدونة (١/۳۳۲)ء‏ النوادر والزيادات (۲/٦٠٠۲)ء‏ الكافي في فقه أهل المدينة 
(۱/ *6۸). 


(7) وجه ما ذهب إليه الإمام مالك نص عليه في موطئه (۳۸۹/۲) حيث قال: «وقد فرق 
عمر بن الخطاب بين القطنية والحنطة» فيما أخذ من النبط. ورأى أن القطنية صنف 
واحد.. فأخل متها العشر: وأخذ من الحتطة والزيت نضصف العشرا. وتفريق عمر جاء 
عنه فى مصنف عبد الرزاق الصنعانى (5/ ١٠٠)ء‏ والأموال لأبى عبيد (ص١2»)51‏ من 
طريق سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه» قال: «كان عمر يأخذ من النبط من الزيت 
والحنطة نصف العشر؛ لكي يكثر الحمل إلى المدينة» ويأخذ من القطنية العشرا. 
وقال القاضي عبد الوهاب في التلقين :)58/١(‏ «والقدر المأخوذ منهم العشرء إلا 
فيما حملوا من الزيت والحنطة إلى مكة والمدينة» فيخفف عنهم بأخذ نصف العشر 
ليكثروا حملهم إليها». وانظر: الاستذكار (/ 22707 عقد الجواهر الثمينة في مذهب 
عالم المدينة .»627577/١(‏ الذخيرة للقرافي (5907/7). 

. في (ج): «(وهكلا»‎ (A) . (ه): في‎ 2 [Vv] 

(9) انظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص8؟١).‏ 

(06)انظر: شرح السين الكبين ص۳۹ : )١١(‏ في (]): ا(صنيعتهم) . 

]١١[‏ في (ه): ((هو». 


002 الغاية في شرح الهداية 


لم 9 


أخذوا منا؛ إذ القليل لم يزل عفوّاء وهو للنفقة عادة وأخذه ظلم ولا 
متابعة''' في الظلمء ألا ترى أنهم لو كانوا يأخذون جميع الأموال من التجار 
لا يؤخذ منهم الجميع؛ لأنه غدرء هكذا"" في المبسوط ٠‏ وغيره . 

وفي المحيط: «إن أخذوا منا الجميع يؤخذ منهم الجميع إلا قدر ما 
بلقيو الى باعي 0 

وفي المبسوط أيضًا: «يؤخذ من الحربي [157/د] مثل ما يأخذون منا 
عَشِرًا كانه أن اف أن كوو ون كان ليا عدون يهنا ا 
منهم شيئًا؛ لأن الأخذ بطريق المجازاة» ولأنا إذا لم نأخذ منهم يستمرون على 
ترك الأخذ من تجارناء ولأنا أولى بالمكارم منهم» بخلاف الذمي» فإن حكم 
ما يؤخذ منه حكم الزكاة المضاعفة 0 و 

(وإن مر حربي بمائتي””" درهم ولا نعل كم يأخذون منا أخذ منه 
العشرء وفيه قول عمر د#نه: فإن أعياكم فالعشر). يعني'"'/: عجزتم عن 
معرفة ما يأخذون منك" . 


ووجه أخذ العشر: قل تقدم . 


(وإن مر حربي على عاشر فعشره» ثم مر مرة أخرى لم يعشره حتى يحول 
الحول”*''؛ إذ الأخذ فى كل مرة) قبل عوده إلى دار الحرب (يستأصل ماله. 


)١(‏ في (د): «وأخذه). (۲) فى (): «مبايعة». 

[۳] فى (ه): «هكذا ذكره». © اظ الوط لل كريس )د 

© لطر السحيظ ات اف الفقة ا 81 ن الان هف 
الدقائق /١(‏ 7586). 

(0) انظر: المحيط الرضوي (ل 98/ب). ‏ 7) في (1): «يؤخذ) . 

[4] في (ه): «فتراعى». (9) انظر: المبسوط للسَرٌّحَسِيَ .)٠٠٠/۲(‏ 

1٠١ [‏ في (ه): «يؤخذ في مائتي» . () في (ج): «يعلم). 

[١١]فى‏ (ه): «يجزى)». 

(1) انظر: السير الصغير (ص187): المبسوط للسرْحَسِيَ (۱۹۹/۲)ء تحفة الفقهاء 
(۱/۱). 

= قال العيني في البناية شرح الهداية (۳/ ۳۹۷): «(لم يعشره حتى يحول عليه الحول)‎ )١5( 


د العا سے 


وبعد الحول يتجدد الأمان) فيأخذ ثانيّ"''؛ إذ الأخذ بعده لا يستأصل المال. 


وفي المبسوط: «ومراده إذا [لم] يعلم بحاله حتى حال [1/1197] 
الحول فيأخذ منه ثانيًا كما يؤخذ ' من الذمي؛ ليتجددا*" الحول عليه . 

وفي المبسوط”"'» وقاضي خان" : روي «أن نصرائيًا 03؟15/ب] دخل دار 
الإسلام قرين بپ فأخذ العاشر منه عند دخوله عُشْرَهُ - وهو ألفا درهم - 
زكانت فممته غشرون ‏ الما ا قور سان الا غا إلى 
دار الحرب» فطالبه العاشر بِعُشْرِهِ ثانيّاء فقال: إتي كلما مررت بك إن أديت 


ت قيل: فيه تناقض» لأنه قال: حتى يحول عليه الحول»ء ثم قال: لأنه لا يمكن من 
المقام إلا جو وقال الأترازي : وقد تكلم بعضهم في تصحيح هذا اللفظ. وقال: 
المراد منه إلى أن يحول غلية الخزل: وعدا aS‏ عن العربية» فلعل 
السهو وقع من الكاتب؛ لأنه لا يجوز أن يكون كلام صاحب (الهداية)؛ لأنه لا 
يمكن من المقام ل بدون حرف 8 ل أو تجوز لأنه يمكن من 
المقام إلا حولًا بدون حرف النفي قبل قوله يمكن. | 
ا ل ا ال 00007 الموضع 
على هذا الوجه. 
وقال السّعْنَاقِيَ في قوله: لا يتمكن من المقام إلا ل أي إلا قريبًا من الحول» 
وكذا أوله الكاكي» ورأيت في بعض النسخ كلمة إلا مكشوطة فكأنهم كشطوها حتى 
لا يرد على المصنف بشيء وليس هذا بصحيح» فإن الشراح كلهم ذكروا كلمة إلا 
وأجاب كل واحد بجواب». 
والمؤلف رحمه الله تعالى تجاوز هذا الإشكال في هذا الموضع فلم يورد عبارة المَرَْغِينَانِيَ 
المشكلة» وقد سبق النقل عن صاحب المبسوط بما يتوافق مع دفع هذا الإشكال. 

)١(‏ في (ج): «الأخذ في كل مرة». 

(0) ما بين القوسين ساقط من جميع النسخ»› والمثبت من المبسوط . انظر: المبسوط 


(۱/۲*). 
0 ف (أ) و(د) و(ه): «يأخذاء وفي (ج): «نأخذ» . 
[4][ في (ه): «لتجدد». )١(‏ انظر: المبسوط للسرخسيٌ .)١١/0(‏ 


() انظر: المبسوط للسَرْحَسِئَ .)۲١٠/۲(‏ 

(۷) في (أ): «وقال قاضي خان». انظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان (ص797). 
(۸) في (أ) و(ب) و(د) و(ه): «عشرين». 

(9) في (): «عامدًا». 


[for 
59 للم‎ 


الغاية في شرح الهداية 


عَشْرَهُ إليك لا يبقى لي شيء» فترك الفرس عنده» وجاء إلى مدينة رسول الله كك 
فوجد عمر وله في المسجد مع أصحابه ينظر في كتاب» فوقف على باب 
المسجد فقال: أنا الشيخ النصراني. فقال عمر: أنا الشيخ الحنفي ما وراءك› 
فقص عليه قصته» فعاد عمر إلى ما كان فيه فظن النصراني أنه لم يلتفت إلى 
ظلامته» فعزم على أداء العشر ثانيّاء ورجع فلما انتهى إلى العاشر وجد كتاب 
عفر قد :سيق :وفية :”انلق ]|13 أخذيق هله در فل تأشن مج اى ا 
النصراني: إن ديئًا يكون العدل فيه هكذا لحقيق”" أن يكون حقّاء فأسل». 

وروي أن يهوديًا غصب عليه دارّه بالبصرة عامل لعمرء فقصد اليهودي 
المدينة فوصل إليها ووجد عمر جالسّاء فشكا ما نزل به فأخذ عمر عظمة 
وكتب” عليها: [84١ب/ج]‏ سلم لليهودي داره واشخص"'' إليناء فاستحقر'" 
اليهودي أمر عمر وما كتب» فقال: يا خيبة المسعى» وخاف على نفسه من 
سطوة العامل» فلما وصل إليه أراه العظمة» فاصفر وجه العامل» وسلم له 
الدار ورحل . 

ويقرب من هذا ما روي في وقعة اليرموك أن هرقل تفر الروم في أرب“ 
مائة ألف مقاتل» وقدم عليهم باهان» وأقام هرقل قيصر الروم [٦٦ب/د]‏ 
بأنطاكية”'. وأقبلت الروم يريدون المسلمين» وهم فوق ثلاثين ألفَاء أميرهم 
أبو عبيدة بن الجراح في خلافة عمر بن الخطاب» وفيهم خالد بن الوليد. 
ومعاذ بن جبل» وعمرو بن العاص» وأبو سفيان» وابنه يزيد [۲۲۰ب/ب]» 
وعدة الصحابة ألف صاحب» فجعلت الروم يفسدون في الأرض» ويعصون 


]1١[‏ في (ه): «ثانيا». [۲] فى (ه): «فقال». 

(۳) في (أ): «تحقيق». ۰ 

© أخرجة أبو عبد ف الآموال ( ص11 والبيفقن. فى الستن الكبوئ:(95/ 4)60 يلفظ 
ارو ا 00 

6 في (ج) : «فکتب» . [>] في (ه) : «أو شخص)» . 

[۷] في (ه): «فاحتقر). (0) في :)١(‏ الفارفع» . 

(9) أنطاكية: بلدة من بلاد الروم. وهي اليوم موجودة باسمها في رگا انط يلدان 
الخلافة الشرقية (ص18١).‏ 


الأمراء» وشكاهه''' أهل القرى» فلا تزال جماعة تجيء بالجارية قد 
افتضت”"'» وجماعة يشكون أن أغنامهم قد ذبحت وأن أموالهم قد سلبت» 
فقام إلى باهان”*' رجل من أهل البلد من أهل الذمة [1907١ب/أ]‏ يشكو إليه 
مظلمة بلسانه يقول: أيها الملك كانت لي مائة شاة» وابني يرعاها فمر بها 
عظيم من عظمائك» فضرب خباء» وأخذ حاجته من الغنم» وانتهب أصحابه 
بقيتهاء فجاءته امرأتي تشكو إليه انتهاب أصحابه غنمي» وتقول له: أما ما 
اا ات فس للك ولكن ك إلى احا در واا من 
أخذواء فأمر بها فأدخلت ل فطال مكثها عنده فلما ين ذلك ابنها 
دنا من باب الخباءء فاطلع فإذا هو بصاحبكم ينكح أمه وهي تبکي» فصاح 
الغلام فأمر به فقتل فلما سَمِعْتُ به جئت إليه فضربني”"' بالسيف فالتقيته بيدي 
فقطعها فقال له: باهان”” هل" تعرفه؟ قال: نعم. قال: أين هو؟ قال: هو 
ذا العظيو”''' حاضر عنده» فغضب ذلك العظيم» فأقبل من أصحابه نحو مائة 
رجل» فضربوه بأسيافهم حتى قتلوه» وباهان"''' ينظر إلى ما صنعوا بين يديه 
كال السعي قا E‏ كيك :ديو CEI‏ ل ارم 


7 ١ ۳). ٤ 5 ETT 
رر وا الا ا ا يعن ا چ را ال‎ 


(۱) في (د) : الويشكاهم). 

(۲( في (): «أقبضت)»ء وفي (ب) و(د): «اقتضت»» وفي (ه): «اقتصت». والمثبت من 
(ج) ولعل المثبت هو الصواب. 

(۳) في (): «فقال». )٤(‏ فى (): «یاهان». 

(5) الخباء: ما يعمل من وبر» أو صوف» وقد کون من شعر» والجمع أخبية بغير همز 
مثل: كساء وأكسيةء ويكون على عمودين أو ثلاثة» وما فوق ذلك فهو بيت. انظر: 
المتسناع افير O‏ 

(0) في (ب): «ما أري». (۷) في (ب) و(ج): فضربوني». 

(0) في (أ): «ياهان». [9] فى (ه): «ماهان». 

١ في (أ) و(ج): «هود العظيم».‎ )٠١( 

)١١(‏ فى (): «وياهان». وفى (ه): «ماهان». (۱۲) فى (أ): «ينهد). 

00 و اانا وف ر2 ماما ` 

[14] في (ه): «جرجر». 1 


E53 -_‏ الغاية في شرح الهداية 


الم ان سن نيم لي العو د بن اريف تر 
رسولا في الصلح بينهم» فجاءهم جرجة"'' الرومي وقد قرأ الكتب» وكان 
رفول در ري الي فرت هة الب فام الارن يصون 
صلاتهم» وهو ينظر إلى رجال المسلمين يصلون» وهم يدعون الله تعالى 
ويتضرعون إليه ولا يصرف الرومي بصره عنهمء ورأى عبادتهم وقيامهم الليل» 
ونظر إلى أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر [١75أ/ب]»‏ وكفهم عن ظلم 
العباد» فأسلم على يد أبي عبيدة» فلما رجع إليهم بالرسالة وكتم إسلامه. 
وأخبر [185أ/ ج] باهان”" أنهم بالليل رهبان» وبالنهار أسودة وشجعان خلاف 
سيرة الروم؛ فلهذا كانت النصرة لهم على الرومء وقتلوا منهم خلقًا [17/:] لا 
يحصي عددهم”" إلا الله تعالى» وأخرجوهم''*' من البلاد ثم رجع إل 
جرجه» وحسن إسلامه» وأسلم غيره أيضًا في هذه الغزوة وحسن إسلامه. 
وإذا رجع الحربي إلى دار الحرب ثم خرج"'' إلينا عَشَرَهُ ثانيًا وثالتًاء 


ولو كان في يوم واحد"؛ لتجدد الأمان“» وبه!"! قال إسحاق» وأبو ثورء 
(۱۰) 


وأبو عبيك 


وعن غمر ابن الخطاب» وعمر بن عبد العزيز [1/1154] لا يتكرر “ فى 


الو ا ل ا 


وقال أبو عبيد: هذا إذا كان المال الذي مر به بعينه في المرة الأولى, 


]١[‏ في (ه): (جرجر)ا. 
(۲) فى (): «ياهان». وفى (ه): «ماهان». وفى (ه): «ماهان». 


(۳) في (): «عدد». (:) في (): «وأخرجهم). 

.)۲۷۳ _ ۲۷١ /۲( انظر: الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله ميو والثلاثة الخلفاء‎ )٥( 

[5] في (ه): «رجع». (۷) في (ج): (أحد). 

(۸) انظر: الأصل »)٠٠١/۲(‏ السير الصغير (ص۱۸۲)» المبسوط (۲۰۱/۲)» بدائع 
الصنائع .(V/۲(‏ 

[9] في (ه): «به». ١‏ )انظر: الأموال لأبي عبيد (ص١٤٦).‏ 

)١١(‏ في (ب) و(د) و(ه): «تکرر». (۱) في (ب) و(ج) و(ه): «يكررا. 


(١)انظر:‏ الأموال لأبي عبيد (ص655). 


2222 ممم وك 5 


وإن كان غيره أخذ منه'''» وهو قريب من الصواب إذا لم يأخذ منه شيء» 
وقد دخل تحت حماية الإمام”'". 

ولا يأخذ العاشر من مكاتب آهل الحرب» ولا من صبيانهم إلا إذا 
الا ا 

وفي الولوّالجى" ": «يأخذ العاشر من مكاتب الحربي وصبيانه إلا إذا لم 
يأخذوا"“ مناء بخلاف ما إذا مر الحربي بأقل من مائتي درهم حيث لا يأخذ 
منها إلا إذا علم أنهم يأخذون منا من مثله. 

والفرق: أن العفو عن القليل من عادات الملوك» فالظاهر ترك الأخذ 
مقع ولس" الكاهر ا غ دوا صني 

قلت: هذا ظاهر جدًا إذا عاد الحربي إلى دار الحرب» ولم يعلم به 
العاشر ثم خرج ثانيًا لم يأخذه لما مضى» بخلاف المسلم أو الذمي إذا مر 
ل ل ا ال ل ليد الك 
ل ال ل وك ا اللا السا 


)١(‏ انظر: الأموال لأبى عبيد (ص517). 
(۲( اد العصمة تنقطع بالرجوع إلى دارهم وبالعود إلينا شت عصمة جديلة ) فصار كالمال 
المتجدد فيؤخذ منه ثانية . انظر: البناية شرح الهداية (۳۹۸/۳). 


[*] في (ه): «اللولواجي». ]٤[‏ في (ه): «أخذوا». 
(5) انظر: فتاوى الوَّلْوَالِجِىَ (صهةه  .)٠٠١‏ 
() في (ج): «الإسلام». (۷) انظر: المحيط الرضوي (ل ۹۸/ب). 


(۸) انظر: بدائع الصنائع (۲/ ۳۷ - ۳۸). 

(9) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني »)۳١۳/۲(‏ تبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق .)585/1١(‏ 

)٠١(‏ هذه العبارة مشكلة من المؤلف كث4 فإن ضمير الجماعة في قوله: لم يعللوا عائد 
على جميع من تقدم» والكاساني» ورضي الدين السرْحَسِيَ ذكرا العلة في المسألتين» 
وأشار المؤلف كته إلى ذكر العلة في المحيطء وعلى كل فقد جاء في البدائع في 
سياق التعليل لترك أخذ العشر من الحربي: «لأن ما مضى سقط لانقطاع حق الولاية 
عند دخوله دار الحرب». وقال مثله فى المحيط الرضوي . 
وفي | تكله من المسلم والذمي قال في البدائع : «لأن الوجوب قل نيت ولم يوجل = 


ا ال ا ا 
لما دخل داره انتهى أمانه وعاد حربيًا مباح المال والدم» فلا يمكن أن يكون 
ال و أهلية لا : 

وفي المحيط : «علل بانقطاع الولاية بالعود)”" . 

ولو قال صاحب الثوب: هو قوهىٌ [١١7١ب/ب]‏ في فتحه علي ضررء 
ل کا 7 3 ا 

والقوهي: ثوب منسوب إلى قوهستان ‏ كورة''' من كور فارس" _ 
ومنه قول محمد في الإجارات: كبيع القوهي بالقوهي نسبه. 

وفي الخزانة"“» والبدائع”''؟: «لو عشره عاشر أهل البغي لا يحسبه 
عاشر أهل العدل» ويأخذ منه ثانيّاء بخلاف ما لو ظهر أهل البغي على مدينة 
من مدائن أهل العدل»ء أو قرية من قراهم» فأخذوا صدقة السوائم» وعشر 
أراضيهم وخراجهاء ثم ظهر عليهم إمام أهل العدل لا يأخذ منهم ثانيًا». 


= ما يسقطه»» وفي المحيط نحوه. انظر: بدائع الصنائع (۳۸/۲)ء المحيط الرضوي 
(ل 98/ب). 

]1١[‏ في (ه): «ذنبا». (۲) انظر: المحيط الرضوي (ل ۹۸/ب). 

(۳) فى (ب): «ضررًا و). 

e CENE ENG DS 
تاج العروس‎ »)١6١/5( كرباس» بالفتح . انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر‎ 
(EYD 

(5) انظر: الأصل .)٠٠١٤/۲(‏ 

(5) والكورة: المدينة» والصقع والجمع كور. انظر: الصحاح (۲/ .)۸٠١‏ 

(0) في (د): «من كورستان». 

(۸) فوهستان: بضم أوله ثم السكون ثم كسر الهاء» وسين مهملة» وتاء مثناة من فوق» 
وآخره نون» وهو تعريب كوهستان» يعني : موضع الجبال؛ وأما المشهورة بهذا الاسم 
فأحد أطرافها متصل بنواحي هراة» ثم يمتد في الجبال طولا حتى يتصل بقرب نهاوند 
وهمذان وبروجردء هذه الجبال كلها تسمى بهذا الاسمء وهي الجبال التي بين هراة 
ونيسابور» وأكثر ما ينسب بهذه النسبة فهو منسوب إلى هذا الموضعء وفتحها 
عبد الله بن عامر بن كريز في أيام عثمان بن عفان سنة 19 للهجرة. انظر: معجم 
البلدان »)5١7/5(‏ مراصد الإطلاع (۳/ .)١١١١‏ 

(9) انظر: خزانة الأكمل (ل ١5/أ). )٠١(‏ انظر: بدائع الصنائع .)۳١/۲(‏ 


ا العا 
ا ا س اد 


افر أن المان عا وا ٠‏ 


الإمام. 
قوله: (فإن مر ذمي بخمر عشرها)» أي أخذ من قيمتها نصف عشرهاء 
(ولم يعشر الخنازير) إن مر بها" . 
(وقال الشافعي: لم يعشر الخمرء ولا الخنازير"". وقال زفر: 
يعشرهما””'. وقال [۷٦ب/د]‏ أبو يوسف””*) إن مر بها جميعًا فكما قال 
[٠۸٠ب/ج]‏ زفر» وإن مر بكل واحد من الخمر والخنزير وحده فكما قال 


اتو هة وميل 


هل البغي مقصر بمروره» وثمة ضيعهم 


وروى أبو حنيفة مذهبه عن إبراهيم النخعي"' '. وكان فسروق يقول يأخيل 
من عين الخمر. 

وفي 0 والبدائع”"' : «مر بهما للتجارة» [948١بس/أ].‏ 

وفي المحيط” ': «قول زفر رواية عن أبي يوسف». 

و يعني عند الاجتماع"'''. 


وفي شرح مختصر الكرخئ : «إذا مر الذمي تير للتجارة Î‏ 


() في (ج): «الغاشر». 

(۲) في ظاهر الرواية وهو رأي أبي حنيفة ومحمد. انظر: الأصل (۲/١٠١)ء‏ المبسوط 
للسرخسِي (5/ 4235065 بدائع الصنائع (۳۸/۲)» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
.)585/1١(‏ 

(9) انظر: الحاوي الكبير (۲۲۱/۷)» المجموع شرح المهذب .)۲۸٤ - 5875/١5(‏ 

() انظر: بدائع الصنائع (0738/75» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق .)585/١(‏ 

(5) انظر: المبسوط للسرخيسِي .)٠٠١/۲(‏ بدائع الصنائع (۳۸/۲). تبيين الحقائق شرح 
كنز الدقائق .)5857/١(‏ 

0 انظن. الآموال لابن زنجوية. 40۸/0 المسنوط لسر خي 6/90 1). 

(۷) هكذا نقله عنه الحنفية» ولم أقف عليه عند غيرهم» وانظر: المبسوط للسَرْحَسِيَ (؟/ 
°0(« فتح القدير (۲/ )۲۳١‏ 

(۸) انظر: المبسوط للسرَّحَسِيَ .)۲٠٠/۲(‏ (9) انظر: بدائع الصنائع (۳۸/۲). 

(0)انظر: المحيط الرضوي (ل ۹۸/ب). )١١(‏ في (ج): «الإجماع». 

9ف (د): «إذا». 


و 


E =‏ الغاية في شرح الهداية 


ثمنها»"» أي: قيمتهاء والصواب نصف عشر قيمتها كما تقدم» ونص عليه 
في قاضي خان" . 

وعند الشافعي: الخمر والخنزير ليسا بمال عند أهل الذمة» ولهذا لا 
00 اعلقيها ع ل نما ار 

ووجه قول زفر: أن كل واحد منهما مال عندهم يضمن بالإتللاف 
vT‏ 

ووجه قول أبي يوسف: أن الخمر أشبه بالمال من الخنزير؛ بدليل أنه 
لو أسلم الذمي» أو أعتق المكاتب وفي وقد عو ر ا 
ب] الخمر للتخليل وسيب الخنزير" '» فيعشر الخنزير'"” تبعًا للخمرء وكّمْ مِنْ 
كم يثبت تبعّاء وإن لم يثبت مقصودًا ؛ كاستقراض الحيوان» وبيع 
ال والطريق”''» وعزل الوكيل» ووقف المنقول”'''» وقسمة الرقيق يجوز 


.)١٠٠٤ص( انظر: شرح مختصر الكَرْخِيَ‎ )١( 

(0) انظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان (ص١40).‏ 

(۳) انظر: الحاوي الكبير (۲۲۱/۷)ء المجموع شرح المهذب .)۲۸٤ - 587/١5(‏ 

() انظر: المحيط الرضوي (ل ۹۸/ب)» بدائع الصنائع (۳۸/۲)ء شرح الجامع الصغير 
لقاضى خان (ص٠٠5).‏ 

[4] فى (ه): «أو خنازير». [5] فى (ه): «الخنازير». 

٠ (ه): «الخنازير».‎ 7 [vJ] 

0 ا ر د ار اعا لأين 
رجب (ص98١).‏ 

(9) الشَرْبٌ - بالكسر ‏ النصيب من الماء. وفي الاصطلاح: عبارة عن نوبة الانتفاع بالماء 
سقيًا للمزارع أو الدواب. والمراد أن الحقوق المجردة لا يصح بيعها مقصودة على 
المذهب؛ لأن الحقوق لا تحتمل الإفراد بالبيع والشراء» ويصح بيعها تبعًا للعين» 
كبيع حق المرور» وحق الشرب» والمسيل تبعًا للأرض» والماء تبعًا لقنواته. انظر: 
المغرب في ترتيب المعرب (ص١٤۲)»‏ بدائع الصنائع  )١15/0(‏ (184/5)» البناية 
شرح الهداية (۱۹۸/۸ ۔ .)١١۹‏ 

)٠١(‏ قال الكاساني في بدائع الصنائع (5/ :)۲۲١‏ فلا يجوز وقف المنقول مقصودا؛ لما 
ذكرنا أن التأبيد شرط جوازه» ووقف المنقول لا يتأبد؛ لكونه على شرف الهلاك» فلا 
يجوز وقفه مقصودًا إلا إذا كان تبعًا للعقار» بأن وقف ضيعة ببقرها وأكرتها وهم - 


فيمن يمر على العاشر ETT‏ 
ج ڪڪ ج ج ڪڪ ل حب ج ج ڪڪ | ي 8 
O. 1‏ 
Ey‏ ر 0 0 0 ۰ )۲( 
الذمة: «ولوهم ببعها » وخدوا العشر من اثمانها) . 
ولآن الخمر من ذوات الأمثال» ولا يكون أخذ قيمتها كأخذ عينهاء 
ولهذا لو تزوج الذمي ذمية على خمر فاتى بقيمتها لا تجبر على قبولهاء وقيمة 
الخنزير كعينه؛ إذ هو من ذوات القيمء والقيمة في ذوات القيم كعينهاء ولهذا 
لو تزوج امرأة على عبد أو فرس في الذمة. وأتى شه تخر عليها كما تخر 


على العين . 


= عبيده فیجوز» كذا قاله أبو یوسف» وجوازه تبعًا لغيره لا يدل على جوازه مقصودًا كبيع 
الشرب ومسيل الماء» والطريق أنه لا يجوز مقصودًا ويجوز تبعًا للأرض والدار». 

.)5٠١ص( وجه رواية أبي يوسف نقله المؤلف من شرح الجامع الصغير لقاضي خان‎ )١( 
وجاءت المسألة الأخيرة في شرح قاضي خان هكذا: «فإن قسمة الرقيق لا تجوز عند‎ 
الانفراد في قول أبي حنيفة كن وتجوز إذا كان مع الرقيق مال آخر». اه.‎ 
فالمقصود من السياق القياس على النظائر التي فُرّق بينها في الحكم» كما فرق‎ 
أبو يوسف بين أخذ العشر من الخمر والخنزير عند اجتماعهماء ومنعه من الخنزير‎ 
عند انفراده.‎ 
ووجه ما ذهب إليه أبو حنيفة» خلافًا لصاحبيه؛ أن التفاوت فى الرقيق فاحش لتفاوت‎ 
المعاني الباطنة كالذهن والكياسة؛ لأن من العبيد من يصلح للأمانة ويعتمد على‎ 
كلامه» ويحسن التجارة وغيرها من الصنائع كالكتابة. ومنهم من لا يصلح لشيء‎ 
منهاء فلا يمكن جمع نصيب كل واحد منهم في واحد» فتعذر الإفراز والتمييز فلا‎ 
.)519/0( تكون قسمة. انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق‎ 
«والأظهر أن قسمة الجبر هنا تجري عند‎ :)۳۷ /٠١( قال السرْحَسِيَ فى المبسوط‎ 
أبي حنيفة دنه باعتبار أن الجنس الآخر الذي هو مع الرقيق يجعل أصلا في القسمة‎ 
وحكم القسمة جبرًا يثبت فيه» فيثبت في الرقيق أيضًا تبعًا» وقد يثبت حكم العقد في‎ 
الشيء تبعّاء وإن كان لا يجوز إثباته فيه مقصودًا كالشرب والطريق في البيع‎ 
والمنقولات في الوقت» وكأنه استحسن ذلك؛ لأنه قلما تخلو تركة يحتاج فيها إلى‎ 
قسمة القاضي عن الرقيق» وإذا كان مع الرقيق شيء آخر فباعتبار المعادلة في المالية‎ 
يتيسرء بخلاف ما إذا كان الكل رقيقا فعند مقابلة الرقيق بالرقيق يعظم الغبن‎ 
والتفاوت» وعند مقابلة الرقيق بمال اخر يقل التفاوت».‎ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (2777/5» وأبو عبيد في الأموال» (ص۲٦).‏ 


ا بد سر السك تح 


(ولأن الأخذ لأجل الحماية» والمسلم يحمي خمر نفسه للتخليل» فكذا 
يحميها على''' غيره. ولا يحمي خنزير نفسه» بل يجب عليه تسييبه 
بالاسلام”"'. a‏ 

لای کو ا ا كاتف عضي ا و رفني 
المالية”“ المتقومة بالتخليل؛ كالرضيع» والجحش» فجاز أن E‏ لأجل 
حمايتهاء بخلاف الخنزير فإنه ليس له عرضية المال في جى المسلمين) 
رق الخ ول فاسفين: ثانا او مييق الما 

(ولو مر“ صبي”' أو امرأة من بني تغلب بمال فليس على الصبي شيء. 
وعلى المرأة فيه ما على الرجل) اا اه عا فاا با 
الزكاة (لما ذكرنا في صدقة السوائم) 

(ومن مر على عاشر بمائة درهم»› 559 أن له في منزله مائة أخرى قد 
حال عليها الحول"""“ لم يزك المائة التي مر بها لقلتهاء وما في بيته لم يدخل 
في" حمايته) [1/1144] وهو يأخذها بطريق الحماية إذا كان الذي تحت 
N E A‏ 

قوله: (ولو مر بمائتي درهم بضاعة لم يعشرها»؛ لأنه ليس بمالك» ولا 
نائب عنه في أداء الزكاة» ولأنها لا تجوز إلا بالنية ولم توجد من المالك» 
ولأن المستبضع مأمور بتحصيل الربح للمالك لا بتنقيص ماله“ [١۱۸١/ج].‏ 

(وكذا المضاربة) بمنزلة البضاعة [۲۲۲ب/ب] حتى لا يعشرها (وكان 


)١(‏ في (ب): «عن). [۲] في (ه): «في الإسلام». 

[۳] في (ه): «متقومة). (8:) فى (د): «المال». 

(5) في (أ): «عرضة». ا '(ه)ة:«أوسيلما» 

[۷] في (ه): «مرض». )0( في (): (بصبي» . 

[9] في (ه): «مالها». )٠١(‏ في (ج): «يعامل لها معاملة». 
)١١(‏ في (ب): «الحول عليهما). ]١١[‏ في (ه): (تحت). 


(۱۳) انظر : بتاع الصنائع (۲/ ۳۷)» شرح الجامع الصغير لقاضي خان (ص۳۹۷). 
e‏ ل (۲/ °۳(« .»))٠ E e‏ تحفة الفقهاء »)٠١ /١(‏ 


٠‏ 4 العاء ج جک 
5-5 ز ا 


أبو خنيفة يقول أولا: يعشرها)؛ لأنه بمنزلة المالك» ورب المال كالأجنبي 
حتى جاز بيع مال المضاربة من رب المال'''؛ لتحصيل اليدء ولا يصح نهيه 
عن التصرف بعد ما صار المال عروضًاء ثم رجع وقال: لا يعشرها"» وهو 
قولهما؛ لأنه ليس بمالك» ولا نائب عنه في أداء الزكاة إلا أن يبلغ نصيبه من 
الربح نصايًاء أو يكون عنده من المال ما يكمل به النصاب فيؤخذ منه؛ لأن 
Naa O EL‏ 

(ولو مر عبد مأذون له) في التجارة (بمائتي درهم ولیس عليه دين عشره 
قال أبو يوسف: لا أدري أن با حنيفة رجع عن هذا أم لا؟ وقياس قوله الثاني 
في المضاربة؛ وهو قولهما أنه لا يعشرهما) . 

وفي المفيد: رجوعه في المضارب رجوع في المأذون له. 

وفي شرح مختصر الكرخي للقدوري : «الصحيح أن رجوعه في أحدهما 
رجوع في الآخر؛ لآن الوجوب بالملك والمالك» ولم يجتمعا. 

ومن أصحابنا من تكلف الفرق فقال: يد المضارب يد نيابة عن المالك؛ 
ولهذا تلحق العهدة رب المال من جهته كالمودع؛ ولهذا إذا أذن له في نوع 
يتقيد به والمأذون له يتصف بأهلية نفسه أصالة» والإذن» وفك الحجر حتى 
كان الإذن في نوع إِذنًا في الأنواع كلهاء ولا يرجع بالعهدة””” عليه . 

وذكر في ال أنه لا يؤخذ العشر من هؤلاء في قولهم جميعاء 


)۱( فى (): الما لك 6 فى (): اليعشرهما». 

RR 0‏ ار( ا ا ي 
)١‏ تحفة الفقهاء »)۳١١ ۳٠١ /١(‏ بدائع الصنائع (۳۷/۲)» شر ح الجامع 
الصغير لقاضى خان (ص۳۹۸). 

(5) انظر: الجامع الصغير (ص١5١)»‏ المبسوط للسَرْحَسَِ (۲/٠٠۲)ء‏ تحفة الفقهاء /١(‏ 
.)73١6--606‏ بدائع الصنائع »)۳۷/١(‏ شر ح الجامع الصغير لقاضي خان 
(ص۳۹۸) . 

]٠[‏ فى (ه): ابعهدة». 

1030 شرع حير E‏ 

.)٠١۸- ٠٠۳/۲( انظر: الأصل‎ )۷( 


35 04 الغاية فى شرح الهداية 
لت سد ا > شد 
ويجعل"''' المأذون له كالمضارب”''؛ لأنهم أمروا بتحصيل المالء» لا بإخراج 
الزكاة» إلا إذا كان المالك معهم. 

وقد ذكرناهم في أول الكتاب”'". إلا إذا كان الدين الذي على المأذون 
له يحيط بماله؛ لعدم الملك على قول أبي حنيفة» ولوجوب”** الشغل على 
قولهما. 

اقتال المار على عاشر الخوارج قدمناها فلا نعيدهاء والله أعلم 
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)١(‏ في (د) و(ه): «وجعل). 

(۲) فى () و(د) و(ه): «فى المضارب». 
)۳( في ما عدا (): «الباب». 

]٤[‏ في (ه): «ولوجود). 


ET ROE 


ظ باب | 


المعد-37) والر کا 


في الصحاح: «المعْدين ‏ بكسر الدال ‏ لأن الناس يقيمون فيه الصيف 
5 )۳( 
والشتاء» 1 
وهو من عَدَنَ“ يَعْيِنْ من باب ضَرَّبَ عُدُونًا [94١ب/‏ أ] إذا أقام [؟1/ 
ا ومنه جنات عَذْنِ 00 شيء ومركزه واحد» ا جاص اله 
نکن فاطو لاض خلفةه بو الك ام اعا رن هد ا وا 
)7( 
e‏ 
وفي مجمع الغرائب: «قيل: الركاز المعادن» وقيل: هو كنوز الجاهلية»› 
والأصل فيه من ركز" في الأرض إذا أثبت أصله» والكنز يركز في الأرض 
(A)‏ 
كما يركز الرمح» . 
وف التهاية لايق الأنير #الركاز كور آهل الجاع المدفونة فى 
الأرض» وهى المطالب فى العرف عند أهل الحجازء وهو المعادن عند أهل 


١ \ 


)١(‏ فى ما عدا (): «المعادن». 

O OF ID E OG O‏ نو الأرهي له أساء 
ثلاثة: الكنزء والمعادن» والركاز. والكنز اسم لما دفنه بنو آدم» والمعدن اسم لما 
خلقه الله تعالى في الأرض يوم خلق الآرض» والركاز اسم لهما جميعًا». 

(۳) انظر: الصحاح .)5١17/5(‏ (4:) في (د): «معدن». 

[5] فى (ه): «الزكاة». 

150" اه ا :1/1 نان ال ار الأ وهر ا ا 
الصحاح (/۱۲). 

.)7”5٠ص( في (ه): «يكنز). )۸( مجمع الغرائب‎ [Vv] 

(9) في (ج): «الأرض». 


الحا وان ا الخلا افا لمحيو و ك 

«قال أبو حنيفة: أركز الرجل إذا أصاب ركارّاء وهو قطع من الذهب 
تخرج من المعادن. قال ابن بطال: وهو قول صاحب العين”". الى 
لخ 

وال اوی ار کار مى المركوز 4 والكتاي ينغت المكر ي 

قوله: (معدن ذهب» أو فضة» أو حديد» أو رصاص”"*. أو صفر)ء أو 
نحاس (وجد في أرض خراج» أو عشر) يجب فيه (الخمس). 

وتمهيد النظر فيه في ستة فصول : 

الفصل الأول: فى جنسه. 

الفصل الثانى : 9 قدره. 

الفصل الثالث : في مکانه. 

الفصل الرابع : في واجده. 

الفصل الخامس: في واجبه. 

الفصل السادس : في مصرفه . 
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(۱) في (ج): «والركز»» وفي (د): «والركاز». 

(۲) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر »)۲٥۸/۲(‏ (۱۹۲/۳). 
(۳) انظر: العين .)۳۲١/٠١(‏ 

.)۲۸٤ /١( انظر: غريب الحديث لأبي عبيد‎ )٤( 

(0) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (۳/ 008). 

(5) انظر: المجموع شرح المهذب .)4١/5(‏ 

(۷) في (): «رصاس». 


المعدن والركاز 02 5 


ظ أما الفصل الأول | 


فالمعدن أنواع ثلاثة : 
النوع الأول: ما يذوب"' بالنار وينطبع؛ كالذهب» والفضة» والحديد 


إلى آخر ما ذكرناه. 


والنوع الثاني: ما يذوب بالنار ولا ينطبع؛ كالجصء والنورة» 


والكحل» والزرنيخ”"؛ والمَعَرَق*' وما يوجد في الجبال؛ كالياقوت. 
والزمرد» والبلحدن: والفيروزج». ونحوها. 


والنوع الثالث: ما يكون مائعًا؛ كالقار”""''. والنفطء والملح 


ا 0 ونحوها 1 


(010 


(۲) 


(۳) 


(0 


(60 
000 


(۷) 


a‏ انكر 
الوا ا لرن حجر الكل في عابت عى حاف ا ت إلى الكلمن فن 
زرديح › وغيره وتستعمل لإزالة الستفر: انظر : شمس العلوم ( ۷۹۱1/۱۰( المصباح 

اله :11550 

الزرنيخ : كلمة أعجمية» وهو حجر له أنواع كتير ةينه ا ومنه اا ومنه 
أصفر. انظر: لسان العرب »)5١/(‏ تاج العروس (7/ 777). 

: طين أحمر»ء وهو المشى؛ يقال : ثوب مَمَعْرَ أو مَمَشْقٌ أي : مصبوع به. انظر‎ TT 
.)١١5/( تهذيب اللغة‎ «((TV* /۲) ديوان الدب‎ E «(VAY /۲( جمهرة اللغة‎ 

في (1): «كالناع»» وفي (ب): «كالقاع». وفي (ه): «كالقاح». 

القار والقير: لغتان» وهو الزفت» وهو صعد يذاب فيستخرج منه القارء وهو أسود 
يطلى به السفن» يمنع الماء أن يدخل» وهو أحد المنتجات الثقيلة التي تتخلف من 
تقطير البترول الخام» وهو جسم صلب في درجة الحرارة المعتادة» ويوجد كذلك في 
الطبيعة متشرّبة به الصَّحْورء وهذا الأخير هو الذي عناه المؤلف. انظر: تهذيب اللغة 
(۹/ ۲۱۳( الصحاح )۱1/۲ «(A*‏ المغرب في ترتيب المعرب (ص۲۰۹)» معجم اللغة 
العربية المعاصرة (۳/ .)١7/57‏ 

فى (): «والملح والمائي»» وفي (ب): «والملح الماتي». 


م ا ا ا ا ا 0 ل هد 1 لكك عمد 


فالوجوب يختص بالنوع الأول دون النوعين الآخرين عندنا» وأوجب 
ابن حنبل في الجميع"» ومالك" والشافعي”*': في الذهب والفضة 
/ب/ ب] خاصة . 

لنا عموم حديث المعدن والركاز على ما يأتي» وخرج منه المائع؛ 
اة بمنزلة الماع وملحق به ولا يقصد بالاستيلاء» ويج الخراج 2 
الموضع''' الذي تتأتى" فيه الزراعة هكذا في المحيط”"". 

وفي المبسوط : «ما حول عين القير!*' من الأرض الخراجية قال بعض 
كالأرض السَّبِحَةِ”''' وما لا يبلغها الماء» وكان أبو بكر الرازي [159/د] يقول: 

١ 1 1‏ 5 ؟ 111[ ع 5 1 

لا شيء في موضع القيرء وأما حريمه مما أعده صاحبه لإلقاء ما يتحصل 
له من ذلك» فإنه يمسح ويجب فيه الخراج؛ لأنه في الأصل صالح للزراعة. 
وإنما عطله صاحبه لحاجته»'. 


وما لا ينطبع وهو من أجزاء الأرض؛ كالتراب الأحمرء والحجارة» 


)١(‏ انظر: المبسوط للسرّسء :)7١١/7(‏ بدائع الصنائم (۲/ 1۷)» العناية شرح الهداية 
نظر لمبسو للسرخسِيٌ 0 حم Ê a‏ 


OID 

(۲) انظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص١5١)»‏ الكافي ,)5١7- ٤٨1 /١(‏ 
ل ا 

(۳) انظر: المدونة .)۳۳۷/١(‏ الكافي في فقه أهل المدينة .)595/١(‏ المقدمات 
الممهدات .)35١١/١(‏ 

(5:) انظر: الأم (؟/550)» الحاوي الكبير (۳۳۳/۳)ء. نهاية المطلب في دراية المذهب 
(۳/ ۱). 

(6) انظر: الصفحة رقم 14. 69 في (ج): «المواضع». 

(۷) في (د): «تأتي». (۸) انظر: المحيط الرضوي (۹۹/). 


[4] فى (ه): «القيوا». 

(١0)السَّبِحَةُ‏ - محركة ومسكنة E‏ أرض ذات نز وملح. جمعها سباخ . والسبخ : المكان 
يسبخ فينبت الملح وتسوخ فيه الأقدام. انظر: تاج العروس (۲۹۹/۷). 

. في (ه): «قلنا»‎ ]١١[ 

(۱۲) انظر : المبسوط للسرخسيی TITY)‏ 


2[ 1[ ا | 
والفصوص في الحقيقة أحجار نقية مضيئة ولا شيء في الحجارة» والتراب”. 
وروى صاحب المبسوط”" عنه”" ية أنه قال: «لا زكاة فى الحجر» › 
ولم يُرِدْ به إذا كان للتجارة» فان معيو لذ على الکن ١‏ 
قلت: هذا لا يدل على عدم وجوب الخمس فيه فإنه ليس بزكاة. 
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)١(‏ انظر: المبسوط للسرَحَسِي »)5١7/5(‏ بدائع الصنائع (2»)117//5 تبيين الحقائق شرح 
كنض الدفائق ۹/7 ): 

(۲) انظر: المبسوط للسَرّحَسِئيَ (۲۱۲/۲). 

(۳( ف (أنه) . 

€3 أخرجه أبن عدي في الكامل (5/ )5١‏ عن بقية عن عمر الكلاعى» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جدهء قال: قال رسول الله ي : «لا ةقخ وقال (5/ 
4 «وهذه الأحاديث بهذه الأسانيد غير محفوظات» وعمر بن أبي عمر مجهول» ولا 
أعلم يروي عنه غير بقية كما يروي عن سائر المجهولين». قال ابن حجر في الدراية 
2 اوعمر ضعيف» وتابعه العزرمى عن عمرو» وهو أضعف منه). 

(5) في (): «وکان». ْ 


| وأما الفصل الثانى | 


فيجب في قليله وکثیره» Eg eG Bs‏ 
مالك" والشافعي”*': وابن حنبل*': أن يكون الموجود نصابًاء ولم 
يشترطوا الحول» وقالوا: كم من حول قد مضى عليه؟ 

وَضَعْفٌ هذا الكلام'' ظاهرٌ؛ لأن الأحوال التي مضت عليه في غير 
ذللك الى عدي الك ف لحري عليه 


واختار اي وبصي ء 57 وان RE‏ وان e‏ 


)١(‏ انظر: الحجة على أهل المدينة »)579/١(‏ المبسوط للسَرّحَسِيَ (۲۱۱/۲)» بدائع 
الصنائع (۲/ .)٦۷‏ 

(۲) في (1): «واشتراط». 

(۳) انظر: المدونة /١(‏ ۳۳۷). التلقين فى الفقه المالكى »)097/١(‏ الذخيرة للقرافى (۳/ 
.)5١ ۹‏ ۰ ۰ 

(4) انظر: الم (؟/57)» التنبيه (ص220» البيان في مذهب الإمام الشافعي (۳/ 775) . 

(9) انظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص١5١)»‏ الكافي »)501//١(‏ الشرح الكبير 
.(oAY /۲)‏ 

(7) في (ج): «کلامه». 

(۷) انظر: المحلى بالأثار (7717/5). 

)1ن . :اد لتر ا ن aa‏ تفلن ضوافي( N O‏ 1ت واف 
ا ف اجار الل ا ها اا اج ورشكاق ين د 
١٠١1/0‏ ). 

(9) انظر: الإشراف (۳/۳٥)ء‏ المغني .)۲٤۳/٤(‏ 

)٠١(‏ نقل المؤلف عن الإمام أحمد عدم اشتراط الحول كمالك والشافعي» والذي يظهر أن 
نسبته للإمام أحمد اشتراط الحول في المعدن سبق قلم منه» ولا سيما أنه لم تحك 
عن الإمام أحمد فيما اطلعت عليه غير القول بعدم اشتراط الحول. وانظر: مسائل 
كوسج »2230١8/9(‏ الهداية (ص١5١).»‏ المغني (٤/۳٤۲)ء‏ المحرر (۲۲۲/۱). 


والمزني”''» والشافعي» في البويطي”'' اشتراظ النصاب والحولٍ في ذلك. 

ولنا: أن 0 خالية عن اشتراط النصاب» فلا يجوز اشتراطه 
ا 

وفي المحيط : «وقال الشافعي: يجب في الذهب والفضة ربع [187أ/ ج] 
العشرء .وفي N‏ 

قلت: إنما يجب عنده ربع العشر عند كمال نصاب الزكاة» ولا يجب 
فيما دون النصاب [5575أ/ب] شىء» ولا شىء فى غير الذهب والفضة» 
TE‏ ۰ 0 


© © @ 


.)١59/8( انظر: مختصر المزنى‎ )١( 

EE a OO سوم قل ناعرو نقيت‎ N © 
۰ .)181١/؟(‎ 

(۳) في (ب) و(ج) زيادة: اسمعي). 

(4:) في جميع النسخ: «العشراء والمثبت من المحيط الرضوي (918/ ب). 

(5) انظر: المحيط الرضوي (18/ ب). 

(0) انظر: المبسوط للسرَخَسِي .)5١1١/5(‏ 


| وأما الفصل الثالث | 


ففى مكانه : 


إن وجد المسلمء أو" الذمي في داره مَعْدِنَا فهو له» ولا شيء فيه 
عا عور و إذا حال العحول كان ات تن ل 


بي 


1Y] 


3 


وعلل أ يوسف » وكيد يجب الخمس 562 الال وعنلد ولا 5ع 
والشافعى الزكاة فى الحال. 

قاس أبو يوسف» ومُحمّد على الكنز'". وأبو حنيفة يقول: ملكه الإمام 
الدار بجميع أجزائهاء وأطباقها على ألا مؤونة عليه فيهاء بخلاف الكنز فإنه 

(AD, 
. مودع فيها‎ 

وفي رواية الجامع الصغير: يجب في أرضه [١٠٠ب/أ]‏ دون داره» وفي 
كتاب الزكاة من الأصل الأرض كالدار" . 


010( في (ب) و(ج): (و). [YJ]‏ في (ه): (له). 


© .ا الوط الل ج 4006/07 دائ لانو 9 العا شرع اليداية 
نظر: المبسوط للسرخييّ ئع الصنائع شرح 
(5/5” 3 ). 


(6) هنا مسألتان» الأؤلى: سقوط زكاة المعدن إذا وجد في ملك واجدهء ولم أجد هذا 
القول منسوبًا للإمام أحمدء بل نصه على خلاف ما ذكر المؤلف» كما نقل عنه غير 
واحد من الحنابلة» قال ابن مفلح في الفروع :)١١۷ /٤(‏ «قال أحمد اذه : كل ما وقع 
عليه اسم المعدن ففيه الزكاة» حيث كان في ملكه أو في البراري». وانظر: دقائق أولي 
النهى لشرح المنتهى /١(‏ 575)» كشاف القناع عن متن الإقناع (۲/ ۲۲۳). 
والثانية: اشتراط الحول للمعدن. وقد تقدم الكلام عليها في الصفحة رقم .10٠‏ 

(5) انظر: المبسوط للسرّخسِي »)١٠١/۲(‏ بدائع الصنائع (218/7)» العناية شرح الهداية 
(1/۲"(. 

(5) انظر: الذخيرة للقرافي (۳/ 57) . (۷) فى (د): «الأكثر». 

(0) انظر: المبسوط للسرّخسِ »)5١160/5(‏ بدائع الصنائع (/58). 

(9) انظر: نفس المصدرين السابقين . 


المعدن والركاز 2-0 
a _‏ 


وجه الفرق: أن الدار ملكت خالية عن الموؤنء ولهذا لا يجب فيها 
عشرء ولا خراج حتى لو كان فيها نخل تخرج أكرارًا”'' من التمر في السنة لا 
يجب فيه شيء بخلاف الأرض» والحانوت» والمنزل؛ كالدارء والذهب» 
5 

والعنبر» واللؤلؤ يستخرج من البحر لا خمس فيهاء ولا زكاة!"”" عند 
أبي حنيفة» [19ب/د] ومُحمّدء بل جميعها للواجد“ ٠»‏ وبه قال مالك في 
الجواهر لابن شاس”“ ٠‏ وعن أبي يوسف: يجب فيها الخمس"» وعند 
الشافعي”"'» وابن حنبل“ تجب الزكاة» لكن عند الشافعي في الذهب. 
الس ا 

وإن وجده في الفلاة» والجبال» والموات ففيه الخمس» وباقيه للواجد. 
وإن كان في العامرء وكان الإمام اختطه"' للغازي ففيه الخمس» وأربعة 
أخماسه لصاحب الخْطّة» أو" لورثته» أو'''' ورثة ورثته إن عرفواء وإلا 
يعظ أقصى مالك للأرض”"''"». أو ورثته» وإن لم يعرفوا فلبيت المال» وقال 


)١(‏ الأكرار: ‏ جَمْعْ كُرّ ‏ وهو كيل معروف» وهو ستون قفيرّاء والقفيز ثمانية مكاكيك› 
والمكوك صاع ونصف» قال الأزهري: فالكر على هذا الحساب اثنا عشر وسقا. 
انظر: تهذيب اللغة (۹/ ۳۲۷ - 2077358 المصباح المنير .)٥١١/۲(‏ 

[۲] في (ه): «لا زكاة فيه ولا خمس). (۳) فى (ب) زيادة: «فيها). 

ODA تداع‎ O al O 

(5) انظر: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة .)5714/١(‏ 

(5) انظر: بدائع الصنائع (58/7). (۷) انظر: الأم (؟/56). 

(۸) فى إحدى الروايتين عنه. وفى الأخرى - وهى المذهب -: لا تجب فيه الزكاة. انظر: 
الوذانة على مدهي الإناء اعطق م011 المي 001411 الفروم بو تصجيم 
الفروع ۰)۷0 الإنصاف (۳/ ۱۲۲). كشاف القناع عن متن الإقناع (6/5؟١).‏ 

(9) اختطه: من الخطة ‏ بكسر الخاء ‏ واختط فلان خطة إذا تحجر موضعًا وخط عليه 
بجدار» أو غيره» وجمعه الخطط. وفي الاصطلاح: الخطة هي ما اختطه الإمام أي 
أفرزه وميزه من أراضي الغنيمة. انظر: تهذيب اللغة (5/ .)۲۹١‏ الصحاح ("/ 
۳)» مقاييس اللغة (۲/ »)١605‏ طلبة الظلبة فى الاصطلاحات الفقهية (ص77١).‏ 

)٠١(‏ في (د): «و). )1١(‏ فى (ب): (و). 

۰ في (أ) و(ج) و(د): «الأرض».‎ )1١١( 


ا 3333لا سه دك نه 


انق اوس فلن E‏ الي 3 


وإن لم يكن مملوكًا لأحد؛ كالجبال» والمفاوز ونحوهماء فأربعة 
أا 

وفي الإسبيجابي” ٠‏ وغيره: «إن كان معدنًا فباقيه لصاحب الأرض اتفاقًا» . 

وجعلوا خلاف أبي يوسف في الكنز وهو ظاهرء قال أبو يوسف: 
أجعل”*' الموجود في الدارء كالموجود في الفلاة؛ لأن الواجد هو الذي 
أظهره وحازه» قال [4؟"ب/ب]: ولا يجوز أن يقال: الإمام”' ملكه بالقسمة؛ 
لأن الإمام عادل في القسمة» فلم يكن تمليك الكنز منه عدلا هذا معنى 
الاستحسانء فإذا لم يملكه بقي على أصل الإباحة» فمن سبقت يده إليه ملكه 
إلا في حق الخمس"'. 

ولهما: أن صاحب الخطة ملك البقعة ظاهرهاء وباطنها بالحيازة» ثم 
الى ما ا ك هر وا شش ا اذا 


»)1٦/۲( البدائع‎ .)۳۲۸/١( تحفة الفقهاء‎ »)5١5 - ۲۱۳/۲( انظر: المبسوط‎ )١( 
.)١١8/١( الاختيار‎ 

(۲) قال الكاساني في بدائع الصنائع (50/7): «فإن وجد في دار الإسلام في أرض غير 
مملوكة كالجبال والمفاوز وغيرهاء فإن كان به علامة الإسلام فهو بمنزلة اللقطة 
يصنع به ما يصنع باللقطة» يعرف ذلك في كتاب اللقطة؛ لأنه إذا كان به علامة 
الإسلام كان مال المسلمين» ومال المسلمين لا يغنم إلا أنه مال لا يعرف مالكه 
فيكون بمنزلة اللقطة» وإن كان به علامة الجاهلية ففيه الخمس وأربعة أخماسه 
للواجد بلا خلاف كالمعدن). 

(۳) انظر: شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (1/41). 

/۲( فى (ب): «جعل»» وفى (د): «اجعلوا». والمثبت هو الصواب. انظر: المبسوط‎ )٤( 
لقعا لىع انان [لرانعن قال اشحية‎ POS رن اوعدن أى‎ 
دللكن. راحو الموهوة فى الداق بو ی قن ال298 4 معلة إن لوا دك فر‎ 
۰ الذي ل‎ 

)٥(‏ في (ج): «للإمام». 

() انظر: المبسوط للسرخيی (9/ ۱1€( بدائع الصنائع OY)‏ 

(۷) فى (1): «اشترى منه ملك». وفى (ب): «المشتري من تملك». 

]۸[ في (ه): «ملك العقد». ۰ 


2 تت ير ا 
اصطاد سمكة في بطنها لؤلؤة» فهي له هذا إذا لم تكن متقومة'''. بخلاف ما 
لو اشترى سمكة لا يملك اللؤلؤة» بخلاف ما لو اشترى سمكة في بطنها 
O‏ بوماكيا الستهرى» ريفوف المعدن يف بكرن الم 
525 لأنه من أجزاء المبيع فينتقل حتفن إلى الي وهو شكال ل 
إذا““ اشترى الأرض بدراهم فوجد ]1/1٠01[‏ فيها معدن فضة أضعاف الثمن. 
فهذا ربا محقق» ولا نقول: الإمام ملكه الكنز بالقسمة» بل نقول: قطع 
مزاحمة سائر الغانمين”'؟ عن تلك البقعة» وقرر يده عليهاء فهو ملكها 
بالا" عيذ الطريق قفاو كالمعدن 0 


وإن دخل المسلم دار الحرب ا ل ف اه 
ا اهو لله ول عنمي فيه ل انان أن قير ا نويه كان 
أبن الماجشرن هن المالكية”” . 

وإن وجده في ملك أحد رده عليه ٠"‏ وفي الغنية: إن دخلها بأمان وإن 
أخرجه مَلّکه ولا يطيب له" . 


وقال الشافعى : (إن وجده فى دار الحرب ف موات لا يذبون عنه فميه 


)١(‏ في (ب) و(ج): «مثقوبة). 

(۲) كتب في هامش النسخة (ب) مقابل هذا السطر: «اشترى سمكة في بطنها لؤلوة»» 
اله و ٠‏ 

(۳) ما بين القوسين زيادة من (ب) و(ج) و(د) و(ه). 

)٤(‏ فى (ب): «لو). 

)٥(‏ فى (د): «العالمين»). 

69 (د): «بالخيار». 

Oe CAN A ON الوه سوط الل‎ 0 

5500 اللسعائع‎ EE DDN ® 
.)۳١۷ /۲( المحيط البرهانى‎ 

ADS @ 

143 ) ا اال( ١‏ اللعبيوظ ا کے( 08 بات الاد 0 
الخ ا 

)١١(‏ في (د): «له مال». 


Se‏ الغاية فى شرح الهداية 
ا ۷ع ايب ي س 
الخمس والباقي له كدار الإسلام' وكذا إن كانوا يذبون عنه فالصح"" 
وعندنا كله له كما ذكرناء وقال مالك: هو بين الجيش» وقال الأوزاعي: هو 
بين الجيش /1٠١[‏ د] بعد إخراج الخمس . 

وإن وجده في أرض مملوكة لهم وأخذه بقهر وقتال فهو كأخذه من 
بيوتهم يخمس وباقيه كله له» وعندنا كله له إلا أن يدخلوا ممتنعين فيخمس؛ 
لأنه غنيمة» وإن كان بغير قتال فهو فىء ويستحقه أهل الفيعء [775أ/ ب]» قال 
النووي: كذا ذكره إمام الحرمين» وقال الرافعي: هذا محمول على ما إذا 
دخلها بغير أمان أما إذا دخلها بأمان فلا يجوز له ذلك؛ لآنه خيانة فيجب رد 
ا الهو لان إن أخخذة خمية فهو سرفة» وإن E‏ جهادًا فهو اختلاس› 
وكلاهما بماك ساعن اللسارق». بوالمخ 7 
أن يأذن له الإمام في العمل أو قاطعه على شيء يأخذ خمسه وله ما شرطه 


© © © 


210 في (1): «المسلم»» والمثبت (ب) و(ج) و(د) و(ه). 

[۲] في (ه): «في الصحيح)». 

(۳) انظر: المجموع .)۹٤/١(‏ 

62 في (]): «وکان»» والمثبت من (ب) و(ج) و(د) و(ه). 

(5) انظر: الأصل »)١75/7(‏ المبسوط للسِرْحَسِيَ (۲/ »)5١6‏ بدائع الصنائع (537//5). 


المعدن والركاز GF TFT.‏ 
د 


ظ وأما الفصل الرابع | 


ففى واجده: 

قال في جوامع الفقه""» والتحفة”'"» والغنية» وغيرها”*: «وفي الركاز 
وهو المعدن الخمس» وهو الذي خلق الله ا فيه الذهب» والفضة› والمتاع 
سواء كان الواجد مسلماء أو ذمبّاء أو ناء أو امرأة. أو مكاتباء أو عبدًا 
إل الحربي» . 

قال ابن المنذر: «أجمع كل من أحفظ عنه على وجوب الخمس في 
الركاز فيما وجده ذمي» منهم الشافعى»“ . 


ورده أصحابه؛ لأن الواجب E‏ عنده» والكافر لا توّخذ منه 
0( 


الزكاة» نصوا على هذا في كتبهم '. 

وهذا شيء موحي ! .كفب يجب في كل خمسة دراهم درهم زكاة؟ 
وليس في قوله كلِِ: «وفي الركاز الخمس6' ما يفهم منه أن يكون الواجب 
زكاةً والحديث الصحيح وهو قوله كثِِ: «وفي الرّقة ربع [١١٠ب/أ]‏ 
العشر»” يبطل إيجاب الخمس على وجه" الزكاة؛ لأنه إذا لم يوجب 
الزكاة نصف العشر في الدراهم والدنانير وعروض التجارة» فكيف يوجب 
عشرين وهو الخمس زكاة. 


.)7"71//١( انظر: تحفة الفقهاء‎ )۲( .)1/5٠ انظر: جوامع الفقه (ل‎ )١( 

(۳) في (): «وغيرهما»» وفي (د): «وغيرهم»2 والمثبت من (ب) و(ج) و(ه). 

.)٥١ /"( انظر: الإشراف لابن المنذر‎ )٤( 

(4) فى (): «ركاز). 

0© إنطزة العاوى اكير 0 ازياة ١‏ الجر شرح الميلات 61/50 : 
(۷) تقدم تخريجه. (۸) تقدم تخريجه. 

(9) في (ب): «في جهة»» وفي (ج) و(د) و(ه): «على جهة». 


الغاية في شرح الهداية 


۲ ل‎ 
e 
< 
ea 

اس ا 


فرع''': ومن يحفر معدنًا بإذن الإمام يخرج الخمس وباقيه له» وإن حفر 
فلم يصل [188أ/ب] إليه وجاء''' آخر فحفر ووصل إلى المعدن فهو له؛ لأنه 
الواجد» وإن اشتركا في الحفر فوجده أحدهما دون الآخر فهو للواجد. 

عق تق las Saa‏ 
يجب فيه 1٠۲۲ب/ب]‏ الخمس والباقي للمتقبل» وإن عملوا بغير إذن المتقبل 
فأربعة أخماسه لهم دون المتقبل» ولو باع الركاز فالخمس على المشتري 
ويرجع على الواجد البائع بخمس الثمن””". 


)۱( في (ب) و(ج) و(ه): ا(فروع»). 

(۲( فی (ب) : «فجاء) . 

(۳) فی (): «يقبل». 

(6) فى (د): «آخرا». وفى (ه): «آخر». 

(1)0 انطراة الأضل (4)14:/9 ال للد ي 7 0 


المعدن والركاز م 
ي 


ففي واجبه : 

والواجب في المعدن [١۷ب/د]»‏ والركاز ‏ أعني الكنز ‏ خمسه عندناء 
واختاره الزهري”''» وأبو عبيد”"'» وهو قول الأوزاعي” "“. السرم 

وقال الشافعي”» وابن حنبل"': الواجب في المعدن ربع العشر"", 
وهو زكاة» وفي الكنز الخمس» وهو زكاة أيضًا. 

وقال مالك“ : في الندْرّة نصاب بغير كبير عمل يجب فيها الخمس› 
وإن لحقه مؤونة وكلفة”''' وإنفاق مالء. ففيه ربع العشرء وفي الكنز الخمس. 

وغن اتن غر ف الركاز الحقور "1937" رورا عن الى كله وف 
ربكن قياض وعد اله بن نافع وضفهها السات ارك .كر 


.)٤١٥ص( الأموال لأبى عبيد‎ .)٤۸4/۳( انظر: الإشراف‎ )١( 

410 انلو لاف اق 8# 4 الأموا ل لان عية رضن 6 

6 انلو الأموال ن وتسريه: 41:0 لدا ز8/ 48 

(:) انظر: الاستذكار .)١58/7(‏ 

(0): انظؤة الأم 115/3 4507 الحاوى ا الكبير عار وتات :040 لبان رم O O‏ 

© ا مال كوسع 02 ا 0 0 016+ شرح الرركشئ 0 
0۹0( 04( . 

(۷) في (]): (العشرة»» والمثبت من (ب) و(ج) و(د) و(ه). 

(۸) انظر: المدونة (۱/ ۰۳۳۷ ۲۳۹)» الكافي ۲۹٦/۱(‏ - ۲۹۷)» الذخيرة للقرافي (۳/ 


(V1 ۳ 

(9) هكذا جاءت هذه الجملة في جميع النسخ» والأصوب أن يقال : في الندرة إن وجد 
نصاب. . . إلخ. 

)٠١(‏ في (ب) و(ج): «كلفة ومؤونة». )١1١(‏ في (ب): «المعشورا. 


(۱۲) أخرجه ابن عدي في الكامل /٥(‏ 077 7). () في (د) و(ه): «وضعفهما). 
)١:(‏ في (د): «وبالترك). 


EV‏ الغاية في شرح الهداية 
اه يجح 7 717 ب س س س 7ت ج ص 


احتجوا: بما روي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد: «أن 
رسول الله ية أقطع بلال بن الحارث بن عصمة المزني المعادن" القبلية"" 
جلسيها وغوريها من قدس» ولم يقطعه حق مسلم من ناحية الفرع“ ٠‏ فتلك 
المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم»» رواه مالك في الموطأء 
وأبو داود”” 

وفي الإمام: قال أبو عمر بن عبد البر''' هذا الخبر منقطع في الموطأ : 
ولم يخرجه أحد من أهل السنة مسندًا . 

قال النووي في شرح المهذب: «وقال الشافعي”"': ليس هذا مما يثبته 
أهل الحديث» ولو أثبتوه لم يكن فيه رواية عن رسول الله بي إلا إقطاعه. فإن 
الزكاة في المعدن دون الخمس ليست مروية عن رسول الله عَيِل. 


)۳۸١ /۲( قوله: «ذكره في الإمام». بحثت عنه فلم أجده. وانظر: نصب الراية‎ )١( 

(۲) في (أ) و(ب) و(ج) و(ه): «معادن». () في (أ): «القبلة». 

)٤(‏ في (ب): «الفروع». 

(6) الموط] ال وأبو داود .)7675١(‏ وقال ابن حزم في المحلى :)57٠/5(‏ 
اولس :هذا نق د لان مرسل» ولیس فيه مع إرساله إلا إقطاعه 4 تلك المعادن 
فقطء ولیس فيه أ تلز أخذ منها الزكاة». 
قلت : الحديث روي ورا ن چ في مسنده )۷/٥(‏ برقم »)۲۷۸١(‏ وأبي 
داود في سننه» في كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب: في إقطاع الأرضين (۳/ 
(\VY‏ برقم (۳۰۹۲ - »)۲٠٦۳‏ والحاكم في المستدرك )٥۹۳/۳(‏ برقم »)٦1۹۹(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى )١51١/5(‏ برقم (۱۱۷۹۷) ولفظه: «أن رسول الله کل 
أقطع بلال , بن الحارث المزني معادن القبلية جلسيها 6 وحيث عع الزرع 
من قدس» ولم يعطه حق مسلمء وكتب له النبي كَِةْ: «بسم الله الرحمن الرحيم»› 
هذا ما أعطى محمد رسول الله بلال بن الحارث ل معادن القبلية جلسيها 
وغوريها حيث تت الزرع من قدس» ولم يعطه حق مسلم»». وهذه الرواية كما 
5 الإمام الشافعي اغ لا تثبت غير الإقطاع. أما مقدار الواجب في المعادن فهي 

لوان الا 

030 انظر : التمهيد (۷/ ۳۳). (۷) انظر: الام .)٤٦/۲(‏ 


المعدن والركاز LEVV)‏ 06 


E N E E OS 

قلت : قد اعترف الشافعي أنه لا حجة فيه» ولم يثبت رفعه؛ إذ لو كان 
ثبت رفعه عنده لذكوة تجا به فكيف ساغ له أن يجعله مذهبه [3// [o‏ 
بعد إقراره بذلك بغير دليل [07١5أ/أ].‏ 

وقال ا ر «وهذا لجن بسشىء ؟ Al‏ مرسل »2 و لسن فيه مع إرساله 
إلا إقطاعه يي تلك المعادن فقط» وليس فيه أنه بيه أخذ منها الزكاة» ثم لو 
صح لكان المالكيون أول مخالف له؛ لأنهم رأوا في الندرة" " نصابًا””' بغير 
ا وحل الندرة؟ ولا سبيل إليه إلا بدعوى لا يجور الاشتغال لا 

والنّدْرَةُ - بفتح النون وسكون الدال - المنقطع من الذهب والفضة عن 
هيئته» ومنه نَذْرٌ العظم أي: فَطعّه» ونادر الكلام ما خرح sS‏ 


ورواه الدراوردي [۸٨۱ب/ج]ء‏ عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف 


.)5957/5( انظر: السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 


(۲) انظر: المجموع .)۷١/١(‏ (۳) فى (): «البدرة». 
)٤(‏ في جميع النسخ: «نصاب». وهو لحن والصواب المثبت. 
[5] في (ه): «الكثير). (5) انظر: المحلى بالآثار (5/ .)۲۳١‏ 


: ۷ 07 الول عن القزافى “فق النخيرة (9/ )4 ؤانظ:: تدعب ال‎ V۷ 
المصباح المنير في‎ ء)۲٠١‎ /١( المحكم والمحيط الأعظم (2700/4» لسان العرب‎ 
.)٥۹۷ /۲( غريب الشرح الكبير‎ 

(۸) هو: كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني المدني» قال ابن حجر في التقريب : 
ضعيفت أفرظ من تسه إلى الكذت. انظر: الجرح والتعديل لابن أبى حاتم (// 
5 ؛» الكامل في ضعفاء الرجال (۷/ ۱۸۷)» تقريب التهذيب (ص١55).‏ 

(9) هذا وهم من المؤلف يه فالحديث لم يأت موصولا من رواية الدراوردي عن 
كثير بن عبد الله» وإن كان كثير شيخا للدرواردي بل جاء وصله من طريقين : 
الأول عن ان ارين نخدثنا. كتير ن غد ال ین عورف بن غوف المو غ انه 
عن جده» أن و الله كلِ. . . الحديث. عند أحمد وأبي داود والبيهقي وقد تقدم 
تخريجه. وعند البزار (۸/ ۳۲۲) برقم (۳۳۹۰) من طريق إسحاق بن إبراهيم الحنيني» 
عن كثير بن عبد الله به. 


EVA)‏ الغاية في شرح الهداية 


عن رسول الله عَكَِهٌ : «[١37أ/‏ د[ انه آل من معادن ال ا 00 1 


3 مه 2-0-5 4 /َ 00 ۶ : 5 5 5 
و حر جه الف ايضا ولفظه: «إنه 6ه" أخذ من معادن || 8 (€) 


9 5 : (ه6) 5 ار ان‎  .. 
الصدقة) '. والخمس زكاة عنذه » وهو ليس بنص في ربع العشر ولو تست‎ 


وكثير مجتمع على ضعفه لا يحتج بمثله ذكره البزارء وانفرد به أبو سبرة» 


ولم يتابع على ا 


(A) 5 aT (WD Dn»‏ م 


اعون بن حنبل : سن بشي ء٠‏ وعنه : لین يساوي E‏ وقال ا 


010 
(۲( 
(۳) 
)٥( 
(٦) 


(۷) 
0 


والثاني: عن الدراوردي» عن ربيعة وهو ابن أبي عبد الرحمن» عن الحارث بن 
بلال» عن أبيه» أن رسول الله ييه الحديث. وهو عند ابن خزيمة فى صحيحه (5/ 
SOE‏ فى القن NES ODOC‏ 

وسبب الوهم أن المؤلف نقل هذا عن ابن عبد البر من التمهيد باختصار» فاختلطت 
علدا اسان وي ا انقل: لجع اين يه ار 1ن . 

ا «القبيلة» . 

انظر: صحيح ابن خزيمة )٤٤/٤(‏ برقم (۲۳۲۳). 

هنا في (ب) زيادة: (أنه) . )٤(‏ فى (): «القبيلة». 

انظر: السنن الكبرى للبيهقي )١555/5(‏ برقم .)۷٦۳۷(‏ 

هذا من كلام ابن عبد البر في التمهيد (۳/ ۲۳۷ - ۲۳۸) قال: «وهذا الحديث رواه 
الدراوردي عن ربيعة بن بلال بن الحارث المزني عن أبيه» حدثنا إبراهيم بن شاكر 
ومحمد بن إبراهيم» قالا: حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى» قال: حدثنا محمد بن 
أنوج»: قال تجتنا ١آ‏ خمد دن مرو زار قال دنا فين سليمان» قال 
حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ربيعة فذكره» ورواه كثير بن عبد الله بن 
عمرو بن عوف عن أبيه عن جده عن النبي ## وكثير مجتمع على ضعفه لا يحتج 
بمثله» (ذكره البزار ولفظه عن النبي ييل أنه أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية 
جلسيها وغوريهاء وحيث يصلح الزرع من مدهن ولم يعطه حق مسلم) رواه أبو يونس 
عن كثير عن أبيه عن جده» وعن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس» وليس يرويه 
عن أبي أويس عن ثور وانفرد أبو سبرة المدني عن مطرف عن مالك عن محمد بن 
عمرو بن علقمة عن أبيه عن بلال بن الحارث بمثله سواء ولم يتابع أبو سبرة على هذا 
الإسناد). 

في (د): «وقال». (۸) انظر: تاريخ ابن معين (۳/ ۲۳۲). 
انظر: الكامل في ضعفاء الرجال (۷/ .)٠۱۸۷‏ 


المعدن والركاز FR‏ 
لي ر 
متروك الخ 
TT 5‏ (۲( 2 5. ۶ 

فيه قيمة خمسة أوسق» وإلا فقد تناقضواء ويلزم أن يقيسوا”*' كل معدن من 

' )2( م ' 7 : ٌ 
حدید» ونحاس› ورصاص قارع ورأى مالك أن من ظهر في 
أرضه معدن يسقط ملكه عنه» ويصير للسلطان ‏ قال هذا فى غاية الفساد بلا 
دوه تون وان نشيو بغري "هنما شيف ل 


وقال أبو عبيد: «هو عندي أشبه بالمغنم من الزرع 37 وإن كان يلحقه 
مؤنة وكلفة» فكذا مجاهدة العدوء بل الجهاد أشد وأعظم خطرًا؛ لأن فيه بذل 
النفس والمال» وقد جعل الله في الغنيمة الخمس» فأدنى ما يجب في المعدن 
[7ب/ب] أن يكون مثل ما ينال من العدو. ومع هذا إن حكم الزرع مخالف 
لحكم المعدن من الذهب والفضة؛ لأن الزرع إنما تجب فيه الزكاة في وقت 
الحصاد مرة واحدة» ثم لا يجب فيه بعد ذلك شيء» وإن مكث عند" 
صاحبه سنين» وإن الذهب [5١٠ب/1]‏ والفضة لا زكاة فيهما عند الفائدة حتى 
يحول عليهما"''' الحول فيجب حينئذ» ثم لا تزال الزكاة جارية عليهما في كل 
عام» فقد اختلف حكمهما'''' في الأصل» واختلف في الفرع وأبين من هذا 
فيما يختلفان فيه أن الواجب في الزرع العشرء فهذا اختلاف متفاوت شديد 
فكيف يشبه به مع" مخالفته للآثار”*'' التي ذکرناها» ' انتهى كلام 


)١(‏ انظر: الضعفاء والمتروكون للنسائي (ص84). 
00 يعني الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. انظر : الذخيرة CED‏ والمجموع 
(5/ /الا)ء والمغنى .)١57/5(‏ 


(۳) في (ب): «الزروع». )٤(‏ في (): «يفتشوا». 

(5) في (1): «رصاع». (7) في (ب): «الزروع». 

(۷) في () و(د) و(ه): «غيرهما». (۸) انظر: المحلى بالآثار (5/ 77١‏ -771). 
(9) في (ب): «الزروع». )٠١(‏ في (1): (اعنده) . 

.)اهمكح«١ في () و(ب): «عليها». [۱۲] فى (ه):‎ )١١( 

(۳) في (ب): «عند) . (15) في (ب) و(د): «الآثار». 


(5١)انظر:‏ الأموال لأبي عبيد (ص۲۸٤).‏ 


ES‏ الغاية في شرح الهداية 


١ ۶ 
r 


وَالقَبَليّة'' - بفتح”" القاف والباء الموحدة ‏ قال أبو عبيد البكري”“ : 
اهي من ناحية الفرع - بضم الفاء والراء - حجازي من أعمال المدينة الواسعة. 
والصفراء وأعمالها من الفرع ومنضافة“ إليها . 


وقال النووي : (بسكون الراء مع ضم الفاء» والغين المعجمة بلاد مكة 
(VD)‏ 
والمدينة) . 


وفي النهاية دين الأثير: (بضم الفاءعع وسكون الراعء وال || (A‏ 


]١[‏ في (ه): «أبي عبيدة». 

)۲( ف «القبيلة»» وفي (ب): «القبيلية»» والمثبت من (ج) و(د) و(ه). 

(۳) في (د) و(ه): «بضم». ظ 

)٤(‏ هو: عبد الله بن عبد العزيز بن محمد أبو عبيد البكري» العلامة» المتفنن» نزيل 
قرطبة. حدث عن: أبي مروان بن حيان» وأجاز له أبو عمر بن عبد البر» وكان رأسًا 
في اللغة وأيام الناس. من مصنفاته: شرح الأمالي للقالي» وكتاب اشتقاق الأسماءء 
وكتاب معجم ما استعجم من البلدان والأماكن وغيرها. توفي: سنة سبع وثمانين 
وأربعمائة. ينظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء (19/ ١)ء‏ الوافي بالوفيات /١7(‏ 
»)٥‏ بغية الوعاة .)٤۹/۲(‏ 

(5) في (1أ): «ومضاف»» وفي (د) و(ه): «ومضافة». 

(5) انظر: معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع لأبي عبيد البكري ("9/ .)٠١٠١‏ 
وقال الزبيدي في تاج العروس ( 337): «والقبلية» بالكسر وبالتحريك» وعلى 
الأول كأنه منسوب إلى القِبْلقٍ وعلى الثاني إلى قَبَلٍ محركة وهي ناحية من ساحل 
البحر بينها وبين المدينة خمسة آيام» وقيل: ناحية من نواحي الفرع بين نخلة والمدينة 
على ساكنها أفضل السلام» ومنه الحديث: أنه أقطع بلال بن الحارث معادن القبلية 
جلسيها وغوريها. وعلى الضبط الأخير اقتصر ابن الأثير والصاغاني والزمخشري 
وغيرهم» وقال ابن الأثير: هذا هو المحفوظ في الحديث» قال: وفي كتاب الأمكنة: 
معادن القِلّبة» بكسر القاف وبعدها لام مفتوحة ثم باءء والله أعلم». وانظر: لسان 
العرب .)055/11١(‏ 

(0) انظر: المجموع (75/5). واعتذار المؤلف للنووي بقوله: «قول النووي بالغين 
المعجمة وهم إن لم يكن الغلط من الكاتب». في محله حيث جاء في المجموع: 
«والفرع بضم الفاء وإسكان الراء وبالعين المعجمة بلاد بين مكة والمدينة». 

(۸) في (د): «المعجمة»ء وبعدها المهملة مضروب عليها . 


المعدن والركاز 
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موضع بين مكة والمدينة»' . 

وفي كلام الشيخ زكي الدين عبد العظيم [١۷ب/د]‏ المنذري بالضمتين» 
وقيل: بسكون الراء وبالعين المهملة. 

قلت: قول النووي بالغين المعجمة وهم إن لم يكن الغلط من الكاتب. 
وقوله» وقول ابن الأثيرء والمنذري ‏ بسكون الراء ‏ مسامحة في العبارة؛ 
لأن'"' الأثبات قد نقلوا ضمها فتسكينها حينئذ قياس؛ كَظَنْبء وَعُنْقِ [1189/ج] 
في المفرد» ورُسْل» ونُذْرٍ في الجمع فلا حاجة إلى ذكر سكونها . 

ل جل ا اها وغررهاة وهو بها أظما شان اض 
والقدس: المرتفع من الأرض” . 

ولنا: ما رواه أبو هريرة وَلِيهء عن رسول الله ية أنه قال: «العجماء 
جبارء والبئر جبار» والمعدن جبار» وفي الركاز الخمس». رواه الجماعة””' . 
وروت ٠‏ 7 السحياء ج ها ا إلى آخره. وقد تقدم أنه يتناول المعدن 
والكنز. 

وقالوا: إن الركاز معطوف على المعدن [577أ/ ب]» فعلم أن الخمس فيه 
لا في المعدن. 


.)٤١١۷ /۳( انظر: النهاية فى غريب الحديث والأآثر‎ )١( 

[1] فى (ه): «إلا أن». 

© ار ی اا وا ب ات لازن اندي :114:10 ): الک 
والمحيط الأعظم (۷/ ۲۷۲). الفائق في غريب الحديث »)۲۲٤/١(‏ النهاية في غريب 
الحديث والأثر (۳۹۳/۳). 

)٤(‏ قُدْس: بالضم وسكون الدال المهملة. انظر: الصحاح (۳/ 950): معجم ما استعجم 
من أسماء البلاد والمواضع (۳/ ١٠٠٠)ء‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (55/5), 
المعالم الأثيرة في السنّة والسيرة (ص۲۲۲). 

(( البخاري »)۱٤۹۹(‏ ومسلم (۱۷۱۰). وأبو داود (2.)5097 »)1٤۲(‏ والنْسَايْيٌ 
»)۲٤۹۸(‏ وابن ماجه (۲۹۷۳)» وأحمد .)۸٩۹۷۱(‏ 

(5) فى (): «وری». 

0/0 لوا یاف ورای وای اجو کا فى فر فی الا 
(411۲( والسائن »)۲٤۹٥(‏ وأحمد (1/505). 


وم الغاية في شرح الهداية 

ET‏ #والمندن. تازه لتك على ثولت لوالفر جنار 
وليس فيه ما ينفي”“ أن يكون المعدن ركارًا؛ لأنه أخبر بما هو جبار» ثم 
أخبر بما يجب فيه الخمس وهو الركاز المشتمل على المعدن. 


ن ا 


وفي الإمام عن أبي هريرة ذه قال رسول الله يي : «الركاز الذهب الذي 
ينبت بالأرض»» رواه البيهقي في المعرفة”''» وفيه أبو علي حبان بن علي العنزي 
قال يحيى بن معين في رواية فوا في رتال او رغ 

وعن أبي هريرة نه قال [05٠أ/]]‏ رسول الله كَلةِ: «في الركاز 
الخمس» قيل: وما الركاز يا رسول الله؟ قال: الذهب الذي خلقه الله في 


الأرض يوم خلقت)». رواه ا وذكره في الإمام ولم يتكلم عليه فدل 


على صحته أو حسنه. 


وفي الإمام أنه ييه قال: «وفي السيوب" الخمس»“) قال: 


)١(‏ في (): «يبقى). 

(۲) أخرجه أبو يعلى (57:9)» وابن عدي فى الكامل »)٠١/۳(‏ والبيهقى فى المعرفة 
550 قال التررتظيى فى العلل 201812 ارو جات ی علي عن 
الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي هريرة» عن النبي كَةِ. وهو وهم؛ لأن هذا ليس 
من حديث الاعمدن ولا من حديث أب صالح. وإنما يرويه رجل مجهول. عن آخرء 
عن أبى هريرة». قال ابن الجوزي فى العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية (۹/۲): 
«قلت: وقد قال يحيى بن معين : حديث حبان a‏ وقال ابن عبد الهادي فى 
تنقيح التحقيق (۸۸/۳): «وهو حديث لا يصلح للاحتجاج به؛ لأن عبد الله بن سعيد 
المقبري تفرد به» وهو ضعيف جذاء جرحه يحيى بن سعيد القطان» وأحمد بن 
حنبل» ويحيى بن معين» وجماعة من أئمة الحديث). 

(۳) في (ب) و(ج) زيادة: «هو). 

.)٤۸/۳( انظر: الكامل في ضعفاء الرجال‎ )٤( 

(5) انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (9/ .)۲۷١‏ 

(۷) في (1) و(ه): «السيوف». وفي (د): «السيوق». 

(۸) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (177/0) برقم »)۲۷٠۸(‏ والطَبَرَانِيٌ 
المعجم الكبير للطبراني /5١(‏ 7"0”) برقم »)۷۹١(‏ والهيثمي في مجمع الزوائد (؟/ 
٥۵‏ برقم (/559). 


المعدن والركاز 2 1 
ان م ا ل ا ا ل 1101 


والسيوب''' عروق الذهب والفضة التي تحت الأرض " 

وف الات ع عن عمرو بن شعيب»ء عن أبيه» عن جده أن رجلا قال: يا 
يسول أله القرية العادية" " التي باد أهلها أصيب”“ فيها الشيء. قال: «فيهاء 
وفي الركاز الخمس»””'. 

ن كان المراه اول الكت فكو الركاق المعدن؛ وإن كان الاد 
المعدن فيكون الركاز الكنزء ولا يجوز أن تكون اللقطة؛ لأنه لا شيء فيها . 

وقال حميد بن زنجويه النَّسَائِىَ في كتاب الأموال" : ۷۲آ/د] قول من 
يجعل المعدن ركارًاء ويجعل فيه اكمس بمنزلة المغنم أشبه عندي بتأويل 
الحديث المرفوع الذي ذكرناه عن رسول الله عه : أنه سئل عن الشيء ء يوجد 
في القرية العادية"» أو في الخربة العادية فقال: فيه وفي الركاز الخمس». 

قال أبو عبيد: «فقد تبين لنا أن الركاز غير المال الذي يوجد في الخربة 
العادية» فعلم بهذا أنه المعدن». 

وقال النَسَائِيَ وعن علي بن أبي طالب 4ه: أنه جعل المعدن ركارًاء 
رادجب :فعس ومثله عن الزهري" . 

ولذن. [90؟ ا المعاون: كاتت: فى ابی الكفرة أن السيل: 
والحزن» والجبال» والرمال'''!» وجميع الأرض كانت في أيدي الكفرة. 


)١(‏ فى () و(ه): «والسيوف». وفى (د): «والسيوق». 

OO Dee )م النوانة الى‎ Ea E 
.)۲ ٤١١ص‎ ( فی ترتيب المعرب‎ 

(۳) القرية العادية : أي القديمة» ويقال للشيء القديم : عادي ينسب إلى عاد لقدمه. انظر: 
a e‏ 

)€( في (أ): «أصبت»ء وفي (د) مهملة. والمثبت من (ب) و(ج). 

() انظر: الأموال لابن زنجويه (۲/ ۷۳۷) برقم .)۱۲٥۷(‏ 

(5) فى (): «الكبير»ء بإهمال الباء. 

(۷) انظر: الأموال لابن زنجويه .)۷٤١/(‏ وهو كلام أبي عبيد في الأموال (ص٥٤٤).‏ 

(۸) فى (): «البرية العاديلة». 

(4) انظزة الأموال لان تخرد( ٤-۷۴‏ : 

]٠١[‏ في (ه): «الرمل». 


وروق القت والنفية ا أحواء: الأرفنى: ا شق ا 
والغلبة» فكانت”'' غنيمة”" وفيها الخمس» وتستوي فيها الأراضي العشرية 
الاد 0 

اعترض عليه ابن حزم الظاهري فقال: «أسقطوا الزكاة المفروضة 
بالخراج» ولم يسقطوا الخمس بهء وهذا تناقض)””'. 

قلت: انظر إلى بلاهته وجهله وقصور إدراكه وفهمه»ء فإنه لا يدري أن 
الخمس في المعدن والركاز لم تجب بسبب الأرض؛ لأنهما مودعان في 
الأرض» والخراج والعشر تجب بسبب الأرض النامية» والزكاة' في الأرض 
إا کا ل حا تيه ناف ار هالية اا ع ولا ان لمي المفدن 
والركاز بالأرض؛ كما لو دفن ذهبه في الأرض الخراجية» [١٠ب/أ]‏ أو 
العشرية تجب فيه الزكاة» ولا يمنع وجوب الخراج والعشر في الأرض مع أن 
النص الوارد في الخمس لا يفصل بين الأرض العشرية والخراجية. 


۰ ۷ مه ۹ ۶ ۰ 6 مه کم ٠و ]اه‎ ٠ : ٠ و‎ ٠ 
فإن قيل: إذا كانت غنيمة ينبغى أن يكون أربعة أخماسه ا "دون‎ 


أحدها : ا بالاستيلاء تملك ما في باطن الجبال والمفاوز. 

والثاني: أن يد الغانمين لم تغبت.على الكنز والمعدن حقيقة؛ لأنه إنما 
تثبت أيديهم على الظاهر. وعلى الباطن حكمّاء فلا يمنع يد الواجد الثابتة 
عليه حقيقة وحكمّاء فكانت كالعدم بالنسبة بة إلى الوا 

والثالث: أن تملك الغانمين إنما يغبت بالإحرازء ولم يوجد. 

E أن ملك الغانمين لم يثبت على الظاهر؛‎ e 


)١(‏ في (ج): «بأخذها». (۲) في (أ) و(د): «وكانت». 

9 هنا فى (5) زيادة: لاوكانث غنيمة بمتزلة أجزاء: الأرضض)»:. مضروب عليها : 
(5) انظر: بدائع الصنائع (51/7)»: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (؟/ .)٠١‏ 
)٥(‏ انظر: المحلى بالآثار (97/5؟57). (5) فى (د): «الركاز». 

(۷) في (د): «أخماس الغانمين». ١‏ 


المعدن والركاز SS‏ 
مر الل بيبط 


ذلك بينهم» بل تركه على الإباحة لعدم رغبتهم إليه» فكيف يثبت على الباطن . 

قال الهروي”". والسفاقسي في شرح البخاري: «العجماء البهيمة 
تنفلت" من يد صاحبها سميت بها"” لعدم نطقهاء والجبار الهدر يعني أن 
E‏ تاجيا اونا ول NOE E‏ 

أحدهما: يحفرها الرجل بأرض فلاة [۷۲ب/د] للمارة فيسقط فيها إنسان» 
أو بحيث يجوز له حفرها من العمران. 

والثاني: يستأجر من يحفر له بئرًّا في ملكه فينهار"' على الأجير فلا 
شيء عدن ركا المعدن: 131 اذا جر م ر افد ا ل 

ثم ما كان من دفن الجاهلية قل أو كثر ففيه الخمس - بكسر الدال - 
يفعي الاو کے الي 

قال ابن المنذر الإشراف: «لا نعلم أحدًا خالف هذا إلا الحسن. 
فإنه جعل الخمس في الذي يوجد في أرض الحرب» وما يوجد في أرض 
العرب جعل فيه الا 

وما كان عليه علامة الجاهلية؛ كالصابان " والأصنام» أو أسماء 
ملوكهم فهو ركاز وفيه الخمس» وإن كان عليه علامة الإسلام؛ كالأحدية وهي 
التي عليها قل هو الله أحدء أو آيةء أو آيات"'''' غير ذلك من القرآن» أو اسم 
ا يك أو كلمة الشهادة» أو اسم [0١5٠أ/ج]‏ أحد من الخلفاءء أو اسم 

ملك من ملوك المسلمين فهو لقطة"'''» وكذا إذا كان مختلطّاء وإن لم يكن 


/١( يقصد بالهروي أبا عبيد القاسم بن سلام. وانظر: غريب الحديث لأبي عبيد‎ )١( 


.)۸۲ 4١ 
«تنقلب» . [۳] فى (ه): «بذلك».‎ e (۲) 
في (أ): «والتبر». (5) فى (أ): «يتناول».‎ )6( 
في (أ): «فيتهاير». (۷) في (أ): «فيتهاير».‎ )( 


(۸) انظر: المغني .)77١/5(‏ والعبارة مزجها المؤلف من كلام الخْرَّقِي وابن قدامة. 
(9) انظر: الإشراف لابن المنذر )٠١( .)٤۷/۳(‏ فى (): «كالصبيان». 
(١١)فى‏ (): «أو أنه أو ناب». )١6(‏ فى (): «لفظه». 


م الغاية في شرح الهداية 
عليه علامة جعل''' إسلاميًا في زماننا؛ لتقادم عهد الإسلام» وتغليبًا للدارء 
ويكون حكمه حكم اللقطة» ولم يذكر ]1/٠١4[‏ في المبسوط" غيره”". 


ا شعن اوا جع دوقع اا :ولق اغ عا فال 
000 


2 الكتاب: «وهو ظاهر المذهب» 

وعند الشافعية: إن وجده في دار الإسلام في مواتٍء أو في القلاع 
العادية لم يعمرها مسلمء ولا ذو عهد فهو ركازء وفي الطريق المسلوك 
لقطة" في الصحيح» وكذا في المسجد» وإن وجده في ملك غيره فهو لمالكه 
إن ادعاه» وإلا لمن انتقل إليه منه إن ادعاه» وإلا لمن أحيا الأرض أول مرة 
وإن لم يدعه» ولا ينتقل عنه بالبيع؛ لأنه مودع فيهاء ثم لورثته فإن" كانت 
ملكه بأن أحياها أخرج خمسه والباقي”*' له» وإن كانت موقوفة فالكنز لمن 
في يده الأرضء قال النووي: كذا ذكره البغوي”'''. 

فرع : في مذهب الشافعي لو وجد من الركاز مائة درهم» ثم مائة أخرى 
لا يجب الخمس في واحدة منهماء بل ينعقد الحول عليهما [۲۲۸ب/ب] 
نن واقت كمال الاب اذا تم البخول الرمة للركاة ٠‏ ريع الحشر كسار 


)١(‏ في () و(ب) و(د) و(ه): «يجعل». 

(۲) انظر: المبسوط للسرّحَسِيَ (۲/ )۲٠١‏ وفيه: «فإن لم يكن به علامة يستدل بها فهو 
لقطة في زماننا؛ لأن العهد قد تقادم والظاهر أنه لم يبق شيء مما دفنه آهل الحرب». 
ويستوي إن كان الواجد ذميًا أو مكاتبّاء أو صبيًا أو حراء أو مسلمّاء وقد بيناه في 
المعدن فكذلك في اللقطة» وكذلك في الركاز». ۰ 

)۳( في 00 و(د) و(ه): «وغيره). 

E ):١‏ «أو». 

(5) انظر: بدائع الصنائع (7/ 560)» مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر .)75١17/١(‏ 

(1) انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي .)1١7/1١(‏ 

(۷( ف 1: «لفظه» . [4] في (ه): «إن». 

69 في (د) : (اخمس الباقي». 

.)47/5( المجموع شرح المهذب‎ 2»2٠١17/5( انظر: الشرح الكبير للرافعي‎ )٠١( 

)١١(‏ في (ج): «في)2. 

(10) في (أ) و(ب) و(د) و(ه): «الزكاة». 


ل ا N‏ 


ا 6 e‏ 
ويرده قوله ية : «وفي الركاز الخمس”". ولم يفصل بين ركاز وركاز. 
ولو وجد مائة وفي بيته مائة» أو له مائة دين يجب الخمس في المائة 
التي وجدها”*'» وهو غريب يجب في مائة خمسهاء وفي مائة ربع عشرهاء 


والجميع زكاة عنده. 
@ © © 


)١(‏ في (ب) و(ج): «يوجب»» وفي (د): «يجب». 
(۲) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (757/7)» المجموع شرح المهذب ۹٩ /٩(‏ 
Oz‏ 


E O 


ظ وأما الفصل السادس | 


ففي مصرفه : 
ومصرفه /ÎVY]‏ د[ مصرف حمس الغنيمة والفىء لأ وبه قال 


[0] . 1 (6) ٠. 070+ : . (TT) 
والمزني > وأبو حفص ابن الوكيل من‎ ٠ وابن حنبل في رواية‎ ٠ مالك‎ 
(VDC) = 2 
1 الشافعة‎ 


و د فر ا حا لا ودورد الموضي: وك 
الام ودواب ا ذكره فى جوامع N‏ 

وعند الشافعى: يصرف فى مصارف الزكاة» وقاسه على الزرع؛ ولأنه يجوز 
أن يكون لنبي» أو مسلم من الأمم السالفة» فلا يصرف ماله مصرف الفيء"'. 


.)۲۸۳ /۳( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق‎ »)۱۲٤١ /۷( ۰)1۹ /۲( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) انظر: الذخيرة للقرافي (۳/١۷)ء‏ التاج والإكليل لمختصر خليل (”/ »)۲٠١‏ شرح 
مختصر خليل للخرشى (۲۰۹/۲). 

(۳) هي المذهب. انظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص١51١)»‏ الكافي :)408/١(‏ 
الإنصاف (”/ .)١78‏ 

(5:) انظر: الحاوي الكبير (۳/ ١٠٤٠)ء‏ الشرح الكبير للرافعي »2٠١7/5(‏ المجموع شرح 
المهذب .)٠١١/5(‏ 

[] في (ه): «أبو جعفرا. 

(7) هو: عمر بن عبد الله بن موسى الإمام الكبيرء أبو حفص ابن الوكيل» من متقدمي 
الشافعى» ومن أئمة أصحاب الوجوه» مات بعد سنة ١٠اه.‏ انظر: طبقات الشافعية 
الكبرى للسبكي (۳/ »)47١‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .)٩۷ /١(‏ 

(۷) انظر: نفس المصادر السابقة. (۸) فى (): «ذوا». 

00 في (1): «الأمر). )١(‏ في (1): «البر) . 

(١١)انظر:‏ جوامع الفقه (ل .)]/5٠‏ 

(١١)انظر:‏ الحاوي الكبير (۳/ ١٤)ء‏ الشرح الكبير للرافعي »)2٠١/5(‏ المجموع شرح 
المهذب .)٠١١7/5(‏ 


222222222 1ك 

قلنا: قياس الخمس على" الخمس أولى من قياسه على ربع العشر 
والعشرء وكونه”' لنبي» أو لمؤمن بعيد جدًا؛ لأن الكنوز ميراث الفراعنة 
والأكاسرة ودفينهم . 

وإن تصدق بنفسه أمضاه الإمام؛ لأنه لم يدخل في حمايته» وبه قال 
ا ا 

وقال أبو ثور: يضمنه الإمام لو فعل””". 

وللمحتاج'' أن يصرفه إلى نفسه. قال في التحفة: إذا لم تغنه أربعة 


5. 00 
الاخماس . 
ورده عمر . وعلى ويا على واجده. اي اد المنذر 0 
N al,‏ 
)١(‏ في (ب): «من). (۲) في (ج): «ولكونه». 


() انظر: المغني (٤/۲۳۸)ء‏ الشرح الكبير على متن المقنع (۲/ 0817)» الفروع .)٠١١ /٤(‏ 

(:) انظر: الإشراف لابن المنذر (۳/ 07). 

(5) انظر: الإشراف لابن المنذر (/ ١٥)ء‏ المغني .)۲۳۸/٤(‏ 

(5) في (ج): «فللمحتاج». (0) انظر: تحفة الفقهاء .)770/1١(‏ 

[۸] في (ه): «ورده ورد). 

(9) أثر عمر وعلي لم أجدهما في المسند. 
وانظر في ار عم : الأموال ا عبيد (ص۲۸٤)‏ برقم «(AY0)‏ الأموال لابن زنجويه 
(۷۸/۲) برقم (۱۲۷۹). 
وانظر في أثر علي: الأموال لابن زنجويه )۷٤۸/۲(‏ برقم »)۱۲۸١(‏ السنن الكبرى 
للبيهقي )١15/5(‏ برقم (75095). 

(١)انظر:‏ الإشراف لابن المنذر (۳/ 07). 

١‏ المحفوظ عن القاضى فى سال زه الكسن غل والعده أنه لأا يرى جازم تقل ذلك 
عنه في: المغني (778/4)» والشرح الكبير (041/7)» تصحيح الفروع (177/5). 
وهنا ثلاث مسائل اختلف قول القاضي فيهاء لعلها سبب الوهم في نسبة هذا القول له: 
الأولى: رد الإمام الزكاة على من أخذت منه» ونقل عن القاضي فيها قولان: 
الجواز» وعلمه. 
الثانية: رد خمس الركاز على واجده» والمحفوظ عن الأصحاب فيها عن القاضي 


منعه . 


5 الغاية في شرح الهداية 
وابن عقيل من الحنابلة”'' . 
ولم يجوزه [0١5١ب/ج]‏ الشافعي لكونه [4١٠ب/أ]‏ زكاة على أصله”" . 
ويجوز صرفه إلى من شاء من أولاده» وإمائه المحتاجين بخلاف الزكاة» 
والعشر» وصدقة الفطرء والكفاراتء والنذورء ذكرها الإسبيجابي”". 


ثم الاختلاف الذي وقع بين علمائنا في أربعة مواضع: في ثلاثة منها 
محمد مع أبي حنيفة» وفي واحد منها مع أبي يوسف : 

فمن الثلاثة : 

الكنز إذا وجد في أرض مملوكة فهو لصاحب الخطة عندهماء وعند 
أبي يوسف للواجد”*'. 

والثاني: المستخرج من البحر لا خمس فيه عندهما» وهو [۲۹۹/ب] 
قول الجمهور"''؛ بمنزلة الصيد لعدم ثبوت يد أحد عليه» وعند أبي يوسف› 


وهو قول البصري”"'. والزهري ٠‏ وابن عبد العزيز" فيه الخمس؛ لعموم 


= الثالثة: رد خمس الفيء في الغنية» ونقل عن القاضي فيها قولان كالمسألة الأولى. 
وانظر: الفروع وتصحيح الفروع ١15/5(‏ - ۱۷۸)ء الإنصاف (7/ 1١76‏ -175). 

ء)۲۳۸/٤( انظر: المغني‎ )١( 

(۲) انظر: المجموع شرح المهذب (40/5). 

(۳) انظر: شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (۹۱/ب). 

(8) انظر: النتف في الفتاوى للسغدي 2»)١18١/١(‏ المبسوط للسَرَّحَسِيَ »)5١4/7(‏ بدائع 
الصنائع (11/۲). 

.)38/5( انظر: المبسوط للسرّحَسِيَ (۲۱۳/۲)» بدائع الصنائع‎ )٥( 

(5) انظر: المدونة »)۳٤١/١(‏ الحاوي الكبير (۳/ »)758٠‏ المغنى (7555/5). 

(): انظر: الأموال لأبى عبيد (ضر 489).مضتك أبن أبى اشيبة (0 >۷٤‏ الأشراف 
١ ۰ .)6/(‏ 

(۸) انظر: الأموال لأبي عبيد (ص577)» الإشراف (57/7). 

(9) فى إحدى الروايتين عنه انظر: الأموال لأبى عبيد (ص٤٤)»‏ مصنف ابن أبى شيبة 
AOD VED‏ وراد | اشرق رافق tk‏ ار 
الإشراف (557/7). المغني (555/5). 


| : وال كاه 
ا زر ا 


والثالث: الزتبق يجب فيه الخمس عندهماء وعند أبي يوسف لا يجب› 
هو يقول: لا ينطبع بنفسه فأشبه القير والنفط» وهما يقولان: إنه ينطبع مع 
غيره فإنه حجر يطبخ فيسيل منه الزئبق» فأشبه الرصاص""' . 

والرابع: إذا وجد معدنًا في داره لا يجب فيه الخمس عند أبي حنيفة» 


وعندهما يجب »© وقد تقدم . 


وک عن اق توعفةه أن آنا ج كان بيقوالة لا کے ع کے لی 
وكنت أقول أنا: فيه الخمس» فلم أزل أناظره'' حتى قال: فيه الخمسء» ثم 
ريت أنه لا شىء فيه» فصار الحاصل أن فى قول أبى حنيفة الآخرء وهو قول 
مت ا د ار ل ل ل O‏ ار ل يكن 
الآخرء وهو قول أبى حنيفة الأول لا شىء فيه ؟ لأنه ينبع من العين. 

واللؤلؤ قيل: مطر الربيع يقع في الصدف فيصير لولوا ۷۳1ب/د]ء 
فعلى هذا أصله ماء» ولا شيء في الماء. 
ونظيره ظبى المسك يوجد فى البر فلا شىء فيه. 

و" الفسرء قار اهقمع تن المعو مدر له السقتيون اتن الي كذ 
رواه ابن رستم عن مُحمّدء وقيل: إنه شجرة تنكسر فيصيبها الموج فيلقيها إلى 
اع هد ليس :لق الأفيجان شيء و هه و اول فى اغا 
)١(‏ انظر: المبسوط للسَرّحَسِيَ (51/7)» بدائع الصنائع (87/5). 

(۲( ف في ناظره). (۳) فى (ب): «وخوا. 

62 أخرج أن الشيخ الأَصْبّهَاني في العظمة )١١66/:5(‏ بسنده عن سعيد بن جبير ذلك : 
قال: «يخلق الله و اللؤلؤء يخر الأصداف من المطرء تفتح اللأصداف أفواهها عند 
المطر من السماءء فاللؤلؤة العظيمة من القطرة العظيمة» واللؤلؤة الصغيرة من القطرة 
الصغيرة). وروي عن ابن جبير عن ابن عباس . 

(4) فى (د) و(ه): «وكذلك». 

(7) خثي الدابة: رجيعها وروثها. انظر: المحكم والمحيط الأعظم (5/ 20507 النهاية في 
غريب الحديث والآثر (؟/١١).‏ 

(۷) فى (): «أحياء). 


2228 الغاية في شرح الهداية 


الدواب شيء ٠‏ ذكر ذلك کله في اا وقيل : خر ےا من عين . 


والالولق سبج تون وف ادي ا ات الاو :و الأول و ههه 


وبالعكس”“» قال النووي: أربع لغات” . 


قلف ل 
5 | . () ” 42 

والمرجان صغير اللؤلق وقيل : کیره #رذكره النوووى. 

ون" رزوی "اع غير "تأنه أخن الس من العفو واا احا 


مما ف البحر . 


وروي [05٠أ/1]‏ عن ابن عباس أنه قال فيه: «شىء دَسَرَّه البَحْرٌ ‏ أي : 
)1۲( 


دفعه وقذفه ولا زكاة E‏ ذكره في الإمام عن ابن عباس » وبه 


(010 
[YT] 
(00 


(0) 
(32720 
]4] 


انظر : المبسوط للسرخييّ .(T۳/۲(‏ [۲] في (ه): «يخرج». 


في (ه): (فالثانية» . 

وهي على الترتيب: لؤلؤء ولولوء ولؤلوء ولولؤ. وجميعهن قرئ بهن في السبع. 
وانظر: المطلع على ألفاظ المقنع (ص59١).‏ 

انظر: المجموع (5/ 50). (0) في (): «كثيره»» وفي (ج) مهملة. 
انظر: المجموع (5/ 5). (۸) في (): «مما». 

ا 0 


06 5 زنجويه في الأموال TS‏ «أن م رمى بعنبر فخمسه 
عمر بن عبد العزيز). وبرقم ( ) عن معمرء قال : : دفع أهل عدن هقانا إلى ناس 
من الصيادين» على أن لهم نصف ما أصابواء فأصابوا عنبرة فيها مال عظيمء فقال 
الصيادون : العالك اا ون ميارب مو E‏ كيل لمرو لمحي 
«إني لا أخالها كانت في نية واحد من الفريقين» فاجعلها لمن أصابهاء واستعمل على 
اسان وار اجر وبوقال لوف اچ ا ےه برلكن اج 
الا ال مجر فنا اتوم شل اع ون دلق العم ع ر 


)١١(‏ فى (): «درسه)اء وفى (د): (دسرا). 
(۱۲) انظر : العين (۷/ 60؟١2)75‏ الصحاح (؟/لاه0»). 
(۱۳) أخرجه البخاري e‏ ي في ف و وعبد الرزاق 


.)7269( 


المعدن وال كار 
لو ا 


نقول» 0 کو مخمول على الجيش يدخلوق أرضن الحيرت ۲۲۹1 ت/ت] 
فيصيبون العنبر فى ساحلهاء وفيه الخمس؛ لأنه غنيمة. 

قوله: (1111/ج] متاع وجد ركارًا فهو للذي وجده'"' وفيه الخمس»› 
ومعناه : وجد فى أرض لا مالك لها؟ لآنه غنيمة) . 

عن السرّحَسِيٌ قيل: أراد بالمتاع الذهب والفضة»ء وقيل: أراد 
الثياب”""'. والأواني المستمتع بها في البيوت» والأواني أشبه بالصواب. 

وفي المبسوط: «ولا يسقط الخمس عن" الركاز والمعدن وإن كان 
الوااجة مدنا أو طاق الف ولان لخم ضار دحا لمضارف 
الخمس فى ذلك» فلا يختلف باختلاف من يظهر على TT‏ 

ولا فرق ضو از الع وأرض الصلح. وأرض الت وهر قول 
الا و ج 
الصلح؛ لأهل تلك البلادء ولا شيء فيه للواجد» وما وجد في أرض العنوة 

وأما ما يوجد من الجوهر» والرصاص» والحديد» ونحوه فإنه كان يقول : 
فيه الخمس» ثم رجع عنه» فقال: لا شيء فيه» قال ابن القاسم: ثم آخر ما 
فارقنام* عليه أن قال: فيه الخمس» ذكره القرطبي في شرح الموطا””'. 

قال إسماعيل بن إسحاق القاضي”''': كل ما وجده المسلمون في خرب 


)١(‏ في (د): (و». (۲) في (ب): «وجد». 
(©) في (ب): «النبات». ]٤[‏ فى (ه): «على عن». 
(5) في (ج): «الإطلاق». () انظر: المبسوط للسرخسئ (؟157/7١5).‏ 


(۷) انظر: الكافي في فقه آهل المدينة (۱/ ۲۹۷). 

(۸) في (1): «عرفناه». 

(9) لم أجده في شرح الموطأ للقرطبي» وانظر ما نقل عن ابن القاسم بنصه في: المدونة 
TED‏ 

- هو: إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد الأزدي. كنيته أبو إسحاق. القاضي»‎ )٠١( 


الجاهلية التي افتتحها المسلمون من أموالهم ظاهرة» أو مدفونة» فهو الركاز 
يجري مجرى الغنائم يكون لجخ وحله أزبعة [7أ/ د[ | ا س وسبيل خمسه 
سبيل خمس الغنيمة» والله أعلم بالصواب”''. 


© © © 


= الفقيه» المفسرء المتفنن. أصله من البصرة وبها نشأ. سمع أباه» وأبا الوليد 
الطيالسي» وعلي بن المديني. روى عنه موسى بن هارون الحافظ› والنْسَايِيّء 
وغيرهما. نقل القاضي عياض عن الباجي أنه قال: «ولم تحصل هذه الدرجة ‏ أي : 
الاجتهاد ‏ بعد مالك إلا لإسماعيل القاضي». من تصنيفاته: أحكام القرآن» 
والموطأ. والمبسوط في الفقه. ولد سنة تسع وتسعين ومائة. وتوفي سنة اثنتين 
وثمانين ومائتين. ينظر في ترجمته: ترتيب المدارك (778/5)» الديباج المذهب /١(‏ 
1062728 


.)59/1( انظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١( 


كاة ال الثما ا 
يي سمي سس سس ا 


<< ل كن كد كد و كن كلد 1 << 1 كاد كح كاد و كلد كد 1 


© 
| Cel | 


E. ETT 
زكاة الزروع ` والتمار‎ 


غال نأي صفق كله فى لايجا | ا وطن ر کر الک ر 
سقي سيحاء أو سقته السماء إلا القصب» والحطب» والحشيش”'"'» وهو 
مذهب إبراهيم النخعي” "2 ومجاهد””'» وحماد» وزفر"» وبه قال عمر بن 
عبد العزيز'"'» ذكره أبو عمر ابن عبد البر*' حكاه في الإمام» ويروى عن 
e‏ 

اعلم أن أهل العلم اختلفوا في ذلك على تسعة أقوال: 

القول الأول: ما ذكرناه» وهو قول [780أ/ب] داودء والظاهرية فيما لا 
ين 


وقال ابن المنذر: ١لا‏ نعلم أحدًا قاله غير [5١7ب/أ]‏ النعمان»''. 
لقد كات فى ولت فإنه لا يخفى عنه من قاله غيره. وإنما عصبيته 


)١(‏ في (1): «الزرع». 

(۲) انظر: الأصل »)١161//7(‏ السير الصغير (ص7715)» المبسوط للسَرّحَسِيَ (۳/ ؟). 
تحفة الفقهاء (۱/ .)١۲١‏ 

(۳) انظر: مصنف عبد الرزاق الصنعانى »)۱۲۱/٤(‏ مصنف ابن أبى شيبة (؟/7/1) . 

OMS ONL N ETE © 

OTS 10 شيل لسار‎ st O) 

0) انظر: الاستذكار .)57١/(‏ 

0 انظونمصيتف عيذ الززاق الفنبغاتي:(1511/2١)4 مص ابن أبن شببة‎ ۷Q 
۰ ۰ .)۲۲۰/۳( الاستذكار‎ 

(۸) انظر: الاستذكار (۳/ ۲۲۰). (0 انظر : المسسوظ للسرخؤية <7۳ ؟). 

3 انكر الل بالآفان 6۸/9 (۱۱) انظر: الإشراف (۲۷/۳). 


® 1 د و اك a‏ 


القول الثاني : تجب فيما له ثمرة باقية إذا بلغ خمسة أوسق» وهو قول 
ابی یو سف »› وم 0 

والوّسَّقٌ ‏ بفتح الواو» ويروى بكسرها أيصًا ‏ ذكره القاضي عياض في 
الأكمال”": والنووي”*'. - وسكون الشية د ستواق صاعًا بصاع رسول الله E‏ 

د 97 58 ماي 0 ماي (۷( 

قال الخليل: هو حِمْل البعير» والوّقرٌ حمُل البغل والحمار”. 

والوضق عند ميحد أربعماتة برظل وتهاتؤن برطلا بالبعدادئ» والخسية 
ألفا رطل وأربعماتة رطل . 

وعند ا يوسف» وهو قول مالك والشافعي› وا ألف 
وستمائة رطل . 

والوسق ثلاثمائة رطل وعشرون رطا بالبغدادي [۱۹۱ب/ج] عند . 

ولا يجب عندهما فى الخضراوات. ولا فی البطيخ› والخيارء والقثاء 


)١(‏ في (ج): (عند». 

(۲) انظر: المبسوط (۲/۳)» تحفة الفقهاء .)۳۲١/١(‏ بدائع الصنائع (۹/۲٥)ء‏ المحيط 
البرهاني (۲/ 03705 . 

(۳) انظر: إكمال المعلم .)51١/(‏ ذكر في الإكمال بيان مقدار الوسق لا ضبطه. 

. في (ه): «النبي»‎ [o] انظر: المجموع (ه/لاهة).‎ )٤( 

() هذا التقدير مجممٌ عليه بين أهل العلم» وممن نقل الإجماع عليه: أبو بكر ابن خزيمة 
فى صحيحه .)۳۸/٤(‏ وابن المنذر فى الإشراف (۳۳/۳)» وابن عبد البر فى 
الام كار ( 10 وان برشل ف بداد المجدهد (/ 0۷ و اروق فى المتجبوع 
(5587/5).» وابن قدامة فى المغنى )١77/5(‏ وقال: «أما كون الوسق ستين صاعًا فلا 
خلاف فيه) . ۰ ٠‏ 

(۷) انظر: العين /٠١(‏ ۲۰۷). )۸( في (ب) و(ج): «وابن حنبل» . 

(9) أصل الخلاف في هذه المسألة راجع إلى الخلاف بين الحنفية والجمهور في مقدار 
الصاع بالرطل؛ حيث ذهب الحنفية إلى أنه يبلغ ثمانية أرطال» وذهب المالكية 
والشافعية والحنابلة وأبو يوسف إلى أنه يبلغ خمسة أرطال وثلث الرطل. انظر: 
الأصل »)7١/5(‏ المبسوط للسرَّحَسِيَ (۳/ 40).» بدائع الصنائع (09/5)» جامع 
الأمهات (ص,١5١).»‏ الذخيرة للقرافى (۷۸/۳)ء حاشية الدسوقى »)٠٥١٦/١(‏ الحاوي 
الكبير (/ ۳۸۲)ء المجموع (۱۸۹/۲)ء الهداية (ص17)» الكافي (۳۹۹/۱). 


ا ا ال اا ا 


والبقا 2000 

ونص مُحمّد على أنه لا عشر في السفرجل”". ولا في التين» والتفاح» 
والكمثرى. والخوخ. وال وا اجام 

وفي الينابيع: «ويجب في كل ثمرة تبقى سنة؛ كالجوزء. واللوز» 
والبندق» والفستق)””'. 

وفي المبسوط: «وأوجبنا"'' في الجوزء واللوز [العشر]""'. وفي 
الفسعق”" غلى قول أب يوسف يجب [العشر]""'. وعلى. قول محمد لا 


yT 


وفي المَرْغِينَانِيَ : «عن مُحمّد أنه لا عشر في التين» والفستق» والجوزء 
واللوز» وال E‏ وال 1 وال . ET e‏ 
د 


010 في () و(ب): «والقشل»» وفي (ج): «والقشد». والمثبت من (د). وفي (ه): 
«والقثل». 

(۲) انظر: الأصل »)١51١/7(‏ المبسوط للسرْحَسِئن (”/7)» تحفة الفقهاء ”77١/١(‏ - 
25 بدائع الصنائع (09/5). 

)۳( السفرجل : وأاحده سفر جلة »› وهو فاكهة شتوية . 

(6) الإجاص: ثمرء وفي الشام يطلق على الكمثرى» ويسمى البرقوق في مصر. أي غير 
الكمثرى الوّاحدة كمثراة. 

() في () و(ب) و(د): «واوجبا». وفي (ج): «وأجبا». والمثبت من المبسوط (۳/). 

(۷) ما بين القوسين ساقط من جميع النسخ» والصواب المثبت من المبسوط .)١/۳(‏ 

(۸) فى (): «والفستق». 

(9) ما بين القوسين ساقط من جميع النسخ» والصواب الت من المبسوط )/(. 

)٠١(‏ انظر: المبسوط للسرْخسئ )۱١( .)١/۳(‏ في (ب) و(ج) و(د): «والنبق». 

في (ج): «والخروب». وكلاهما صحيح . 

1 الحرنوف: ويقال له: الْخُرُوب ‏ بالضمء والفتح فيه لغة ضعيفة - شجر ينبت بالشام» 
له حب كحب الينبوت» يسميه آهل العراق القثاء الشامي» وهو يابس أسود. انظر: 
العين «(TTV/%)‏ الصحاح ,)١1١19/1١(‏ المحكم والمحيط الأعظم (ه/8/ا١).‏ 

. في (ب) و(ج): «هنا». في هذا الموضع‎ )١5( 


ا64۸ الغاية في شرح الهداية 

وعنه''': يجب في التين» والفستق. قال الكرْخي: هو الصحيح عنه" . 

ولا في الإهْليْلَجَة". وسائر الأدوية“ والسدر والأشنان. 

ويجب فيما يجيء منه ما يبقى سنة؛ كالعنب» والرطب» وغيرهما. 

وعن مُحمّد: إن كان العنب لا يجيء منه الزبيب لرقته لا يجب فيه 
العش“ . 

a,‏ لبن ةل و لح O N‏ ارين 
أبي يوسف: أنه أوجب العشر في الحناء» وقال محمّد: لا شيء فيه؛ 
e‏ 

وفي المبسوط : عن مُحمّد في التين» والإجاص» والعناب”"' روايتان» 


)١(‏ في (ج): «روى عنه). 

(0) انظر: شرح مختصر الكَرّحِىَ للقدوري .)١١١١(‏ 

(۳) الإهليلج: ثمر معروف» ثمره على هيئة حب الصنوبر الكبار» وله أنواع منه أصفرء 
ومنه أسودء وهو البالع النضيجء ومنه كابلي. انظر: تاج العروس »)58١/7(‏ تكملة 
المعاجم العربية .)701//١(‏ 

(4) انظر: بدائع الصنائع (؟/ .)5١‏ 

(0) السدر: شجر النبق» واحده سدرة. انظر: جمهرة اللغة .)٦۲۸/۲(‏ 

(3) انظر: الفتاوى الظهيرية (ص ”:4 .)٠٤١‏ 

(۷) السعتر: من البقول» نبت طيب الرائحة» يخلط مع بعض التوابل ويؤكل» وهو من 
الأدوية المفردة. انظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص50١75)»‏ معجم اللغة العربية 
المعاصرة (۲/ 4/87). 

(۸) المثبت من (ه) وفي غيرها: «السنوبر». 

© الهو تمر رة ارز انظر». ع بے الحديك' لان غبيك 011/5 وات 
اللغة .)۱۷١/١۳(‏ 1 

)٠١(‏ الححلْيَة: الحلبة نبتة لها حب أصفر يتعالج به» ويبيت فيؤكل. انظر: المحكم والمحيط 
الأعظم .)٠١٦/۳(‏ 

(1) الرَيّاجِين: جمع ريحان ‏ بفتح الرّاء - وهو كل نبت طيب الريح من أنواع المشموم. 
انظر: المطلع (صة 5 ۳). 

(۱۲) انظر: المبسوط للسرخسی (۳/۳)» المحيط البرهانى فى الفقه النعمانى (؟777/5). 

6 ) ا القير ات عدر تفده رالا لها تيز كتير ادر اا أنه اخ کا 
وتهرالسيدد | شم تتكس OA SS DE‏ 


زكاة الزروع والثمار SED‏ 


وفي الثوم» والبصل روايتان. 

وذكر في العيون: «أن التين الذي ييبس يجب فيه العشرء ولا عشر في 
التفاح» والخوخ الذي يشق وييبس؛ إذ الغالب خلافهء فاعتبر الغالب فيه" › 
وكذا كه فى اميسو 

ولا شيء في بزور البطيخ - ويروى بتقديم الطاء أيضًا ‏ والقثاء. 
والخيار» والرطبة» وكل بزر لا يصلح إلا للزراعة» ذكره القذوري” . 

ويجب في بزر العنب دون عيدانه» ويجب في الكمون”'» والكراويا"''. 
ا لق ا 

وفي المحيط : «ولا عشر فيما هو تابع للأرض؛ كالنخل» والأشجار» 
وأصله كل شيء يدخل في بيع الأرض تبعًا فهو كالجزء منها فلا [5١٠أ/أ]‏ 
شيء فيه» وما لا يدخل إلا بالشرط يجب فيه كالثمر والحبوب». 

القول الثالث: يجب فيما يدخر ويقتات؛ كالحنطة» والشعير» 
والدخن”'ء والذرة» والأرزء وكذا في القطنية"''؛. كالعدسء 


)١(‏ لم أجد في المبسوط حكاية الروايتين في التين عن محمد. وانظر: المبسوط 
للسرْحَسِي (۳/ 207 وانظر أيضًا: بدائع الصنائع (۲/ .)٠١‏ 

© ا فون الال( :. © ا الممشوط للم ن © 07 

(:) انظر: شرح مختصر الكَرْحِيَ للقدوري .)۱۱١۱١(‏ 

LN O)‏ حب أدق من السمسم» مدر مجش هاضم» طارد للرياح» وابتلاع 
ممضوغه بالملح يقطع اللعاب. انظر: العين (٥/١۳۸)ء‏ القاموس المحيط (ص۲۲۸١).‏ 

0 الكراويا: بوز. نات عقي ائ الحول» .وهو من الا دوا ويعخل م تراه مق 
ار الجا 400 0 ميض الا الجر المطاصير» 1/1 كيل 
المعاجم العربية (۷۷/۹). 

(۷) الخردل: حب شجر. انظر: القاموس المحيط (ص497). 

(۸) انظر: شرح مختصر الكْرْخِيَ للقدوري .)١١١١(‏ 

(9) انظر: المحيط الرضوي (ل .)١/٠١۳‏ 

(1)الذخنق + نيات عفن من اللات جه صقر اما كب الس + الظنة :الح 
الوسيط (١17/57/1؟).‏ 

- القطنية - بكسر القاف» وتشديد الياء -: سميت به لأنها تقطن في البيوت. تحرير‎ )١١( 


ب ET‏ الاو Ey‏ ا 000 
وهو قول الشافعي"'' . 

وف الآرز شيف عات كنم الميرة وف الراء ةا ى 0 
والثانية: كذلك لكن بضوا*! الهمزة» والثالثة: بض" الهمزة والراء وتخفيف 
الزاي””''؛ كَعْنْقءِ والرابعة: كذلك لكن 0 الراء» والخامسة: رز بضم 
الاو ا ي ك و العامة برذ بالنوة التناكية ل 

«ولا زكاة عنده في ال والتفاح » والسفرجل»› e‏ والخوخ. 
والجوزء واللوز» والموزء وسائر الثمار» سوى الرطب» والعنب""'' . 

ولا يجب عنده في الزيتون في الجديد» وفي الورس في الجديد» 


= ألفاظ التنبيه (ص9١٠).‏ 

| الحمص: بقلة دون الحماض في الحموضة» طيبة الطعم من أحرار البقل.‎ )١( 
.)١171777/7( العين‎ 

(؟) الباقلاء: والباقلى ‏ بالقصر ‏ هو الفول. انظر: تهذيب اللغة (۹/ ١٤٠)ء‏ لسان العرب 
.)575/1١(‏ 

(۳) الجلبان: هو حب أغبر أكدر على لون الماش» إلا أنه أشد كدرة منه وأعظم جرماء 
يطبخ» وهو نبات عشبي من الفصيلة القرنية» منه أنواع تؤكل بذورهاء وأخرى تزرع 
لأزهارها. انظر: العين »)١77/5(‏ القاموس المحيط (ص14)» معجم اللغة العربية 
المعاصرة .)۳۸١/١(‏ 

ES سر الول وو‎ N العاف كلو مولن وو العررت‎ O 
.)۲۷۸/۱١۰( العين (797/5)» تهذيب اللغة‎ 

(6) اللوبيا: بقلة زراعية حولية من الفصيلة القرنية الفراشية» أصنافها الزراعية كَثِيرَة. 
انظر : المعجم E kag‏ 

() انظر: الحاوي الكبير (۲۳۸/۳)» البيان (۳/ .)۲٠١‏ المجموع (547/0). 

(۷) في (د): «الرا». [۸] في (ه): «تضم). 

[9] في (ه): «تضم). 

07 في (): «والراء»» والمثبت من بقية النسخ وهو الصواب. 

)1١(‏ انظر: لعسيو (6/ )وتات ما ذكرة: المؤلفه على الترتبت: ا أ أ 
از رز» رنرٌ. 

() في (د): «ولا زكاة عنده في التين» والتفاحء والسفرجل» والعنب» ولا تجب عنده 
في الزيتون» واللوزء والموزء وسائر الثمار» سوى الرطب والعنب». 


.لابب AkAkگkAهگAګکkگkک€LگkگkکAک‏ چ ÃHÃkÃÇÃÇQÃQÛþQþQþQq€dlkkûkûÃ€l€l€l€kkkkkگکگکkگككك‏ ت )اس 


وأوجبها [١۱۹أ/ج]‏ في القديم من غير شرط النصاب في قليله وكثيره» ولا 
ياي ار ي الد راو كي قر ا وال ن 
الأشجار عنده» ولا في [١۲۳/ب]‏ الخضراوات»)'. 

القول الرابع: قول مالك مغل قول الشافعي» وزاد عليه وجوب العشر 
في اه وال وا 

وأوجب المالكية في غير رواية ان القاسم في ون الان اودر 
السلجه"”" ؛ لعموم نفعهما“ بمصرء والعراق مع أنه لا يؤكل بزرهماء ولا 
دهنهما فبطل اشتراطهم القوت . 

وأما الوجوب في الزيتون فقول الزهري"“ ٠‏ والأوزاعي”''"'. 
ST‏ 7 وروا ف ات a‏ ا 


)١(‏ الترمس: حب أكبر من العدس» وهو من أجناس الباقلاء» وهو بقلاء مصري. قال 
في المغرب: هو الجرجير الرومي . انظر: مفاتيح العلوم (ص١۱۹)»ء‏ المغرب في 
ترتيب المعرب (ص09). 

.)٤٥١ _ ٤0۳ /١( انظر: المجموع‎ )۲( 

(۳) انظر: الذخيرة للقرافي (۳/ ۷۳)» الشرح الكبير للشيخ الدردير »)٤٤۷/١(‏ منح 
الجليل شرح مختصر خليل (۲۸/۲). 

]٤[‏ في (ه): (أبي2. 

(5) بزر الكتان: أي حبهء والكتان ‏ بفتح الكاف ‏ معروف وله بزر يعتصر ويستصبح به» 
قال ابن دريد: والكتان عربي» وسمي بذلك؛ لأنه يكتن أي يسود إذا ألقي بعضه على 
عضن انر اف ار و | 

(0) السلجم: هو اللفت. انظر: لسان العرب (۲/٦۸)ء‏ المعجم الوسيط .)597/١(‏ 

(۷) انظر: البيان والتحصيل (۲/ .)٤۸١‏ الذخيرة للقرافى (۳/ .)۷١‏ 

(۸) فى (): «نفعها). ۰ 

EAE gS ODE ED 
۰ .)51١/5( للبيهقي‎ 

(١٠)انظر:‏ الإشراف (9/ 7"0). ١‏ انظرة سن المضةق السابق: 

(9١)انظرة‏ “ند المضيدو السايق: 

() انظر: مسائل كوسح .)٤۹٠۲/۹(‏ المغني »)١1١/5(‏ الشرح الكبير .)٥١١/۲(‏ 
والرواية الأخرى: لا زكاة في الزيتون وهي المذهب. الإنصاف (”88/7)» دقائق - 


8 الغاية في شرح الهداية 
ا TT‏ 5 ا 

القول الخامس: وهو قول ابن حنبل [١۷أ/د]‏ يجب فيما له البقاء 
اليس و الكل من النحويب و لمان سوا كان فون كالخطةة والتعون 
والسلت د وهو تروع فن الشبعير دوقي المعري: حير ا فقن له يكون 
ا والسب :۷ , 


والعلس وهو نوع من الحنطة يزعم أهله أنه إذا أخرج من قشره لا يبقى 
بقاء غيره من الحنطةء ويكون منه حبتان وثلاث فين كمام وأاحد» وهو طعام 


أهل صنعاء» - وفي المغرب -: «هو بفتحتين حبة سوداء إذا أجدب الناس 


= أولي النهى »)5١5/١(‏ كشاف القناع عن متن الإقناع (؟/ 5 .)75١‏ 

.)۳۷۳ /7( انظر: مصنف ابن أبى شيبة‎ )١( 

is ANOLE NEN ARN ©‏ 
«حديث عمر ونه في هذا الباب منقطع» وراويه ليس بقوي وأصح ما روي فيه قول 
ابن شهاب الزهري. وحديث معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري أعلى وأولى أن 
يؤخذ به والله أعلم». يعني ما أخرجه البيهقي في سننه (5/ )۲٠١‏ عن أبي بردة» عن 
أبي موسى الأشعري» ومعاذ ويا أنهما حين بعثا إلى اليمن لم يأخذا إلا من الحنطة 
والشعير» والتمر والزبيب. 

(۳) بحثت عنه فلم أجده بنصه. وانظر: المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل .)5١١ /١(‏ 

(5) انظر: الهداية (ص١١)ء‏ المحرر »)57١/١(‏ المغني »)٠٠١/٤6(‏ الشرح الكبير على 
متن المقنع (5597/7)» دقائق أولي النهى لشرح المنتهى »)٤٠٤/١(‏ كشاف القناع عن 
متن الإقناع .)۲٠۳/۲(‏ 

(5) في (ج): «والسلب». 

(5) الغور: قيل: يطلق على تهامة» وما يلي اليمن» وقال الأصمعي: ما بين ذات عرق 
والبحر غور» وتهامة. انظر: المصباح المنير (؟5077/5). 

(۷) الحجاز: مكة والمدينة والطائف ومخاليفهاء لأنها حجزت بين نجد وتهامة» أو بين 
نجد والسراةء أو لأنها احتجزت بالحرار الخمس» حرة بني سليم وواقم وليلى 
وشوران والنار. انظر: القاموس المحيط (ص5088). 

(۸) انظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص١7579).‏ 

(9) انظر: تهذيب اللغة »)٥۸/۲(‏ الصحاح .)4٥١/۳(‏ المطلع على ألفاظ المقنع 
(ص56١).‏ 


زكاة الزروع والثمار 2 : 6 


(1( 1 

طحنوها واكلوهاء عن الغوري» والجوهري»"' 1 

وعند أصبغ هو جنس منفرد» وقال این القاسم المالكي : چن هو من 
نوع || E‏ 

ویجب في الارن والذرة. والدخن› ونحوه» أ كان من القطنيات؛ 
]1/۲۰1[ كالعدس. والباقلاء. والحمص› والماش› أو من الأبازير؛ 
كالكؤيرة» والكهسون»:والكراويا» أو من البزور؛ كبون الكتان» والقناء 
والخيار. ونحوه» أو من حب البقول؛ ال والفجل والقرطم› 
والترفيينة والسمسم. وسائر الحبوب. 

ويجب عنله 86 الت والرنحت» واللوز» والبندق› والفيتى دول 
الجوز. والعيرة والمشيس» والتفاح. والكمتورئع والخوخ. والإجاص . 

ودول القثاء والخبار» والباذنجان» واللفت› والجزر. 

E : (0) : 1 : 

ورعم ان اللوز» والبندق. ونحوهما من اللات »> دول الجوز فإنه 
من المعدودات . 

ولا يجب في ورق السدرء والخطمي”» والأشنان» والس" ولا 
فى ثمر ذلك» ولا فى الأزهار [١۲۳ب/ب]ء‏ كالزعفران» والعصفرء ولا فى 
ا 

القول السادس : يجب 2 الحبوب» والبقول» والثمار. قاله حماد بن 
أبي سليمان شيخ الإماه”” . 


)"۲أ١ص( انظر: المغرب في ترتيب المعرب‎ )١( 

© اظ النخيزة للقراقى :0/4 

EA ER O‏ مرو الك RN‏ ا ا 
الأشياء (ص٠٠). ٤‏ 

(:) في (ب): «الفجل بعد السمسم». 

(4) فى () و(د): «الكليات». وفى (ه): «الكميات). 

ODEN تيبي‎ O a a 50 

(۷) الآس: شجرة ورقها عطر. انظر: العين .)۳۳١/۷(‏ تهذيب اللغة (۱۳/ .)٩٤‏ 

(۸) انظر: الإشراف (۲۹/۳)» عارضة الأحوذي (۳/ .)١٠١‏ 


Ea‏ الغاية في شرح الهداية 


ED 5 : 1 5‏ (۲( 
القول السابع: ليس في شيء من الزروع زکاة إلا في التمر ¢ 
ا E ETE‏ ای ر الشووف ايه 
ء )ه22 
ابي ليلى 4 وار بن العربي” '' عن الأوزاعي وزاد الزيتون. 
القول الثامن: يؤخذ من ثمن الخضر إذا بلغت مائتي درهم [۱۹۲ب/ ج]» 
(A) (۷) .‏ 
وهو قول الع 0 والرهورف . 
يجب في قليله وكثيره»ء وهو قول داود الظاهري وأصحابه . 
تفقوا على أنه لا يجب العشر في خمسة أشياء وهي : الحطب» 
والحشيش › والعيوة والسعف› وذكر في المبسوط الطرفاء عوض 
ال 
«والسعف ورق جريد النخل الذي يسف” " به" الزبل» والمراوح""''. 
وغ الليق: أكثز ها يقال له السغك إذا تة .ودا كانتت رظ فين 
a‏ 
والمراد بالقصب الفارسي؛ وهو الذي يدخل في الأبنية» ويتخذ منه 
الأقلام”''» قيل: هذا إذا كان القصب في الأرض والجنان» أما لو اتخذ 


)١(‏ في (ج): «الزرع». وفي (د): «الثمار». (؟) في (]): «الثمر». 


(۳) انظر: المجموع (555/0). (5) انظر: الإشراف (۲۹/۳). 
(6) .انظ نفس المصضدر المابق: 0) انظر: عارضة الأحوذي .)١١77/7(‏ 
(۷) انظر: الإشراف (۳۲/۳). (۸) انظر: نفس المصدر السابق. 


(9) المقصود اتفاق الآأئمة الثلاثة أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد بدلالة السياق. وانظر: 
بدائع الصنائع (08/7). ۰ ۰ 

)٠١(‏ في (): «يشف». )١١(‏ في (أ) و(د) و(ه): (منه». 

(۱۲) في (ج): «والمرارح». 

(۱۳) فى () و(د): «الطبة». وفى (ه): «السبطة». 

(15) انظر: تهذيب اللغة (۲/ .)٦۷‏ 

)٠١(‏ انظر : المغرب في ترتيب المعرب (ص٤۳۸)»›‏ العناية شرح الهداية (۲/ 756)» البناية 
شرح الهداية (۳/ .)٤٠١‏ 


زكاة الر الثما 
ز ز ز ذ ذز ز ز ذ ذزذز ز ز ز ذزذذ ا 


[ولاب/ د] الأرض مقصبة فإنه يجب فيه الغشيرة دکره ااا 
0© 5 يم (۲( 
والمرغينانئ '» والوبري. 
وكتلءما بيت في الأرفن»:وينيصد بالاسشفلول "4 كقراكه 
الخلاف!*”*' ‏ بتخفيف اللام - يجب فيه العشر”'' . 
فال صاحب التحفة: «يقطع في كل ثلاث ع وقال الإسبيجابي : 


٠ (A 


«فى كل ثلاث سنين › أو أربع سنين 
ويجب في قصب الستكو lS‏ وروك أصحاب الإملاء عن 


ء ۶ 5 ٠ 5 ١‏ 1۰ م 
ات يوسها. انه لا سىء فى فصب البدوت ” َ“ وهى رواية عن 
ع Da.‏ 


و 


.)]/47 انظر: شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (ل‎ )١( 

(۲) انظر: الفتاوى الظهيرية (ص١٤").‏ (۳) فى (د): «به الاستغلال». 

٠ فى (ه): «الاختلاف».‎ ]٤[ 

(8)" هو شح السقصاف: انظرة حير ال 00۹70 دواد الأدنب ا 
تهذيب اللغة .)۸٤ /١١۲(‏ 

() انظر: بدائع الصنائع .)٥۸/۲(‏ 

(۷) انظر: تحفة الفقهاء .)77١/1١(‏ 

(۸) انظر: شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (ل 85/ ب). 

(9) انظر: الأصل »)١78/5(‏ المبسوط للسرخسئ (۲/۳). تحفة الفقهاء 2)9775١/١(‏ 
بدائع الصنائع (08/5). ١‏ 

)٠١(‏ قصب الذَرِيرةٌ: بالذال المعجمة وراءين على وزن عظيمة» هو نوع من القصب طيب 
الرائحة» متقارب العقد يتكسر شظايا كثيرة» وأنبوبه مملوء من مثل نسح العنكبوت» 
يجاء به من الهندء ويدخل في تركيب كثير من الأدوية» ينفع - بإذن الله - من أورام 
المعدة والكبد والاستسقاءء وتقوي القلب لطيبهاء وفى (الصحيحين) عن عائشة أنها 
قالت: «طيبت رسول الله يل بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام». واسمه 
العلمي (Calamus)‏ ) وفي مضغه حرافة ومسحوقه» عطر إلى الصفرة والبياض . انظر: 
صحيح البخاري (۷/ 2)١55‏ صحيح مسلم 0 شمس العلوم ودواء كلام 
العرب من الكلوم /٤(‏ ۲۲۳۳)ء المغرب في ترتيب المعرب (ص785)» شرح النووي 
على مسلم (۸/١٠٠)ء‏ زاد المعاد »)٠٠٤/6(‏ المصباح المنير في غريب الشرح 
الكبير »)٥٠١٤/۲(‏ فتح الباري لابن حجر .)77١7/١١(‏ 

(١١)انظر:‏ المبسوط للسَرْحَسِيَ (۲/۳). البناية شرح الهداية .)٤١۱۸/۳(‏ 


ا تعد هلد انعد > لسك 
ج 

Ds o‏ د قه یل ر ا" إل ال 

ا ا حرافهة > ومسحوقه عطر يضرب ان مياص 


بصفرة» يجلب من الهند ويجعل [07٠أ/أ]‏ فى الأدوية» وسمى ذريرة؛ لأنه 
ا 


وفي الصحاح: «ساح الماء يسيح ا ا ری عل و الاق 


وسقی فخا - والفتح ا ا ا من عين وغيرها وإن 
E‏ 
وما سقی فیا بالياء - فمعناه لض والفوران من فاحت ر المسك 


)٠١()9( .„ 
: ىه‎ 


يفوح ويفيح» والقدر يفيح”*' إذا غلت» وأفاح دمه هرا 


وفى الذخيرة: (اسقی الها المطرء والسيح: السيل والعيون 
7 اند" 
وجه قول من اشترط خمسة أوسق» ونفى وجوب العشر في الخضراوات : 


)١(‏ فى (): «تضعفه». 

)۲( اد أي حدة» ولذعًا فى اللسان. انظر: مقاييس اللغة .)٠٠١/۲(‏ لسان العرب 
٠ .)۳۹/(‏ 

[۳] فى (ه): تضرب. 

62 و السياق وما بعده يعرض المؤلف لتفسير ما جاء فى قول النبى كله : «ما سقى 
سيحًا ففيه العشر». وروي: (فتحًا) وروي: (فيحًا). وانظر: الصحاح (١/لالا”0. ٠‏ 

[5] في (ه): «بالياء». () فى (): «الجطاري». 

0 انظ تهذبب اة (9644-:0011/10: مجحل الل هن٠۷‏ الیک 
والمحيط الأعظم (۳/ ۲۷۷)» النهاية في غريب الحديث والأثر .)٤١۷/۳(‏ 

(۸) في () و(ب): «يفتح). (9) في (ج): (إذ أهراقه». 

.)١19ص( انظر: طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية‎ )٠١( 

)١١(‏ في (ج): «وشاب الماء شيبًا». والمثبت من (أ) و(ب) و(د) و(ه). وهو الصواب 
وانظر: الحاشية التالية. 

(۱۲) انظر: العين »)۳٠۳/۷(‏ جمهرة اللغة »)757/١(‏ تهذيب اللغة »)51//١7(‏ الصحاح 
.)١6١/1(‏ 

(16) انظر: الذخيرة للقرافي (/ ۸۳). 


زكاة الزروع والثمار _ 


حديث بي سعيد الخدري عن رسول الله كك : «ليس في أقل من خمس ذود 
صدقة» ولا في أقل من خمس"'' أواق ورق”'' صدقة» ولا في أقل من خمسة 
أوسق صدقة)» وقد تقدم . 

وفي مسلم: اليس في حب ولا تمر“ صدقة» حتى يبلغ خمسة 
أوسق»» وهو عام في الحب والتمر"'. 

وفي الإمام عن معاذ بن جبل: «أنه كتب إلى رسول الله كه يسأله عن 
الخضراوات؟ وهي البقول. فقال: ليس فيها شيء»"» قال أبو عيسى: إسناد 
هذا الحديث ليس بصحيح» وليس يصح في هذا الباب عن رسول الله وَل 
شيء» وفيه الحسن بن عمارة ضعيف [۱۹۳/ج]» ضعفه شعبة وغيره» وتركه 
اا 

وعن عائشة وا قالت: «جرت السنة من رسول الله بيه ليس فيما دون 
خی و زكاة» والوسق ستون صاعًاء وذلك ثلاثمائة صاع من الحنطة» 
اجو اله اليه ولس فعا ا ارظن م ال ا 1 
وفيه صالح بن موسی» ضعفه الدَارَفَظْنِيَ . وقال يحيى بن معين: ليس بشيء'. 

وقال النووي: رواه أبو مد بإسناد ضعيف منقطع اا کو 


)١5( 5 35006‏ 
في شرح المهذب .. 


010( في 01 ا © في (ج): لمن الورق». 

(۳) تقدم تخريجه . )٤(‏ في (ب) و(ج): اثمر». 

() أخرجه مسلم (9109). 00 فى لني مالم 

(۷) أخرجه الترمذي (558). ۵ انظر: سن الترمذى 9( 57). 
0 في (1): انك (١٠)أخرجه‏ الدَّارَفظنِيَ (9؟١5).‏ 


(١١)انظر:‏ الكامل فى ضعفاء الرجال (0/ .)٠١8‏ 

(١١)أخرجهأبو‏ اود »)١1559(‏ وابن ماجه (۱۸۳۲)» وأحمد )۱۱۷۸٥۵(‏ من طريق 
أبي البختري عن أبي سعيد الخدري يرفعه إلى النبي يَلِةِ:ْ «الوسق ستون صاعًا»» وقال 
أو ذاؤة عقت الحديث لانو البختري لم يسمع من ا سعيد) . 

[؟١]‏ في (ه) زيادة: «النواوي». 

(5١)انظر:‏ المجموع (107/0). يعني حديث: «الوسق ستون صاعًا». وقال النووي: - 


5 الغاية فى شرح الهداية 
00 بي یں 


ووجه قول أبي حنيفة ومن قال بقوله: حديث عبد الله بن عمر 5ه أن 
سوك الله كله قال انيما سق السماء:والفنيون: أو كان قربا 11د ] 
العشرء وفيما سقي بالنضح نصف العشر)”'"'. وقال في المنتقى: «رواه 
الجماعة إلا مسلماء لكن لفظ النسائئن واب داودء وابن ماجه: (بعلًا مكان 


O‏ ماياب ]ا 
وعن جابر عن رود الله ي قال: «فيما سقته السماء ليم العشرء 
وفيما سي ية : نصف العشر»» رواه ا 3 والنّسَاعه ”" وا 


وأبو Uy E‏ «فيما سقفت الأنهار الوا . 


عن حقوق الفقراء. 


قال القاضي انز تک بن العربي في عارضة الو 30 «وأقوى 
قيامًا بشكر النعمة» وعليه يدل عموم الآية والحديث» وقد رام الجويني أن 


د ((الوسق ستون ضناعا) ضعيفة رواه ابو ذاؤ3 وغيزة تإستاد: ضف قال أنق اوذ 
وغيره: إسناده منقطع. 1 الحكم الذي فيه مجمع عليهء نقل ابن المنذر وغيره 
الإجماع على أن الوسق ستون صاعًا». 

)١(‏ فى (): «إن كان». 

(۲) البخاري »)۱٤۸۳(‏ وأبو داود (1597)» والترمذي (1۳۹)ء والنَّسَائِنَ (۸۸٤۲)ء‏ وابن 
ماجه 2))١8١5(‏ وأحمد .)١55٠0(‏ 

(۳) فى (): «فعلا ما كان عربًا»» وفى (ب): «بعلا كان عثريًا». وفى (ه): ١‏ 
كان عربًا) . ۰ ۰ 

(6) انظر: المنتقى لابن تيميّة (ص۷٦").‏ (0) فى (): «بالسايبة». 

(9) انظر: صحيح مسلم (۹۸۱). ۰ 

(۷) انظر: سنن النْسَايِيَ .)۲٤۸۹( ›»)۲٤۸۸(‏ 

(۸) انظر: تمندن ا )3١/7(‏ برقم .)١51557(‏ 

(9) انظر: سنن أبي داود )٠١( .)١595(‏ تقدم تخريجه. 

)١١(‏ في (): «معارضة الأحوري». 


زكاة الزروع والثمار )٠۹[[‏ 5 


يخرج عموم الحديث من يدي أبي حنيفة “ وه بأن قال: إن هذا الحديث لم 
يأت للعموم» وإنما جاء لتفصيل الفرق بين ما يقل ويكثر''" مؤنته» وأبدا في 
ذلك وأعاد. ا ا الوجهين؛ العموم» والتفصيل. 
وذلك أكمل في الدليل» وأصح في التأويل»”'"» انتهى كلامه. 

قلت: قال القرافي في الذخيرة ‏ والظاهر أنه نقله من كلام الجويني -: 
«أن الكلام إذا سيق لمعتى لا يحتج به في غيره» وهذه قاعدة أصولية 
فقوله بل : «إنما الماء من الماء»”*' لا يستدل به على جواز الماء المستعمل؛ 
لأنه لم يرد إلا لبيان”*) حصر الموجب للخسلء فكذا قوله: «ما سقت السماء 
ففيه العشر»" ورد لبيان الجزء الواجب» لا لبيان محل الوجوب» فلا يستدل 
bs‏ انتهى کلامه. 

قلت : النص اشتمل على جملتين شرطية وجزائية؛ فالجملة الشرطية 
لعموم محل الواجب» فإلغاء عمومها باطل» والجملة الجزائية لبيان مقدار 
الواجب مثاله قوله يكل «من قتل قتيلا فله سلبه»“» فالجملة الشرطية وهي 
الأولى وردت لبيان سبب استحقاق [١۱۹١ب/ج]‏ القاتل عموم من فعل ذلك 
والجملة الثانية الجزائية وردت لبيان ما يستحقه وهو سلب المقتول واختصاصه 
به» فلا يجوز إبطال مدلول الشرط» كما لا يجوز إبطال مدلول الجزاء» وليس 
هذا نظير ما استشهد به القرافي ب [۲۳۲أ/ ب]. 

وقد يساق" الكلام لأمرء وله تعلق بغيره» وإيمائه”' ''» وإشارته"'' إليه 
ألا ترى إلى قوله تعالى: ول الْوَلُودِ له رشهن وكسوتمنَ بالف [البقرة: *م؟] 


6 في )1١‏ و(ه): «من حديث اش هريرة)» وفي (ب) : «أبي حنيفة)» والمثبت من )0 
و(د) وهو الصواب والأقرب لموافقة ما فى عارضة الأحوذي .)۲٠۱۹/۳(‏ 


.)۲۱۹/۳( فى (ه): «تكثرا. (۳) انظر: عارضة الأحوذي‎ ]١[ 
في (ج): «البيان».‎ )6( .)۳٤۳( أخرجه مسلم‎ (0) 

(0) تقدم تخريجه. (۷) انظر: الذخيرة للقرافي (۳/ 76 ۷۷). 
(۸) أخرجه البخاري »)۳۱٤۲(‏ ومسلم .)۱۷١١(‏ 

(9) في (1) و(ه): «بان». )٠١(‏ في (): «وإتمامه». 


)١١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «(وإشاره». وفي (ه): «إشارة). 


1 
ححا 9 


: 6 الغاية في شرح الهداية 


وفيها إشارة إلى أن للأب تأويلا في نفس الولد وماله» حتى لا يستوجب 
العقورة الات شمه ولا مجك بوظء ارت 4 دك الس حم اا 5ا کي 
أ كك 
صوله . 

وقاعدته هذه إن كانت صحيحة أبطلت عليه قاعدة مذهبه ومدركه؛ لأن 


3 اله ٠‏ ©» جه 0ه .4 )۳( 8 ٠ ٠‏ 9 ووه (€) مھ 
قوله م : «(لا صدقة في حب ولا تمر > حتى يبلغ خمسة اوسق» سيق 


لبيان””' تقدير النصاب »]1/1٠08[‏ ونفي الوجوب عما دون الخمسة الأوسق»› فلا 
يدل حينئذ على عموم الحب والثمر'''» وقد قال هو: عام في الحبوب والثمار. 

واعترضوا على أبي حنيفة يه من وجه آخر فقالوا: حديثنا خاص» 
وحديثه”"' عام» والعام يحمل على الخاص؛ ليكون عملا بالخاص والعام فيما 
TT‏ لاسا 

وفي المحصول: (إذا قال الشارع: في الخيل زكاة» ثم قال: ليس في 
ذكورها زكاة» يكون الثاني مخصصًا للعام» وعندنا يصير ذلك القدر من العام 
معارضًا للخاص» وإن كان العام متأخرًا عن الخاص» فعند الشافعي» وهو 
قول أبي الحسين'''' البصري يحمل العام على ما وراء المخصوص› 


.)۲۳۷ /۱( في جميع النسخ : «بوطء جاریته» ولا بسببه». والمثبت من أصول السرحَسَِ‎ )١( 

(۲) انظر: أصول السرخسي (۷/۱(. )۳( في (ب): (ثمر) . 

642 تقدم تخريجه . )0( في (ج) : «لنقل» . 

(0) في () و(ه): «والتمر». 

(0) في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «(وحديثكم). 

)۸( ف «ورد). (9) فى (د): «الخصوص». 

)٠١(‏ قال ابن القيم ّ4 : «يجب العمل بكلا اال ولا يجوز معارضة أحدهما بالآخر 
وإلغاء أحدهما بالكلية؛ فإن طاعة الرسول فرض في هذا وفي هذاء ولا تعارض 
بينهما بحمد الله بوجه من الوجوه؛ فإن قوله: «فيما سقت السماء العشر) إنما أريد به 
التمييز بين ما يجب فيه العشر وما يجب فيه نصفه» فذكر النوعين مفرقا بينهما في 
مقدار الواجب» وأما مقدار النصاب فسكت عنه فى هذا الحديث» وبينه نصًا فى 
الحديث الآخرا» إعلام الموقعين ٠ ۰ .)٠٠۱/۲(‏ 

)1١(‏ في (1): «الحسن». 


ا ا ب ب ا 


وعندنا”''» وهو قول القاضي عبد الجبار العام" المتأخر ينسخ الخاص 
المتقدم. وعند ابن الفارض يتوقف فيه. 

وإن جهل التاريخ فعند الشافعي يخص”" العام بالخاص» وعند أبي حنيفة 
يتوقف فيهما ويرجع إلى غيرهماء أو“ يرجح أحدهما بدليل ‏ قال صاحب 
المحصول ‏ هذا سديد””'» وضعف قول الشافعي على تقدير"'' أن يكون 
الخاص المتأخر مظنوتا؛ لأن الخاص إذا ورد بعد التمكن من العمل بالعام 
كان تناه ونسخ الكتاب بخبر الواحد لا يجوز. والثاني: أن العموم 
يخص”"' بالقياس مطلقًا فبخبر الواحد أولى ‏ قال - وهو ضعيف؛ لأن القياس 
يقتضي أصلا يقاس" عليه» وذلك الأصل إن كان متقدمًا على العام لم يجز 
القياس عليه عندناء وكذا إن لم يعرف تقدمه أو" [۲۳۲ب/ب] تأخره لا يجوز 
القياس» والمعتمد أن فقهاء الأمصار يخصون أعم الخبرين”''' بأخصهما مع 
فقد علمهم بالمتأخر”''2"''. انتهى كلام صاحب المحصول. 

قلت: لما لم يقم دليل على صحته أخذه بالتقليد' ''' لفقهاء أصحابه. 

«ويدل على صحة ذلك أن ابن عمر لم يخص قوله تعالى: وڪم 
ال أرصَعتك [النساء: »]۲١‏ بقوله يلِةِ: الا تحرم المصة ولا 
المصتان”*'22”'". فإذا ثبت التعارض بين العام والخاص فقد ذكر عيسى بن 
41| /ج] أبان ثلاثة أوجه في الترجيح : 


. «العالم»‎ EE في (): «فعندنا».‎ )١( 
فى (ب) و(ه): «يختص). (6) فى (د): «و).‎ )۳( 
فى (أ) و(د): «شديد). 6 فى (د): «دليل».‎ (0) 
. في () و(ه): «يختص). ]۸[ في (ه): «فقاس»‎ (۷) 


(9) فى (): «و). 

)٠١(‏ في (): «فيها الامضا ويخصون أعلم الآخرين». وفي (ه): «فيها الامضا ويخصون 
أعم الجزين». 

)١١(‏ في (أ) و(ج) و(ه): «بالتأخر». 

(5١)انظرة‏ الميحضول للرازى 5/70 1 ب )0 

(۱۳) في (1) و(ه): «بالتعليل». )١14(‏ في (ج): «المصات». 

.)١551( أخرجه مسلم‎ )١6( 


[oY]‏ الغاية في شرح الهداية 


أحدها: اتفاق الأمة''' على العمل بأحدهما. 

وثانيها: عمل أكثر الأمة بأحدهماء وعيبهم''' على من لم يعمل به؛ لعملهم”" 
بحديث أبي سعيد» وعيبهم على ابن عباس في قوله: «لا ربا إلا في البو 

ثالثها: أن تكون الرواية لأحدهما أشهر. 

وزاد””' أبو عبد الله البصري"'' [77أ/د] وجهين آخرين : 

أحدهما: أن يتضمن حكمًا شرعيًا . 

والثاني: أن يكون أحد الخبرين بيانًا للآخر بالاتفاق كاتفاقهم"'؛ على 
اعاب اله روعت العمل وحمو ااه 

فلا ا ااا ااا وا ام هه لر 
أمارة لتأخر أحد الخبرين عن الآخر؛ إذ لو كان متقدمًا عليه منسوحًا لما 


ات الآية "53 على ايل هول عار مو فرك العمل هده ولا 


)١(‏ في (): «الآية». وفي (ج): «الأئمة». 

030( في (ب) و(ج): الوعتبهم) . والمثبت هو الصواب لموافقته ما في المحصول للرازي 
.)١١6 /۳(‏ 

(۳) في (): «لعلمهم». )٤(‏ أخرجه البخاري (۲۱۷۸). 

(5) في (ج): «وأراد». 

() هو: الحسين بن علي بن إبراهيم» أبو عبد الله البصري» الفقيه المتكلم» صاحب 
التصنيفات» من بحور العلم» لكنه معتزلي داعية» وكان من أئمة الحنفية. مات سنة 
848ه. من مصنفاته: نقض كلام ابن الراوندي» كتاب (شرح مختصر الكَرْخِي) 
وكتاب (الأشرية). لطر فى ترسو سير أعلام النبلاء .)۲۲٤/۱١(‏ الوافي بالوفيات 
»)١7/1(‏ تاج التراجم لابن فَظلُوبغا (ص١15).‏ 

(۷) في (د): «وكاتفاقهم». (۸) في (أ]): «الحسن». 

(9) هو: محمد بن علي بن الطيب أبو الحسين البصري المتكلم على مذهب المعتزلة؛ 
وهو أحد أئمتهم الأعلام المشار إليه في هذا الفن» كان جيد الكلام مليح العبارة 
غزير المادة» يتوقد ذكاءً» إمام وقته» مات سنة ست وثلاثين وأربعمائة. من مصنفاته : 
المعتمد في أصول الفقه» وتصفح الأدلة» وغرر الأدلة. انظر: وفيات الأعيان (4/ 
)١‏ سير أعلام النبلاء (۱۷/ .)0٥۸۷‏ 

)١(‏ فى (]): «الآية». )۱١(‏ فى (أ): «فلا». 

۰ في (د): «عابوا على).‎ )1١( 


زكاة ال الثما 
يي 011 


US ولها الخيعوا على‎ OE 

وقال ابن بطال في شرح البخاري: «استعمل أبو حنيفة المفسر''' دون 
المجمل في قوله بي: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة» » ولم 
يعمل بعموم قوله: «وفي الرّقَة ربع العشر"”'. وهنا ترك المفسر وعمل 
الا وكان ره الك فد تاف" 

قلت: المراد بقوله: «ولا في أقل من خمسة أوسق صدقة». الزكا”"ا 
بقرينة عطفها على زكاة الإبل والورق» فهذا يرجح" حملها على زكاة 
التجارة؛ إذ الواجب”"' في النقود والعروض واحدء وهو الزكاة» وكانوا 
يتبايعون بالأوساق» وقيمة” '“ خمسة أوساق كانت مائتي درهم في ذلك الوقت 
غالبّاء فأدير الحكم على ذلك؛ إذ الكيل أيسر عليهم» أو يجوز أن يكون 
قيمة'''' ذلك حين سئل رسول الله صلی الله عليه [1554أ/ب] وسلم مائتي 
درهم» ولأن لفظة الصدقة في الزكاة أظهر من العشر'"'' فصرفه إليها أولى» 
ولا كذلك صدقة الرّقة» فلم يفهم ابن بطال الفرق بينهماء وهذا لأن النبي كَل 
نفى الصدقة ولم ينف العشرء وقد كان في المال صدقات نسختها آية الزكاة» 
والعشر ليس بصدقة مطلقة؛ إؤا"" فيه معنى المؤونة حتى وجب في أرض 
اله ولا تعب ا د الو 


هو 


.)١19- ۱۱۳/۳( انظر: المحصول للرازي‎ )١( 

(0) في (): «الكثير». (۳) تقدم تخريجه. 

)٤(‏ تقدم تخريجه. (5) في (): «العس». 

© اف شرع ضحم اهاري ن ال ۳/0 : 

(۷) فى المبسوط (۳/ ۳): «زكاة التجارة». 

e (۸)‏ «بقرينة عطفها الزكاة للإبل والورق فهذا على ترجح». وفي (ه): «بقرينة 
عطفها على الزكاة الإبل والورق فهذا ترجح». 

00 في (ج): «الوجوب». 

)١(‏ في (أ) و(ه): «بالأسواق وفيه». وفي (ج): «بالأسواق وقيمة». 

)١(‏ فى (): «فيه). 

(15) و :(1): ل و تا غلا طم مر أنه" العف 

NIE EOS ۰ E E 


22 _الغليضي شي الهداية 


ار 


1 8 : 21١0 ۴ 9 . 

ولأن دلالة العام على أفراده كدلالة"'' الخاص على فرد واحدء لأن 
etn CEA 7 7 2 1 E. E‏ 
قولك اكرم الفقهاء قائم مقام اكرم زیدا» وعمراء وبكراء وخالدا 1 الفقهاء. 
Jir : 5 1 4‏ 5 
فأقاموا الواو في الجمع مقام التعديد بالعطف» فلا" فرق بين الدلالتين. 
ودلالة الخاص ظاهرة غير قطعية حتى جاز صرفه إلى المجاز بالقياس وخبر 
الواحد؛ كما يجوز تخصيص العام بذلك» وهو مجاز أيضًا؛ٍ لأن العام إذا 
حمل على بعض مدلولاته يصير من ا دک الكل وإرادة البعض فهو من 
طرق المجاز. 

ولو قال إنسان آنا أعمل بالدليلين بأن أعمل بالعام» وأحمل الخاص 
على مجازه لا يكون عاملًا”*' بالدليلين فكذا عکسه»ء فبطل قولهم يعمل“ 
بالدليلين . 

ثم [144١ب/ج]‏ اعترض”"' الحافظ أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي 
عليهم في حمل المطلق على المقيد» وذكر مناقضتهم في ذلك فقال: ارويتم 
عن رسول الله [/الاب/ د] کل : [۲۰۹/] «أنه رد ماعرًا عندما جاء فأقر بالزنا 
أربع مرات» ثم رجمه»“» ورويتم”'' أنه كك قال لأنيس”''؟: «اغد إلى امرأة 
هذا فإن اعترفت فارجمها)"''': فجعلتم هذا دليلا على أن الاعتبار""'' بالإقرار 
مرة واحدة؛ لأن ذلك ظاهر قول رسول"'"'' الله ب : «فإن اعترفت فارجمها». 


)١(‏ في (ج): «كذلك». 

(۲) في (): «وخالد»» والمثبت من (ب) و(ج) و(د) و(ه) وهو الأصح؛ لأنه معطوف 
على منصوب . 

)۳( في (1): «ولا). 

(:) في (): «نص من». وفي (ب) و(د) و(ه): ايصير من». 

(5) في (أ) و(ب) و(ه): «عملا». 

60 في (1): افعمل»). وفي (ه): «نعمل». (۷) فى (أ) و(ه): «اعرض). 

(۸) أخرجه مسلم (1540). ١‏ 

010 في () و(ج): «وريتم)اء وفي (ب): (وروتم». 

)٠١(‏ في (ج): «نيس)2. 

.)۱۹۹۷( أخرجه البخاري (1۸۲۷)» ومسلم‎ )١١( 

(۱۲) في (1): «للاعتبار). تك (د): «قوله». 


زكاة الزروع والثمار 6 6 ۰ 


امسا 


وى اا ماعن ار اناق" على ديك ا ال ته 
تحملوا المطلق على المقيد» فما تنكرون''' على من فعل مثله في حديث 
الک مل ایت ا ی اولي الي على حديث ماغز؛ لآنه ذكر فة 
الاعتراف» وإقرارها مرة واحدة ليس هو اعتراف الزاني الذي يوجب الحد 
[٤۲۳ب/ب]‏ عليه في قول مخالفكم)”*'. 

قلت: وفي حديث عائشة ويها : «أنه بي“ في غسل الجنابة: توضأ 
وضوءه للصلاة»"» وفي حديث ميمونة النص على تأخير غسل الرجلين”". 
والحديثان ثابتان» ولم يحمل الشافعي المطلق على المقيد في تأخير غسل 
ا مع يل واحدة» ومن مذهبه حمل المطلق على المقيد في 
حادثتين» فكيف في حادثة واحدة؟ 

وذكر الطحاوي وجها آخر في إبطال اعتبارهم العشر بزكاة الورق 
والمواشي فقال: «الزكاة تجب في مقدار”''' معلوم» ووقت معلوم وهو 
الحول» ورأينا ما يخرج من الأرض تجب عند خروجه ولا ينتظر به وقت» 
فلما سقط أن يكون له وقت معلوم يجب العشر بحلوله سقط أن يكون له مقدار 
E a‏ كما" !1 يشرط عنقا 

فكان اعتباره بخمس الركاز'''' وخمس الغنائم أولى» ثم إن الشافعي» 
ومالكّاء وابن حنبل مع أبي يوسف» ومُحمّدا''' تمسكوا في نفي العشر في 


)١(‏ في (أ) و(ه): «ناصًا»» وفي (ب): «قاضًا». 

[۲] في (ه): «ينكرون». (۳) في () و(ه): «بالمجمل». 

(5) انظر: شرح معاني الآثار (717/5). (5) في (1) و(ه) زيادة كلمة: «قال». 
(5) أخرجه البخاري (۲۷۲)» ومسلم .)5١5(‏ 

(۷) أخرجه البخاري »)۲٤۹(‏ ومسلم .07١1(‏ 

(۸) فى (): «حديثين»» وفي (ب): «حادثتين». 

).فى ناورك ق 

)٠١(‏ في (أ) و(ه): «مال»: والمثبت من (ب) و(ج) و(د) وهو الأوفق للسياق. 
(١١)انظر:‏ شرح معاني الأثار (۳۸/۲). )١10(‏ في () و(ب) و(ه): «الزكاة». 
)١(‏ في (د) زيادة: «في». 


الغاية فى شرح الهداية 


الخضرواة يما لا تالاه من الا غات وقد قال التوتدى ”7 واو عجو 
ابن عبد البر”'؟: لا يصح في هذا الباب حديث عن رسول الله» وتركوا به 
العمل بعموم الحديث الصحيح الذي قدمناه. 

ثم اعترض القرافي”" على ابن حنبل في قوله: العلة الكيل» والادخار 
في الحبوب والثمارء فأوجب في اللوز لوجود الكيل دون الجوز لعدمه؛ لأنه 
معدود فقال”*؟: «الكيل وصف طردي فيلغى - وزعم أن العلة المناسبة 
للحكم في هذا الحديث القوت والادخار كما هو مذهب مالك لأن 
فيهما””' حفظ الأجساد التي هي سبب مصالح الدنيا والآخرة» فوجب شكرًا 
لهذه النعمة»”"' [1150/ج]. 

قلت: هذه القاعدة تعرف بتنقيح المناط”"'. وتخريج المناط“) 
وضابطها السبر والتقسيم”*' وهو: أن يسبر””''' أوصاف محل" الحكمء 
فيلغي الوصف الطردي» وهو الوصف الذي لا يعلم كونه مناسبًا للحكم» ولا 
مستلزمًا [9١٠ب/أ]‏ للمناسب. ذكره في [775/ب] المحصول""'» ويضيف"") 


)١(‏ انظر: سنن الترمذي (۲۲/۳). SIE Eo‏ ا اللا ا 

(۳) فى () و(ه): «الفرا». )٤(‏ فى (د): «يقال». 

6 فى (1): (فيها» . ۰ 

(5) انظر: الذخيرة للقرافى (۷۳/۳- .)۷٤‏ 

۷ تقح المتاط ‏ أن ضيف الشارع الك إلى سيه فيقترن به أوضاق ل مدل لها 
في الإضافة» فيجب حذفها عن الاعتبار» ليتسع الحكم. انظر: المستصفى 
(ص7587)» روضة الناظر .)۱٤۸/۲(‏ التقرير والتحبير .)٠۱۹۲/۳(‏ 

(۸) التخريج: أن ينص الشارع على حكم في محل» ولا يتعرض لمناطه أصلا. كتحريمه 
شرب الخمرهء والربا في البر. انظر: روضة الناظر (۲/ .)٠٠١١‏ التقرير والتحبير على 
تحرير الكمال بن الهمام (۱۹۳/۳). 

(9) السبر لغة: التجربة. والتقسيم: التجزئة. والسبر والتقسيم اصطلاحًا: حصر الأوصاف 
وإبطال كل علة علل بها الحكم المعلل إلا واحدة فتتعين نحو علة الربا الكيل أو 
الطعم أو القوت. والكل باطل إلا الأولى. انظر: العين (1/ 227506١‏ مقاييس اللغة 
(87/5)» شرح مختصر الروضة (۳/ 505)» المختصر في أصول الفقه (ص58١).‏ 

)٠١(‏ في (أ): «يسير). وفي (ه): «يَسثّر)ا. )١١(‏ في (أ) و(ب) و(ه): «محكم). 

١١)انظر:‏ المحصول للرازي .)۲٠١٠/١(‏ (7١)في‏ () و(ه): «ونصف». 


[1243/د] الحكم إلى" المناسب له مثاله: ما روي: «أنه جاء أعرابي إلى 
رسول الله ية مكشوف الرأس» وهو يقول: هلكت» وأهلكتٌ واقعت امرأتي 
في نهار رمضان»» فأوجب النبي ييه عليه الكفارة. 

فكونه أعرابيًا لا يصلح أن يكون علةً لوجوب الكفارة”"'» وكذا كونه 
مكشوف الرأس”*'» فالوصف المناسب لإيجاب الكفارة الوقاع المفسد لصوم 
رمضان» لما فيه من هتك حرمة صوم هذا الشهرء ونحن نقول: علة”' وجوب 
العشر حصول نماءٍ للأرض"'' بالاستغلال» وإخراج الأرض أصناف الأموال 
التي تصلح للعباد مصالح الدنيا والآخرة» وإليه الإشارة بقوله كَلِ: «فيما سقت 
السماء العشرا"؛ لأنه* إذا سقت السماء نمت الأرض فأخرجت أنواع 
الخيرات والبركات» فذلك علة مناسبة للحكم“» والقوت والادخار غير 
مذكورين في الحديث» والتقدير بهما بغير نص”''' يبطل عموم الحديث بلا 
دليل فلا يصار إليه» وإيجابه ية في الحب والثمار لكونهما"''' من نماء”"") 
الأرض» لا لكونهما قوتا ومدخرًا؛ لأنه أعم فائدة» وليس في إبطال عموم 
الحديث» أو نقول: ذكر الحب والثمار خرج مخرج الغالب مما يقصد به 
لعفا ل اا لأ الخصر اجات ل 

ومن الغرائب قول ابن القصار من المالكية: إنما أسقط مالك زكاة التين 
لعدمه بالمدينة والحجاز”*''. 


)1١(‏ فى () و(ب) و(ه): «فى). 

Oa OD E )8( 

(۳) فی (( و(ه): «علة الوجوب الكفارة»» وفى (ب) شطبت ألف كلمة الوجوب بخط 
فر وال ت من و( 


(4) ی( اراس () في (أ) و(ه): «عليه». 

() في (ب) و(ج) و(د): «نماء الأرض». (7) تقدم تخريجه. 

(4) في (ب) و(ج) و(د): «فإنه) . (9) “في (): «الحكم». 

)٠١(‏ في () و(ه): (تعريض». )١١(‏ في () و(ب) و(ه): «كونهما». 


(۱۲) فى (): «ماء». 
(۳) في () و(ه): «لأن الحصر لا يحصر الإيجاب فيها». 
()انظر: الذخيرة للقرافي .)۷٦/۳(‏ 


واا د ا 


فينبغي أن تسقط زكاة الأرز والزيتون لعدمهما بالمدينة والحجاز» 
ولأنه 4ة بعث إلى جميع أهل الأرض» وهو ر لهم» ورسالته غير 
مختصة بالمدينة» فلا يلزم من عدمه بالمدينة أن يبطل الحكم في سائر البلاد. 

ثم العلماء استدلوا على وجوب العشر في الزيتون والرمان بقوله تعالى : 
29 3 كير بكرا ين لعزت 11 اكد واوا كدف زرك بعتا 4 
[الأنعام: .]١5١‏ 

وعليه سؤالان: 


أحدهما: أن الزيغون لأ يؤكل من مره إذا نين اة اتا تاه فا کون 
مرادًا . 

والسؤال الثاني : أن اا ظاهر 5 الزرع" فيختص الحكم به . 

ثم إن هذه السورة مكية"“» والزكاة وجبت بالمدينة» ثم لا خلاف في 


أل اللجدى ببعيل هاى EA E O‏ السيية N‏ 
تعالى: ا ل يد مَصِيَامْ لن ايار [المائدة: 84]: «وفي قراءة ابن مسعود 
رضي [9550١ب/ج]‏ الله عنه: «إكَمن لر يذ فَصِيَامُ َة ايام (مُتَتَابِعَاتٍ))”* 2 
فاشترطنا التتابع "؛ ]1/15٠١[‏ لأن من المحال أن يكون الواجب متتابعًا وغير 
متتابع» فالمطلق موجود في المقيد" دون العكس» بخلاف الإطلاق والتقييد 
في السبب؛ لأنه يمكن أن يكون كل واحد منهما سببًا للحكم فلا منافاة» 
وإنما [4/اب/د] عمل الشافعي في هذا بالمطلق وترك المقيد؛ لأن القراءة 
الشاذة عنده بمنزلة التفسيرء فلا يكون حجة عنده» ونحن نقول: قراءة 


)١(‏ في (ج): «معشرا. (۲( في () و(ب) و(د) و(ه): «الزرع». 

(۳) في (ج): «في ظاهر الزرع». 

(:) انظر: تفسير الطبري »)١55/4(‏ البيان في عد آي القرآن (ص١١١).‏ 

(0) أخرجه عبد الرزاق »)0١/8(‏ والبيهقى فى الكبرى )٠١5/٠١(‏ وقال فى المعرفة 
13/15 «اتسوويقا عن امن جر كسب ا يقر أ یا دلائة ا 
متتابعات)» وروي أيضًا عن ابن مسعود» والرواية عنهما وقعت مرسلة». 

030( في (1): (التبايع» . (۷( في (ج): «القيد» . 


الصاحب بالسماع من رسول الله لا ل عه روايته عنه ي فيجب العمل 
000 1 5 
بهاء ولا يجوز حملها على التفسير لوجهين : 


أحدهما: أنه أثبته في مصحفه " قرآنًا لا تفسيرًا . 


والثانى: أن التفسير لا يكتب فى المصحف فبطل حمله على التفسير. 

فرع: لا يضم جنس إلى جنس في تكميل النصاب» ويضم نوع إلى 
نوع؛ كما في السوائم» فلا يضم قمح إلى شعيرء وكذا القطنيات فلا يضم 
الخو إلى الل ال 5 وده قال حا وکل و ارغ 
والثوري»› ورت به عبد الله والتحسية ين صالح› واس e‏ 
والشافعي» وأبو ثورء وابن المنذرء وابن حنبل في إحدى الروايتي"“ . 

000 : د‎ OS 

قال مالكف: يشم الحنطة إلى الشعين والشلت:: وكذا ‏ القطنيات 
يضم بعضها إلى بعص ؟ کالعدس › والحمص › والجلانة ولا رض يضم إلى الحنطة 

)011 
والشعير . 

وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري» والزهري ضم الحنطة إلى 
الشعير E‏ ا 

1 E تي‎ 4 

وحكى عن طاوس» وعكرمة بضم" " الحبوب جميعها بعضها إلى 

بعض» قال: ولا أعلم أحدًا قاله غيرهما”' ٠‏ وأجمعوا على أنه لا يضم الإبل 


)١(‏ في (أ): «لا يترك». (۲) في () و(ه): «ولا يجب». 

(۳) في (): «مصحف». (5) انظر: بدائع الصنائع (۲/ .)٠١‏ 

.)٥۷۲ص( انظر: الأموال لأبى عبيد‎ )٥( 

(3) انظر: الأم (۳۸/۲)ء البيان (۷/۳١٠)ء‏ المجموع (0505/0). 

(۷) انظر: الكافي .)٠٠١ /١(‏ الشرح الكبير على متن المقنع (۲/ 059)» الإنصاف (45/59). 

(۸) انظر: الإشراف (۳/ ۳۲ - ۳۳)ء المجموع شرح المهذب (7/5؟١0).‏ 

(9) فى (]): «فقال». )٠١(‏ فى (ب): «فكذا». 

(۱۱) انظر: الإشراف (۳۳/۳)ء المدونة (۱/ ۳۸۳ - ٤۳۸)ء‏ النوادر والزيادات (۲/ ١١١)ء‏ 
التاج والإكليل .)١١۷/۳(‏ 

.)۳۳ /۳( في (ب): «كقولك». (۱۳) انظر : الإشراف‎ )١١( 

.)۳۳ /۳( انظر : الإشراف‎ )٠١( في (ب) و(ج) و(د): (ضم).‎ )١6( 


e‏ الغاية فى شرح الهداية 
ب ل 
الك البق واي .ولا اك إلى ا" 

وفي المبسوط: «ما يحرم التفاضل [فيه]” " بالبيع يضم بعضه إلى بعض 
عند مُحمَّدء وهو رواية عن أبي يوسف [١۲۳أ/ب]ء‏ وما لا“ يحرم كالحنطة 

۰۶ ...)0( 
والشعير» لا يضم ؟ لانهما جنسان) © . 

وفي المحيط : «عن أبي يوسف إذا أخرجت الأرض حبوبًا مختلفة» ولم 

في رواية يضم فيؤدي من كل جنس حصته كالذهب والفضة› وفي رواية ما 
أدرك في وقت واحد كالحنطة والشعير والحمص يضم» وإن لم يدرك في وقت 
واحد لا يضمء وفي رواية لا يضم أحد لأحد"''؛ كالسوائم» وهو قول مُحمّد. 

وإن اتحد الخارج وحصل في رساتيق" مختلفة فإن كان العامل واحدًا 
يضم» وإن اختلفت”" العمال لا يضم لكن يؤديه بنفسه» وقال مُحمّد: لكل 
واحد حق الال بحصة الماء فی ولايته بخلااف الا 

فرع : والمشترك [151/ج] بين جماعة إذا بلغ" نصابًا يجب فيه العش 
عقن أ وف 42177 لان البعفير فيه اليلك رالا وف تسد لا 


.)77 /۳( في (ب): «الثمر). (۲) انظر: الإشراف‎ )١( 

(۳) ما بين القوسين زيادة من المبسوط ليست في النسخ؛ ليستقيم بها المعنى. انظر: 
المسوط (۳/۳). 

(:) في (أ): «وإلا». (5) انظر: المبسوط للسَرّحَسِيَ (۳/). 


(5) في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «أصلا». 

(۷) رساتيق: جمع رستاق فارسي معرب» ألحقوه بقرطاس» وهو السواد أي: ما حول 
المدينة من القرى والريف. انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (5/ ))١5/0١‏ 
أساس البلاغة .)58١/١(‏ 

(A)‏ في (ج) و(د): «اختلف». 

(9) انظر: المحيط الرضوي (ل 1/٠١‏ ب). 

)٠١(‏ في () زيادة: «فيه». 

)١١(‏ في () و(ه): «أبي حنيفة»» والمثبت من (ب) و(ج) و(د). وانظر: حاشية الشلبي 
على تبيين الحقائق (۲۹۲/۱) فقد نقل هذا الفرع عن السَرُوجيّ. 

(۱۲) في () و(ه): «المال»» والمثبت من (ب) و(ج) و(د). وانظر: حاشية الشلبي - 


زكاة الزروع والثمار 1 ١‏ 2 


تجب حتى يبلغ نصيب كل واحد نصابًا”''» وهو قول مالك 1١١٠ب/أ].‏ 
والعذسن''" والأرز يحون في فشر ول راد على لخمسة أوسناق غد 
مالك" [75أ/ د]. 

وعند الشافعي 007 ك e‏ اقاب رة ا 
لأجل قشره. 

وألزموا بنوى التمر» وقشر الفول الأسفل . 

N Tala EO 
وجاء: «ما سقى ا أو‎ - E a ويقال له:‎  يذعلا‎ 


= على تبيين الحقائق (۲۹۲/۱). 

(0) أنظر + المسوظ (4/8)ه حاشة الشلنى على تين الفاق ۹۲/١‏ ): 

(۲) في (ج) و(د): «والعلس». (۳) في (أ) و(ه): «يجوز». 

(6) في (ب): «قشرا. E )٥(‏ (اوعند) . 

(0) انظر: الذخيرة للقرافي (۷۹/۳)ء التاج والإكليل لمختصر خليل .)٠١١/۳(‏ 

(۷) فى (): «والشافعى). 

() آنظر: الأم(۴۸-۴۷/۲) الخاوي الكبير (6/ 40881 الشرح الكبير للرافغي .)0٦4/6(‏ 

(9) انظر: الهداية (ص۱۳۲)» الكافي (۳۹۹/۱)ء المحرر .)57١/١(‏ 

)9١(‏ في (ج): «جعل». )١١(‏ في (1) و(ه): «العنبري». 

(0) فى (د): «وتسقيه). 

(1) في (أ) و(ب): «العنبر». 

)١5(‏ قول المؤلف: «ويقال له العثير»» ليس من كلام أبي عبيد» وتسمية العثري بالعذي 
قريبٌ؛ لأنه دارج في الاستعمال اللغوي» والسقي في اللغة: يسمى غيلا إذا شرب 
الشجر من الماء الظاهر الجاري» وغللا إذا شرب من الماء الراكد بين الشجرء وبعلا 
إذا سقته السماء» وقيل: البعل ما شرب بعروقه من عبيون الارض س غير اء ولا 
سقي» ورجح أبو عبيد الأول» والعثري: ما سقته السماء بلا خلاف قاله أبو عبيد. 
ويقال للعثري العذي . 
واا ت ا سقي بماء السماء عثيرّاء فهو مدرج من كلام المؤلف. والظاهر من 
الععا ف 1 سهد E‏ ولم أجد فيما اطلعت عليه من ذكر هذه التسمية إلا 
الحافظ ابن عبد البر فى الاستذكار »)7١8/5(‏ والتمهيد /۲١(‏ ١١٠٠)ء‏ وأما الْعِثْيَرٌ 
يوزة المع انهو القبان كن ا فنعا ی :لضو اق الأب ف ر 
غريب الحديث لأبي عبيد »)54/١(‏ الجراثيم (۱۲/۲)» تهذيب اللغة (؟96/5١),‏ 


دده ا ج72 22 2 52 2 222 2 يت 2 22 222 2 225ي52525222ئ5ئ5تئتئ5752ت5125ئ522 222222252 522522 يبري 22ر2 2ر2 تي اتا 
0 واا 1 1 ذا 


وفيل : استقاؤه من العاثور. وهو الساقية التى يجري فيها الماء؛ 
(Da‏ 2 ) . ' ش 
لأنه يعث ر بها من يمر بها ٠‏ وهي ٠‏ بفتح العين والثاء» ويروى بسكونها 
(W0‏ 
ايضا . 


وراي و فل الى اجر الذي رت ين الها 
المجتمع في موضع فجرى إليه كالساقية» وقال": إنما هو ما سقت السماءء 
ولا خلاف فيه بين أهل اللغة”"''. 


= الصحاح .)٠١١١ /٤(‏ المحكم والمحيط الأعظم (۸۹/۲). النهاية في غريب الحديث 
والأثر (۳/ .)۱۸١‏ مختار الصحاح (ص*٠۲)ء‏ المصباح المنير في غريب الشرح 
الكبير (۳۹۳/۲). 

)١(‏ في (]): «وجاء كما سقى عديًا أو علا». وفي (ب) و(ج): «وجاء ما سقى عثريًا أو 
عبلا»» وفي (ه): «وجاء كما سقى غربًا أو عيلًا». والمثبت من (د) وهو الأقرب إلى 
فاانق- Oe a e mE‏ 

(0) انظر: الأموال لأبى عبيد (ص۷۸٥)ء‏ غريب الحديث لأبى عبيد .)1۹/١(‏ 

(8) كذ ات م اا ف ج ال وای رظهر انها فير ال هه کس 
بعض أهل اللغة بأنه السيل الضعيف أو الخفيف . انظر : المخصص .)٤٥١/۲(‏ 

)€( في ): ايعتبر) . 

(5) في (1): «من ثمرها». وفي (ه): «من ثمرتها». 

(5) في (ج): «وهوا. 

(۷) انظر: الزاهر فى غريب ألفاظ الشافعى (ص519١)»‏ تهذيب اللغة (۲/ »)١905‏ مشارق 
الأنوار على صحاح الآثار ٠ .)٦۷/1(‏ 

(۸) في جميع النسخ: القلعي» والصواب المثبت. انظر: تهذيب اللغة (۲/ »)76٠١‏ لسان 
العرب (١1/لاة).‏ 
يؤكد هذا الوهم غير ما تقدم؛ أن القلعي وهو محمد بن علي بن الحسن القَلْعي 
الشافعى صاحب كتاب (كنز الحفاظ فى غرائب الألفاظ) يعنى ألفاظ المهذب» توفى 
سنة ۰ه والأزهري صاحب ا دقفت e‏ سئة اها 
وسياق الكلام منقول عن الأزهري رحم الله الجميع. انظر: السلوك في طبقات 
العلماء والملوك /١(‏ 4514 556)» الأعلام للرّركُلِنَ .)۲۸۱/١‏ 

00 في () و(ه): وفيل . 

(١٠)انظر:‏ إصلاح غلط أبي عبيد في غريب الحديث لابن قتيبة (ص07) وما بعدها. 


زكاة الزروع والثمار جمححم 
:1 

وليس كما قاله القتيبي'''» بل هو قول قليل من أهل اللغة""' . 

وذكر ابن فارس قولين فيه لأهل اللغة» وقال: العثري من النخل ما 
ET‏ 

قال الارشرى ١‏ وغيرهةفق أهن اللغةة إن العكري: مخصوصن ا 
سقي من ماء السيل› والبعل ما شرب بعروقه من الأرض من غير سقي من 


ا ولا غيرهاء. والذي [۲۳۹ب/ ب] يشر بعروقه E‏ فی ا 


)١(‏ في جميع النسخ: «القلعي»» والصواب المثبت. انظر: تهذيب اللغة (۲/ »)٠٠١‏ لسان 
العرب .)٥۷/۱۱(‏ 

(۲) قال الأزهري فى تهذيب اللغة :)٠٠١/۲(‏ «قال أبو عبيد: وقال الكسائى فى البعل: 
عق وى وهو ها يناك ا و للق انو عبد فلك و كر ا ,هذا 
في الحروف التي ذكر أنه أصلح الغلط الذي وقع فيها. والق تحن جد قرل 
الأصمعي: البعل: ما شرب بعروقه من الأرض من غير سقي من السماء ولا غيرهاء 
وقال: ليت شعري أينما يكون هذا النخل الذي لا يسقى من سماء ولا غيرهاء وتوهم 
أنه يصلح غلطّاء فجاء بأطم غلط. وجهل ما قاله الأصمعي» وحمله جهله به على 
التخبط فيما لا يعرفه» فرأيت أن أذكر أصناف النخيل لتقف عليهاء فيصح لك ما 
حكاه أبو عبيد عن الأصمعي. فمن النخيل السَّقِي. ويقال: المَسْقَوي. وهو الذي 
يسقى بماء الأنهار والعيون الجارية. ومن السقي ما يسقى نضحًا بالدلاء والنواعير وما 
أشبهها. فهذا صنف. 
ومنها العِذّي. وهو ما نبت منها في الأرض السهلةء فإذا مُطرت نشفت السهولةٌ ماء 
المطرة ق بالقرى الناطى ته کو و ع 
النخيل: ما نبت وديه فى أرض يقرب ماؤها الذي خلقه الله تحت الأرض فى رَقات 
الأرض:'ذات ال رست عووقها د للك اء الى تحت الا رق راس ت 
ET OI CRS TEE‏ 
الت هرا ال ت اا فاي و ا ر ال ي لعل ات 
الل ا اخ تن ااك ن ار عون الشاقس فال ا ما سه 
عروقه فى الماء فاستغنى عن أن يسقى. قلت: وقد رأيت بناحية البيضاء من بلاد 
IDG Ee‏ الماع مو اسع عن القن 
وعن ماء السماء تسمى بعلا». 1 ١‏ 1 

(۳) انظر: مجمل اللغة (ص547). (6) انظر: تهذيب اللغة (۲/ .)١908‏ 

6 في (1): «منهما»). (5) في (ج): «بعرش». 

(۷) في (أ): «الأرض». 


ofl‏ الغاية في شرح الهداية 
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ماؤها قريب من وجه الأرض فتصل إليه عروقه فيستغني به عن السقي› 
وكذلكف ٠‏ مها كان غررةه ٠‏ ته إلى هر او ساف واكوة ان ةوقال 
وا و 

وقال بعضهم: البعل والعذي واحد وهو ما سقتها*' السماءء وقال غيره: 
العذي ما سقته السماء» والبعل ما شرب بعروقه من غير سقي ولا سماء*'. 
وهو معنى ما تقدم . 

قوله: (وما سَّقَى بَغَرْبء أو دَالِيَةِ» أو سَانِيَةٍ ففيه نصف العشر على 
القوليق )2 نل TO‏ الاحاديثف لعي ان 
تقدمت في“ أول الباب» ولأن المؤنة تتفاوت في ذلك" فيتفاوت الواجب به. 

N CON TE 

وق 'اليتابيغ #الذى يسفى بالبقن ‏ بوالداليّة والذولاي تح الدال:ب 
ذكره النووي''“» وهي التي يديرها البقرء والناعورة يديرها الماء بنفسه''''. 

والسانية» والناضح اسم البعس والقرة التي يستقى عليها من البئرء 
e‏ النهرء والأنثى ناض :1 , 


وفي الذخيرة للقرافي : «الدالية أن نمضي الدابة في رتفع الدلو فيرع 


)١(‏ في (ج): «وكذا». (۲) في (): «عرقه». 

(۳) انظر: إصلاح غلط أبي عبيد في غريب الحديث لابن قتيبة (ص07) . 

[:] في (ه): «سقت». (5) انظر: الصحاح (5/ .)١570‏ 
(5) في (ج): «من». (0) في (ب) و(ج) و(د): «بذلك». 


(۸) انظر: العين (504/5)» غريب الحديث لابن قتيبة »)۳۸۸/١(‏ تهذيب اللغة (// 
57) النهاية فی غریب الحديث والآثر .)۳٤۹/۳(‏ 

(9) انظر: الينابيع (ص۹۱٤)‏ وفيه: «قوله: وما سقي بغرب. يريد به: الدلو العظيم الذي 
يستقى بالبقرء والسانية التى تستقى بالإبل» والدالية الناعورة» وهى الدولاب». 

(1) انظر ‏ المجموع شرح الم ذب( ).وال فى تحرير الفاظ اله رصن 01): 
«الدولاب: فارسي معرب بضم الدال وفتحها». 

(١١)انظر:‏ الصحاح (۲۳۳۹/۱). (۱۲) في (د): «و). 

(۱۳) انظر: غریب الحديث لأبى عبيد (7801//7)» الدلائل فى غریب الحديث 2)٠١81//9(‏ 
الصحاح ٠ .)٤1١/١(‏ ۰ 
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الا برجم فتعرل» واليدانية''" البعير الذي سن عليه ی ی 


:5 : :0 7 : : 2 1 
قاله الخطابي - والنضح السقي بالجمل. والجمل الذي يجره ناضح › ومثله 
الوا لبي و 


وقال الهروي"'': النضح أن يستخرج 0 العلل من لماه ميته 


ترك مين اللحتع العشي اا فاح بالا > وهر دون اشح د اندها 
اله و الول ع لاء الفيهلة - 1/5113 
تال الجوعرى: العدى 5/١‏ كير العين الميملة.وسكون الذال 
المعجمة - الزرع الذي لا يسقيه إلا ماء المطر”” . 
gele NL,‏ 
سعنيق رات موا لاا وه ال إلى الا ن 


)010( في (ب): «الدلو»» وهي ساقطة من رج( و(د). 

(۲) في (1): «والثانية». (۳) في (أ): «أن يسقى). 

(6) انظر: معالم السنن )٥( .)٤١/۲(‏ انظر: الذخيرة للقرافي (۳/ ۸۳). 

(1) يقصد القاسم بن سلام» ولم أجده في المطبوع من غريب الحديث» وانظر: تهذيب 
اللغة )١7/5(‏ نقلا عنه. 

(۷) يعني ما أخرجه مسلم )١5١١(‏ من حديث عائشة ويا قالت: قال رسول الله كك : 
«عشر من الفطرة: قص الشارب. وإعفاء اللحية» والسواك. واستنشاق الماء» وقص 
الأظفار» وغسل البراجم» ونتف الابطء وحلق العانة» وانتقاص الماء»» قال زكريا: 
قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. 
وما ذكره المؤلف عن أبي عبيد هو معنى : انتقاص الماء؛ قال البغوي في شرح الستة /١(‏ 
2848 «وانتقاص الماء: هو الاستنجاء بالماء» وقيل: معناه: انتقاص البول بالماء» 
وهو أن يغسل ذكره» فإنه إذا غسل الذكر ارتد البول» ولم ينزل» فإن لم يغسل». نزل 
منه شيء» وقيل : ا وقال الأزهري في تهذيب اللغة )١١17/15(‏ مفسرًا 
الانتضاح : اوهو أن يأخذ ماء قليلًا فينضح به مذاكيره ومؤتزره بعد فراغه من الوضوء 
لينفي بذلك عنه الوسواس» وهو في خبر آخر انتفاض. الماء ومعناهما واحد). 

(۸) انظر: الصحاح .)١1737/5(‏ (49 “في (): «السايبة». 

(1) فى )0 و(ب) و(ه): «الذي». 

)١١(‏ في (): «الدلب». وفي (ب): «الدولاب». 

)١0(‏ في (): «ويشبهاء وفي (د) مهملة. 


المطر الساقي منها ينزل”'''. 

وقيل: إنما وجب العشر؛ لقيامه مقام الكل؛ لأن الحسنة بعشر حسنات» 
كما جاء في رمضان وإتباع ستة من شوال. 

والس ع "ال ا وها شير كف افير الال و 
حكم الآخر”" ۲۳۷1أ/ب]» وهو قول عطاء“» والثوري» ومالك" » وابن 
حنبل"» وأحد قولي الشافعي”" اعتبارًا للغالب" كما مر في السائمة. 

ونا مقي تا كا وها يغير كلنة نال مالك 1م 
والشافعي 9" , دك ET e‏ لان أرباع ا لوقن رمت 
ا ,9 وي٣‏ خو , 


.)۲۲۳/۲( انظر: العين (۷/ ۳۰۲)» مشارق الأنوار على صحاح الآثار‎ )١( 

(۲) في (ج): (بعذ) . 

(۳) انظر: تحفة الفقهاء (۱/ ۳۲۲)ء بدائع الصنائع (۲/ ١٦)ء‏ المحيط البرهاني في الفقه 
النعمانى (۲/ ۳۲۷). 

AND a ON Ea E ا‎ 
۰ ۰ .)۲۸/۳( الإشراف‎ 

(5) انظر: مصنف عبد الرزاق الصنعانى .)۱۳۸/٤(‏ الإشراف (۲۸/۳). 

(3) انظر: النوادر والزيادات (1/ 42774 الذخيرة للقرافي (۸۳/۳)ء التاج والإكليل 
لمختصر خليل (۳/ 5 .)١7‏ 

.)۸۸/٤( الفروع‎ »)357١ /١( المحرر‎ »)500/١( انظر: الكافي‎ )۷( 

(۸) انظر: الحاوي الكبير (۳/ »)۲٠۰‏ البيان (275725/75)» المجموع شرح المهذب .)٤١١ /٥(‏ 

)0( في (ج): «الغالب»). () في (د): «بعضها)»). 

)١١(‏ فى (د): «بعضها). 

6 انظتر اقنوادن والزواة اك 0 O‏ قرافي رما عن E‏ 
لمختصر خليل (”/ 5 .)١7‏ 

(۱۳) انظر: الأم (؟/ 425١‏ البيان (/775)», الشرح الكبير للرافعي (0/ .)٥۷۹‏ 

. في (د): «وأحمد بن حنبل»‎ )١5( 

.)88/5( الفروع‎ 42757١ /١( المحرر‎ ء)٤٠٠١‎ /١( انظر: الكافي‎ )٠١( 

)١(‏ في (ج): (يجب فيه) . (10) في (): الم). 

[۱۸] فى (ه): «فيه). 

(19) قول المؤلف: «لا نعلم فيه خلافًاء» محل نظر؛ فقد حكى النووي وجِهًا شادًا أنه 


ا۲۹ ا و ل ق شرق الهداية 
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اما 


اة هافن الا ا ل في نيفق 
وجوب العشر عند أبي حنيفة عند ظهور لحور ون ات توش اوقت 
الإدراك» وهو قول مالك“ والشافعي” . 

I ET‏ وحصوله في الحظيرة. 

وثمرته تظهر في وجوب الضمان بالإتلاف» وعندهما فيه» وفي تكميل 
النصات: 

مسألة: لو مر بالخضروات على العاشر لا يعشرها عند أبي حنيفة» وكذا 
كل ما لا يبقى”' حولا كالفواكه» وإن بلغت قيمة ذلك مائتي درهم» وقال 
مّد: يعشره"؛ لأنه مال التجارة كما لو كان يتجر به في 


هوه 


ولأبى حنيفة ما تقدم من قوله علد : ليس فى الخضروات نل م 
والفؤاق ا كاة على و زولان «العاشن إنها ا الركاة للهها 1 وهدة 
الأشياء لا تفتقر إلى الحمايةء لأنه لا sS‏ 5 تتلف في يد 
العاشر في المفاوز فلا يهيد» ذكره في البدائع وملتفئ البحار» 


= يجب العشر. انظر: المجموع (517/50)» وقال الشلبي في حاشية تبيين الحقائق /١(‏ 
:2 «ظاهره أنه يجب عندنا أيضًا ثلاثة أرباع العشر. اه؛ قال في الاختيار: وإن 
سقي سيحًا وبدالية يعتبر أكثر السنة فإن استويا يجب نصف العشر نظرًا للمالك 
كالسائمة». اه. 

.)ب/٠١7 انظر: المحيط الرضوي (ل‎ )( .)/٤١۷ انظر: الذخيرة البرهانية (ل‎ )١( 

(۳) انظر: بدائع الصنائع (5/ 2.217 الاختيار لتعليل المختار .»)١١5/١(‏ الجوهرة النيرة 
(۱۲/۱). 

)٤(‏ انظر: المدونة »)۳۸۳/١(‏ الفواكه الدوانى »)”777/١(‏ حاشية العدوي على كفاية 
الطالتي ا77 ۰ 

OAT SSAC A aN ETO 
۰ 6 الو‎ 

[1] 5 (ه): «بصفتيه). )۷( في (ج): «بكل ما یبقی» . 

[۸] فى (ه): (نعشره». 

(9) انظر: المبسوط للسَرْحَسِيَ (؟/ ۴٠۲)ء‏ تحفة الفقهاء (7107/1)» بدائع الصنائع (۲/ ۳۸). 

.)۳۸/۲( تقدم تخريجه في الصفحة رقم 197. ()انظر: بدائع الصنائع‎ )٠١( 


[oA‏ ظ الغاية في شرح الهداية 
شو اااي ل ا ا د م م ع ا ج ي 


( 
TT‏ 
وجمعت بالألف والتاء لغلبتها اسمًا؛ إذ الحمراء لاأ" تجمع على 
( 5 .)0 ا الم 
حمراوات”*'» ولكن تجمع على حمر وحمران» وكذا أخواتها. 


وفي السغرية: ھی الفواكه؛ كالتفاح. والكسترف» أو البقول؛ 
کالکرفس (() وال ات ۷ ونحو ا" 

(وقال أبو يوسف: فيما لا يوسق)» أي لا يكال؛ (كالزعفران» 

. Va fe om mo, ك1‎ )4(6 

والقطن”"'). والورس (يعتبر ان يبلغ قيمة خمسة او ا ادنى ما يوسق - 
[Jf f‏ 3 : عمف ااه : : 
وفي الوبري : من اردا 5 ما يوسق - كالدخن. والذرة في زماننا - وفي بعص 
النسخ عاق ديارنا)»ء فيجب فيه العشر [۸۰/د]. 

(وقال محمد : يجب العشر إذا بلغ الخارج خمسة [197أ/ ج] أعداد من أعلى 
ما يقدر به ذلك الشىء فاعتبر فى القطن خمسة أحمال كل حمل ثلاثمائة مَ"). 


.)7١1١//١( انظر: تحفة الفقهاء‎ )١( 

)۲( في ( ): «الخمر». وفي (ه): «الحمرا. (۳( في (ج): «إلا). 

)٤(‏ في (): «خمراوات». وفي (ه): «حمراوات». 

E. 60‏ (اخمر وخمران». وفي (ه): «حمر وحمران». 

(5) الكرَفْس: عشب ثنائي الحول من الفصيلة الخيمية» له جذر وتدي مغزلي وساق 
جوفاء قائمة» يكون في الموسم الأول من موه حرمة مخ أوراق جذرية ذات أعناق 
طويلة غليظة تؤكل» وثمرته جافة منشقة تنقسم إلى ثميرتين. انظر: المعجم الوسيط 
(VAT /Y)‏ . 

(۷) الكرّاث: عشب معمر من الفصيلة الزنبقية» ذو بصلة أرضية تخرج منها أوراق مفلطحة 
ليست جوفاء» وفي وسطها شمراخ يحمل أزهارًا كثيرة» وله رائحة قوية. انظر: 
المعجم الوسيط (۲/ .)۷۸١‏ 

(۸) انظر: المغرب فى ترتيب المعرب (ص57١).‏ 

(9) فى (): «كالقطن» . 

)١(‏ في (ب): (قيمته خمسة أوساق»» وفي (ج): «قيمته ففيه خمسة أوساق». وفي (د): 
(قيمته فيه خمسة أوساق». 

]١١[‏ في (ه): «أدنى). 

(۱۲) المن: كيل يكال به السمن وغيره» وقد يكون من الحديد. أو ميزان يوزن به؛ كما 
في الصحاح والمصباح؛ وقال الجوهري: المنا أفصح مخ المود: والعقمة موان 
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وهي ستمائة رطل» [١١؟ب/أ]‏ والجملة ثلاثة آلاف رطل بالبغدادي؛ لأنك تقول 
["س/ ب] عندي أوقية. ورطل» ومن وقنطار""'» E‏ من القطن› 
فالحمل أعلى ماد 

قلت: وكان ينبغي له أن يقدر بالقنطار”*)؛ لأن القنطار أعلى ما يقع 
به التعامل والأقادير'' فيه» ولا اعتبار بالحمل منهما. 

وفي الزعفران خمسة أمنان» ويقال: أمناء أيضًا؛ٍ لأن مفردها" مناء 
وها متواق+ وتقال: من أيضا ومان والمن أعلى .مقادير الزغفران. 

وعند مالك“ والشافعي”*'» وابن حنبل”''' لا شيء في الزعفران» 
والقطن . 

ومن اعتبر حاجة دفع العري بحاجة دفع الجوع أوجب في ذلك. 

وأبو يوسف ومحمّد خالفا قاعدتهما الأصولية من وجهين : 

أحدهما: أن العام لا يحمل على الخاص عندنا على ما تقدم . 

والوجه الثاني: أنه لم يرد نص فيما لا يوسق» فكيف قاساه على ما 
يوسق مع معارضة عموم الحديث لهذا القياس؟ 


= والجمع أمناء. انظر: الصحاح (55917/7), المصباح المنير (؟/ 22087 تاج العروس 
(۹/ ”لاهة) . 

)١(‏ القنطار: معيار مختلف المقدار عند الناس» وهو بمصر في زماننا مائة رطل وهو 
6 من الكيلوجرامات والمال الكثير. انظر: المعجم الوسيط (؟7557/5). 

(۲) الجِمْل - بالكسر -: ما يحمله على ظهر أو رأس» والجمع أحمال»ء وقيل: هو 
ثلاثمائة رطل بالعراقى» وقيل : ثلاثمائة بالقبطى» وقيل: أربعمائة» وقيل: ستمائة : 
قبل الك انظلن؟ لک وا الأعطي 00070 الميكرب فى ریت 
المعرب (ص9١5١).‏ 

(۳) في (): «على مقدار مقاديره». وفي (ب) و(ه): «على مقاديره». 

)٤(‏ في (أ) و(ب) و(د) و(ه): «بالقناطير. (0) في (ج): «عليه». 

(7) في (ج): «والأقارير». (۷) في (أ) و(ب) و(ه): «منفردها». 

(۸) انظر: النوادر والزيادات (5777/17)» مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (۲/ .)۲۸١‏ 

(9) انظر: الأم »)5١/7(‏ الحاوي الكبير (775/7)». الشرح الكبير للرافعي (5/ 057). 

.)۸۹ /۳( الشرح الكبير على متن المقنع (۲/ ١١٥)ء الإنصاف‎ »)1١ /5( انظر: المغني‎ )٠١( 


ري رضت 


ولا يقال: إنه مخصوص بالمستثنيات المذكورة في أول الباب؛ لأنا 
نقول : as‏ لأن الله تعالى قال: «#ككلوا و ڪلوا من ثمروء 6 0 
وءاثوا حَفَهء يوم حصادوء» [الأنعام: »]٠١١‏ وليس في الحطب وأخواته ما 
يؤكل؛ ولأنه عام فيما يقصد به استغلال الأرض وتلك"'' الأشياء مما يبقى من 
الجنان فلا يتناولها العموم. 

وإنما قدر أبو يوسف بالأدنى؛ لأن الغالب عنده في العشر معنى 
العبادة» واستدل عليه بصرفه فى مصارف الزكاة» فكان الاحتياط فى ذلك 
الأخذ بالأدز 009 . ١ ١‏ 

I ETT IEEE DS EEE 
واستدل عليه بوجوبه في مال الصبي› والجحدون :و لمكا نت والما دون‎ 
الفذين رارض الوقفي.فلة يبعتن غل الاحفاطء فل ندر بالادني‎ 
. بالشك» والأصل براءة الذمة"'‎ 

قوله: (وفي العسل العشر إذا أخذ من أرض العشر)» وهو مروي عن 


(VW. |‏ ۶۴ )۸( (4) 6000 
مر بن فيك المتزدر > والاوزاعي > والزهري » وربيعهة ¢ 


)١(‏ فى () و(ه): «وملك». 

(۲( فى (د): بعد قوله: (الأدنى) زيادة: «لأن الغالب عنده فى العشر». 

E I O OD E 
.)475/( ۳؛) البناية شرح الهداية‎ 

OF ag ES‏ 100 «المديزنة: 

© انظرة الاخكبان لتسليل السيعتان (0 00 كيين الاق شرع كبز الذفائق (1/ 
TE‏ شرك الهداية CR‏ 

(۷) هكذا رواه عنه أو عبيد في الأموال (ص699). وقال ابن حزم في المحلى (5/ )١۷‏ 
عن هذه الرواية: إنها لا تصح. وفي رواية عنه أنه لا يرى الزكاة في العسل. | 
مصنف عبد الرزاق (5/ .)5١6‏ الأموال لأبئ عبيد (ص١٠5).‏ 

(۸) انظر: الإشراف »)۳٤/۳(‏ الاستذكار (۳/ 510)» المغنى (18/5). 

(9)* ف الأموال لأ ييه (ضنةة5)ن اشر الل 0۷/9 اكاد 
۰ ) المغنی .)۱۸۳/٤(‏ 

.)۲٤١/۳( انظر: المحلى (۳۷/5)ء الاستذكار‎ )٠١( 
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OT اا‎ 057 00 eT e 
. وابن عبيد» وابن حنبل”"‎ ٠ وإسحاق‎ ٠ موسى الفقيه الأشدق الدمشقي“‎ 
7 وا و ی الى ا ا الچ عن ھا‎ 

TT yT‏ ا ال 
لهم: أنه يتولد'"'' من حيوان فأشبه اللبن» والإبريسم 
ولا عابت عفرو ن شخت هك أمهة عن دة أن وسول: ات ع ذكان 

يؤخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر قرب قربة من أوسطها”*'', 


(1۳) 


(© اأنظرة الأموال: لاس عبيد. (ص 6۹۹ الأشرات ٤70‏ المحلن ۴۷/9 المختى 
.(IAT/6)‏ ۰ 

© ا الل 759 الاد كار 2 . 

(1)8 اانظرة و اضرو اا 

)٤(‏ انظر: الأموال لأبي عبيد (ص244). الإشراف .)٤١/۳(‏ المحلى /٤(‏ ۳۷)ء المغني 
(A9‏ 

(5) في (د): «وَإِسْحَاقٌ بن رَاهُوَيْه). 

OS AAR CDI 
.)۱۸۳ /٤( المغنى‎ 

E FOO a a N 
.)187 /4( المغنى‎ 

OEE POE hE 0 

NOE DES OEE O a O 
. (IA /) 

(١٠)انظر:‏ الإشراف (۳/٤۳)ء‏ الاستذكار (۳/١٤۲)»ء‏ النوادر والزيادات (۲/ ۲۹۲)ء 
الذخيرة للقرافى (”/ .)۷١‏ 

EO OOOO OO ODS 

)١١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «متولد». 

(۱۳) انظر : المجموع (ه/ (t0۲‏ المغني )6/ (IAT‏ . 

)١5(‏ قرب جمع قربة وهي: ظرف من جلد يخرز من جانب واحدء لحفظ الماء. انظر: 
ال ال 7 

(15) أخرجه أبو داود »)۱٩۰۱(‏ والنَسَائِيَ (۹۸٤۲)ء‏ وابن ماجه (18754)» والدارقطني في 
المؤتلف والمختلف (1177/8): وصححه الألباني لغيره في الإرواء (۳/ 585). 


1 
9 — 


الغاية في شرح الهداية 


PTT 
Oo 
و‎ 
¢ 


عر اع ٠‏ 3 2ه 
وهو ديف [1/1913 ]اسن درو الدار ف : 


وعنه''؟: أن بني شبابة [191ب/ج] بطن من فهم. وفي الصحاح 
والمغرب”*': «قوم بالطائف من خثعم). 

قال في المغرب: «وشيابه”' تصحيف». 

وسيابه بن عاصم السلمي"' الصحابي غير هذا . 

وفي المبسوط: «قوم من جرهم كانوا يؤدون لرسول الله ية من نحل 
افلس كا عش قرب قرب وكان رسول الله يع يحمي لهم 


ام 
واديين 


كتاب الأموالء والأثره" . 


(۳) 
3 


. رواهما ابن ماجه» وحميد بن زنجويه النْسَائِيَء وأبو عبيد في 


وعن عمرو بن شعيب› غا ن عن جده قال : ((حاء هلال أحد بنى 
نان إلى توفيول الله كله سر تح ل وكان اله أن اخم وادتا E‏ 
له : سَلبّه فحمى له رسول الله ذلك الوادي», أخرجه أبو داود بطول”"'' . 


)۱( في () و(ب) و(ج) و(ه): «القرطبي) . 

(۲) أي: الذَارَفَظْنِيَ. وانظر: المؤتلف والمختلف للدارقطني (۳/ .)٠١۷۳‏ 

(۳) انظر: الصحاح .)٠١١/١(‏ ولم ينسبهم لخثعم . 

(:) انظر: المغرب فى ترتيب المعرب (ص57؟7). 

(5) في (أ) و(ه): ا 

() هو: سيابة بن عاصم بن شيبان بن خزاعي بن محارب السلمي» وفد على النبي وي 
وروى عن النبي بيه قال يوم حنين: «أنا ابن العواتك». انظر: معرفة الصحابة لأبي 
نعيم (۳/ »)١555‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب (۲/ »)1۹١‏ أسد الغابة (؟7/5١5).‏ 

)۷( في (ب) و(ج) و(د): «واديين لهم . (۸) انظر: المبسوط للسرخسئ (؟57/7١75).‏ 

() هذه الرواية ليست عند ابن ماجه» ولا أ عبيد» وأخرجها قر 56 في الأموال 
))٠١88/(‏ برقم .)5١١5(‏ 

)9١(‏ في (1): «جاز إحدى بني شعبان»» وفي (ج) كالمثبت لكن الكلمة الأخيرة: «منعان». 

)١١(‏ فى (): «فقال». 

(15) أخرجه أبو داود »)2037٠١(‏ والتَّسَائِيَ (7544)»: والبيهقي في السنن الكبرى (17/4؟) 
برقم (7/5470). وحسنه ابن عبد البر في الاستذكار (۳/ .,)27514٠0‏ وصححه الألباني. 


زكاة الزروع والثمار or)‏ 0 


شاد 


2 5 لش ااه D8 0 ٠ 8 ٠‏ 
وعن نافع عن ابن عمر قال رسول الله 4ة في العسل: «في كل عشرة 
أزق زق" . رواه الترمذيء وقال: فى إسناده مقال. 


وقال البخاري : اهو عن نافع عن سيوك الله بن" 

وعن أبي هريرة» عن رسول الله: «كتب إلى أهل اليمن: بان" يؤخذا“ 
من العسل العشرا“ . ذكره في الإمام. 

ولا يعارضه ما ذكروا عن معاذ وليه : «أنه سئل عن العسل فى اليمن. 
فقال : لم أؤمر فيه بشيء”” ۽ لآنه لا يلزم من عرو أمر معاد أ يجب 
فيه العشرء وإثبات ا هريرة مقدم على نه e‏ معاد . 

وعن ابي عبيد ذكره في كتاب الأموال قال: حدثني أبو مسهرء عن سعيد بن 
عبد العزيز التنوخي» عن سليمان”"'' بن موسى: «أن أبا سيارة المتعي”*'؟ وكان 


010( في 0 و(ب) و(ه): في عشرةاء وفي (ج): «کل) . 

(0) في (): «أرق رق». 

(9) الزق: وعاء للشراب» وهو الجلد يجز شعره ولا ينتف نتف الأديم. انظر: العين /١(‏ 
). الصحاح .)۱٤۹۱/٤(‏ 

(4:) أخرجه الترمذي في سننه» في أبواب الزكاة» باب ما جاء في زكاة العسل (۳/ )١5‏ 


برقم (5159). 
41 ف ر (7) انظر: العلل الكبير للترمذي (ص”١٠1).‏ 
(۷) في (ج) و(د): «آن». [4] في (ه): «وجد». 


(9) أخرجه عبد الرزاق »)1۹۷١(‏ ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى ۲۱۲/۵) برقم 
)۷٤9۹(‏ عن عبد الله بن محرر» عن الزهري› عن أبي سلمة. عن ابن هريرة. قال 
الرَّيْلَعَىَ في نصب الراية (۲/ :)۳۹١‏ «والحديث معلول بعبد الله بن محرز» قال 
ابن حبان فى (كتاب الضعفاء): كان من خيار عباد الله» إلا أنه كان يكذب,. ولا 
علين ويقلت ا دولا يوام فال اين بعرم فى لی ر 
«وأما حديث أبي هريرة فمن رواية عبد الله بن محرر وهو أسقط من كل ساقط متفق 
على اطراحه). 

.)١505( أخرجه عبد الرزاق (2»)5955 والشاشي في مسنده (597/7) برقم‎ )09١( 

(١١)ها‏ بين القوسين زيادة من (ب) و(ج) و(د). 

)١7(‏ في (د): «أمر نفي» . (۱۳) في (ج) و(د): «سلمان». 

)١5(‏ في (): «المنعي». وفي (ه) مهملة. 


[ors] _‏ الغاية في شرح الهداية 


مه ل خاله قال: يا رسول الله : إن ا ف قال: 8 العشر [74"تس/ 
ت قال : فاح إذن جبلها فحماه 0 


قال الشيخ شرف الدين الدمياطي: إسناده ثقات غير أنه مرسل» وهو 
حجة عندناء وعند مالك› وابن حنبل . 


: a OF. ع عنم‎ E as 
وابو سيارة المتعي ¢ دم القيسي 4 فيل : اسمه عميره بن الاعلم‎ 
. وقيل: عمر بن الأعلم» ذكره أبو عمر بن عبد البر في أنساب الصحابة"'‎ 


وق الخازت بن عبد الرحين""" بق آي داب ادا عن أبية» فن 


ا «أن عمر أمره کن العسل بالعشر»› رواه الأثرم”*', والأمر للوجوب . 
وعن عطاء الخْرَاسَانَِء عن سفيان بن عبد الله الثقفى قال لعمر: إن 
عندنا واديًا فيه عسل كثير» فقال: عليهم في كل عشرة أفراق”''' فرق» ذكره 


حا بن زتجويه فی کاب الامرال ‏ . 
وقالوا: إنما 0 النبى اة عشر الء | من هلال بن [؟1؟ب/أ] وت 


)١(‏ في (1) و(ه): «خليعًا». (0) في (): «قاصم». 

(۳) انظر: الأموال لأبي عبيد (ص/09) برقم .)١588(‏ والحديث أخرجه: أحمد 
(2)3809» وابن ماجه (۱۸۲۳). وهو مرسل قال الترمذي في العلل (ص!7١٠):‏ 
الوسألته عن حديث سعيد بن عبد العزيز» عن سليمان بن موسى» عن أبي سيارة» 
تبك اس ول ا فال اوه ارا فقا ل عو خد مطل 
سليمان لم يدرك أحدًا ا النبي كلا . 

)٤(‏ في (): «المنعي». وفي (ه) مهملة. (0) في (أ) و(ه): «القسي». 

(5) انظر: الاستيعاب فى معرفة اللأصحاب 1۸1/9 ۰ 

0 کج ا زوفن عدا کی بن أب ا رامرات الک قن نسدد 
الشافعي رضن ۲ ۹): 

(0) في (ج): «أن). 

(9) أخرجه الشافعي في مسنده (ص4۲)» والبيهقي في السنن الكبرى )۲۱۳/٤(‏ برقم 
(7555). 

)۱١(‏ فى (): «عشر ما فراق». 

O Ras U احلنة‎ 010 

(10) في (): «كتب آهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر من هلال بن سعد». 


زكاة الزروع والثمار _- 
إذ جاء به متطوعًاء وحمى له الوادي رفقًا ومعونة له بدل ما أخذ منه". 

وهذا لا يصح [98أ/ج]؛ لأن قول أبي هريرة عن النبي كل: 
10" كني إلى أهل او ا ایو اا العميت اكد فول 
«أَدَ العشر». وكذا أمر عمر بالعشر في العسل”" ينافي التطوع به» فلا يستقيم 
عجملة: عله 

ال عور القد هق العم كان على ”7 أنهي 
تطوعوا به؟ قال: لاء بل أخذه منهم حةٌ(. 

فإن قالوا: فقد روي عن عبد الله بن عمر العمري» عن نافع» عن 
ابن عمر قال: ليس في الخيل» ولا في الرقيق» ولا في العسل صدقة”" . 

قلت : اخ ضعيف لا يحتح به. 

ااومعنى حمى لهم الوادي أن ال إنما E‏ ن الات 
أنوارها”'''» وما نعم منها فإذا حميت مراعيها""'' أقامت» ويحتمل أن يكون 
حمى لهم" الوادي ليعسل فيه ولا يترك أحد يعترض العسإ *“'. 

فإن قيل: قال البخاري : ن ف العسل حديث يصح . 

قلت: هذا لا يقدح ما لم يبين عله" الحديثء والقادح”*'' فيه» وقد 


)١(‏ انظر: معالم السنن (537/5) (0) في (): «أنه لإ كتب». 
(۳( في (د) : «بالعسل» . )€3 في (ج): «على ظن) . 


)٥(‏ في (]): (حذ منهم). وفي (ب): «خذه منهما. والمثبت من (ج) وفي (د) كلمة 
(حمًا) ساقطة. وفي (ه): «أخذه منهم). 

() انظر: المغني /٤(‏ 42187 الشرح الكبير على متن المقنع (۲/ /ا/ا0). 

(۷) انظر: الأموال لأبي عبيد (ص09494). (8) في (): «اليعمري». 


(0) في (): «النخل». )9١(‏ في (ب): «ترعى). 

.)457/7( الأنوار جمع تؤْرة: وهي الزهر الأبيض. انظر: المعجم الوسيط‎ )١١( 
في (): «مراعتها». (۱۳) في (): «لهم حمى).‎ )۱۲( 
.)٤١/۲( في (د): «المعسل). (5١)انظر: معالم السنن‎ )١5( 
. في (ج): «كورة»). (۱۷) في (ج): «علته)‎ ( 


(۱۸) في (أ): «كالقادح». 


الغاية في شرح الهداية 


م 
Oo‏ 
4 
گے 

هة 


رواه جماعة منهم أبو داود ولم يتكلم عليه فأقل حاله أن يكون eS‏ وهر 

حجة» ولا يلزمنا قول البخاري؛ لأن الصحيح ليس موقوفًا عليه» وكم من 
: )۱( (۲( 2 )۳( 

حديث صحيح ' لم يصححه البخاري» ولا يلزه" من كونه غير صحيح 


[584ا/ ب] أن لا يحتج به؛ فإن الحسن لم يبلغ درجة الصحيح وهو يحتح به؛ 
ولأن النحل يتناول من الأنوار والثمار”“ وفيها”"' العشر". 
(0372١‏ 


قلت: عندهم لا يجب فى الأنوارء والأزهار. والثمار. وما يتولد 


مما يجب فيه العشر يجب في المتولد؛ كالسوائم» والشعير من القصيل”". 
بخلاف اللبن؛ لأن الزكاة تؤخذ من أصلها فلا" توؤخذ منهاء ولا كذلك 
القصيل”''' بعد ما صار شعيرًا لا يؤخذ منه شيء» وبخلاف دود القز فإنه''" 
يتناول الأوراق ولا شيء فيها بالاتفاق. 

وفي الصحاح : E lL‏ ا ا الت هو 
بكسن اللمزة بوالراء» وقح السين*' . 

وقولة فى الكات لحدية بتي مارة ٠‏ سهر ويل ذلك أبو سيارة 
كما تقدم . 

ولو وجد العسل في الفلاةء NS‏ يؤدي رة .ذكرة .محمد 


)١(‏ في () و(ه): «(صحح». (0) في (ج): «ولأنه لا يلزم». 

(۳) في (د): (صحيح عنده». (6) في (): «الأثمار». 

(65) فى (ب) و(د): «وفيهما». 

(1) انظر: اللباب في الجمع بين السُنّهَ والكتاب (0758/1. 

(۷) في (ج): «عندهما». 

(۸) القصيل: الشعير يجز أخضر لعلف الدواب. انظر: تهذيب اللغة (781/8)» لسان 
العرب »)008/1١١(‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (0077/5). 

(9) في (): «ولا». )٠١(‏ في (أ) و(ج): «الفصيل». 

)١١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «لأنه». 

(١١)الإبريسم:‏ أحسن الحرير. انظر: المعجم الوسيط .)١/١(‏ 

(۱۳) فى (): «المعرب». )١5(‏ فى () و(ه): «قل». 

(15) انظر: الصحاح .)۱۸۷١/٥(‏ (15) في (): «سارة». 

(10) في (1) و(ه): «سهل». (۱۸) في (ب): «وأجبال». 


زكاة الزروع والثمار ادن كك 


[كذي عاش كتانب الک "4 وعع أ وس کے ای ل سين افيه بولا 
00 
1 09 520000 ع [Y1]‏ و ت 
وفي فاضي خان: (روی اسك بن عمرو» ومحمد بن الحسن عن 
أبي حنيفة الوجوب فيهء وهو ظاهر الرواية”“ . 
وعن أبي يوسف» والحسن لا شيء فيه؛ لأنه مباح كالصيد» والحشيش»” . 
وفي الوبري : «الوجوب اوک واا 3 يجب فيه شيء ؟ ليه 
متولد من حيوان كاللبن»» وقد ذكرنا الفرق [7١1أ/1]‏ بينهما. 
وفى شرح مختصر ا والمفيد: «إنما لا يجب فوع أرض 
الخراج؛ لأنه يأكل من أنوار الثمار» ولا شيء في الثمار في أرض الخراج› 
وكذا”” فيما""ا يتولد من ثمارهاء ويجب في قليله وكثيره عند أبي حنيفة رضي 
[94١ب/‏ ج] الله عنه؛ لأنه لا يشترط النصاب في العشرء وعن أبى يوسف إذا 
بلغت قيمته قيمة حيية واف وعنه . أنه قلره بعشرة أرطال» . 
ال في السود اوهو روان لكين © و حم اناعد اكه 
ذكره صاحب الكتاب ‏ وهو فى البرامكة» وعنه: أنه اعتبر فيه عشر قرب 
ا 
و ت ا 5 5 Ê CD‏ م د ام 
«وعن محمد ايضا ثلاث روايات: إحداها : حمس فرب» والقربة 
خمسون منّا ذكره في الينابيع“' وفي المغني القربة*'" رطل""'. 


.)57 /5( انظر: بدائع الصنائع‎ )۲( .)١1557/7( انظر: الأصل‎ )١( 
في (ه): «أسيد». (:) في (ج): «المذهيه».‎ ]۳[ 

(5) انظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان (ص507). 

(5) في (د): «وفي». (۷) انظر: شرح الكرخي (ص75١١).‏ 
(0) في (ب) و(ج) و(د): «فكذا». (9) في (د): «فيما لا». 


ONT DIOS 
فى (أ) و(ه): «للحراء (ب): «للجر».‎ )١١( 

(؟1١)‏ انظر : المبسوط .)١١/۳(‏ (۱۳) فى (د): «أحدها». 
)٠٤(‏ انظر: الينابيع (ص”597 - 555). [15] في (ه) زيادة: «مائة». 


(5١)انظر:‏ المغني (185/5). 


ذم آذ ل التاية في شرح اهدي 


والثانية : خمسة أمناء . 

والثالثة : خمسة أفراق» قال السرّحَسِئٌ: وهي a‏ 

وفي قصب السكر يعتبر أن يبلغ ما يخرج ۲۳۹1ب/ب] منه خمسة أوسق . 

وني سرج الك حرو اعتبر خمسة أفراق فاعتبر الوزن دون الكيل» 
و لويد ١:‏ مقا عه وكذا يجب في ادم إذا کان غل (o‏ الا في 
أرض العشرء وقيل: لا يجب كما لو كان على الأشجار» ذكره الع يان" 

0 اف E‏ 1۰( وا الث 0 : الفرق Dlg‏ 
عشر رطلاء وذلك ثلاثة أصوع قال E‏ 58 الي 0101 


عن ثعلب» وخالد بن ا 

قال الأزهري: وا غلى السكون» وكللاء العرب فن 
ال 
)١(‏ انظر: الينابيع (ص” 597‏ 515). (0 انظر: شرح الكرخي (ص١١١١).‏ 


(۳) في (ج): «وقيل»). 

(6) المن: مادة تفرزها بعض الأشجارء وطل ينزل من السماء على شجر أو حجر 
ينعقد ويجف. وطعمه حلو يؤكل. انظر: لسان العرب »)5190/١7(‏ المعجم الوسيط 
(AAA /۲)‏ . 

(4) فى () و(ه): (فی». 

© العرسس» انانف ك اله ي عقون اه خر الق الوا عدة ي وة 
عظم فهو الغرقد. انظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص١٠۳).‏ 

(۷) انظر: الفتاوى الظهيرية (ص*°°٠أ"). )٨(‏ في (ج): «القتيبي» . 

(9) انظر: غريب الحديث لابن قتيبة .)١١۳/١(‏ 

.)"أ٥°۷ص( انظر : المغرب فى ترتيب المعرب‎ )۱١( 
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. في (ه): «المهذب)»‎ ]١١[ 

(5١)انظر:‏ تهذيب اللغة (44/9) وفيه: : «ستة عشر مدا وبينهما فرق فالمد رطل وثلث . 

(15) في () و(ب) و(ه): «زيد». والمثبت من (ج) و(د) وهو الموافق لما في المغرب 
(ص۷٥۳)‏ . 

(13) فى (): «على السكون التحريك». وشطب على أل من السكون. 

(۱۷) نقله المؤلف بحروفه عن المغرب في ترتيب المعرب (١/۸١)ء‏ ولفظ الأزهري: - 


زكاة الزروع والثمار حم 
ا ا لكك )| ا 

«وفي التكملة: وفرق بينهما القتبي''' فقال: المَرْق - بسكون الراء - من 
الأواني”'' والمقادير ستة عشر رطلًا ‏ وبالفتح ‏ مكيال يأخذ ثمانين رطلاء 
وقيل: بالسكون مائة وعشرون رطلاء قال وبعضهم: يقول ‏ بسكون الراء - 
اوم ل 

وذكر النسفي أنه ستة وثلاثون رطلا“» ومثله عن القاضي”*' من الحنابلة 
وقال: ۳ تعليقه: إن الفرق قبكة وثلاثون رطلا اة خاو بيدهم» كجريان 
الرطل والأوقية”'' . 

وفي الصحاح: «المَرْقُ - بسكون الراء» وقد تحرك ”"'» وقد تقدم 
مستوفى في فصل العسل . 
١ E‏ 5 ل 5 200 ا () قول الك 2220 

بن حنبل نصابه عشرة أفراق ٠‏ وهو قول الزهري 0› ويروى 
)۱١(‏ 


وعند 
عن عمر طب 

وجمعه على أفراق يدل على تحريك الراء في المفرد؛ لأن المَرْق 
بالسكون يجمع على أَفْرْقَ وَقُرُوقٌ [185/د]. 

قوله: (وكل شيء أخرجته الأرض مما فيه العشر لا يحتسب [فيه]'"") 


= «والمحدّثون يَقُولُونَ الَرْقَء وَگلام الْعَرَبِ القَرّق4. انظر: تهذيب اللغة (849/9). 

)١(‏ في (ج): «القتيبي». (۲) في (): «الأماني». 

(۳) انظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص7908). 

)٤(‏ انظر: المستصفى (ص۷۲۳). 

(4) فى هامش النسخة (د): «وأيضًا عن القاضى من الكتابلة الفرق سوق رط ذكره فى 
لکا فى الف للها ا ۰ 1 

(7) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (١/٤٠٤)ء‏ الفروع (175/54)» الإنصاف (۳/ .)١١١‏ 

.)١65٠ /5( انظر:‎ )۷( 

NDS 0 

(6 انظر: مسائل الأمام أحمد:رواية أبى داو السعشتازن (ض ة١‏ 0)0 المغتى (144:/4): 
لر ا 0 

()انظر: مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ »)٦۳‏ المغني (5/ .)١185‏ 

OSD TIO AEs OS 

6040/5 ماين القوسين ساقط من تجميخ الست الكت من الهداية‎ ١ 


.أ 6 الغاية في شرح الهداية 


أجر العمال ونفقة البقر)» وهو قول الشافعي"''. 

قال في الوبري» وغيره”'': لا يعتد لصاحب الأرض بما أنفق على الغلة 
من سقي”". ولا عمارة» ولا أجرة حافظء ولا أجر العمال» ولا نفقة البقرء 
ويجب العشر أو نصفه في جميع الخارج . 

وأجسهوا .على أن قاف أو:«سرق» أو دهي غير 
غرم عليه [١7ب/أ]‏ في ذلك . 

E OT‏ ل كين جميع الخارج قاذ مان عا 


O (o) ب‎ 2 


۰ هو 


5 57 5 5 9 317 ب .(١١)ء‏ 
وجه ذلك: أن ما E TET‏ " أوخت الشرع في 


الخارج منه [۹۹٠أ/ج]‏ نصف العشر [1750/ب]» وقد" رفع المؤنة مرة حيث 


َل“ الواجبَ لكثرة المؤنة فلا معنى لرفعها ثانية. 
ومن الناس من قال: ينظر إلى قدر المؤن”*'' من الخارج فيسلم له بلا 
عشر”''» ويخرج من الباقي؛ لأن ذلك بمنزلة السالم له بعوض” '. 
قلت" : المؤن لم ترفع من نصب*'' الزكاة مع تكرر الواجب فيهاء 
فلأن لا يرفع من العشر مع عدم تكرره كان أولى. 


)١(‏ تقدمت مسألة أثر الدين على الأموال الظاهرة. 

(0) انظر: الجامع الصغير (ص١17١).‏ بدائع الصنائع (57/7)» تحفة الملوك (ص9؟١).‏ 

(۳) في (ب): «شيء». )٤(‏ في (د): «من غير). 

)٥(‏ فى () و(ه): «صيغة). (0) فى () و(ب) و(ه): «ولا). 

(۷) نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر الإجماع (ص55)» وابن قدامة في المغني (4/ 
.. ومحل الإجماع فيما تلف من الثمر قبل أن يجذ» ويؤويه الجرين. 

(۸) في (ج): «أتلف». (9) في (أ): «الحاجة». 

.)4١/۳( انظر: الذخيرة للقرافي‎ )٠١( 

(0) في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «مؤونة وكلفة». 

(۱۲) في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «فقد». (۳) في (): «ذلك». 

)١15(‏ في (ج): «المؤبن بإهمال الباء». )١5(‏ في (): «مسلم له ثلاثة عشر». 

.)550  754/4( انظر: الإشراف (۳/ ه")» المغنى‎ )۱١ 

(10) في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «قلنا». 

(18) في (): «نصيب». 


وفي ال وجوامع ال وال ١‏ يأكل ”*) يد من 
طعام العشر حتى يؤدي عشره» ولو أكل ضمن عشره» وعن أبي يوسف: لا 
يضمن لکن يكمل به النصاب» وعنه: يترك له ما يكفيه وعياله. 

وفي خزانة الأكمل: «لا يحتسب على صاحب الأرض ما أطعم عياله. 
وجيرانه» وهداياه وما بقي ففيه العشر إن بلغ خمسة أوسق» ولا يحتسبه 
سانا 

وفي شرح مختصر الكَرْخِئ : «وروى الفضل بن غانہ"» عق أى وت 
أن ما أكل و" أطعم بالمعروف اعتد به في تكميل الأوسق» ولم يلزمه 
ع وهي التي ذكرناها عنه» وَعن محمد ر ذلك هر عة أعشارة:. 

وقال الشافعي: لا يجوز للمالك أن يتصرف في الثمار قبل الخرص 
بأكل ولا بيع» فإن أكل غرم وعزر مع العلم وإلا غر . 

وال يجوز له الأكل بقدر الثلث أو الربع» ولو خرصه 
الخارص ترك ذلك لما روي عنه ييه أنه قال: «إذا خرصتم فدعوا الثلث» فإن 
لم تدعوا الثلث فدعوا الربع»"' رواه أبو عبيد وأبو داود والنَّسَائِيٌ 
العو كه 


)١(‏ انظر: (ل ١٠/ب).‏ (۲) انظر: (ل 5”9/أ). 

(۳) انظر: الفتاوى الظهيرية (ص357) . () فى (): «لا يؤكل». 

)0( في خزانة الأكمل (ل لاك/أ): «لزوجته». (5) انظر : خزانة الأكمل (ل 507/أ). 

(۷) هو: الفضل بن غانم» من أصحاب ابن يوسف» روى عنه مسائل» ولم اد اله 
جا غر ما درت انظرة الأثمان الح (/ 65 . 

[4] في (ه): «أو». 

(9) انظر: شرح مختصر الكرخ للقدوري (ص9١١١).‏ 

)٠١(‏ في (أ) و(د) و(ه): «ولا». 

(١١)انظر:‏ المجموع .)٤١١ /١(‏ وانظر أيضًا: فتح العزيز بشرح الوجيز (088/0). 

.)٥۷١/۲( الشرح الكبير على متن المقنع‎ »2507/١( انظر : الهداية (ص176١)., الكافي‎ )١١( 

(1) ما بين القوسين مكرر في () مع اختلاف في نص الحديث وهذا نصه: «ولو خرصه 
الخارص ترك ذلك لما روى عنه تيل أنه قال: (إذا خرصتم فدعوا الثلث أو الربع»». 

- 2)١6اإ/١(دمحأو‎ OA »)٦٤۳( والترمذي‎ ».)١11١6( أخرجه: أبو داود‎ )١5( 


ا الغاية في شرح الهداية 


وفى الدخيرة الحا اوالوا كول جره الخهرة خت في 
ال 2 

وفي شرح الموطا للقرطبي: ان مذهب مالك" والغوري”». 
وزفر"' كقول أبي حنيفة أن ما يأكله من الثمر والزرع" محسوب عليه» وأن 
مذهب الشافعي”* هيو ادن بحن وف ول الع . 


قلت : الصحيح من مذهب الشافعي أنه كقول [۸۲ب/د] أبي حنيفة” '. 


= وأبو عبيد في الأموال (ص2868) برقم »)۱٤٤۸(‏ من طرق عن شعبة» حدثنا خُبَيّبٌ بن 
عبد الرحمن» عن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار» عن سهل بن أبي حثمة. قال 
الترمذي في السنن: «والعمل على حديث سهل بن أبي حثمة عند أكثر أهل العلم في 
الخرص» وبحديث سهل بن أبى حثمة» يقول أحمد» وإسحاق». قال النووي فى 
المجموع شرح المهذب (8179/0): ا(وإسناده صحيح إلا عبد الرحمن» فلم اا 
فيه بجرح ولا تعديل» ولا هو مشهور ولم يضعفه أبو داود». 

. لم أجده في المطبوع‎ )0( .)۸٤ /۳( انظر: الذخيرة للقرافي‎ )١( 

(۳) في (د): «أن من». 

(6) حرر ابن رشد الجد يه في البيان والتحصيل (505/7) محل النزاع في هذه 
المسألة فقال: «أما ما أكل من حائطه بلحّاء أومن زرعه قبل أن يفرك؛ فلا اختلاف 
في أنه لا يحسبهء لأن الزكاة لم تجب عليه بعد فيه؛ إذ لا تجب الزكاة في الزرع 
حتى يفرك» ولا في الحائط حتى يزهى؛ واختلف فيما أكل من ذلك كله أخضر بعد 
وجوب الزكاة فيه بالإزهاء في الثمارء أو بالإفراك في الحبوب» على ثلاثة أقوال؛ 
أحدها: قول مالك: إنه يجب عليه أن يحصي ذلك كله ويخرج زكاته» والثاني: أنه 
ليس عليه أن يحصي ذلك ولا يخرج زكاته» وهو قول الليث بن سعد» ومذهب 
الشافعيء لِقَوْلِهِ تَعَالَى: #إكلرا من مرو إا أَثْمَرَ وَءَانُوا حف يوم حصادو 
[الأنعام: .]١5١‏ والثالث: أنه يجب عليه ذلك في الحبوب» ولا يجب ذلك عليه في 
الثمار»ء لقوله كَلةِ: «إذا خرصتم فخذوا ودعواء فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع». 
وهو قول ابن حبيب».اه. وانظر: الاستذكار (۲۲۳/۳)ء مواهب الجليل في شرح 
مختصر خليل (۲/ 7586). 

() انظر: الأموال لابن زنجويه )2٠١57/7(‏ برقم »)١4950(‏ الاستذكار (۲۲۳/۳). 

© انظ الاستندگار :۲۳/۳ . (۷) في (): «والزروع». 

(۸) فى () و(ه): «الشافعى أنه) . (9): انظرة الاستذكان (/ 06 

الجخ من طلعب الغاس ما قرو الخولف أنه كبدهه أبي شليفةء وفك كفده كلك 
في الصفحة رقم 7/. 


زكاة الزروع والثمار 33 6 _- 


سدسم 


واحتحوا : : بقوله تعالى : ڪلوا من ٹمرو لذا اثمر واا ده 
دوم کصکاد و #6 [14١‏ وبه قال ۳ ذاو" ويحيى ا 

. ا >" مه (0), . 00 5 
السلطان دول رب الأرض 

ال لآ تخرص الرطبه والغتب> وق هما[ ات ]هن الثمار 
]1/15١5[‏ » والزروع''' عندنا . 

5 : )۷( (۸) م . : 

قال الشعبي ¢ والثوري الخرص بلعة. 

وقال الشافعي: هو ستَة في الرطب» والعنب» ولا خرص في الزرع» 

وقال القرطبي في شرح الموطأ”''': وقاس الشافعي الزيتون عليهماء 


ار" 


ومنع خرصه بإجماع المتقدمين 
وقال داود الظاهري› وأصحابه : لا يخر ص إلا لفيا 17 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة من (ب و(ج) و(د). 

(۲) انظر: معالم السنن .)٤٤/۲(‏ 9 انظر: نفس المصدق الشابق. 

. بحثت عنه في الفتاوى الظهيرية فلم أجده.‎ )٤( 

(5) بحثت عنه في جوامع الفقه فلم أجده في المخطوط الذي بين يدي . 

(7) في (): «والزرو». وفي (د): «والزرع». 

0) انظر: مصنف عبد الرزاق الصنعاني /٤(‏ ۱۲۷). معالم السنن (5/ 0255 الاستذكار 
(90/ 5 5). 

(۸) انظر: مختصر اختلاف العلماء /١(‏ 557)» الاستذكار .)٤٤/۷(‏ 

(9) انظر: الام »)۳٤/۲(‏ الحاوي الكبير (۳/ 225١١‏ المجموع .)٤۷۸/٥(‏ 

.)١٤٤/۲( الفروع (48/5)» المبدع في شرح المقنع‎ »2501١/١( انظر: الكافي‎ )٠١( 

)١(‏ انظر: المدونة .)۳۷۸/١(‏ النوادر والزيادات (”5557/7)» بداية المجتهد ونهاية 
المقتصد (۲۸/۲). 

)لم أله في المطبوع . 

(۱۳) انظر : مختصر المزني (۸/ »)١57‏ الحاوي الكبير (۳/ ١١۲)ء‏ المجموع شرح المهذب 
(ه/ هه:ة). 


WT ROS 


[oc]‏ الغاية في شرح الهداية 


وحديث ابن المسيب [۱۹۹ب/ج] عن عتاب بن أسيد منقطع» ولم يأت 
خرص العنب إلا فيه. 

وقال أبق غم ب عبل الا (ذكر أصحاب الإملاء عن أن بن 
الحسن أنه يخرص i a ENT‏ 

قلت لع يذكر أضحابنا هذا القول عن محكد:فيمنا عمق “بو 
عند بدو صلا الثمار. 

يقول الخارص : E‏ كذا وكذا رطا ا ره ويجيء مله 
كذ روكذ ر دك او 

(0 i, ا‎ e 

ويكتفى بخارص واحد عندهم بمنزلة الحاكم» وفي قولٍ للشافعي 3 
بد من عدلين؛ كالحكمين» الع 0 في الف 

وفي yy‏ «وبعد الخرص لا عبرة بما يحصل عند الجذاذ 
لاتصال الحكم به" ٠"‏ وهو بعيد من الشرع والفقه؛ لأن الحاكم إذا ظهر 


)١(‏ فى (): «عمرو بن عبد العزيزاء وفى (ب) و(ه): «عمر بن عبد البر). 


(۲) انظر: الاستذكار (۲۲۳/۳). (۳) فى () و(ه): «عليه». 

(5:) قال العيني في البناية شرح الهداية (477”/7): «قلت: يمكن أن يكونوا ذكروه فيما 
علم غيره»)! 

(4) في (]): «وهو عنب وصلاح)». (5) فى (): «أخرصها». 


3ع( في (1): «حرزها». وفي (ب) و(ج) و(د) و(ه) مهملة. 

(۸) انظر: المجموع شرح المهذب (578/5)» وقال في تحرير ألفاظ التنبيه (ص؟١١):‏ 
«الخَرْصٌ مصدر حَرَصّ يَخْرص - بضم الراء» وكسرها ‏ وهو حَزْرٌ ما على النخيل من 
الرطب تمرًا». وانظر أيضًا فى معنى الخرص: العين »2)١87/5(‏ جمهرة اللغة /١(‏ 
٥‏ الصحاح (9/ 201١76‏ 


00 في () و(ج) و(د): «الشافعي» . )9١(‏ في (ب): «وكالمقومين». 
(١١)انظر:‏ الأم (05/7)» نهاية المطلب في دراية المذهب »)۲٥٤/۳(‏ البيان (/ ۲٤۳‏ 
555). 


() فى (د): «الذخيرة المالكية». 


)١1(‏ في (): «لا عبرة بما يحصل عند الحدادي لإيصال الحكم به». وفي (ه): «لا غيره 
عند الجذاذ لإيصال الحكم به». 
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خطؤه وجب نقض حكمه» فكيف بصاحب الخرص""'' والظن؟ وكيف يقر 
الإنسان على الخطأء ويعمل به؟ وهو أكل أموال الناس بالباطل؛ لأنه إذا 
حصل عند الجذاذ مقدار الواجب ذهب المالك بغير شيء» وهو قول ابن نافع 
وخالف مالکا م 

وقالوا: لو خرص أربعة أوسق فجاء خمسة تجب عليه" فبطل قولهمء 
وجَعْلٌ الْحَازر بمنزلة الحاكم عَلَظ بَيّنْ؛ لأنّ الحاكم يعمل بشهادة عدلين» 
والخارص لا يعمل بقول غيره» بل يعمل بقول نفسه» فكيف إذن نقضوا حكم 
الحاكمء ولم ينقضوا حَرْرَ الْحَازِرٍ”' عند بيان خطئه وظهوره؟ 

وفي أصح قولي"' الشافعي أن الخرص تضمينٌ؛ ومعناه أن حق 
المساكين ينقطع من عين الثمرة» وينتقل إلى ذمة المالك حتى كان له أن 
يتصرف في جميع الثمرة» ويكفيه تضمين الخارص فلا يفتقر إلى قبول”" 
المالك. وفي قول لا بد من التصريح بالتضمين» وقبول المالك“" قال 
النووي : اوا الا 

ولو أصابتها آفةٌ سماوية؛ كأكل الجراد» والاحتراق بالنار» أو ["85أ/ د] 

الريح على الشجرة [1741/ب]» أو في الجري"'' 


$ 
.C 


010 في (ب): «الحزر». وفي (ج) و(د): «الحرز). 

(0) انظر: الذخيرة للقرافي .)4١/۳(‏ 

(۳) فى (): «قالوا: ولو جذ من أربعة أوسق فجاء خمسة تجب عليه». 

00 ف «الجار». وفي (ج) و(ه): «الحارز». وفي (د) مهملة. 

(5) في (): «حرز الجار». وفي (ج): «حرز الحارز». وفي (د) مهملة. 

() في (د): «قول». 0) فى () و(ب) و(ه): «قول». 

(۸) فى () و(ب) و(ه): «الملك». ۰ 

)0 انظر : الحاوي الكبير (۲۲۱/۳). البيان (۳/ 4275557 الشرح الكبير للرافعي (0/ /08). 

)١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «وهوا. (۱۱) انظر : المجموع )° / 87غ5). 

)١0(‏ فى () و(د) و(ه): «الخرص». 

ار موضع تجفيف التمر» وهو تَسْمِيَة أهل الحجاز» والمربد لهم أيضّاء والأندر 
لأهل الشام» والبيدر لأهل العراق» وأهل البصرة الجوخان» ويسميه بعض من يلي 
اليمامة: المسطح. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (۱/ )۲٤۷‏ - (۳/ 4۷)» الجراثيم - 


o‏ الغاية في شرح الهداية 
فلا“ شيء على المالك بالاتفاق"'. 
قلت : إذا كان هذا تبعًا لما على الشجرة بما قدره الخارص في الذمة» 
فكيف"" يجوز اشتراط بقائه وسلامته إلى وقت إحرازه وتمكنه من النقل 
والتحويل إلى بيته لسلامة ما في ذمته بغير أثر ولا نظر؟ 
( 


استدلوا: بحديث سعيد بن المسيب» عن عتاب بن e‏ : «أن 


[14"ب/أ] رسول الله ية قال: في الكرم: إنها تخرص» كما تخرص النخل 
فيؤدي زكاتها زبيبًا ع بؤدي زكاة النخل E‏ رواه ات داود» 
والترميلي”” وقال: حديث حسن غريب» ولم يصححه» وهو مرسل؛ لأن 
عتا أسلم يوم الفتح» وولاه رسول الله مكة. ولم يزل واليًا عليها إلى يوم 


الحديث والآثر .)7577/١(‏ 

وفي الإنصاف للمرداوي (۳/): «فائدة: (الجرين) يكون بمصر والعراق» و(البيدر. 
والأيدر) يكون بالشرق والشام» و(المربد) يكون بالحجاز» وهو الموضع الذي تجمع 
فيه الثمرة ليتكامل جمافها. و(الجوخان) يكون بالبصرة. وهو موضع تشميسها 
وتيبيسهاء ذكره في الرعاية» وسمي بلغة آخرين (السطاح) وبلغة آخرين (الطبابة)» . 

)١(‏ فى (): «ولا». 

(۲) انظر: فتح العزيز بشرح الوجيز (0584/5)» المجموع شرح المهذب (0/ 587). 

(۳) فى (ب) و(ه): «كيف). (8:) فى (د): «أسد). 

(5) في (ب) زيادة: «لو». (5) في (أ): «ثمرًا». 

(۷) أخرجه أبو داود »)١١7(‏ والترمذي (545)» والنْسَائِيَ (5614؟) من طرق عن 
ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن عتاب بن أسيد. قال ابن عبد البر في التمهيد 
(554/5): «عن الزهري عن سعيد بن المسيب مرسلا». وقال أبو حاتم كما في 
العلل لابنه :)75١7/١(‏ «الصحيح عندي والله أعلم: عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب مرسلًا». وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (۱۷۸/۲): «ولا 
يتصل من طريق صحيح) . 
قال انق جر قن اللخ 20۷۸/۲ «ومداره على سعيد بن العسين عن .غعاب: 
وقد قال أبو داود: لم يسمع منه. وقال ابن قانع: لم يدركه. وقال المنذري: انقطاعه 
ظاهر؛ لأن مولد سعيد في خلافة عمرء ومات عتاب يوم مات أبو بكر» وسبقه إلى 

| ذلك أبن عبد البر). وانظر : المجموع (ه/ ١هة).‏ 

)۸( في () و(ه): «غياثا». وفي (ج) مهملة. 


1 من 


0 اث 
وهه AS.‏ ب يروي المناكير عن المشاهيرء لا يحل الاحتجاج 
١ AD ١ E e‏ 
: إلعحح ٠‏ 
1 )ل پګ 3 ن 1 
0 كح جمد عبد الله بن نافع القرشي المخزومي المدني 
| دحي و 
حك بالحافظ › رل الله نا | 
3 هم وو بن فع في لرواة 


١ 3‏ 7 ع ه) ٠‏ 
و4 ك . ا ۹ ۴ 
37 انظ چ (“7 1 ری (02.008/5 0) في (أ) و(ه): «المزني». 
| سل إل کہ (A)‏ في (]): «وافقه». 
5 ع( | زخلں ر الماد 
O°‏ ر > 
e CT‏ لابن أبي حاتم (۷/ ۲۸۷)ء تهذيب الكمال في أسماء الرجال 
| ۳( 
) ف مروتو لابن الجوزي (۷۱/۳). 


00 o 
رعا ة» وفي (ب): «الضابع»» (ج) و(د): «الصانع». والمثبت هو‎ © 1 


“ali =. (a 
E a ر( ك4‎ 
وفي (ج) غير واضحة وهي أقرب إلى ما في نسخة (ب)»‎ a ۾ ) في‎ 


: : > بن الم ET‏ 1ع 
ْ عد ا ET‏ 
سس ا ول حرف بغير 
3] فی (هم). ١غياث)».‏ 


DD‏ رسن زيادة ن (ب) ورج و(د) و(ه). 
ا جه الدارقظ رم نن لام : : 

sS 3 2 0 0‏ ا سير سد 
الواقدى رشو مرو ٠‏ وفال ا : التلخيص ED‏ ۱ 0 
١‏ مير 7 الي وه أمر ع ( 3 


١ )0(‏ 5). 1 
اه 0 1 في .)١(‏ امخرم». 
)0( في CS‏ 


(۸) انظر: الاستيعاب أي معرفة ا صحاب aa‏ 
3 فى (1) واب): ر ا 
)1١(‏ في (ج): ادك ال ١‏ 


e ETT 
ي‎ ۱۳[ 
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هذاء وهو غير کافي»'» ذكره في الإمام. 

وتعلقوا أيضًا: بما روي عن ابن جريج أنه قال: 
ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة أنها قالت وهي تذكر شأن ` خيبر: «كان 
رسول الله َيه يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرص عليهم النخل حيث 
و و 

وفي هذا جهالة المخبر لابن جريج» عن ابن شهاب . 

رواه أبو داود من حديث حجاج» عن ابن جريج . 

وقال الموفق ابن قدامة في [5١5أ/أ]‏ المغني: «متفق عليه»» وهو غلط 
منه» ولیس له ذكر في واحد من الكتابين فضلا أن يتفقا عليه. 

وفي الإمام: وقال ابن أبي شيبة أيضًاء قال محمد بن بكرء قال 
ابن جريج كذلك أخبرنا عبد الله بن فلان: أن رسول الله ب أمر بخرص خيبر 


(D2 


حين طاب تدر 37 وهو مجهول› مرسل aA‏ 

وروی ابن ماجه عن ابن عباس : «أنه كيه بعث عبد الله بن رواحة 
حين تصرم النخل. فحزر النخل - وهو الذي يدعونه أهل المديدة الخوصضن ..- 
فقال: فى ذا كذا وكذاء فقالوا: أكثرت علينا يا ابن رواحةء فقال: آنا 


(VD. 


.)١٠١ /٤( انظر: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام‎ )١( 

(0) في (ب): «أآخرت). [۳] في (ه): «تطيب». 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق 2)915١9(‏ وإِسْحَاقٌ بن رَاهوَيه في ةسون 
.)۲٥۳۰۵(‏ وأبو داود »)١155(‏ وابن خزيمة في صحيحه )5١/5(‏ برقم ,)515١0(‏ 
والبيهقي في الكبرى »)۲٠۷/٤6(‏ من طرق عن ابن جريج» قال: أخبرت عن 
ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة. والحديث أعل بالانقطاع ب ينان جريج وابن 
شهاب» وجهالة المخبر. انظر: البدر المنير »)٥٤١/١(‏ وضعفه الألبانى. انظر : 
إزواء الغليل (165:/9): ٠‏ 

(5) هذه اللفظة التي ذكرها المؤلف ليست في جميع نسخ المغني» والذي يظهر أنها وهم 
من النساخ» وفي المغني )١117/5/54(‏ ذكر المحققان عند حديث عائشة في الحاشية ما 
يلي: (في أء م زيادة: متفق عليه) . 

(0) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (۲/ )٤٠١‏ برقم .)1١6557(‏ 

(۷) في () و(ب): «رواجة». 


CESS‏ الغاية في شرح الهداية 


أحزر”" النخل» وأعطيكه''' نصف الذي قلت قال: فقالوا: هذا الحق» وبه 
تقوم الشجاه والأرض› وقد رضينا أن ا الذي قلت» 7" . 


*' عشرين ألف وسق من تمر إن شئتم فلكم 
وإن أبيتم فلي» قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض» فأخذوها بما قال)""' . 
وفي هذا أنه ييه بعثه وقت التصرم» وقرب القسمة» وهذا اضطراب”"") 
كثير في بعث ابن رواحة”" . 
وقال أبو بكر بن العربي: «ليس في الخرص حديث يصح إلا واحدء 
وهو ما رواه البخاري”' - قلت: ومسل" في المناقب('' ‏ [۲٤۲/ب]‏ عن 
أبي حميد الساعدي قال: «خرجت مع رسول الله في غزوة تبوك» فلما جئنا 


وادي القرى إذا امرأة فى حديقة لها فقال رسول الله ية لأصحابه: اخرصوا 
)0 
أو 


وفيه أنه قال: «قد خرصت 


خرص رسول الله ية عشرة أوسق» وقال""") لها: أحصي ما يخرج 
منها حتى أرجع إليك إن شاء الله فلما أتينا تبوك قال كلِ: أما إنها ستهب 
الليلة ريح شديدة فلا 0 أحد» ومن كان معه بعير فلیعقله» وهبت ريح 
شديدة*'' فقام رجل [4٤۸/د]‏ فألقته بجبل طيئ» وأهدى ملك أيله"') 


)۱( في () و(ه): «أحرز). وفي رج( و(د) مهملة. 

030( في (]) و(ه): «(واغتنم»؛ وفي تت )3 «واعيكم». وفي (د): («وا)» والمثبت من (ج). 
)۳( أخر جه أبو داود »)۳٤۱۰١(‏ وابن ماجه (۱۸۲۰). 

)٤(‏ فى (( و(ه): «أخرصت». وفى (ب): «خرصت». 

1 في (د): «فإن».‎ )٥( 

(1) أخرجه أحمد »)١5407(‏ والبيهقي في السنن الكبرى )۲۰۷/٤(‏ برقم (017479. 


(۷) في (): «اضطراب في». (0) فى (أ) و(ب): «رواجة». 
(9) انظر: صحيح البخاري .)٠٤۸١(‏ (۱۰) انظر: صحيح مسلم (۱۳۹۲). 
)١١(‏ قال ابن العربي في عارضة الأحوذي (۳/ :)۲١‏ «وهو المتفق عليه». 

(۱۲) في (ب) و(ج) و(د): «و). (۱۳) في (د): «فقال». 


)١5(‏ في () و(ه): ولا يفر من». 

)٠١(‏ في (): «الريح»» وفي (ب) و(د) و(ه): «ريح». 

(13) أيله: مدينة على ساحل بحر القلزم (البحر الأحمر) مما يلي الشام. انظر: معجم 
البلدان (۲۹۲/۱). 


لرسول الله بغلة بيضاءء وكساه بردة'''» وكتب لھ ببحرهه”*”*'. فلما أتى 
وادي القرى قال للهواة: كم جاء حديقتك. فقالت: ع5" اله حرص 
وسول "التي العن i‏ 

ففى هذا الحديث أنه يل خرص حديقتها › وأمرها أن تحصى › وليس فيه 
أنه جعل زكاتها في ذمتهاء وأمرها أن تتصرف في ثمر نخلها كيف شاءت»› 
فهو حجة عليهم» وإنما كان يفعل ذلك تخويقًا للأكر"'؛ لئلا يخونواء وأن 
يعرفوا مقدار ما في النخل ليأخذوا الزكاة وقت الصرام» هذا معنى الخرص 
عندناء فأما أنه يلزم به حكم شرعي فلا . 

وقال الحافظ أبو جعفر الطحاوي: «ليس فيما ذكروا أن الثمرة كانت رطبًا 


حينئذ فتجعل لصاحبهاء وحق الله ROE‏ تھا يكون عليه e‏ وقد 


]1١[‏ فى (ه): «بردا»). 

0 ا ت دين اھ 

(۳) في (أ): «ببحرتهم»» وهو صحيح على بعض الروايات ولم أجدها في الصحيحين. 
ومعنی بحرهم : أي بلدهم . انظر : فتح الباري لابن حجر .)٤٦۹/۳(‏ 

(4:) ببحرهم: أي ببلدهم وأرضهم. انظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار ,079/١(‏ 
النهاية فى غريب الحديث والآثر .)٠١٠١ /١(‏ 

(0) فى (أ): «عشرة ما». 

15 بانطره عاريفة الأحوذىي )رجانه اخصر هع سباق المد لفن 

(۷) في (أ) و(د): «للاكراه». والصواب المثبت. انظر: معالم السنن »)٤٤/۲(‏ المغني 
(1۷۳/6(. 

والأكَرَةٌ: جمعٌ أكار وهم الحُرَّاتُ. انظر: المحكم والمحيط الأعظم (۷/ 87). 

(۸) انظر: معالم السنن (۲/٤٤)ء‏ المغني (177/54): اللباب في الجمع بين السئّة 
والکتاب (١/١/ا").‏ 

(9) في (أ) و(ه): «تكميله)» (د): «تمليكه». والمثبت من (ب) و(ج) وهو الموافق لما 
في شرح معاني الآثار (۳۹/۲) وعبارته: «كيف يجوز أن تكون كانت رطبًا حينئلٍ 
فتجعل لصاحبها حق الله فيها بمكيلة ذلك تمرًا يكون عليه نسيئة». 

]٠١[‏ في (ه): «نسبية». ]١١[‏ فى (ه): «التمر». 

(۱۲) أخرجه البخاري (۲۱۷1). ومسلم c(\o۲(‏ عن عبد الله بن عمر وا : «أن رسول الله عله 


«ونهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة»”''» وثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة» 
وإنما أريد بخرص ابن رواحة"'' ليعلم به مقدار ما في أيدي كل قوم من 
الثمار فيؤخذ بقدره وقت الصرام“» لا انهم يملكون شيئًا /1٠01[‏ ج] منه مما 
يجب لله ببدل لا يزول ذلك عنهم ‏ قال وكيف يجوز ذلك» وقد يجوز أن 
يصيب الثمر”"' بعد ذلك آفة سماوية فتتلفهاء فيكون ما يؤخذ من صاحبها بدلا 
من حق الله E‏ 2 بدلا فا لو ”3 ا 

قلت : إذا أصابتها آفة لا يجب عليه شيء» وقد [۲٤۲ب/ب]‏ تقدم. 

وقيل: إنه منسوخ بآية الرباء وبحديث المزابنة” ؛ إذ العمل بالمحرم 
أولى» فكيف إذا لم يكن المبيح ثابتاء والمحرُم صحيح ثابت؟ 

فرع: ولو لم يتصرفوا فيه بعد الخرص أخذ العشر مما" وجد. 

وفي الذخيرة: «ما لا يثمرء ولا يتزبب يخرص أن لو كان ذلك ممكناء 
فإذا بلغ نصابًا أخذ عشر'"'' ثمنه وإن قل عن نصاب النقدء وإن نقص عن 
النصاب لا يؤخذ من ثمنه شيء وإن زاد على نصاب النقد»"'. 

وقال الشافعي : يؤخذ رطبًا وعنبًا”*''» وهو قول عبد الملك من 


= نهى عن المزابنة» والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا» وبيع الزبيب بالكرم كيلا». 

)١(‏ أخرجه أبو داود »)۳۳٣۰(‏ عن سعد بن أبى وقاص» يقول: «نهى رسول الله يل عن 
بيع الرطب بالتمر نسيئة» . ۰ 

(۲) في (أ) و(ب): «ابن رواجة». (۳) في (): «يوم». 

)٤(‏ في (): «الإصرام». (5) في (أ) و(د): «لأنهم». 

(1) فى (): «يصدر لثمره». وفى (د) و(ه): «يصيب الثمرة». 

)۷( في (د): «فيه». وفي (ه): «تعالى فيه». (۸) في (أ) و(ه): اليسم) . 

(9) انظر: شرح معاني الآثار (۳۹/۲). )٠١(‏ في (): «المزاينة». 

(١١)فى‏ () و(ه): «ما)». 

(17) في جميع النسخ: «من»» والصواب المثبت من الذخيرة (۳/ .)۸٤‏ 

(۱۳) انظر : الذخيرة للقرافى ("/ .)۸٤‏ 

ما مود رطا وهنا هر فيما لا يكير أو ربمن التخل والعخبه ونا سرا فلا 
ترذ م إلا بعد عتفافه.. أنظر: .روضة الطالين وعمدة المقفية. ۳0( تة 
المحتاج في شرح المنهاج (0/۳(. 
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المالكية"''» فقد أوجبوا في الثمار التي لا تدخر وهو نقض. لما أصّلوه''" . 

فائدة: فإن قيل: كيف يسمى”" العنب كرمّاء وقد ثبت في الصحيحين 
أنه کل قال: «لا تسموا العنب الكرم؛ فإن الكرم المسلم» وفي رواية: 
«فإن الكرم قلب المؤمن»”” “2 ويؤيده قوله تعالى: وین تَمرّتٍ اَل ولي“ 
[النحل: 57] [٤۸ب/د]ء‏ وقوله تعالى: ##وصنا وقضا له وبوا ول ع 49 
[عبس: 78. ۲۹]ء ولم يذكروا إلا الأعناب دون الكرم؟ 

والجواب: أن تسميتها كرما من الراوي؛ فلعله ما بلغه النهي» أو فهم 
أن النهي نهي تنزيه» وعن وائل بن حجر عن النبي بيه أنه قال: «لا تقولوا: 
الكرم وقولوا: العنب. والحَبَلة!) 9 دا 


وفي حديث البخاري ومسلم من قامات النبوة : إخباره ئي عن الريح 


.)۸٤ /۳( انظر: الذخيرة للقرافي‎ )١( 

(؟) في (1) و(ه): «وهو يفض إلى أصوله». وفي (ج): «نقض الما أصلوه». 

(۳) فى (د) و(ه): ( 

OTs OO Ea 0 

)0( أخر جه البخاري »)٦1۸۳(‏ ومسلم .(٤۷(‏ 

(5) في (ب) و(ج): «وقوله تعالى: والنخيل والأعناب. وقوله تعالى: وين تَمَرَّتِ ألتَضِلٍ 
التب [النحل: 21117 . 

)۷( أخرجه مسلم .)۲۲٤۸(‏ )۸( ف( (الياء) . 

(69) قال ابن مفلح في الآداب الشرعية والمنح المرعية (۳/ :)55٠‏ في الصحيحين عن 
أبي هريرة مرفوعًا : «لا يقولن أحدكم للعنب الكرم؛ فإن الكرم الرجل المسلم». وفي 
لفظ : «فإن الكرم قلب المؤمن». ولأبي داود وغيره «ولكن قولوا: حدائق الأعناب». 
وترجم عليه (باب في حفظ المنطق) ولمسلم عن وائل مرفوعًا : «لاا تقولوا: الكرم 
ولكن قولوا: العنب والحبلة». والحبلة بفتح الحاء المهملة وبفتح الباء وإسكانها 
شجرة العنب»ء ففي هذا كراهية تسمية العنب أو شجرته كرمّاء تل قال علني أذ 
حبلة؛ لأن العرب كانت تطلق الكرم على ذلك وعلى الخمر المتخذة منه» فنهى 
الشرع عن إطلاقها على ذلك؛ لأنهم يتذكرون بها الخمرء فيقعون فيهاء وقال: إنما 
يستحق هذا الاسم الرجل المسلم أو قلب المؤمن؛ لأن الكرم مشتق من الكرم بفتح 
الراءء فسمي قلب المؤمن والرجل المسلم كرمًا؛ لما فيه من الخيرء قال أهل اللغة 
يقال: رجل كرم بفتح الراء وإسكانهاء وكذا رجلان ورجال وامرأة ونسوة وصف 
بالمصدر كضيق وعدل...) 


RT‏ الغابة ف د الهدابة 
ا[ لعي شي اليد 


التي هبت قبل كونهاء قال ابن بطال: «وهذا لا يعلم إلا الوحي؛ ‏ 
Eg,‏ تقال لهذا بجي SAN E Ol‏ 


ھور 7 


أهله بحذف المضاف؛ كقوله تعالى: وسل المَرَيَةَ الى ڪتًا فبا» [يوسف: 
7 يريد أهلها”"» قال الخطابي: حمل الكلام على عمومه وحقيقته أولى 
من حمله على مجازه وتخصيصه . 

وقد ثبت أن رسول الله كَلهِ: ارتج حراء”*' تحته"" فقال: «اثبت فليس 
عليك نبي» أو وصي»" ٠»‏ فسكن» وقد حن الجذع اليابس إليه""» وكلمه 
الا وسجد له ا وسلم عليه اخ وأخبره اللحم 

)١١( 1‏ >0 ومسو و ت 

قوله: (قال: تغلبى له أرض عشر عليه العشر مضاعفا). وقد تقدم ذلك 
في [7١5أ/1]‏ باب زكاة السوائم 

وعن مُحمّد: أن فيما اشتراه التغلبي من مسلم عشرًا واحدًا"'“؛ لأن 


.)٥۲۸/۳( انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (5087)» ومسلم (۱۳۹۲). 

(۳) انظر: الاستذكار (۲۳۱/۸). 

(4:) في (): «ربح حدا» بإهمال الباء في ربح» والمثبت من بقية النسخ. وانظر: | 
التالية. 

[6] فى (ه): (محبة). 

)00( لم أجذه بلفظ نبي أو وصي» والحديث أخرجه مسلم (71111) من حديث أبي هريرة : ان 
رسول الله بء كان على حراء هو وأبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» وطلحة» والزبير 
فتحركت الصخرة» فقال رسول الله ل : «اهدأ فما عليك إلا ىه اود ار هدا 

(۷) أخرجه البخاري (7”0/77) عن ابن عمر ويا . ۰ 

(۸) أخرجه أحمد )6١ ۰٦۳(‏ عن ابي هريرة. وابن حبان (1545) عن ابي سعيد 000 

69 أخر جه الطْبَّرَانِيَ في المعجم الكبير )7”605/١1١(‏ برقم »)١7777(‏ عن اسن عباس ونا 
والبيهقى فى دلائل النبوة دلائل النبوة للبيهقى )۱۸/١(‏ عن جابر بن عبد الله . 

۰ .)VY( 0 

)۱١(‏ أخرجه عبد الرزاق (1۹١٠۱٠)ء‏ والدارمي (1۸)» وأبو داود »)٤٥٠١(‏ والحاكم 
(54750) وصححه. 


(1١)انظر:‏ السير الصغير (ص775). 


'كاة الدروع والثما 
ر ر 202 ههه ) 


العشر لاجد ضار و رضي فد تر ج الا ن ر اه 
ذمي غير تغلبي فعليه العشر مضاعمًا؛ لجواز التضعيف عليه في الجملة كما إذا 
مر على العاشر [١١٠ب/ج]‏ بمال التجارة فإنه يأخذ منه نصف العشر وهو 


ع 


ا 000 وكذا إذا اذم شتراها منه مسلم» أو أسلم التغلبي 
e‏ 9 حنيفة › سواء كان التضعيف أ ¢ وهو أنه ورثها اا 
أو تاولا الایدي من تغلبي إلى تفلي بالشراء ا جرا أو 
كان حادتًا lS‏ شتراها التغلبي من مسلم. 
فلار رفا جود الى عار وان وإن ا عام د مت 
وقال ممحمّد: إن كانت هذه e‏ التي وقع الصلح 
(A 20 5 00‏ 680 
التغلى ب يعود إلى عشر /۸٥[‏ د] u‏ قال ا يوسف . 
وروى مُحمّد بن سماعة عن مُحمّد: أن التغلبي إذا ا شترى من مسلم 
أرضًا عشرية لا يؤخذ منه إلا عشر واحد وإن لم يسل ''. 
وذكر الكْرّخِيّ: أن التضعيف العارض لا يتصور على قول مُحمّدء وهو 
الصحيح ؛ لأن الصحيح أن التغلبي إذا اث رى أرما عشوية لا صاع عليه 
العشر عنده. 
وجه قول أبي يوسف» ومحمّد: أن سبب التضعيف قد زال بالإسلام» 


]١[‏ في (ه): ابتغير». (۲) فى (أ) و(ه): «عن». 
(۳) في (ج) و(ه): «(أيام» . 62 في (]) و(ب) و(ه): «و». 
(5) في (1): «أو». () في (د): «عليها الصلح». 
(۷) في (): «واستمروا». (۸) في (ج): «الأصلي». 


E (0)‏ «والجواب». 
)١(‏ انظر : السير الصغير (ص٦۲۷)ء‏ المبسوط للسر حَسِيّ (۳/ 1 - ۷)» تحفة الفقهاء /١(‏ 
«(Y1‏ بدائع الصنائع )0 66( تبيين الحقائق شرح کر الدقائق .)۲۹٤ /١(‏ 


ا۹ ] الغاية في شرح الهداية 


فصارت الأراضي كالسوائم يزول التضعيف فيها بالإسلام”'' . 

ووجه قول أبي حنيفة”"': أن ما يؤخذ من الكافر بمنزلة خراج 
المقاسمة؛ لعدم أهلية الكافر لوجوب العشر عليه» وأرض الخراج لا تتغير 
بالإسلام [۳٤۲/ب]»‏ ولا بالبيع من المسلم» ثم الفرق بين العشيقر والخراج 
أن" المسلم يجوز أن يؤخذ منه الخراج» وإن كان فيه معنى العقوبة؛ لأن 
الإسلام لا ينافى العقوبة من وجه ل 

وذكر أبو بكر الرازي في أحكام القرآن: «عن عمر"'. وعلي'" ويي 
أذ الخراج ممن أسلم وأقام على از وروی ابن عباس ا كزه شراء 
أرض الذمي وقال: «لا تجعل ما جعل" الله في عنق هذا الكافر في 
عنقك"''. وعن ابن عمر مثله"''' ‏ فدل هذا على جواز بيع أراضيهم 

. ( 1 : 5 : 1 

الخراجية وبقاء الخراج على المسلم المشتري'''' منهمء فتبطل به دعوى 
الوقف كما 0 ET‏ واو ودعوى وجوب القسبهة: كما 


ع 


دعم [؟س/أ] EE‏ لان بیع الوقف لا يجوز› وبيع مال 


.)١١١١ص( انظر: بدائع الصنائع (؟/ 00)» شرح مختصر الكَرْخِي للقدوري‎ )١( 

(۲( في (1): (أبي يو سف) . (۳( E‏ «إلى» . 

.)١١١١ص( شرح مختصر الكرْخيّ للقدوري‎ »)٠١ /۲( انظر: بدائع الصنائع‎ )٤( 

(5) فى () و(ب) و(ه): «جعفر). 

)7( ار عبد الرزاق )٠١١/5(‏ وابن أبى شيبة (5/ 5 .)5١٠‏ 

(/): ار د اراق ۳/7 0 سعيد. بن رو فى ب( برف 09۹0 
وابن أبي شيبة (5/ 5 .)5١‏ 

(۸) في (ب) و(ه): «يجعل». 

(9) في (أ): «لا يجعل به الجعل في عنق هذا الكافر في عنقك». 

.)۱۸٤١١( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۲۳۷/۹) برقم‎ )١( 

)١١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «على المشتري المسلم). 

(۱۲) فى (): «مر عن). 

(1) انظر: المدونة (۳/ ۲۹۷)ء الكافي في فقه أهل المدينة (۱/ 487). 

(14) انظر: المغني (6/ ۱۸۷)ء الشرح الكبير على متن المقتع .)٥۳۸/٠١(‏ 

.)505 /8( انظر: الأم (۲۹۸/6)ء الحاوي الكبير‎ )١5( 

(15) في () و(ب) و(د) و(ه): «البيع». 


زكاة الزروع والثمار 


كسم 
© 
O‏ 
< 

اما 


الغانمين لا يجوز لأهل الذمة ‏ قال أبو بكر الرازي -: خراج الأرض ليس 
بصغار ‏ قال لأنا لا نعلم خلافا بين السلف أن من أسلم من أهل الذمة 
يوؤخذ منه الخراج لأرضه دون رقبته)”١‏ 5 بخلاف وجوب العشر على الكافر؛ 
لأ ارا" يداني جرب نا فيد می انراد" هلي اکان ری اکان 
عن عمر بن عبد العزيز أن الجزية التي قال الله تعالى : طق يتلا ال عن 
ير [1١٠1/ج]‏ وهم طروت ل46 [التوبة: 14] إنما هي على الرؤوس لا على 
اا وغ عمو نه الخطاي نا ا الذللك ا ود عق 


ار راي 

وعن علي: أن دهقانًا أسلم على عهده* فقال له: إن أقمت على 
أرضك رفع الجر عن راسكف وأخدتاها من أارهك».وإن رلت غنها 
تومن اوا د و 

وأراد به أنك إن عجزت عن عمارتها وزراعيي!١١!‏ دفعناها لمن يقوم 
بخراجها؛ لئلّا”"'' تبطل الحقوق الواجبة فيها 

وفي المغرب: «الذَّهْقَانَ عند العرب الكبير من [85ب/د] كفار العجمء 
وقد غلب على أهل الرساتيق"''' منهمء ثم قيل لكل من له عقار كثير: 


.)7”57/50( انظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(۲) في (ج): «الكافر». [؟] في (ه): «الصلاة». 

(5) انظر: الأموال لابن زنجويه .)709١/١(‏ (5) في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «فترکت». 

(5) فى (د): «أرضا». 

AS OO 10 (هي 6011م الأموال لابن رتجريه‎ ON 
أن دهقانة نهر الملك أسلمت ولها كثير أرض» فكتب عمر أن «ادفعوا إليها أرضهاء‎ 
فتؤدي عنها الخراج». وهذا لفظ ابن زنجويه ا‎ 

(۸) فى (): (يده). 

ONS STO NO a © 

(١٠)انظر:‏ أحكام القران للجصاص /٤(‏ ۱۸۳). 

]١١[‏ فى (ه): «زرعانها». 

OSEAN OO 

[؟١]‏ في (ه): «الرسانيق». 


561 الغاية في شرح الهداية 


ل م 


: 73 قال 81؟ ارب ] لجر ف تونق‎ ST 

ولأن الإسلام لا يمنع بقاء الخراج كما لا يمنع بقاء الرق بخلاف 
الجوية غل الكافرع فاه يقري نها الابقداء والبقاء» كالجرمة فين 
النكاح» والقدرة على الماء في التيمم؛ لأن الجزية صغار محض› 0 
في معنى نماء الأرض؛ ولهذا لا تجب إلا في الأرض الصالحة للزراعة. 

وفي المبسوط: «قال مالك: إذا اشترى مسلم من ذمي أرضًا خراجية 
تور عرب وة الاترى ذم من مويل رسا رة قال مالك بجبر 
على بيعها من مسلمء وفي أحد قولي الشافعي: لا يجوز بيعها كما لو باع 
عا وباك تون كائن ع و و ا بسي العشر رار ي وهر ل 
ا أ لا رال رك د فا ا ا ت 
صاحب المبسوط : ولكن هذا ليس بصحيح)"" 

قال النووي: «هذا قول مالك» والشافعي. وابن حنبل - وفي قول 
لمالك ‏ لا يصح بيعها»”" . 

وفي الذخيرة القرافية: «لو صالح الإمام آهل الذمة على خراج» ثم 
أسلموا يسقط عنهم كالجزية» وإن فتحها عَئْرَةَ وباعها بثمن مقط“ منهم 
يؤخذ في كل سنة وهو الخراج» وأنزل'' الغانمين منها''''» وضرب الخراج 
عليهاء وهو أجرة عند مالك» والشافعي لا تسقط بالإسلام»"''. 

قال أبو بكر الرازي: «وقول من زعم أن عمر دفع أرض السواد'''' إلى 


.)١7١ص( انظر: المغرب فى ترتيب المعرب‎ )١( 

(0) في (): لإنه. ٠‏ 8 حل :13 )ولام #الجحوة ا 

]٤[‏ في (ه): «أرض». () في (د): «ثم قال». 

(6) انظر: المبسوط للسرْخسئ (7/ 5 - .)١‏ 

(۷) انظر: المجموع شرح المهذب (0/ 550 .)051١‏ 

)۸( في (1): فيمن يسقط). وفي (ج): ابثمن مسقط). وفي (ه): «فيمن مقسط). 

(9) في (ج): «وإنزال». )۱١(‏ في (ج): «عنها». 

(١١)انظر:‏ الذخيرة للقرافى (۳/ 85 - ۸۷). 

()أرض التنواد العدت تسمي الأخضر أسود؛ لأنه يرى كذلك على بعد» ومنه وَسُّمِي - 


زكاة الزروع والثمار 


أهلها من تفوس الغانمين على وجه الإجارة غلط [17١5أ/أ]‏ لوجوه: 
ناظرهم 8 ذلك» ا الصحابة على وضع ا عه بلال 
ااا وغ ا Ns‏ 


ثانيها: ل يخضر أهل الذمة الكانمين على تلك الأراضى ».فل كان 
اسعحجارا لهم أو إجارة 1 لاشترط عند عقد الإجارة. 

ثالثها: لم ET‏ في ذلك e,‏ أهل الذمة» فلو كان إخارة أو 
ايار اللا على العمل ارش ارف كما( اتا ف أنها 
تصير وقمًا!'' لاشترط" [۲۰۲ب/ج] رضاهم. 


ورابعها: أنه لم يصدر بين عمرء وبين أهل الذمة عقد إجارة. ولا بينهم 
وبين نوابه» فكيف توجد الإجارة” بلا عقد؟ 


خامسها: جهالة الأراضي تمنع من صحة الإجارة. 


a &‏ التشكن ‏ والوساء و الك DONT ET‏ 
7) المصباح المنير .)۲۹٤/۱(‏ 0 
واختلف في حدود أرض السواد» فقيل: إن حد السواد طولا من لدن تخوم 
الموصل» مادا مع الماء إلى ساحل البحر» ببلاد عبادان من شرقي دجلة» وحده 
عرضًا منقطع الجبل من أرض حلوان» إلى منتهى طرق القادسية المتصل بالعذيب من 
أرض العرب فهذه حدود السواد» وعليه وقع الخراج. 
ويروى عن الحسن بن صالح أنه قال: أرض الخراج ما وقعت عليه المساحة وكان 
أبو حنيفة يقول: هي كل أرض بلغها ماء الخراج. قال أبو عبيد: وسمعت محمذا 
يحدثه عنه. انظر: الأموال لأبي عبيد (ص97). 

010( في (1): ردها. 

(۲) أخرجه أبو عبيد في الأموال (ص١7)‏ برقم »)١47(‏ وابن زنجويه في الأموال /١(‏ 
TOO‏ 

[۳] في (ه): «يوجد). (4) فى (): (یعنی». 

)0( في (ب): ايجار [5] ارقا «وفقا». 

(۷) فى (أ) و(ه): «لا یشترطا» وفى (ب) كما أثبت. 

2 في (]): «للإجارة» . : 


وت الغاية في شرح الهداية 


سادسها: جهالة المدة تمنع صحتها . 

سابعها: الخراج مؤبدء وتأبد الإجارة باطل . 

تأمنهاة حجارلا تيفط بالإتلام» ENN ES‏ 
يسقط 0 

تاسعها: قد أخذ عمر الخراج من النخلء والكرم"» والأشجارء ولا 
تصح إجارتها . 

عاشرها: أن جماعة من الصحابة اشتروا أراضي من أهل السواد من 
ملاكهاء فلو كانت في أيديهم”*' بطريق الإجارة لما صح شراؤهاء وكذا لو 
كافك رقا كينا و ا ويأتي - إن شاء الله - بقية الوجوه» والأدلة على 
بطلان كونها وقمًا في باب قسمة الغنائم”'2 من كتاب السير. 


قوله: (ولو كانت الأرض لمسلم باعها من نصراني ‏ غير تغلبي - 
وقبضهاء فعليه الخراج عند أبي حنيفة) . 

قال في المبسوط: «سواء وضع عليها الخراج» أو لم يوضع حتى لو 
وجد بها يدا لم يردهاء بل يرجع بالنقصان”"' ‏ وهي رواية الت الكت 

: ا ل ا 1 ؛: 1 6 
الحاصل في يد المشتري بالوضع» وإذا لم يوضع يردها بالعيب وتكون عشرية 
الا 


(۱) في (ج): «الأجرة» . (۲( في (): «يسقطه) . 
)۳( في (ب) و(ج) و(د): «والكروم». 

(:) في (ب) و(ج) و(د): «بأيديهم». وفي (ه): «على يدهم». 

(5) انظر: أحكام القرآن للجصاص (۰/ ۳۲۲ - .)۲۲٤‏ 


(7) في (): «الغانمين». (۷) انظر: المبسوط للسرْحَسِيَ .)٤۷/۳(‏ 
(۸) في (ج): «وذكرها». (9) انظر: بدائع الصنائع (؟/ .)٠١‏ 


)٠١(‏ في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «للعيب». 
(١١)انظر:‏ المبسوط للسرخسئ .)١۷١/١١‏ 


زكاة الزروع والثمار < 2 0٦‏ _- 


وفى البدائع : «هذا إذا ردها بالقضاء وبعيره تعود خراجية ؛؟ لان بيع وفى 
الأولى كما انقطع حق المسلم عنها صارت خراجية» والخراج أولى بالكافر 

)١١ : 5‏ 
من العشر كيف كان) 5 

وقال أبو يوسف: يجب فيها عشران كالتغلبي إذا تغير الوصف أولى 
[714أ/ب] من ا د اب عشر واحد؛ لما فيه من التسوية بين 
المسلم والكافر» ثم يصرف في مصارف الخراج؛ لأنه لا حق للفقراء في مال 
الكافر» لأنهم بالخدونة على وجه الطهرة ا 

وقال مُحمّد: هي عشرية كما كانت؛ لأن العشر وظيفة الأرض كالخراج 
لا يتغير بالبيع» وقد تعلق حق الفقراء به كما تعلق حق المقاتلة بأرض 
[17"'ب/أ] الخراج» ثم في رواية السير الكبير تصرف في مصارف الزكاة؛ لأن 
الواجب لما لم يتغير عنده لا تتغير صفته أيضّاء ورواه قريش بن إسماعيل 
عنه» ذكره في السير الصغير» وفي رواية عنه يصرف في مصارف الخراج؛ لأنه 
مال الكافر على ما مر . وهو رواية محمّد بن سماعة عله )© وقامن غل الما وذ 
من آهل الذمة إذا فووا على الغاشر € وذكر قيض المشترى؟ لان شترط 
وجوب الخراج التمكن من الزراعة وبالقبض يقدر عليها فإن أخذها مسلم منه 
بالشفعة» أو ردت على البائع لفساد البيع فهي عشرية كما كانت [١٠ب/ج]»‏ 
وكذا لو باعها بشرط الخيار للبائع بفسخ البيع» أما الأول فلأن حق الشفيع 
مقدم على حق المشتري» فتحولت الشفعة إليه [47ب/د] فصار كأنه باعها من 


الشفيع المسلم. 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع (۲/ هه). 

(۲( في () و(ه) : «البدل». والمثبت من بقية النسخ» وهو الموافق لما في الهداية .)٠٠۹/۱(‏ 

(۳) في (ب) و(ج) و(د): «ولا». 

(:) انظر: المبسوط للسرّخسئ (۳/٦)ء‏ الهداية »)۱٠۹/١(‏ تبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق (۱/ .)۲۹٤‏ 

(5) في (): «المقابلة». 

(0) انظر: المبسوط للسرّخسيئ (1/۳)» الهداية (١/۹٠۱)ء‏ تبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق /١(‏ 75794 596). 


6 الغاية في شرح الهداية 


قلت: وذكر في الجامع أن الأخذ بالشفعة من المشتري له أحكام البيع 
للتمليك”'' ببدلٍ خلا ضمان الغرور؛ لأنه يأخذها جبرّاء ولهذا يثبت للشفيع 
خيار الرؤية والعيب» وإن رآها المشتري وأبرأه من العيب» ولا يثبت الأجل 
في حق الشفيع ويردها على البائع إذا كان أخذها منه ولا يسلم للمشتري فدلت 
على الفسخ دون التحول . 

قال الإسبيجابي: «والتحول أصح؛ لأنه لو انفسخ البيع بين البائع 
والمشتري» وانعقد بينهما بيع آخر؛ لبطل أو ال 

قلنا: لا يتعدى الانفساخ إلى الشفيع كالإقالة بين البائع والمشتري» وفي 
الشفعة لو ابتاع منها سهمًا بثمن ثم ابتاع [٠٤۲ب/ب]‏ بقيتها فالشفعة للجار في 
الم الارن دون القاتى »برعلل ها اد ال عا لبي" رال ى 
شريك في الباقي”"' لم يجعل تحول الصفقة بالأخذ بالشفعة في السهم الأول 
كأن الشفيع. اشتراه من البائع + بل. اعتبر شراء المشتري في السهم الأول حتى 
جعل شريكا به» فإذا اعتبر شراء النصراني من المسلم يجب أن تصير خراجية. 

وفي الزيادات: اشترى دارًا وهو شفيعها وغيره وقبضها"» فوهبها 
وسلمهاء فلشريكه أن يأخذ نصفهاء وتبطل الهبة في الباقي؛ لأن الشيوع مقارن 
إذ حق الشفعة يثبت عند زوال ملك البائع قبل ثبوت ملك المشتري حتى لو 
اشترى دارًا بشرط الخيار للمشتري تثبت الشفعة فيهاء وإن لم يملكها المشتري 
عنده» بخلاف رجوع الواهب في النصف وبعض الورثة [8١5أ/أ]‏ فيه؛ لأنه 
شيوع طارئ فمن ثم قال بعض المشايخ: إن من اشترى جزءًا من دار ثم 
اشترى بقيتها”'' احتيالا للشفعة كان للشفيع أن يأخذ الكل استدلالا بهذه 
المسألة؛ لأنه أخذ الجزء الأول بحق سابق فيصير شريكا في الدار» وهو 
خلاف ظاهر الرواية. 


)١(‏ في (د): «للتملك». (0) في (د): «أحدها». 
(4) في (ج): «فيهما». (4) في (ب) و(ج) و(د): «الثاني». 


(9) في (ج): «وقضبها» . (۷) في (ج): «نفسها». 
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وأما الثاني : فلأن"'' بالفسخ والرد بحكم الفساد جعل البيع كأن لم يكن 
د قال ولان خن السك ا بيبطل هاا ارا اه مدق الرة: 

1 O د د 500 )05 ا‎ ١ 
بالتسليم إلى المشتري» ويبقى فيه حق الله حتى لو تعلق [۸۷/د] بالمبيع حق‎ 
العبد لا يبقى حق الفسخ؛ وعلته'' أنه قد اجتمع فيه حق الله» وحق العبده‎ 
وهو الذي تعلق به" حقه بالشراء ونحوه» وحق العبد مقدم”*' على حق الله‎ 
لحاجته وغنى الرب سبحانه» فلو كان حق البائع لم ينقطع بعد البيع'"ا‎ 
والتسليم لما استقام هذا التعليل.‎ 

وأما الثالث: وهو البيع”''' بشرط الخيار للبائع؛ فلأن الرد بخيار 
الشرط"''' والرؤية [*١٠ب/ج]‏ فسخ للعقد من الأصل من كل [١١۲أ/ب]‏ وجه 
قبل القبض وبعذله رھد بقضاء القاضي › وبعيره والمبيع لم يخرج من ملك البائع في 
خيار الشرط له» والكلام”"'' فيه أظهر. 

(قوله: وإذا كان لمسلم دار خطة فجعلها بستانًا فعليه العشر"''' إذا سقاه 
بماء العشرء وإن سقاه بماء الخراج فعليه الخراج)ء والأراضي العشرية سِتّ : 

E 1357 ا‎ 

والثانية: أرض أسلم أهلها على ذلك طوعًا . 


والثالثة: قسمت بين الغانمين. 


010( في (1): «ولآن». (۲) في (ج): «لم). 
(۳) في (ج) و(د): «لکونه». (6) في (1) و(ه): «تطويل». 
(5) في (1) و(ه): «التبايع». (0) في (أ) و(ه): «وعليه». 


( .فين (أ) و(ب) و(ه): «له». 
(A)‏ فض () و(ه): (يقدم. وفي (ج): ا(متقدم) . 


(9) في () و(ه): «المبيع». E‏ «المبيع». 

)١1١(‏ في (أ) و(ب) و(ه): «البيع الرد الشرط». 

)١١(‏ في (ب) و(د): «فالكلام». (۳) في الهداية )١١9/1١(‏ زيادة: «معناه). 
(15) في (): «أراض». (15) في (): «الغرب». 


( في (ب) و(ج) و(د): «ونحوهما». 


والزاية» ايك وسقت اك الك 

والخامسة : الأرض الخراجية انقطع عنها ماء الخراج» فسقيت بماء عشري . 

والسادسة جعل داره سانا ومنقأة بماء الخشر؟ وهو ماء السماء 
والعيون» والاآبارء والبحار الكبار التي لحي و 

والأرض الخراجية أيضًا ثمان: 

الأولى : الأرض التي فتحت عنوة» وتركت في أيديهم بالخراج 
المضروب عليهاء كما فعله عمر ول في أرض سواد العراق ومصر. 

والثانية: أرض أحياها كافر ذمي بإذن الإمام» أو قائَّلَ فرضخ" له 
الإمام» ذكره في التحفة. 

والثالثة: جعل داره بستاناء وإن سقاه بماء العشر. 

والرابعة: طلب بعض الكفار”" من الإمام أن يضرب”“ على أراضيهم 
خراجًا من غير قهر”". 

والخامسة: أحييت بماء الخراج . 

والساوسة ٠:‏ ارصن [14"ب/أ] اشتراها مسلم من كافر. 

والسابعة: الأرض العشرية إذا انقطع عنها ماء العشر» فسقيت بماء الخراج . 

والثامنة: لمسلم دار خطة فجعلها بستاتاء وسقاه بماء الخراج كما تقدم» 
ذكر ذلك كله الوَلْوَالِجَِ”''2 وغيره”" . 


)١(‏ فى (د): (يده). 

(0) الرّضْحُ لغدّ: العطية القليلة. واصطلاحًا: هو العطاء دون السهم لمن لا سهم له من 
الغنيمة. انظر: الصحاح »)577/١(‏ النهاية في غريب الحديث والآثر (۲۲۸/۲)» 
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى .)5177/١(‏ 

(۳) فى () و(ب): «الكافر». وفى (د): «الثمار» بإهمال الثاء. 

(:) في (1): «بصوى بإهمال الباء». (5) في (أ) و(ه): انهر». 

() انظر: الفتاوى الوَلوَالِجِيّة (ص”١7. .)58١4‏ 

(۷) انظر: المبسوط للسرخسی (۷/۳)ء تحفة الفقهاء (۳۱۹/۱ - »)۳۲١‏ شرح مختصر 
الطحاوي للإسبيجابي (ل 85/ ب»)» العناية شرح الهداية (۲/ »)۲٥۷‏ البناية شرح 
الهداية (/578). 
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(۱) 0 : 1 .5 , : 

والماء الخراجي: ماء الأنهار الصغار التي احتفرها الأعاجه''' ‏ على ما 
پات في تات الخراج إن شاء الله - وماء مح وي ا 
وح" أو ونان “عو E ALN‏ 
أبي يوسف» والخلاف مبني على إثبات اليد عليها”"' . 

(وليس على المحوسى فی داره شىء) . وكذا اليهودي› والنصراني» بل 
اول لا أ ال 

وجه ذلك: أن عمر يه جعل المساكن”''' والمقابر 


QOT : 


.)701//7( كنهر الملك» ونهر يزدجرد. انظر: فتح القدير‎ )١( 

(۲) سَيْحُون: بفتح أوّله» وسكون ثانيه» وحاء مهملة» وآخره نون: نهر مشهور كبير بما 
وراء النهر قرب خجندة بعد سمرقند» يجمد في الشتاء حتى تجوز على جمده 
القوافل» وهو في حدود بلاد الترك» وهو يعرف ا باسم (سير دريا)» وتقع منابعه 
في جمهورية قرغيزيا. انظر: معجم البلدان (۳/ »)۲۹٤‏ بحث بعنوان: معاقل العلم: 
ما وَرَاء النهرء مجلة الوعي الإسلامي» العدد ۰ ديسمبر 11١5م.‏ 

(۳) جَيْحُون: ‏ بالفتح» وهو اسم أعجميّ ‏ وكان هذا النهر يعد الحد الفاصل بين 
الأقوام الناطقة بالفارسية والتركية فما كان في شماله» أي وراءه من أقاليم قد 
سماها العرب ما وراء النهر» وهو يعرف اليوم باسم (آمو)ء أو(آمو ذَرْيَا) وتقع 
منابعه فى مدينة واخان الواقعة فى أقصى الشمال الشرقى لدولة أفغانستان. انظر: 
را( وتان ان الشترقة اض ۷ وما تيع يماك بت 
بعنوان: معاقل العلم: ما وَرَاء النهر» مجلة الوعي الإسلامي› العدد »0١/١‏ ديسمبر 
۳م 

)٤(‏ في (ب) و(ج) و(د): «جيحون وسيحون». 

(5) دجلة: نهر بغدادء لا تدخله الألف واللام. انظر: معجم البلدان .)٤٤١/۲(‏ 

(5) الفرّات: والفرات في أصل كلام العرب أعذب المياه. انظر: معجم البلدان .)١٤١ /٤(‏ 

(۷) في (): «عسر». (۸) فى (أ) زيادة: «و». 

(9) انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ ١٠٠)ء‏ الفتاوى الوَلْوَالِجِيَة (ص۸٠۲).‏ 

)9١(‏ في (ب) و(ه): «أنهما». 

(١١)انظر:‏ البناية شرح الهداية »)٤۳٦/۳(‏ فتح القدير للكمال ابن الهمام (555/5). 

(10) في (): امسا ك ا [۱۳] فى (ه): «عفو). 

(15) انظر: الأموال لأبي عبيد (ص45). قال الكمال بن الهمام في فتح القدير (5/+70): 
«هكذا هو مأثور في القصص وكتب الآثار من غير سند». 


1 
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E‏ الغاية في شرح الهداية 


[۷ب/د]؛ للحاجة» وعدم اللا 

قال قاضي خان: «إنه إجماع افا 

فإذا جعل داره بستانًا وسقاه بماء العشرء فعلى قياس قول أبي يوسف 
حي عشران وفلى امن اقول و وا ا ا 

ف ا ET‏ . : 1 200 

وفي قاضي خان: لم يذكر غير الخراج : 

وفي المَرَّغِينَانِىَ: «له قرية في أرض الخراجء وفيها بيوت» ومنازل» 
EY TT‏ يستغلها » أ8 له يستغلها لا يجب فيها شىء" . 

O‏ كه (4) ف ا 
المضاعف في العشرية” '» والخراج الواحد في الخراجية» والخراج لا 
يضاعف"'''' عليهم إجماعًا؛ إذ التضعيف [4١٠1/ج]‏ عرف فيما"''' هو في 
معنی الصدقة. والخراج مؤنة محضة »2 ولم يرد به E‏ وقل علم التضعيف 
و 


)١(‏ في (): «الاستقا». وفي (د): «الاستمناء». 

(۲) انظر: شرح الجامع الصغير لقاضي خان (ص١١٤).‏ وانظر أيضًا: فتح القدير لابن 
الهمام (؟505/5). 

(۳) فى () و(د): «قدمناه». 

)€( و المدالة التي ساقها بقوله: «فإذا جعل وا إلخ. انظر : شرح الجامع 
الصغير لقاضى خان (ص١5١5).‏ 

() فى (): اوسا 

50 «الحتا روه عع نوه بوانكقة بوالققنة Rn E‏ 
(ص۸٥)‏ . 

(۷) المَرَابط: جمع مربّط ‏ بفتح الباء المفرد وكسرها ‏ وهو موضع ربط الدابة. انظر: 
الصحاح (۳/ .)١١١۷‏ 

(۸) انظر: الفتاوى الظهيرية (ص١35).‏ (0) في (د): «والتغلبيين». 

)۱١(‏ في () و(ب) و(د) و(ه): «العشر)ه. (١١)فى‏ (د): «المضاعف». 

(۱۲) في (ب) و(د): «فما». ۰ 

(۱۳) في (1) و(ج) و(ه): «فعل»» وفي (ب): «فعله). 

(5١)انظر:‏ السير الصغير (ص67١).‏ البناية شرح الهداية (”/ .)٤٤١‏ 
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قوله: (وليس في عين القير)» ويقال له: القار أيضًّاء وهو الزفت» 
والنفط ‏ بالفتح» والكسر ‏ وهو أفصح. دُهْنّ يكون على وجه الماء في العين» 
ولا في الملح في الأرض العشرية» أو الخراجية كالماء» والجَمْدٍ"» وليس 
ذلك من أموال”'' الأراضي”"' التي هي ريما“ ونماؤهاء وفي أرض الخراج 
alos‏ للرواعة مني الخ عن و 
الزراعة» وفي المحيط : «ويجب الخراج في الموضع الذي يصلح منها 
را 

مسألة: العشر على رب الأرض في الأرض المستأجرة عند أبي حنيفة 
وزفر» وعند الجماعة على a‏ قال في المبسوط: «سواء كان أقل 
من الأجرء أو أكثرء وفي العارية على المستعير» وقال زفر: على المعير» . 

قال الوبريء والوَلرًالجئ"* ": هذا إجماع إلا إذا كان [1740/ ب] 
المستعير ذميّاء فيجب على المعير» وبه قال زفر. 

وفي الوبري› والإسبيجابي"''2: فيه روايتان: 

إحداهما''"'': على رب الأرض؛ لأنه فوت العشر [5١7أ/أ]‏ بالإجارة» 
وكان متمکتا من 0 الزراعة. 

وفي الثانية : في الخارج› وعندهما على المستعير» لكن يجب عشران 


.)501/7( بالتسكين -: ما جمد من الماء» وهو نقيض الذوب. انظر: الصحاح‎  ٌدْمَجلا‎ )١( 

(۲) فى (ب) و(د): «أنرال»). (۳) فى (د) و(ه): «الأرض». 

” 1 GN O 

(0) انظر: الأصل (۱۳۸/۲). المبسوط للسرّحَسِئن 2)75١77/7(‏ تحفة الفقهاء »)۳۳١/۱(‏ 
شرع الات الصغير لاض هان ارصن 214 )»تسو ا ان شرم كفن لاتق 
.)595/١(‏ 

(5) انظر: المحيط الرضوي (ل 44/أ). 

(۷) أي: عند أبي يوسف ومحمد. انظر: المبسوط للسَرّحَسِيَ ("/ 0). 

(۸) انظر: المبسوط للسَرَّحَسِئي (۳/ 0). (9) في (): «الوالجي». 

)٠١(‏ لم أجده في فتاوى الوَلْوَالِجِىَ المطبوعة. 

)۱١(‏ انظر: شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (ل 88 ب - ۸٩‏ أ). 

)١١(‏ في (1) و(ج) «أحدهما». (16) وفي (ج): «بالإعارة وكان متمكتا». 


ا الفاية في شرح الهداية 


عند أبي يوسف» وعند محمد عشر واحدء ذكره في المحيط'. 

وفي الأرض المغصوبة على الخاصب» وإن نقصت الأرض بالزراعة» 
وضمن النقصان”"'. فعلى المالك عنده» وإن لم تنقص فكما"" قالا في 
المستأجرة . 

وفي الأرض المدفوعة مزارعة على صاحب الأرض عنده؛ لأنها فاسدة» 
وعندهما على المزارع؛ لأنها صحيحة ٠‏ وفي الإسبيجابي”'. والوبري: «لو 
كان يجيزها لكين الخارج [۸۸/د] على رب الأرض» كوه في 00 
تجب في عينه» وفي حصة المزارع. تجب في ذمته دينا عليه» . 

وخراج المستأجرة» والمستعارة على الأجير» والمستعير“» وخراج 
المغصوبة إذا كان له بينة» أو كان الغاصب مقرًا تجب على رب الأرضء وإن كان 
جاحدّاء ولا بينة"' له ولم تنقص الأرض بالزراعة فعلى الغاصب» وإن نقصت 
فعلى رت الآرفن كان مكل الق أى أف وان كان أك تن عا" 
الغاصب الأكثر"" '“ من الخراج"''' والنقص» وقال أبو يوسف: تجب على رب 
الأرض على قياس قول أبي حنيفة قل النقص"'"'' أو كثر؛ كالأجرة“' . 

وفي بعض الكتب: «إن كان أقل من الخراج”*'' فالخراج"' '' على 


)١(‏ انظر: المحيط الرضوي (ل 1/٠١‏ ب). 

(۲) في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «النقص». (”) فى (]): «وكما». 
00 في () و(ه): «لا صحيحة). وفي (ب): انها سد عندهما) . 
(5) انظر: شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (ل ۸۸/). 

ف 01 و(ج) و(ه): «بعشرا. (۷) في (د): «(صحته». 
(۸) في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «المعير). 

)94 200 «ولايته». وفي (ه): «ولا نية». 

)٠١(‏ في () و(ب) و(ه): «في». )١١(‏ فى (أ): «للأكثر). 
)١0(‏ في (): «الخارج». ۰ 

(۳) فى () و(ه): «قل»» وفى (ب): «فل نقص». 

.)01/5( انظر: تحفة الفقهاء (۱/١۳۲)ء بدائع الصنائع‎ )١5( 

)۱١(‏ في (): «الخارج». () في )0 و(ب) و(ه): «فالخارج». 


زكاة الزروع والثمار EN‏ _ 


الغاصب» وسقط عنه ضمان النقص وبرئ» وإن كان أكثر يأخذه ويؤدي منه"") 
/ ههه 
خراجها) . 

«وفي المنتقى: عن أبي يوسف الخراج على رب الأرض نقصتها الزراعة 
أ ولاه« ذكره فى ال 

وإن باع أرض العشر مع الزرع ولم يبلغ [٤٠۲ب/ج]‏ تجب قدر البقل 
على البائع» وعشر الحب على المشتري عند أبي يوسف» وقال أبو حنيفة: 
فل ای كذ کو ا 

060 5 

ال : 

وفي أرض الخراج إذا باعهاء وقد بقي من السنة مقدار ما يمكن 
المشتري [۷٤۲ب/ب]‏ أن يزرعها يجب الخراج» وإلا فعلى البائع ايف 1 
ال اة اهر وغل الو 77 

وفي الذخيرة: «هذا في الدخن» فإنه يدرك في هذه المدة» هذا في خراج 
بوخد فى ار الم أما ما بوخد ف أول الب على سبل التقدية فدذلك :ل 
يكون على البائع» ولا على المشتري» وإن كان فيها زرع فالخراج على 
المشتري» وإن كان قد انعقد الحب وبلغ فهو بمنزلة بيع الأرض الفارغة»”"'. 

2 ا 1 ا (۱۰) Naa‏ 

E‏ رجل له ارض خراجية فباعها من رجل فمكثت عند 
المشتري شهرًاء ثم باعها من آخر ومكثت عنده شهرًاء وباعها من آخر ومكثت 
عنده ا ون خی دوا اا ف فليس على واحد 


)١(‏ في (د): (عنه). (۲) انظر: الذخيرة البرهانية (ل /٠١8‏ ب). 
(۳) انظر: الذخيرة البرهانية (ل 4١٠/ب).‏ (5) انظر: بدائع الصنائع .)٥۷/۲(‏ 
(4) في (ج): «على المشتري». (5) في (): «وقر رب». 


(۷) انظر: فتاوى قاضي خان .)۱۳٤/۱(‏ [۸] فى (ه): «يوجد)». 

(9) انظر: الذخيرة البرهانية (ل ۹٠٠/ب). )١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «باعها». 
(11) في (ب): «ومكثت»ء وهي ساقطة من (ج) و(د). وفي (ه): «مكثت». 

)1١(‏ في (): «الأشهرا. 


مت الغاية في شرح الهداية 


منهم خراج إلا أن يبقى في يد المشتري الآخر مدة يتمكن من الزراعة على ما 
تقدم [۲۱۹ب/ا] فيجب عليه خراجهاء وإن كان للأرض”' ريعان خريفي 
ع 1 < : 5 (۲( 

قال في الذخيرة: «هكذا ذكره0) صدر الإسلام»” 2 . 

وفي الوَلْوَالِجِىَ: «خراج الأرض إذا لم يطلبه السلطان يتصدق به على 
الفقراء» . 

ل 1 :5 : (5) بنك 

فرع: ذكره في الوبري: لو هلك الزرع قبل الحصاد يسقط عن" ' الأجر 
فشرةان وال" تفيهير"" 7 الكجرة هوم الها حو ول الحصناك 11ب لا 


سقط عن الأو و 7 


قلت: هذا مشكل . 

وفي الذخيرة: «قال مُحمّد: السلطان إذا جعل العشر لصاحب الأرض 
لا يجوز بلا خلاف”''"» وقال شيخ الإسلام: هذا على وجهين : 

أحدذهماة أن يشركه قفالا واناه فيحن عن ضاخ الأرضن أن 
يتصدق به على الفقراء. 

والثاني : أن E‏ ا وهو على وجهين : 

أحدهما: أن يكون غنيًّا فيكون له جائزة فيضمن السلطان مثله من مال 
بيت مال" الخراج لبيت مال الفقراء. 


)١(‏ في (ب): «الأرض». 
(0) فى (): «تعاد يتمكن من الزراعة على ما تقدم فيجب عليه خراجها». وفى (ه): 
«ريعان متمكن من الزراعة على ما تقدم فيجب عليه خراجها وإن) . 


(9) في (د): «ذکر». (5:) انظر: الذخيرة البرهانية (ل .)]/١١9‏ 
(5) انظر: الفتاوى الوَلْوَالِجيَةَ (ص:5١07).‏ (5) في (ج): «على». 
0) فى (): «فلا». [۸] فى (ه): «يسقط). 
(9) انظر: بدائع الصتائع )٠١( .)٥٦/۲(‏ انظر: الذخيرة البرهانية (ل /١١9‏ ب). 
]١١[‏ في (ه): «إعقالا». (0)) في (د): «بعمله». 


(۳) في (1): «في مال بيت المال». وفي (ه): «من مال بيت المال». 


والوجه الثانى: أن يكون من عليه العشر محتاجًا إليه فلا ضمان عليه؛ 
إذ لا فاتدة"'' في أخذهء ثم في إعادته إليه""» وكذا إن جعل خراج أرض”"" 
لد نلق N‏ .توفت 10 ]اجون ور A‏ 

وفي المحيط ‏ : «هو قول أبي حنيفة» . 

ولو باع السلطان العشر من رب الأرض» أو من غيره قبل قبضه يجوز 
IS pa‏ ال نا 
المشتري» ورم المشتري على البائع» هذا في 2 رب الا 

قال في الذخيرة المالكية : ]/[۲۲١[«‏ إن باع زرعه بعد فركه'*"؟2 أخرج زكاته 
من جنس المبيع» وبيعه نافذ قاله”' '' الأئمة؛ لعدم تعين حق الفقراء» وفي بيع العنب 
اال عدن ينا للقي بو الاعف ای و ی ونال ا 


)01 في 10): «فائدة عليه). 6 في (أ) و(ه): «عليه» . 

(۳) في (أ) و(ب) و(ه): «أرضه». 

.)ب/٠٠۹ انظر: الذخيرة البرهانية (ل‎ )٤( 

(5) لم أجده في المحيط الرضوي . 

(5) انظر: الذخيرة البرهانية (ل .)]/١١١‏ 

(۷) انظر: المبسوط للسَرّحَسِيَ .)۲٠٠/۲(‏ 

(۸) في جميع النسخ: دفعه» والصواب المثبت من الذخيرة للقرافي (۳/ 805) ولفظه: «من 
باع زرعه بعد فركه أخرج منه الزكاة وبيعه نافذ. . .» وفي حاشية الذخيرة قال المحقق 
(08) حاشية رقم (5): في (ي): (دفعه»؛ وهو تحريفف. 

)٩(‏ فركه: ا اشتداده في سنبله» وقال الجوهري: وأفْرَكَ ال أي صار فريكاء وهو 
حين يصلح أن يفرك فيؤكل . انظر: تهذيب اللغة »)١١7/٠١(‏ الصحاح .)١١١١/٤(‏ 

)٠١(‏ في (ج): «وقاله». )۱١(‏ في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «یجزئه». 

)١1١(‏ مذهب الشافعية أن الرطب والعنب يخرصان وهما كذلك» ولا تجب فيهما الزكاة إلا 
إذا بلغ يابسهما نصابًا. وأما إخراج الزكاة من الرطب قبل أن يصير تمرّاء ومن العنب 
قبل أن يصير زبيبًا فله حالان: الأولى: أن يكون مما يجف وييبس فلا يجوز إخراج 
الزكاة منهما إلا بعد جفافهما. والثانية: أن تكون مما لا يجف - وهو في بعض 
الأنواع النادرة ‏ فيخرج منهما قبل جفافهما؛ وهذا نادر كما ذكر النووي. انظر: فتح 
العزيز بشرح الوجيز (0/ »)٥۳۳‏ المجموع شرح المهذب (558/60 - 509). 


[ovr ;‏ الغاية في شرح الهداية 
ا ده ڪڪ 


قا ا هتاف و بعد أ ذللقة ادام 

وإن شرط الزكاة على المشتري يؤخذ منه عند مالك وعندنا يفسد البيع 
به - وإن باع وتعذرت”' الزكاة عليه قال ابن القاسمء والشافعية: يؤخذ من 
المبيع لتقدم حق الفقراء فيه على المشتري» ومنع أشهب الرجوع لصحة البيع 
واستقرار الملك للمشتري كالعبد الجاني إذا باعه سيده بعد العلم بجنايته 
والترمها فم أعسر””. 


© © @ 


)١(‏ في () و(ب): «وعند مالك». وفي (ه): «عند مالك.» والصواب المثبت من 
الذخيرة للقرافى (۳/ .)۸٤‏ 

ee O 

(۳) انظر: الذخيرة للقرافي ۸٤/۳(‏ - 85). 


فهرس الموضوعات سا7 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
باب الشهيد 1 
تعريف الشهيد يي E‏ 
ما ينزع عن الشهيد وضابطه E O O‏ 
الصلاة على الشهيد اا 0000 E‏ 
فرع : المسلم المقتول ظلمًا بيد مسلم ا O‏ 
غسل الشهيد إذا كان جنب E‏ 
ع اا E‏ 
تغسيل من وجد قتيلا في المصر مك 
تغسيل من قتل حدّاء أو من قتل من البغاة وقطاع الطريق oy‏ 
فصل في ذكر لواحق باب الجنائز م ل ل E‏ 
فصل أحوال المحتضرين وما وقع في الوجود من المحن ا 
ما نقل من الثبات عند الممات 0001 0 ا 
باب حكم الصلاة في داخل الكعبة اك 
الصلاة في المسجد الحرام ومن تفسد صلاته من الجماعة المتحلقين 1 
كتاب الزكاة ل ا 
تعريف الزكاة ا ا ا 0 
حكم الزكاة مراك عنمن متا اا مطجق اماس موا الوط اوعاب اواج سس جو لو ا ا 
من تجب عليه الزكاة E E‏ 
الفرق بين مال الصبي والمجنون» وبين مال البالغ العاقل E aa‏ 
زكاة الأرض العشرية دب- 1110101‏ ا 


إخراج الزكاة على الفور أم على التراخي؟ E‏ 


Ga‏ الغاية في شرح الهداية 
الموضوع الصفحة 
شروط وجوب الزكاة 0 
فرع: من امتنع من دفع الزكاة ولم يجده وجوبها O‏ 000 
من كان عليه دين يحيط بماله 1 
الزكاة دوز السك والثياشة وآناث المنازل وتحوها ا اا 
زكاة المال المضمار والمفقود والمغخصوب 0 
فروع: من ورث أعيانًا ونوى التجارة فيها فهل تجب عليه الزكاة أم لا؟ E sss.‏ 
اشتراط النية في أداء الزكاة EO‏ 
مسألة: أداء العين عن الدين قر 
باب زكاة السوائم ا ا 
فصل نصاب زكاة الإبل والقدر الواجب فيها O E O‏ 
فصل نصاب زكاة البقر والقدر الواجب فيها E e‏ 
فائدة: معنى الوقص E O‏ ا ا E‏ 
الجواميس والبقر في الزكاة سواء O‏ 
فصل نصاب الغنم والقدر والواجب فيها E‏ 
فصل في زكاة الخيل O O O‏ 
الفرق بين الإناث والذكور عند الانفراد 0000 اا 
فصل هل تجب الزكاة في الفصلان والحملان والعجاجيل؟ اا 
من وجبت عليه سن ولم يجد عنده ل ا ا VE‏ 
إخراج القيمة في الزكاة» والكفارات» وصدقة الفطرء ونحوها 000000 
زكاة العوامل والحوامل والعلوفة 0 
كيفية زكاة المال المستفاد أثناء الحول LC‏ 
فرع: إذا وجبت الزكاة في السائمة ثم باعها صاحبها ب ا 
مسألة: استبدال مال الزكاة بمال الزكاة لا يكون استهلاكًا ا 
الحكم لو أخذ الخوارج الخراج وصدقة السوائم 111 1 ااال 
نصارى بني تغلب هل تلزمهم الزكاة؟ ل ل ا ا O‏ 
إذا هلك المال بعد وجوب الزكاة E‏ 


الموضوع الصفحة 
الفرق بين هلاك المال وبين استهلاكه ابن لالبو ان OE a a‏ 
حكم تقديم الزكاة على الحول ب ا ب ب ب ا 
باب زكاة المال N hO‏ 
فصل الزكاة في الذهب والفضة EO‏ 
نصاب الزكاة في الفضة ومقدار الواجب 00 
حكم الزكاة في المغشوشة ا 2 
فصل في الذهب ا ا ااا ااا اا ااا ااا 
الزكاة في تبر الذهب والفضة» واوانيهما ل 0 
زكاة الحلي ا ا IVs RSS ESEN GSES‏ 
مسألة: الذهب المخلوط بالفضة إذا بلغ النصاب O‏ ا 
فصل زكاة العروض» وحكمهاء وشروط وجوبها ل 
إذا كان النصاب كاملا في طرفي الحول» فهل تسقط الزكاة بنقصانها فيما بين 

ذلك؟ O O O‏ 
هل تضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة حتى يتم النصاب أم لا؟ 11 
بيان الضم بالقيمة أو الإجزاء ل 
فصل فيمن يمر على العاشر ل ا ا ا ا 
وما صدق فيه المسلم و ل ل ا COT‏ 
يؤخذ من المسلم ربع العشرء ومن الذمي نصف العشر ET‏ 
باب في المعادن والركاز ملب ا ل م وي اي ا ل ا ا CE O‏ 
الفصل الأول: أنواع المعدن ا 
الفصل الثاني: وجوب الزكاة في القيل والكثير 000 ايض 
الفصل الثالث : إذا وجد المسلء ف ذاوة غاا ل 
الفصل الرابع: في واجده ان مكو الوا اااي اكوا لماه اا ا CT‏ 
الفصل الخامس: الواجب في المعدن E‏ 
الفصل السادس: فى مصرف خمس الغنيمة والفى a‏ 


eS‏ الغاية في شرح الهداية 
ج اي 5 

الموضوع الصفحة 
فرع: لا يضم جنس إلى جنس في تكميل النصاب 1 اا 00 
فرع : إذا اشترك جماعة في الزرع» وبلغ النصاب E‏ 
الواجب فيما سقي بغرب أو دالية أ سانية 011 ز[ز[ز[ |[ [ [ [ [ [ E‏ 
مسألة: وقت وجوب العشر 0 0 0 0 0 0 
زكاة العسل والقدر الواجب فيه O O O E‏ ا 
مسألة: حكم خرص الرطب والعنب وغيرهما O‏ 
فهرس الموضوعات م ا ل ا ا 90 


